ترح 


س 
4 ر ۰ 
2N"‏ ل 6 
ک Nv‏ ل 
سے ر چ 7(1 سہے ر » E‏ 
we‏ 


سے و صو 
لل ا مد ران التبا 
يبا فك 


المتوو ۸1(فيي 


اک ک7 ا 
کو رکا ل عر المظ م انناف 


متت 


ص 


ARL ILA) 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العغلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ" أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 
Copyright ©‏ 
All rights reserved‏ 

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al- 
ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this 
publication may be translated, reproduced, 
distributed in any form or by any means, or 
stored in a data base or retrieval system, 


without the prior written permission of the 
publisher. 


الظبكتة آلاژلف 
۷ھ _ ۱۹۹۲م 


دا الكتب الغلمية 
ييووت _ لينان 


العنوان : رمل الظريف, شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاکس : ۳1٤۳۹۸‏ - ۳71۲6 - 1(۲ 1 )۰ 
صندوق برید: ۱١ - ٩٤٩٤‏ بیروت - لبنان 


DAR al-KOTOB al-ILMIYAH 


Beirut - Lebanon 

Address : Rarnel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., Ist Floore. 
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33- 36.61.35 - 36.43.8 

P0.Box : 11-9424 Beirut - Lebanon 


شرح کتاب السیر الکہیر ٣+‏ 


٠‏ ١باب‏ : الموادعة 


قال أبو حنيفة - رضى الله عنه - : لا ينبغى موادعة أهل الشرك إذا كان 
بالمسلمين عليهم قوة » وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة › 
فقد قال محمد بن كعب القرظي : لما قدم رسول الله ية المدينة وادعته 
یھودھا کلھا وکتب بینه وبینها کتابا » وألحق کل قوم بحلفائهم » وکان فیما 
شرط عليهم ألا يظاهروا عليه عدوا » ثم لما قدم المدينة بعد وقعة بدر بغت 
يهود » وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله َة من العهد » فأرسل إليهم 
فجمعهم وقال : ١‏ يا معشر يهود أسلموا تسلموا » فوالله إنكم لتعلمون أني 


۰-باب : الموادعة 


قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا ينبغي موادعة آهل الشرل إذا كان بالمسلمين 
عليهم قوة ‏ » لان فيه ترك القتال المأمور به أو تأحيره وذلك ما لا ينبغي للأمير آن 
يفعله من غير حاجة » قال الله - تعالى - : $ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين € [ الأنفال الأية ٠۳١‏ ] . وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس 
بالموادعة ؛ لان الموادعة خير للمسلمين في هذه الحالة وقد قال عز جل : * وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) [الانفال: ]٦١‏ » ولان هذا من تدبير القتالء فإن 
على المقاتل أن يحفظ قوة نفسه اول » ثم يطلب العلو والغلبة إذا تمكن من ذلك › الا 
ترى أن الصغير يمص اللبن ما لم تنبت أسنانه » ثم يمضغ اللحم بعد نبات الأسنان › 
فبهذا يتبين أن النظر في الموادعة عند ضعف حال المسلمين وفي الامتناع منها والاشتغال 
بالقتال عند قوة المسلمين» واستدل على جوار الموادعة بمباشرة رسول الله بل ء ذلك 
والمسلمين بعده إلى يومنا هذا. فقد قال محمد بن كعب القرظي : لما قدم رسول الله بلا 
ا لمدينة وادعته يهودها كلها وكتب بينه وبينها كتابا » والحق كل قوم بحلفائهم › وکان فیما 
شرط عليهم آلا يظاهروا عليه عدوا ثم لا قدم المدينة بعد وقعة بدر بغت يهود › 
وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله ب4 من العهد › فأرسل إليهم فجمعهم وقال : « يا 
معشر يهود آسلموا تسلموا› فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله » » وفي رواية : 


() انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹١‏ ] » انظر بدائع الصنائع [ ٠١۸/۷‏ ] . 
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رسول الله »» وفي رواية : « آسلموا قبل أن يوقع الله - تعالى - بینکم مثل 
وقعة قریش بہدر» وإن أخحذ الإمام ذلك منهم لم يرده عليهم› فكذلك ما 
يؤخذ منهم بالموادعة يكون سالا للمسلمين» لا يرد عليهم وإن أسلموا» وكذلك 
لا باس بموادعة أهل البغي لا بينا والحاجة إلى الموادعة في هذا الفصل أظهر› 
وإذا حاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم 


« أسلموا قبل آن يوقع الله تعالى - بينكم مثل وقعة قريش ببدر »٠‏ فصار هذا أصلا 
بجواز الموادعة عند ضعف حال المسلمين والإقدام على المقاتلة عند قوتهم فإذا وادعهم 
وأخحذ منهم على ذلك جعلاً فلا باس به » لأنه لما جار آن يوادعهم بغير شيء یأخذه 
منهم فالموادعة بمال يأخذه منهم أجور وذلك المال بمنزلة الخراج لا يخمس ولكن يضعه 
موضع الخراج » لانه مال أهل المحرب حصل في أيدي المسلمين لا بإيجاف الخيل 
والركاب » فلا يكون من الغنيمة فى شىء كما أشار الله - تعالى - بقوله : # فما 
اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب € [الحشر الآية ٠‏ ] » ولا بأاس في هذه الحالة بموادعة 
المرتدين الذين غلبوا على دارهم > لأنه لا قوة للمسلمين على قتالهم › فكانت الموادعة 
خير لهم » ولكن يكره أخذ الجعل منهم على الموادعة بخلاف أهل الحرب ‏ لان ما 
يوخذ من الموادعة من الال بمنزلة الخراج ولا يجور أخذ الخراج من المرتدين بعقلد الذمة 
فكذلك بالموادعة بخلاف أهل الحرب. وإن أخذ الإمام ذلك منهم لم يرده عليه ؛ 
لانه لا أمان لهم من المسلمين في نفوسهم ولا في أموالهم» وبعدما غلبوا على دارهم» 
فقد صارت دارهم دار الحرب حتى إذا وقع الظهور عليهم يكون مالهم غنيمة للمسلمين. 
فكذلك ما يؤخذ منهم با موادعة يكون سالا للمسلمين » لا يرد عليهم وإن أسلمواء 
وكذلك لا بأس بموادعة أهل البغي لما بينا وا لحاجة إلى الموادعة في هذا الفصل أظهر"؛ 
لأنهم رما يتأملون فيتوبون ويرجعون . ولا ينبغي أن يؤخذ منهم على ذلك جعل » 
لأنهم قوم مسلمون » لا يجوز أخذ الخراج من رءوسهم ٠‏ وال مال المأخوذ بالموادعة بهذه 
الصفة » فإن أخحذوه ردوه عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها » لانهم مسلمون لو أصيب 
منهم مال بالقتال وجب رده عليهم بعدما وضعت الحرب أوزارها » فكذلك إذا أصيب 
منهم مال باموادعة . وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن 
يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة“ ؛ 


() انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . (۲) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . 
() انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . )٤(‏ انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . 
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حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحةق الضرورة» 
ولا بأس بدفع بعض الال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف ذهاب الكل» 
فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم فإنه لا يجوز الموادعة بهذه الصفة› فإنه 
حصر رسول الله ية وأاصحابه - رضي الله تعالى عنهم - يومئذ بضع عشرة 
ليلة حتي خلص إلى كل امرئ منهم الكرب » وقال رسول الله َي : 
«اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إنك إن تشأ لا تعبد ‏ » وبلغ من 
حالهم ما قال الله - تعالى - : * وإذ زاغت الأبصار وبلخت القلوب الحناجر 
وتظنون بالله الظنونا € ثم أرسل رسول الله َة إلى عيينة بن حصن» في 
رواية : «أرأيت لو جعلت لك ثلث ثمار الأنصار أترجع بمن معك من غطفان 
وتخذل بين الأحزاب؟» فقال : إن جعلت لى الشطر فعلت . وفى رواية : 
أرسل عيينة إلى النبي يبي : تعطينا ثمر المدينة هذه السنة ونرجع عنك ونخلي 


لأنهم لو لم يفعلوا وليس بهم قوة دفع المشركين ظهروا على النفوس والاأموال جميعًا › 
فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم» وقد قال رسول الله َة لبعض 
أصحابه اجعل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك ». وحذيفة بن اليمان - رضي 
الله عنه - کان یداري رجلا فقيل له : إنك منافق » فقال : لا » ولكني اشتري ديني 
بعضه ببعض » مخافة أن يذهب كله ففي هذا بيان أنه ليس بالمهانة » ولا باس بدفع 
بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف ذهاب الكلء فأما إذا كان بالمسلمين قوة 
عليهم فإنه لا يجوز الموادعة بهذه الصفة ”“ ؛ لان فيها التزام الريبة » والتزام الذل › 
وليس للمؤمن أن يذل نفسه » وقد أعزه الله - تعالى - ثم استدل عليه بقصة الأحزاب. 
فإنه حصر رسول الله بها وأاصحابه - رضي الله تعالى عنهم - يومئذ بضع عشرة ليلة 
حتي خلص إلى كل امرئ منهم الكرب » وقال رسول الله كاز : « اللهم إني أنشدك 
عهدك ووعدك › اللهم إنك إن تشأً لا تعبد  »‏ وبلغ من حالهم ما قال الله - تعالى - (وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا € [الأحزاب : ٠] ٠١‏ ثم 
أرسل رسول الله ية إلى عيينة بن حصن › في رواية : « ارايت لو جعلت لك ثلث ثمار 
الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟) فقال : إن جعلت لي 
الشطرفعلت . وفي رواية أرسل عيينة إلى النبي 46 : تعطينا ثمر المدينة هذه السنة ونرجع 


(۱) انظر بدائع الصنائم ( ٠١۹/۷‏ ]. 
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بينك وبين قومك فتقاتلهم› فقال رسول الله كو : لا » قال : فنصف 
الثمرء فقال : نعم » ثم أرسل رسول الله ية إلى سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة وهما سيدا الحيين فاستشارهما وقد حضر عيينة وقال: اكتب بيننا كتابًاء 
فدعا رسول الله َي بصحيفة ودواة ليكتب بينهم › فقالا : يا رسول الله 
أوحي إليك في هذا ؟ فقال : لاء ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة » فقلت : آردهم عنکم » فقالا : يا رسول الله « والله إنهم كانوا 
لياكلون العلهز في الجحاهلية من الجهد » وما طمعوا منا قط أن يأخذوا ثمرة 
إلا بشرى أو قرى» فحين أيدنا الله - تعالى - بك وأكرمنا وهدانا بك نعطي 
الدنية »› لا نعطيهم إلا السيف» فشق رسول الله َة الصحيفة› وقال: 
«اذهبوا لا نعطيكم إلا السيف» وأقبل أسيد بن الحضير» وعيينة عند النبي وة 
مادا رجليه» فقال: يا عيينة الهجرس» اقبض رجليك» اتد رجليك بين يدي 
رسول الله وء والله لولا رسول الله يو لأنفذن خحصيتيك بالرمح» متى 
طمعت هذا منا؟ ففى هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بهذه الموادعة»› 
فقد رغب فيها رسول الله ية حين أحس بالمسلمين ضعمًا » وعند القوة لا 
تجور هذه الموادعةء فإنه لما قالت الأنصار ما قالت» علم رسول الله يا 


عنك ونخلي بينك وبين قومك فتقاتلهم» فقال رسول الله 4 : « لاء قال : فنصف الثمرء 
فقال : نعم » ثم أرسل رسول الله ل إلى سعد بن معاذ ومسعد بن عبادة وهما سيدا 
الحيين فاستشارهما وقد حضر عيينة وقال: اكستب بيننا كتابًا » فدعا رسول الله بُ 
بصحيفة ودواة ليكتب بينهم » فقالا: يا رسول الله أوحي إليك في هذا؟ فقال : لاء ولکني 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » فقلت : أردهم عنكم » فقالا : يا رسول الله › 
والله إنهم كانوا ليأاكلون العلهز في ا لجاهلية من الجهد › وما طمعوا منا قط › أن يأخذوا 
ثمرة إلا بشرى » أو فرى فحين أيدنا الله تعالى - بك وأكرمنا وهدانا بك نعطي الدنية › 
لا نعطيهم إلا السيف » فشق رسول الله 4ا الصحيفة › وقال : « اذهبوا لا نعطيكم إلا 
السيف » وأقبل أسيد بن الحضير › وعيينة عند الني هة مادا رجليه » فقال : يا عصيينة 
الههجرس › اقبض رجليك › انمد رجليك بون يدي رسول الله 4ا » والله لولا رسول 
الله ها لأنفدن خصيتيك بالرمح » متى طمعت هذا منا ؟ ففي هذا الحديث بنيان أن عند 
الضعف لا باس بهذه الموادعة › فقد رغب فيها رسول الله ب حين أاحس بالمسلمين 
ضعمًا » وعند القوة لا تجوز هذه الموادعة › فإنه لما قالت الأنصار ما قالت › علم رسول 
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منهم القوة فشق الصحيفة » قال : وإذا وادع الإمام آهل الحرب فخرج رجل 

م تلك الدار فقطع الطريق في دار الإسلام وأخاف السبيل»٠‏ فأخذة 
اللسلمون فليس هذا بنقض منه للعهد» وكذلك العدد منهم إذا فعلوا ذلك ولم 
يكونوا أهل منعة فهذا والواحد سواء » فإن كانوا امل منعة فعلوا ذلك في 
دار الإسلام علانية بغير أمر من ملكهم وأهل ملكته فهؤلاءِ ناقضون للعهد › 
فاما املك وأهل ملكته فهم على موادعتهم»› وإن کانوا خرجوا بإذن ملیکهم 
فقد نقضوا جميعا العهد» فلا باس بقتلهم وسبيهم حيثما وجدوا. وان کانت 
الجماعة التي خرجت إلى القتال حرجت بعلم ملكهم فلم ينههم ولم يخبر 


الله بي منهم القوة فشق الصحيفة»› وفيه دليل أن فيها معنى الاستذلال »› ولأجله 
کرهت الأنصار دفع بعض الثمار. والاستذلال لا يجوز أن يرضى به المسلمون إلا عند 
تحقق الضرورة قال : وإذا وادع الإمام أهل الحرب فخرج رجل من أهل تلك الدار فقطع 
الطريق في دار الإسلام وأخاف السبيل »فاخذه المسلمون فليس هذا بنقض منه للعهد“؛ 
لان أهل تلك الدار في أمان من المسلمين بتلك الموادعة > آلا تری آن من دخل منهم 
دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمتا لا نعرض له › فالمستامن في دارنا بمثل هذا الصنيع 
لا یکون ناقضًا للعھد » کما لا يكون به الذمي ناقضًا للعهد » وكما لا يكون المسلم به 
ناقضًا لأمانه وهذا لا منعة له فلا يكون مجاهرا با يصنع لكونه غير ممتنع من المسلمين 
في دار الإسلام » وإنما يكون نقض العهد عند المجاهرة بالقتال . وكذلك العدد منهم 
إذا فعلوا ذلك ولم يكونوا أهل منعة فهذا والواحد سواء؛ لآن هؤلاء غير متنعين › 
وأصحابهم بصنع هؤلاء غير راضين . فإن كانوا أهل منعة فعلوا ذلك في دار الإسلام 
علانية بغير أمر من ملكهم وأهل مملكته فهؤلاء ناقضون للعهد" ؛ لأنه ليس فائدة العهد 
إلا ترك القتال » فإذا جاهروا بالقتال متقررين منعتهم» كانوا ناقضين ببآشرتهم ضد مأ 
هو موجب للموادعة. فاما املك وأهل مملكته فهم على موادعتهم؛ لأنهم ما باشروا 
سبب نقضها ولا رضوا بصنیع هؤلاء فلا يؤخذون بذنب غیرهم . وان کانوا خرجوا 
بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعًَا العهد › فلا باس بقتلهم وسبيهم حیثما وجدوا ؛ لان 
فعلهم بإذن الملك كفعل الملك بنفسه وأهل المملكة تبع للملك في الموادعة والمقاتلة 


(۱) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . (۲) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . 
() انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . () انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . 
)١(‏ انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . 


۸ شرح کتاب السیر الکبیر 


المسلمين بأمرهم فهذا والأول سواء » قال : ولو بدا للومام بعد الموادعة أن 
القتال خير فبعث إلى ملكهم ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضًا »> ولكن لا ينبغي 
للمسلمين آن يغيروا عليهم ولا على أطراف ملكتهم حتى يمضي من الوقت 
مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من ينذرهم ؛ لأنا نعلم أن ملكهم 
بعدما وصل الخبر إليه لا يتمكن من إيصال ذلك إلى أطراف ملكته إلا بمدة 
فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضي تلك المدة » وبعد المضي لا باس بالإغارة 
عليهم» وإن لم يعلم المسلمون أن الخبر أتاهم» ولكن إن علم المسلمون يقينا 
أن القوم لم يأتهم خبر فالمستحب لهم آلا يغيروا عليهم حتى يعلموهم»› وهذا 


لانقيادهم له ورضاهم بكونه رأسهم › فإذا صار هو ناقضتًا للعهد صار آهل المملكة 
ناقضين للعهد تبعا له »> سواء علموا با صنع ملكهم أو لم يعلموا إلا رجل خرج إلى 
دارنا قبل إذن ملكهم في الذى آذن فيه » فإن ذلك الرجل قد حصل آمتًا فينا فيبقى آمنا 
ما لم يعد إلى منعته . وإن كانت الحماعة التي خرجت إلى القنال خرجت بعلم ملكهم 
فلم ينههم ولم يخبر المسلمين بأمرهم فهذا والأول سواء؛ لانهم حشمه ينقادون له › 
والسفيه إذا لم ينه مأمور » ولانه كان الواجب عليه بحكم الموادعة منهم إن قدر على 
ذلك » أو إخبار المسلمين بامرهم إن لم يقدر على على ذلك › فإذا ترك ما هو مستحق عليه 
بتلك الموادعة كان ذلك بمنزلة آمره إياهم بالقتال . قال : ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن 
القتال خير فبعث إلى ملكهم ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضً ؛ لانه ليس على الإمام في 
الحرز عن الغدر فوق ما أتى به من النبذ إلى ملكهم »وإخباره بأنه قاصد إلى قتالهم . 
الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من ينذرهم ؛ لأنا نعلم أن ملكهم بعدما 
وصل الخبر إليه لا يتمكن من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا بمدة فلا يتم النبذ في 
حقهم حتى تمضي تلك المدة » وبعد المضي لا باس بالإغارة عليهم › وإن لم يعلم 
السلمون آن الخبر آتاهم “ ؛لانه ليس على المسلمين إعلامهم » وإنما عليهم إعلام 
ملكهم » ثم على ملكهم إعلام أهل ملكته »فإن لم يفعل هو ذلك فإنما أتوا من قبل 
ملكهم لا من قبل المسلمين » ولكن إن علم المسلمون يقيتا أن القوم لم بأتهم خبر 
فالمستحب لهم ألا يغيروا عليهم حت يعلموهم" ؛ لان هذا شبيه بالخديعة > وکما 
(۲) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] » بدائع الصنائعم [ ٠١۹/۷‏ ]. 

ص( انظر بدائع الصنائع [ ٠١۹/۷‏ ]. 


شرح کتاب السیر الکہیر د 4۹ 


بخلاف ما سبق مما يكون فيه النقض من قبلهم» إما بجند أرسلوهم لقتال 
المسلمين أو برسول أرسلوه إلى إمام المسلمين ينبذون إليه »فإن هناك لا باس 
للمسلمين أن يغيروا على أطرافهم وإن علموا أن الخبر لم يصل إليهم › فإن 
أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بان ذلك الحبر لم يصل إلى أهل 


ناحيتهم » فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم » وهذا على سبيل . 


الاستعحسان » فأما الحكم آنه لا بأس بالإغارة عليهم »> بخلاف ما إذا كان 
النقض من قبل إمام المسلمين » وإذا كان النقض من قبلهم فالإعلام عليهم لا 
على المسلمين » فإنما يعتبر في ذلك حال الملك في الوجهين » ولوكان خرج 
إلينا رجل من دار غير الموادعين إلى دار الموادعين بامان ثم خرج إلينا بغير 
آمان لم يكن لنا عليه سبيل » وكذلك لو کان آهل داره موادعین لهل دار 


يحق على المسلمين التحرز عن الخديعة يحق عليهم التحرز عما يشبه الخديعة . وهذا 
بخلاف ما سبق نما يكون فيه النقض من قبلهم » إما بجند أرسلوهم لقتال المسلمين أو 
برسول أرسلوه إلى إمام المسلمين ينبذون إليه ءفإن هناك لا باس للمسلمين آن يغيروا 
على أطرافهم وإن علموا أن الخبر لم يصل إليهم" ؛ لان هناك النقض جاء من قبلهم 
وكانوا أعلم به من المسلمين › فقد كان على ملكهم ألا يفعل ذلك حتى يخبر به أطراف 
ملكته يقول : فإن أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بان ذلك الخبر لم يصل إلى 
أهل ناحيتهم » فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم» وهذا على سبيل الاستحسان» 
فاما الحكم أنه لا باس بالإغارة عليهم ° ؛ لانه قد تم نقض العهد بجا صنعه ملكهم ولا 
يعتبر الوقت هاهنا . بخلاف ما إذا كان النقض من قبل إمام المسلمين ؛ لان هناك 
الإعلام على إمام المسلمين فيجب الإمهال بقدر ما يتأتى فيه الإعلام . وإذا كان النقض 
من قبلهم فالإعلام عليهم لا على المسلمين › فإنما يعتير في ذلك حال الملك في الوجهرن؛ 
لأن الدار إغغا تكون دار حرب ودار ذمة ودار أمان بالمنعحة »وذلك إنما يكون بسلطانها 
الذي يحكم فيهم › فإذا كان السلطان حرييًا كانت الدار دار حرب يحل سبي من فيها إلا 
من عرف بالإسلام أو الذمة . ولوكان خرج إلينا رجل من دار غير الموادعين إلى دار 
الموادعین بامان ثم خرج إلینا بغر آمان لم یکن لنا عليه سبيل؛ لانه لما حصل آمتا في 


(1) قال في البدائع :إذا كان النبد من جهتهم بان أرسلوا إلينا رسولا بالنبد واخبروا الإمام بذلك فلا باس 
للمسلمين آن يغيروا عليهم » لا قلنا: إلا إذا استيقن المسلمون أن أهل ناحية منهم لم يعلموا بذلك › 
انظر بدائع الصنائعم [ ٠١۹/۷‏ ]. (۲) انظر بدائع الصنائع [ ٠١۹/۷‏ ]. 

(۳) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . () انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . 
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لإ شرح کتاب السير الكبير 


موادعينا » ولو کان حرج من داره إلى دار الإسلام قبل آن یدخل دار 
موادعينا بالموادعة » التي بين آهل داره وبين موادعينا کان فيا لنا » ولو دخل 
رجل من موادعينا دار الذين وادعوهم بتلك الموادعة فقاتلنا أهل تلك الدار 
فظهرنا عليهم فقال الرجل : آنا من أهل دار موادعیکم دخحلت إلى هڙلاء 
لموادعة بيننا وبينهم لم يقبل قوله إلا بحجةء ولو قال : كنت ذميًا دخلت إلى 
هذه الدار للتجارة فأقام البينة من المسلمين لم يحل أسره وقتله » ولو أن قوما 
من آهل دار موادعینا أسرهم أهل دار آخحری فأدخلوهم دارهم أو أخرجوهم 
على أهل دارهم فحاربوهم وألحقوا باهل دار أخرى » ثم ظهر المسلمون 


دار الموادعة فقد التحق بأهلها » ومن هو من أهل دار الموادعة يكون آمتًا فينا »> وإن 
خرج بغير استئمان جديد » فكذلك من التحق بهم . وكذلك لو کان آهل داره موادعین 
لأهل دار موادعينا ؛ لأن تلك الموادعة بينهم بمنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض ألا 
ترى » آنا لو دخلنا دار موادعينا فوجدنا فيهم هذا الرجل لم يكن لنا عليه سبيل › فإذا 
کان هو آمنا في دار الحرب لا جور آن يخرج من أن یکون آمنًا بخروجه إلى دارنا ولو 
کان خرج من داره إلى دار الإسلام قبل أن يدخل دار موادعينا بالموادعة › التي بين آهل 
داره وبين موادعینا کان فیا لا" ؛ لانه لا موادعة بیننا وبين آهل داره آلا تری آنا لو 
وجدناه في داره كان فيا لنا وأن لنا أن نغير على أهل دارهم ونأسرهم › فكذلك إذا 
خحرج هو إلينا كان فيا لنا ولم تنفعه الموادعة التي بينه وبين آهل دار موادعينا . ولو دخل 
رجل من موادعينا دار الذين وادعوهم بتلك الموادعة فقاتلنا آهل تلك الدار فظهرنا عليهم 
فقال الرجل : أنا من آهل دار موادعيكم دخلت إلى هؤلاء لموادعة بيننا وبينهم لم يقبل 
قوله إلا بحجة؛ لانا وجدناه في موضع الإباحة فلا يقبل قوله فيما يدعي من الحرمة إلا 
أن يقيم بينة من المسلمين فحينئذ يقبل بالبينة » وكان هو آمتًا لان دعواه الموادعة كدعواه 
عقد الذمة. ولو قال : كنت ذميا دخلت إلى هذه الدا رللتجارة فأقام البينة من المسلمين 
لم بحل آسره وقتله » ولو آن قوما من آهل دار موادعینا آسرهم آهل دار آخری فادخلوهم 
دارهم أو آخرجوهم على آهل دارهم فحاربوهم والحقوا بآهل دار آخری › ثم ظهر 
الملسلمون على آهل تلك الدار كانوا فيا للمسلمين ”؛ لانهم صاروا من أهل دار آخرى 
حين التحقوا بهم منابذين أهل دارهم محاربين لهم فلا يبق بيننا وبينهم حكم الموادعة 


(۱) انظرالفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۷ ] . 
(۲) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . 


شرح کتاب السیرالکہیر س ا 


على أهل تلك الدار كانوا فيئًا للمسلمين » وكذلك الأسراء فقد صاروا 
مقهورين في ید آهل دار أخری لا لکون من أمرهم شیئًا وکان حکمهم 
حكم الدار الأخرى بخلاف ما لو دخلوا إليهم بأمان » ولو كانت امرأة من 
أهل دار الموادعة تزوجت في أولئك الآخرين فنقلوها إليهم وولدت أولادا ثم 
ظهر المسلمون على تلك الدار فهى وأولادها فىء للمسلمين › ولو كان رجل 
من أهل دار الموادعة.تزوج امرأة من آهل الدار الأخرى فولدت أولادا بغير 
آمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على آولادها سبيل» وكذلك لو اشتری 
رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأحرى » فولدت أولادا 
ثم حرجت واآولادها بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها 
سبيل» وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار 
الأخرى فهذه والمنكوحة سواء» ولو أن أهل دار الموادعة غلبوا على الدار 


لأن ذلك كان ثابتا لهم باعتبار دارهم . وكذلك الأسراء فقد صاروا مقهورين في يد آهل 
دار آخری لا ملکون من أمرهم شیئًا وکان حکمهم حکم الدار الأخریٰ بخلاف ما لو 
دخلوا إليهم بأمان “ ؛ لان المستامنين لا يصيرون من أهل الدار التى دخلوها بامان › 
الا ترى أن آهل الحرب إذا دخلوا إلينا مستامنين كانوا من أهل دارهم على حالهم 
بخلاف ما إذا أسرناهم فأدخلناهم دارنا أو حرجوا إلينا منابذين لاأهل دارهم على آن 
يكونوا ذمة لنا . ولو كانت امرآة من أهل دار الموادعة تزوجت في أولئك الآأخرين 
فنقلوها إليهم وولدت أولادا ثم ظهر المسلمون على تلك الدار فهي وأولادها فيء 
للمسلمين ؛ لأن المرآة تابعة لزوجها وروجها من غير أهل الموادعة . ألا ترى أن 
المستامنة لو تزوجت فينا مسلمًا أو ذميًا آنها تصير من آهل دارنا . ولو كان رجل من 
آهل دار الموادعة تزوج امرأة من أهل الدار الأخرى فولدت أولاداً بغير آمان لم يكن 
للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل؛ لانها صارت من آهل دار الموادعة تبعًا لزوجها. 
وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى › فولدت 
آولادا ثم خرجت وآولادها بغیر آمان لم یکن للمسلمین علیها ولا علی أولادها سبیل 4 
لانها صارت من أهل الموادعة تبعًا لزوجها . وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى 
الدارين جارية من آهل الدار الأخرى فهذه والمنكوحة سواء ؛ لأن تبعية الأمة لمولاها 


(۱) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] , 


٣‏ شرح کناب السیر الکبير 


الأخرى فصاروا عبيدا لهم » أو جعلوهم ذمة لهم › يؤدون إليهم الخراج 
فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لهم » أما إذا صاروا عبيدا لهم فلأن 
الأمان بسبب الموادعة ثبت للأملاك كما يثبت للمالك › وأما إذا صاروا ذمة 
لهم فلأنهم صاروا من آهل دارهم مقهورين تحت أيديهم بمنزلة أهل الذمة مع 
المسلمين » فإن دار الذمة تكون من جملة دار الإسلام › ومن کان من آهل 
دار الموادعة لا سبيل لنا عليه » وإن كان الذين لا موادعة بيننا وبينهم هم 
الذين غلبوا على بلاد الموادعين فلا باس للمسلمين آن يغيروا على الدارين 
جميعا » قال : وإذا حاصر المسلمون أهل حصن فى دار الحرب » فأخذوا 
منهم مالا على أن ينصرفوا عنهم فهذا امال فيء وفيه الخمس» بخلاف ما إذا 
أرسلوا إلى إمام المسلمين قبل أن ينزل الجيش بساحتهم فوادعوه مدة على 
مال يعطونه» والذين نقضوا العهد من أهل الذمة إذا وادعوا المسلمين بال 


كتبعية الحرة لزوجها » أو آقوى منه . ولوأن أهل دار الموادعة غلبوا على الدار الأخرى 
فصاروا عبيلا لهم » أو جعلوهم ذمة لهم » يؤدون إلبهم الخراج فليس ينبغي للمسلمين 
أن يتعرضوا لهم آما إذا صاروا عبيد لهم فلأن الأمان بسبب الموادعة ثبت للأملاك كما 
يثبت للمالك › وآما إذا صاروا ذمة لهم فلأنهم صاروا من أهل دارهم مقهورين تحت 
يديهم بمنزلة آهل الذمة مع المسلمين » فإن دار الذمة تكون من جملة دار الإسلام » ومن 
كان من آهل دار الموادعة لا سبيل لنا عليه › وإن كان الذين لا موادعة بيننا وبينهم هم 
الذين غلبوا على بلاد الموادعين فلا باس للمسلمين أن يغيروا على الدارين جميعًا »لا 
بينا أن المقهورين في الدارين للقاهرين › ولا موادعة بيننا وبين القاهرين ›» وهذا 
للأصل الذي بينا أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم » فإن كان 
الحكم حکم الموادعين فبظهورهم على الدار الأحرى كانت الدار دار الموادعة › وان کان 
الحكم حكم سلطان آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم 
الوادعة. قال : وإذا حاصر المسلمون آهل حصن في دار الحرب » فاخذوا منهم مالا على 
أن ينصرفوا عنهم فهذا امال فيء وفيه الخمس ؛ لأنه مصاب على طريق القهر والغلبة. 
بخلاف ما إذا أرسلوا إلى إمام المسلمين قبل أن ينزل الجيش بساحتهم فوادعوه مدة على 
مال يعطونه ؛ لان ذلك الال غير المصاب بطريق القهر »› ولكن بذلوه على سبيل الرضاء 
فاخحذه إمام المسلمين لإعزاز الدين وذل المشركين › فكان بمنزلة الخراج والجزية لا يجب 
فيه الخمس . والذين نقضوا العهد من أهل الذمة إذا وادعوا المسلمين بمال يعطونه فلا 


شرح کتاب السیر الکہیر ٣‏ 


يعطونه فلا بأس بأاخذ ذلك المال منهم » بخلاف المرتدين فإنه يكره أخذ 
الجعل منهم على الموادعة على ما بينا » وإن صالح الإمام المرتدين على أن 
يعطوه من رجالهم كل سنة مائة رأس فهذا لا باس به » وإن صالحوه على آن 
يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم فلا باس بهذا أيضًا» ولكنا 
نجبر من أخذنا منهم بحكم الشرط على الإسلام فإن أسلموا كانوا أحرارا » 
وهذا بخلاف ما إذا صالحوه من نسائهم وصبيانهم كل سنة على مائة رأس 
بأاعيانهم فإن هذا مكروه » فإذا أخذوا كانوا عبيدًا للمسلمين » لأن النساء 


باس بأخذ ذلك المال منهم " ؛ لانهم بنقض العهد صاروا كغيرهم من آهل الحرب . 
بخلاف المرتدين فإنه يكره اخذ الجحعل منهم على الموادعة على ما بينا "“ » وهذا لان قتل 
المرتد مستحق حا » فلا يجور تأخحيره بمال يؤخذ منه ولا يجور تركه بخلاف قتل الذين 
نقضوا العهد من أهل الذمة › ألاترى أن هؤلاء ‏ رضوا بان يكونوا ذمة يؤدون الخراج 
على ما كانوا عليه من قبل جار إجابتهم إلى ذلك › وأخذ الخراج منهم › ولا يجوز 
مثل ذلك في حق المرتدين » فكذلك أخذ الال بطريق الموادعة من الفريقين. وإن صالح 
الإمام المرتدين على آن يعطوه من رجالهم كل سنة مائةراس فهذا لا باس به ؛ لانه 
ليس في هذه الموادعة أحذ مال منهم › فإن المرتد لا يسترق بحال »ولكن يعرض عليه 
الإسلام فإن اأسلم وإلا قتل » فهذا إظهار دليل يتوصل به إلى إقامة حكم الشرع فيهم 
وذلك مستقيم . وإن صالحوه على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأاس من نسائهم 
وصبيانهم فلا باس بهذا أيضًا " ؛ لان الحكم في نسائهم الإجبار على الإسلام » كما 
أن الحكم في رجالهم القتل إن لم يسلموا › فبهذا الصلح يتوصل إلى إقامة حكم 
الشرع فيهم » وليس في هذا الصلح اشتراط الال عليهم › وإنما قلنا ذلك لأن الرءوس 
التي ناخذهم في كل سنة غير معينين » وبالموادعة صاروا آمنين » فلا يجور استرقاق 
أحد منهم بعد ذلك. ولكنا نجبر من أخذنا منهم بحكم الشرط على الإسلام » فإن 
أسلموا كانوا أحرار؟ وهذا بخلاف ما إذا صالحوه من نسائهم وصبيانهم كل سنة على 
مائة رأس بأعيانهم فإن هذا مكروه”“؛ لان الأمان لا يتناول هؤلاء المعينين. فإذا اخذوا 
كانوا عبيدا للمسلمين » لأن النساء والذراري من المرتدين يسترقون بعدما صاروا من 


() انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . () انظر بدائع الصناتم [۷/ ٠١۹‏ ]. 
() انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . () انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ]. 


. ]1۹۷ /۲[ قال في الفتاوى : ولو كانت المائة المشروطة من أنفسهم وأولادهم لم پجز . انظرالفتاوى الهندية‎ )٥( 
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والذراري من المرتدين يسترقون بعدما صاروا من أهل دار الحرب» فاشتراط 
- هؤلاء عليهم في الموادعة كاشتراط مال آخر» وإن كان الصلح على مائة رأاس 
من رجالهم المرتدين بأعيانهم في كل سنة لم يكره ذلك » ولو أن الإمام 
قاتل قومًا من العرب من عبدة الأوثان فطلبوا إليه الموادعة فحال هولاء في 
حكم الموادعة كحال المرتدين في جميع ما ذكرناء إلا في خحصلة واحدة إذا 
قالوا : أمنونا على أن نعطيكم مائة راس من رجالنا في كل سنة فإنه لا ينبغي 
- من رجالهم من العرب ولكن يأخذ مائة راس من أرقائهم فيضعها موضع 


آهل دار الحرب » فاشتراط هؤلاء عليهم في الموادعة كاشتراط مال آخر » وقد بينا أن 
ذلك مكروه» ولكن إن أخذ لم يرد عليهم وكان فيا » فكذلك هؤلاء إن أخذوا كانوا 
ماليك للمسلمين يجبرون على الإسلام . وإن كان الصلح على مائة رأس من رجالهم 
امرتدين بأعيانهم في كل سنة لم يكره ذلك ؛ لان لا رق على رجالهم المرتدين بحال › 
وليس في هذا اشتراط خراج عليهم في الموادعة سواء كانوا بأعيانهم أو بغير أعيانهم . 

ولو آن الإمام قاتل قومًا من العرب من عبدة الأوثان فطلبوا إليه الموادعة فحال هولاء في 
حكم الموادعة كحال المرتدين في جميع ما ذكرنا"؛ لانهم لا يسترقون ولا يقبل منهم إلا 
السيف أو الإسلام» كما هو الحكم في المرتدين. إلا في خصلة واحدة إذا قالوا : أمنونا 
على أن نعطيكم مائة رأس من رجالنا في كل سنة فإنه لا ينبغي للإمام أن يؤمنهم على 
هذاء بخلاف المرتدين فإن فعل لم يأخل مائة رأس من رجالهم من العرب ولكن يأخذ 
مائة رآس من آرقائهم فيضعها موضع الخراج > وبه يتبين آن في هذا اشتراط الال 
عليهم في الموادعة فكان مكروها » وفي المرتدين لا يتعين المائة الراس من رجال عبيدهم 
فلا يكون فيه اشتراط المال » وإنما كان كذلك لان العبيد من المرتدين يقتلون كأحرارهم 
إن لم يسلمواء فلا فائدة في تعيين مائة راس من عبيدهم وعبيد مشركي العرب ليسوا 
كأحرارهم في استحقاق القتل » فإنا إذا ظهرنا على عبيدهم لا نقتلهم فكان في تعيين 
مائة راس من العبيد فائدة للمسلمين ومقتضى هذا الشرط تملك المسمى على وجه يستدام 
املك فيهم » وعبيدهم محل ذلك دون أحرارهم » وفي الكتاب أشار في الفرق إلى 
حرف آخحر قد طوله > والمقصود أن المرتد راجع عن الإسلام بعدما أقر به فكان قتله 
مستحقًا حدا» آلا تری انه لو دحل إلینا بامان رسولا آو غير رسول لم ندعه يرجع إلى 
() انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . 


شرح کتاب السیرالکہیر م 
الحراج» فإذا وقع الصلح على مائة رأس من رجالهم كل سنة > قلنا: 
ينصرف ذلك إلى من يكون محلا للتملك بعد الأمان» وذلك عبيدهم دون 
يمكن أن نقتلهم » والحكم في أهل الكتاب من العرب كالحكم في سائر 
المشركين من غير العرب» لا باس بان يؤخذ منهم على الموادعة خحراج» فإن 


دار الحرب» ولكن نعرض عليه الإسلام » فإن أسلم وإلا قتل › بمنزلة من استحق قتله 
قصاصًا» إذا لحق بدار الجرب» ثم دخل إلينا بامان » فأما عبدة الأوثان من العرب فلم 
يكن لهم صل الإسلام › الا ترى أن من دحل منهم إلينا بأامان رسولا أو غير رسول 
مكناه من الرجوع إلى داره » فقد كانوا يأتون رسول الله َة بامان فيؤمنهم ويفي لهم 
بالأمان » فعرفنا أن قتلهم غير مستحق حدا » والدليل عليه أن الحكم في النساء 
والصبيان من المرتدين الجبر على الإسلام إذا استرقوا » وآن من تهود منهم أو تنصر لم 
يحل للمسلمين أكل ذبيحته ولا وطء النساء منهم بعد الاسترقاق بملك اليمين بخلاف 
العرب» والحكم في مشركي العرب آن نساء‌هم وصبیانهم یکونون فیئًا ولا یجبرون على 
الإسلام إذا استرقوا » ومن كان منهم من أهل الكتاب فإنه تؤكل ذبيحتهم ويحل وطء 
نسائهم با ملك بعد الاسترقاق فبهذا تبين أن قتلهم غير مستحق حداً . فإذا وقع الصلع 
على مائة رأاس من رجالهم كل سنة ء قلنا : بنصرف ذلك إلى من یکون محلا للتملك 
بعد الأمان وذلك عبيدهم دون أحرارهم › یقرر هذا أن في هذا الموضع لو أخلنا مائة 
راس من آحرارهم لا یکن آن نقتلهم ؛ لان الأمان قد تناولهم » وبعد الأمان لا يحل 
قتلهم بخلاف المرتدين فإن هناك لا ينع قتلهم بسبب الأمان » فلهذا ناخذ المائة الرأس 
من أحرارهم ثم نعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا نقتلهم . والحكم في أهل 
الكتاب من العرب كالحىكم في سائر المشركين من غير العرب لا باس بأن يؤخ منهم 
على الموادعة خراج ؛ لان هؤلاء لو طلبوا آن يكونوا ذمة لنا جار إجابتهم إلى ذلك › 
وفيهم نزل قوله - تعالى - : $ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون € [ التوبة الآية 
٩‏ 1ء وصالح رسول الله و آهل نجران وهم نصصارى من العرب على الف ومائتي 
حلة في كل سنة » وأراد عمر - رضي الله عنه - وضع الجزية على بني تغلب ب وهم من 
العرب ثم صالحهم على الصدقة المضاعفة فقال : هذه جزية فسموها ما شتتم › » فإذا تیین 
بهذه النصوص جوار أخذ الخراج منهم جوزنا أخذ الال منهم على سبيل الموادعة أيضا 
بالقياس على الخراج » واستدل بحديث الحسن قال : آمر رسول الله ية آن نقاتل 
العرب على الإسلام ولا نقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل آهل الكتاب على الإسلام» فإن 


١٦‏ شرح کتاب السیر الکبیر 


وادع هؤلاء على مائة رأس في كل سنة فهو جاثز › ثم إنغا يأخذ المائة الرأاس 
من آرقائهم لامن أنفسهم وذراريهم › وإن أخذه كان عليه رده وإن أعطوه قيمة 
الرءوس من دراهم أو دنانير فعليه أن ياخذ ذلك منهم ۰ كما هو الحكم في 
اشتراط الرأس مطلقًا في مبادلة مال با ليس بمال » وإن عزلوا في كل سنة 
ماثة رأس من نسائهم وصبيانهم وقالوا : أمنونا على هؤلاء فلا باس بذلك » 
وكل موادعة من هذه الموادعات لم يأخذ الإمام فيها جعلاً فله أن ينقضها متى 
شاء إذا رأى الحظ للمسلمين في ذلك ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال 
حتى يصل الخبر إلى أطرافهم للتحرز عن الغدر. 


أبوا فالجزية . فإن وادع هؤلاء على مائة رأس في كل سنة فهو جائز » ثم إنما يأخذ المائة 
الرأس من أرقائهم لامن أنفسهم وذراريهم لأن الأمان قد تناولهم فلا يمكنه أن يأخذ 
شيئًا من ذلك منهم . وإن أخذه كان عليه رده وإن أعطوه قيمة الرءوس من دراهم أو 
دانير فعليه أن يأخذ ذلك منهم كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقًا في مبادلة مال بما 
- ليس بمال » وإن عزلوا في كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم وقالوا: أمنونا على 
هؤلاء فلا باس بذلك ؛ لان الأمان لم يتناولهم واسترقاقهم جائز . وكل موادعة من 
هذه الموادعات لم ياخذ الإمام فيها جعلاً فله أن ينقضها متى شاء إذا رأى الحظ 
للمسلمين في ذلك ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال حتى يصل الخبر إلى أطرافهم 
للتحرز عن الغدر" » وإن كانت الموادعة على جعل فله أن ينقضها متى شاء أيضًا › 
ولكن يرد عليهم بحصة ما بقي من المدة من الجعل » حتى لو وادعهم ثلاث ستين على 
ثلاثة آلاف دينار وقبضها كلها ثم آراد نقض الموادعة بمد سنة فعليه رد ثلثي المال . الا 
ترى آنه لو بدا له عقب الموادعة في النقض لزمه رد جميع الال » فكذلك إذا بدا له 
ذلك بعد مضي بعض المدة » وإن مضت المدة فقد انتتهت الموادعة وحل قتالهم بغير نبذ 
الأمان » إلا أن من كان منهم في دارنا بتلك الموادعة فهو آمن › وإن مضت المدة حتى 
يعود إلى مأمنه » لأنه حصل آمتا في دارنا فما لم يبلغ مأمنه لا يرتفع حكم ذلك الأمان 
والله تعالى الموفق . 


(۱) انظرالفتاوی الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] ١‏ انظر بدائع الصنائم [ ۷/ ٠١۹‏ ]. 


۱۷ 
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١‏ ا١.‏ باب : الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين 
فیسعهم قتالهم بعده أو لا يسع 

قال - رضي الله عنه - : ولو أن جندا من المشركين حاصروا بعض 
مدائن المسلمين فخافهم السلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا لهم : 
نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم فرضوا به وقبضوا 
الجعل ثم إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم وبعد ما انصرفوا 
قبل أن ينتهوا إلى بلادهم فلا بأس بأن يغير عليهم المسلمون أغر ما كانوا « 
فيقتلون ويسبون من غير نبذ» ولو كانوا قالوا لهم: نصالحكم على أن 
نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم» أو قال المشركون 
للمسلمين صالحونا على أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف 


١‏ -باب : الموادعة نما يصالح عليه المسلمون المشر كين 
فيسعهم قتالهم بعده أو لا يسع 


قال - رضي الله عنه - : ولو أن جندا من المشر كين حاصروا بعض مدائن المسلمين 
فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا لهم : نعطيكم عشرة آلاف دينار على 
أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم فرضوا به وقبضوا الجعل ثم إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل 
أن ينصرفوا عنهم وبعد ما انصرفوا قبل آن يتتهوا إلى بلادهم فلا بأاس بأن يغير عليهم 
المسلمون آغر ما كانوا ء فيقتلون ويسبون من غير نبذ ؛ لان المسلمين ما أمنوهم وإنما فدوا 
أنفسهم وذراریهم با مال على أن ينصرفوا عنهم› فکانوا ظالمين للمسلمين في الإحاطة 
بهم وأخذ مالهم» فلهم أن ينتصفوا منهم إذا قدروا على ذلك» قال تعالى : $ ولمن 
انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل € [الشورى ]٤١:‏ » وقال تعالى: $ أذن 
للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ) [ الحج : ۳١‏ ] » ثم النبذ 
إليهم للتحرر عن الخدر > وذلك إذا آخذ المسلمون منهم مالأ » لا إذا أعطوهم مالا 
رشوة على أن ينصرفوا عنهم . ولو كانوا فالوا لهم : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة 
آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم » أو قال المشركون للمسلمين : صالحونا على 
أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم» والمسالة بحالهاء فليس ينبغي 


۸ شرح کتاب السیر الکبیر 


عنكم » والمسالة بحالها » فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى 
ينبڏوا إليهم » أو يرجع القوم إلى بلادهم للصلاح والموادعة التي جرت بين 
الفريقين » فإن قتالهم بعدها من غير نبذ يكون غدرا للأمان » وذلك حرام 
والمصالحة على ميزان المفغاعلة » فيتناول الجانبين» سواء قال ذلك المسلمون أو 
المشركون » وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر: نسالمكم أو نتارككم أو 
نوادعکم آو تؤمنونا ونؤمنکم› وإن قالوا: نعطیکم کذا علی الا تقاتلونا حتی 
تنصرفوا عنا فهذا وذكر المصالة والموادعة سواء» وإن قالوا: نعطيكم كذا 
على آلا تقتلوا منا أحدا حتى تنصرفوا فلا باس للمسلمين أن يغيروا عليهم› 
ولو قالوا : نصالحکم آو نوادعکم على أن نعطیکم کذا على آن تکفوا عنا 
شهرا» فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يمضي الوقت»› ثم 


للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم» أو يرجع القوم إلى بلادهم للصلح 
والموادعة التي جرت بين الفريقين » فإن قتالهم بعدها من غير نب يكون غدرا للأمانء 
وذلك حرام. والمصالحة على ميزان المفاعلة › فيتناول الجانبين › سواء قال ذلك المسلمون 
أو المشركون » وكذلك لو قال أحد الفریقین للآخر: نسالمکم آو نتارککم آو نوادعکم أو 
تۇمنونا ونۇمنكم › آلا تری آنهم لو ذكروا شيئًا من هذه الألفاظ من غير بدل يشترطه 
احد الفريين على صاحبه لم يحل قتالهم بعد ذلك من غير نبذ فكذلك عند اشتراطه إذا 
أعطوهم مالا على ذلك وعند المصالحة والموادعة إنما لا يحل قتالهم من غير نبذ إلى أن 
يبلغوا مامنهم فإذا بلغوا مأمنهم فلا باس بذلك » لان الموادعة كانت على الانصراف 
عنهم مطلمًا » وانصرافهم عن المسلمين إنما يكون بوصولهم إلى دار الحرب » ومأمنهم 
عادة > وفي العادة إنما ينصرفون إلى مأمنهم والمطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف . 
وإن قالوا : نعطيكم كذا على الا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا فهذا وذكر المصالحة والموادعة 
سواء ؛ لان المقاتلة تكون من الجانبين ففي هذه اللفظة اشتراط ترك القتال من الجانبين 
وذلك يوجب الموادعة » والتصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد . وإن قالوا: 
نعطيكم كذا على ألا تقتلوا منا أحدا حتى تنصرفوا فلا باس للمسلمين أن يغيروا عليهم› 
وكذلك لو قالوا: على أن تكفوا عنا شهراء لأن فى هذين اللفظين المسلمين ما شرطوا 
على انفسهم لاهل الحرب ماتا صريسًا ولا دلالة . ولو قالوا : نصالكم أو نوادعكم على 
آن نعطیکم کذا على آن تکفوا عنا شهرا »فليس ينبغي لهم آن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم 
أو مضي الوقت"؛ لانهم شرطوا لهم الأمان على أنفسهم في المدة »بذكر لفظ المصالحة 


(۱) انظر بدائع الصنائع (۷/ ١١١‏ ]. 
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إن كان هذا في غرة الهلال فالمعتبر شهر بالهلال » نقص أو لم ينقص ٠‏ وإن 
كان في بعض الشهر فهذا على ثلاثين يومًا » وإن كانوا صالحوهم على سنة : 
مستقبلة فإن كان ذلك عند غرة الهلال فهو على اثنى عشر شهرا قال الله - 
تعالی - : 3 إن عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهرا في كتاب الله € وإن 
كان ذلك في بعض الشهر › فإنه يعتبر أحد عشر شهراً بالأهلة » وشهر 
بالأيام » فينظر إلى ما بقي من أيام هذا الشهر ثم يحسب من الشهر الثالث 
عشر تام ثلاثين يوما بهذه الأيام » ولو قال لهم: نعطيكم كراعنا وسلاحنا 
على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا باس بان يقاتلهم المسلمون من 
غير نبذ » وإن کانوا قالوا : نصالحكم أو نتارككم أو نسالمكم على أن 


والموادعة ولكن الموادعة تحتمل التوقيت لاأن موجبها حرمة القتال »والحرمات تحتمل 
التوقيت» فما لم يعض الشهر لا ينتهي الأمان. ثم إن كان هذا في غرة الهلال فالمعتبر 
شهر بالهلال »نقص أو لم ينقص » وإن كان في بعض الشهر فهذا على ثلاثين يومًا ؛ 
لآن الأهلة في الشهور أصل › والأيام بدل عنه » قال رسول الله َي : ١‏ صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فأكملوا شعبان لاثين يومًا “ » والمصير إلى 
البدل عند فوات الأصل لا مع قيامه . وإن كانوا صالحوهم على سنة مستقبلةء فإن كان 
ذلك عند غرة الهلال فهو على اثني عشر شهرا قال الله - تعالى -: # إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله € [ التوبة : ۳١‏ ]» وإن كان ذلك في بعض الشهرء 
ثم يحسب من الشهر الثالث عشر تام ثلاثين يومًا بهذه الأيام » وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله» فما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يعتبر الشهور كلها بالايام» 
وقد بينا هذا لحلاف في العدة ومدة الإجارة » في شرح الملختصر» فهما يقولان: إغا 
يصار إلى البدل عند تحقق فوات الأصل وذلك شهر واحد وأبو حنيفة - رضي الله عنه - 
يقول : لا يدخل الشهر الثاني ما لم يتم الشهر الأول »> فيكون دخول الشهر الثاني في 
وسط الشهر كدخول الشهر الأول > وهکذا كل شهر بعد ذلك › ولو قال لهم: نعطیکم 
كراعنا وسلاحنا على أن تعطونا آلف دينار وتنصرفوا عنا فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون 
من غير نبذ؛ لآن ما ذكروا بمنزلة بيع جسرى بينهماء والبيع لا يكون دليل أمان بين 


)0 أحرجه البخاري : الصوم /٤(‏ 14۳( ح(۹ ۰ ) » ومسلم : الصيام ( ۲/ ۹ج0 (1۰A‏ 
والترمذي : الصوم ( 0۹/۳ ( ۹۸4 
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نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا آلف دينار وتنصرفوا عنا فلا ينبغي 
للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يبلخوهم مأمنهم؛ فإن أرادوا آن 
ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بعد فليس لهم ذلك ولو صالحوهم على 
أن يعطوهم الكراع والسلاح على أن ينصرفوا عنهم ففعلوا ذلك وبلغوا 
مأمنهم» ثم دخحلت سرية دار المرب وأصابوا ذلك الكراع والسلاح» فليس 
لأصحابه عليه سبيل سواء وجدوه قبل القسمة أو بعدها » ولو كانوا لم 


المتبايعين ثم سألوهم أن ينصرفوا عنهم » وليس في هذا اشتراط آمان لهم على أنفسهم . 
وإن کانوا قالوا تالحم ار تتارکک او نالک علی ان تعطیکم الکراع وااسلاح عل 
أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا ينبغي للمسلمين أن يقانلوهم حتى ينبذوا إليهم أو 
یبلغوهم مآمنهم؛ لوجود لفظ هو دليل الأمان من الجانبين » وبانضمام البيع إلى المصالحة 
لا يتغير حكم المصالحة. فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بعد فليس لهم 
ذلك" ؛ لأنهم قد آحذوا منهم مالأء والمصالحة إذا كان فيها أخحذ مال فالنبذ فيها لا يتم 
بدون رد المال إليهم › ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بان يردوا ما أخذوا من السلاح 
والكراع ويرد المسلمون عليهم ما لهم ثم يقاتلونهم» فإن رضوا بذلك ترادوا ثم قد تم 
النبذ فلا بأس بقتالهم »وإن بى المشركون أن يردوا ما أخذوا فحينئذ لا باس بان ينبذوا 
إليهم ثم يقاتلوهم ولا يردون عليهم ما أخذوا؛ لأن المشركين حين امتنعوا من رد الكراع 
والسلاح فقد رضوا بأن يكون الال المأخوذ منهم بمقابلتها فتبقى المصالحة بين الفريقين 
متعرية عن البدل والقتال فيه يحل بعد النبذ من غير رد شيء . ولو صالحوهم على أن 
يعطوهم الكراع والسلاح على أن ينصرفوا عنهم ففعلوا ذلك وبلغوا مأمنهم » ثم دخلت 
سرية دار الحرب وأصابوا ذلك الكراع والسلاح › فليس لأصحابه عليه سبيل سواء 
وجدوه قبل القسمة أو بعدها ؛ لانهم اعطوهم ذلك بطيپ اتفسهم في حال ما کانوا 
متنعين منهم وحق الأخذ للمالك القديم فيما يجده في الغنمة إنما يثبت يثبت فيما أخحذ منه 
ته لا فیما أعطاه بطیب نفسه طوعًا » لان ما اذ منه قهر قد صار هو فيه مظلومًا ‏ 
وعلى الخزاة القيام بنصرته » ودفع الظلم عنه بإعادته إلى يده › فاما ما أعطاه بطيب 
نفسه فهو ليس بمساو لا أخذ منه قهرا وحق الأخذ بعد روال ملكه حكم ثبت بالنص 
بخلاف القاس › فلا یلتحق به ما لیس في معناه من کل وجه الا تری آنهم لو أعطوا في 
فداء أسارى المسلمين ر بعض امتعتهم ثم وجدوا ذلك في الخنيمة لم يکن لهم عليه سبيل 
لانهم أعطوه بطيب أنفسهم› وبهذا يت يتضح الجواب عن الإشكال الذي يقال إن سبب 
() انظر بدائع الصنائع [ ۷/ .]١١١‏ 
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يدخلوا بالكراع والسلاح دار الحرب حتى ظفر بهم آهل السرية فهذا والأول 
سواء» ثم يكون هذا فيئًا لآهل السرية يخمس» ولو كانوا صالحوا رجلاً 
حربيا أو قومًا غير متنعين في دار الإسلام على أن يعطوهم متاعا في فداء 
الأسارى من أحرار المسلمين › ثم أغار عليهم الملسلمون » وقد دخلوا دارنا 
بغیر آمان فأاخذوهم أرقاء وما معهم ٠‏ فإن المتاع مردود على صاحبه بخلاف 
ما إذا كان المشركون أهل منعة » ولو كانوا أخذوا المال بطريق الاستيلاء › 
كان عليهم الرد إذا أاسلموا قبل الإحراز بدارهم سواء كانوا آهل منعة أو لم 


وصول هذا المال إلى أيديهم كان ظلمًا منهم وهو محاصرة المسلمين » وكان هذا كالماخوذ 
على سبيل الاستيلاء قهرا » لان هذا المعنى في فداء الأسارى موجود فقد كانوا ظالمين 
في حبس أحرار المسلمين حتى فاداهم المسلمون بال . ولو کانوا لم یدخلوا بالکراع 
والسلاح دار الحرب حتى ظفر بهم أهل السرية فهذا والأول سواء ؛لان بنفس الأخذ 
صار الماخوذ ملوكا لهم إذا اللاك أعطوا بطيب انفسهم » ومثل هذا السبب يتم بالقبض 
كالتملك بالبيع والهبة » بخلاف ما لو أخذوه بطريق الاستيلاء » فإنهم لا بملكونه قبل 
الإحرار بدارهم » لأن السبب هناك هو القهر وذلك لا يتم ما لم يحرروه بدارهم »ثم 
يكون هذا فيا لأهل السرية يخمس ؛ لان أهل الشرك أهل منعة في دارنا فلا أمان لهم 
منا » وإذا وقع الظهور عليهم كان لا يؤخذ منهم حكم الغنيمة في أيدينا » ولو كانوا 
صالحوا رجلا حربيا أو قومًا غير متنعين في دار الإسلام على أن يعطوهم متاعا في فداء 
الأسارى من أحرار المسلمين » ثم أغار عليهم المسلمون › وقد دخلوا دارنا بغير أمان 
فأخذوهم أرقاء وما معهم » فإن المتاع مردود على صاحبه بخلاف ما إذا كان المشر ن 
أهل منعة ؛ لان حكم قبضتهم إنما يتم باعتبار منعتهم » وذلك بالوصول إلى دارهم أو 
بأن يكونوا آهل منعة في أنفسهم › فإذا لم يوجد ذلك لم يتم قبضهم »بل كان الال 
باقيا على ملك الدافع > لأنه إنما دفعه في فداء أسير حر ٠‏ والأسير الحر لا يلك بحال 
»فلم يكن العقد مبادلة حقيقية حتى يثبت الملك بنفس العقد أو بأدنى القبض فلا بد من 
الإحرار ليتم القبض موجبا للملك له في المقبوض ٠٠‏ الا ترى آن صاحب ذلك المتاع لو 
تمکن من آخذه منهم بعد ما خلوا سبیل الاسیر کان له آن یأخذه » لانهم آخذوه بسبب 
هو ظلم » وهو حبس الأسير الحر » فكذلك إذا أخحذه غيره من المسلمين كان عليه أن 
یرده عليه» الا تر آنهم لو أسلموا قبل أن يرجعوا إلى دارهم أمروا برد ذلك إلى أهله 
بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فإنهم بعد الإسلام لا يؤمرون برده فكذلك إذا وصل إلى 
يد المسلمين في الفصلين › ولو كانوا أخذوا امال بطريق الاستيلاء » كان عليهم الرد إذا 
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يكونواء» ولو أن آهل المنعة منهم أخذوا قوما من المسلمين وقالوا لهم لنقتلنكم 
أو تعطونا آموالكم أو تدلونا عليها ففعلوا ذلك» ثم أسلم المشركون أو ظهر 
عليهم قوم من المسلمين فاستنقذوا تلك الأموال من أيديهم ردوها على آهلها 
قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء» ولو أن آهل المدينة الذين أحاط بهم 
المشركون قالوا لهم: نخرج عنكم بنساثنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة وما 
فيها» فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا أو خحرج بعضهم» ثم رأوا عورة 
للمشركين فلا بأس بأن يغيروا عليهم ويقاتلوهم من غير نبذ › ولو قالوا : 


أسلموا قبل الإحراز بدارهم سواء كانوا أهل منعة أو لم يكونوا "“ » فكذلك إذا وصل 
إلى يد المسسلمين كان عليهم الرد في الوجهين ء_فكان المعنى في الفرق بينهما إذا كانوا 
آهل منعة أو لم يكونوا فيما أخذوا بطريق الصلح في فداء الأسارى أنهم إذا كانوا آهل 
منعة فحكم المسلمين لا يجري في عسكرهم لانهم غير ملزمين لذلك طوعا » وولاية 
الإلزام منقطعة باعتبار منعتهم » فلا يؤثر معنى الظلم في منه ثبوت الملك لهم بالقبض › 
وإن لم يكونوا أهل منعة فحكم الإسلام جار عليهم بثبوت ولاية الإلزام بالقهر › فلا 
يصير مملوكا لهم بالقبض إذا كانوا ظالمين فيه » وإن كان صاحبه أعطى بطيب نفسه بنزلة 
الرشوة والمال الذي يعطى بعض الظلمة على وجه المصانعة » والذي يوضح هذا آنهم 
إذا كانوا آهل منعة فدخل مسلم عسكرهم › وباعهم الدرهم بالدرهمين کان جائڙا » ولو 
لم يكونوا أهل منعة لم يجز ذلك فبهذا الفصل تبين ما قررناه من معنى الفرق » ولو أن 
آهل المنعة منهم أخذوا قوم من المسلمين وقالوا لهم لنقتلنكم أو تعطونا أموالكم أو تدلونا 
عليها ففعلوا ذلك » ثم أسلم المشركون أو ظهر عليهم قوم من المسلمين فاستنقذوا تلك 
الأموال من أيديهم ردوها على هلها قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء" ؛ لأنهم 
أخذوا امال هاهنا قهرا » فإنهم حين أخحذوا اللاك وقهروهم فقد صاروا آخذين بغير 
شيء لما معهم من الال » وفي مشل هذا السبب لا ي لكون مال المسلم قبل الإحراز 
بدارهم > فلهذا وجب عليهم رده إذا أسلموا » ووجب على المسلمين رده إذا أصابوه 
قبل القسمة وبعدها » بخلاف ما سبق فهناك صاحب الال أعطى الال بطيب نفسه في 
حال ما كان متنعًا من المشركين » فيصير ملوكا لهم بالقبض إذا كانوا آهل منعة » لا 
يجري عليهم حكم المسلمين › ولو أن آهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون قالوا لهم : 
نخرج عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة وما فيها» فخرجواعلى هذا أو لم 
يخرجوا أو خرج بعضهم »ثم رأوا عورة للمشركون فلا باس بان يغيروا عليهم 


»( انظر بدائع الصنائع 1 ۷ / ¥[ (۲) انظر بدائعم الصنائع [ ۷ / 1Y‏ [. 
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نصالحكم على أن نخرج عنكم ٠‏ والمسألة بحالهاء فليس لهم أن يقاتلوهم 
حتى ينبذوا إليهم» فإن حرج المسلمون عنهم بذراريهم» فلما صاروا على 
باب المدينة رأوا من المشركين عورة» فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا 
إليهم» وكذلك إذا كانوا بالقىرب من المشركين بحيث يخاف بعضهم من 
بعض» لولا الصلح فأما إذا وصلوا إلى موضع لا يخاف بعضهم من بعض 
إلا بالرجوع إليهم والصيرورة نحوهم فلا باس بان يرجع المسلمون إليهم 
ويقاتلوهم من غير نبذ» ولو كان المسلمون دخلوا دار الحرب فأحدق بهم 
الشركون ثم اصطلحوا على أن يسلم لهم المسلمون ما في العسكر على أن 
يرجع المسلمون عنهم أو يرتحلوا » فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم من 
غير نبذڏ حتی يدخلوا دار الإسلام > ولو كان آهل المدينة الملحصورون في دار 


ويقاتلوهم من غير نبذ ؛ لانهم لم يؤمنوهم وإنغا أخبروهم أنهم يخرجون ويسلمون 
المدينة إليهم »وليس في هذا ما يدل على أمان بينهم » بل فيه ما يدل على تحقيق القهر 
فكان لهم أن يقاتلوهم من غير نبذ إذا تمكنوا من ذلك » ولو قالوا: نصالحكم على أن 
نخرج عنكم » والمسالة بحالها » فليس لهم أن بقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ؛ لان لفظ 
اللصالحة دليل اشتراط الأمان من الجانبين على الشرط الذي وقع الصلح عليه » وذلك 
يملع القتال من غير نبذ » فإن خرج المسلمون عنهم بذراريهم » فلما صاروا على باب 
المدينة رأوا من المشركين عصورة › فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ؛ لان 
الملقصود خروجهم بذراريهم إلى موضع يأمنون فيه من المشركين بغير صلح › وهذا 
المقصود فلا يتتهي حكم الأمان »وكذلك إذا كانوا بالقرب من المشركرن بحيث يخاف 
بعضهم من بعض » لولا الصاح فاما إذا وصلوا إلى موضع لا يخاف بعضهم من بعض 
إلا بالرجوع إليهم والصيرورة نحوهم فلا باس بان يرجع المسلمون إليهم ويقاتلوهم من 
غير نبڈ ؛ لن ال“مان الفابت من الحانبين بذلك الصلح قد انتهى بوصول المسلمين إلى 
موضع يأمنون فيه من المشركين فإن المقصود بذلك الصلح أن يتميز أحد الفريقين من 
الآخر > وقد حصل التميز حقيقة وحكماً بهذا القدر» ولو كان المسلمون دخلوا دار 
الحرب فأحدق بهم المشركون ثم اصطلحوا على أن يسلم لهم المسلمون ما في العسكر 
على آن يرجع المسلمون عنهم آو يرتحلوا » فليس ينبغي للمسلمين آن يقاتلوهم من غير 
نبذ حت يدخلوا دار الإسلام ؛ لن الارتحال إنما يتم بالخروج من دارهم 6 وبوصول 
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الإسلام صالحوا المشركين على أن يخرجوا عنهم بنسائهم وذراريهم إلى 
موضع كذا فلا ينبغي لهم أن يقاتلوهم من غير نبذ حتى يبلغوا ذلك المكان » 
فإن خرجوا عنهم إلى موضع يأمن فيه بعضهم من بعض ثم أقام المسلمون في 
تلك المواضع قدر المسير إلى الموضع الذي كانوا شرطوا لهم ثم آرادوا آن 
يغيروا عليهم بغير نبذ فلا باس بذلك » قال الشيخ - رحمه الله - : والأصح 
عندي أنه يعتبر من المدة مقدار المسير إلى ذلك الموضع ومقدار الانصراف من 
ذلك الموضع الذي هم فيه . 


المسلمين إلى مأمنهم ومأمنهم دار الإسلام » وفي الأول آهل المرب كانوا في دار 
الإسلام » فارتحال المسلمين عنهم إنما يتم بوصولهم إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين 
عن الأحر فكان قولهم في دار الحرب على أن ترجعوا عنا بمنزلة قولهم : حتى ترجعوا 
عنا إلى بلادكم ؛ لان المعروف بالعرف كالمشروط بالنص › ولو كان آهل المدينة 
الحصورون في دار الإسلام صالحوا ا مشر كين على أن يخرجوا عنهم بنسائهم وذراريهم 
إلى موضع كذا فلا بنبغي لهم آن يقاتلوهسم من غير نبل حتى يبلغوا ذلك المكان ؛ لأن 
الشرط هكذا جرى بينهم والشرط آملك › فإن خرجوا عنهم إلى موضع يأمن فيه 
بعضهم من بعض ثم آقام المسلمون في تلك المواضع ٬قدر‏ المسير إلى الموضع الذي كانوا 
شرطوا لهم ثم آرادوا أن يغيروا عليهم بغير نبد فلا باس بذلك ؛ لان مقصودهم ليس 
عين ذلك المكان » ولكن الأمان لهم من جهتهم في سدة السير إلى ذلك المكان وقد 
حصل ذلك ٠‏ وإنما يبتنى الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ › لان المعتبر ما يكون 
مفيدًا دون ما لا يكون مفيد » فقد ذكر في الكتاب قدر المسير إلى ذلك الموضع فقط › 
قال الشيخ - رحمه الله - : والأصح عندي أنه يعتبر من المدة مقدار المسير إلى ذلك 
المىضع ومقدار الانصراف من ذلك الموضع الذي هم فيه؛ لان مقصود أهل الحرب من 
ذكر ذلك الموضع في شرط الأمان ألا يتمكنوا من الرجوع إليهم » بعد الوصول إلى 
ذلك الموضع إلا بمدة مديدة » وهذا المققصود لا يحصل إلا بما ذكرناه » فإن قال : ألا 
ترى أنهم لو شرطوا الخروج عنهم إلى الكوفة فأتوا البصرة أو مكة أو الشام» وذلك 
أبعد من الكوفة فإنه يكون لهم أن يرجعوا إليهم فيقاتلوهم بغير نبذ» وفي هذا إشارة 
إلى ما ذكرنا من أنه لا فائدة لهم في اعتبار عين المكان المسمىء وإنما فائدتهم في اعتبار 
المدة » ألا ترى : أنهم لو ضالحوهم على آن يخرجوا عنهم على ألا يقاتلوهم شهرا أو 
على أن يذهبوا في بلاد المسلمين شهراء فلما كانوا على مسيرة أيام آقاموا في ذلك 
اللكان شهرا ٠‏ ثم أغاروا عليهم من غير نبذ لم يكن به بأاس» لحصول المققصود بمضي 
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.١ 1‏ باب : من فداء المش ركين في الموادعة 

وما یکون محرزا بغصب المشرکین وما لا يكون 
وإذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة راس في 
کل سنة» على أن یکونوا آمنین في دارهم لا يجري السلمون عليهم 
أاحكامهم» ولا يغيرون» فليس ينبغي للمسلمين الموادعة على هذا إلا الخوف 
من المشركين› وعنلد ذلك المائة الرأس عليهم من أوساط الرءوس في كل سنة› 


امدة المذكورة » ولكن هذا كله بعد أن يصلوا إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين من 
الآخحر » فأما قبل ذلك فحالهم كحال ما لو كانوا في المدينة لم يخرجوا عنهم بعد » وفي 
كل موضع من هذه المواضع كرهنا فيه لأهل المدينة أن يقاتلوهم من غير نبذ › فكذلك 
يكره ذلك لغيرهم من المسلمين وأهل الذمة؛ لأنهم في أمان من جهة أهل المدينة 
بالصلح الذي جرى بينهم » وآمان بعض المسلمين نافذ في حق جماعة المسلمين وأهل 
ذمتهم » قال ي :« ويسعى بذمتهم أدناهم»» وفي كل موضع جار لأهل المدينة أن 
يكروا عليهم فيقاتلوهم من غير نبذ فكذلك جائز بغيرهم من المسلمين وأهل الذمة 
بطريق الأولى ‏ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


۲ -باب : من فداء المشركين في الموادعة 
وما یکون محرزا بغصب المشر کین وما لا یکون 
وإذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة رأس في كل سنة › 
على أن يكونوا آمنون في دارهم لا يجري المسلمون عليهم أحکامهم › ولا بغيرون › 
فليس ينبغي للمسلمين الموادعة على هذا إلا ا غوف من المشركين" ؛ لان المققصود 
بالموادعة ما هو المقصود بعقد الذمة » وهو الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين » والتزام 
آهل الحرب بعض أحكام المسلمين وهذا لا يحصل إذا شرططوا أن يكونوا متقررين في 


(1) آخرجه البخاري: الفرائض )٤۲/۱۲(‏ ح )٦۷٠١(‏ » ومسلم : الحج (۹۹۹/۲) ح )۱۳۷١/ ٤۷۰١(‏ » وأبو 
داود : المناسك (۲۲۴/۲) ح )۲١۳٤(‏ » وأحمد : المسند )۱١١/(‏ ح )1١۴١(‏ . 
(۲) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ]. 
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إن آتوا بالرءوس أو بالقيمة وجب قبولها منهم» كما هو الحكم في اشتراط 
الرأس مطلقًا في مبادلة مال با ليس بمال» وإن أعطوا بالرءوس التي وجبت 
عليهم حنطة أو كراعا أو سلاحاء أو برا كان للمسلمين آلا يقبلوا ذلك منهم ۰ 
الموادعة ¢ قال : والرءوس الأوساط من رقيق آولئك الحربيين ليس عليهم آن 
فليس ينبغي للمسلمين أن يأاخذوا ذلك منهم › ولو لم یکونوا له مقرين 
بالعبودية فجاء بمائة راس وقال : هم عبيدي فخذوهم»› وقال القوم: بل نحن 


دارهم لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم » فلا يجور الإجابة إلى ذلك إلا عند 
الضرورة » وعند ذلك المائة الرأاس عليهم من أوساط الرءوس في كل سنة › إن أتوا 
بالرءوس أو بالقيمة وجب قبولها منهم » كما هو الحكم في اشتراط الراس مطلقًا في 
مبادلة مال با ليس بمال» وإن أعطوا بالرءوس التي وجبت عليهم حنطة أو کراعا آو سلاحا 
أو بر كان للمسلمين الا يقبلوا ذلك منهم ؛ لان قبول هذه الأشياء يكون بطريق المبايعة 
وهو يعتمد الرضاء من الجانبين بخلاف القيمة دراهم أو دنانير » فإن القيمة تقوم مقام 
الرءوس باعتبار المالية »> وهي المستحقة بهذه التسمية› ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ 
جنس آخر منهم نقضًا لما كان بينهم من الموادعة؛ لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء 
وهو عقد آخر سوئ الموادعة فلا يبطل ذلك بالموادعة أصلاً » قال : والرءوس الأوساط 
من رقيق أولئك الحربيين ليس عليهم أن يعطوا الرءوس من غير رقيقهم ؛ لان مطلق 
التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف » والعرف الظاهر آنهم إنما يلتزمون تسليم 
الرءعوس من رقيقهم إلا أن يسمى المسلمون شيئًا آخر معروقًا » فإن العرف يسقط اعتباره 
عند وجود التسمية بخلافه > فإن أتوهم بائة راس من أبنائهم أو نسائهم فليس ينبغي 
للمسلمين أن ياخذوا ذلك منھ" ؛ لأن الأمان قد تناولهم فصاروا به معصومين عن 
الاسترقاق» آلا ترى أن رجلا منهم لو باع من مسلم ابنه بعد هذا الأمان لم يجز هذا 
البيع» ولم يملكه المسلم » لأجل الأمان » فكذلك في الموادعة لا يجور أخذهم بعد ما 
تناولهم الأمان » ولكن لو كان الملك قاهرا لهم وهم جميعًا مقرون له بالملك يبيع ويهب 
من شاء منهم »› فأعطى الملك منهم مائة رأس فلا باس بذلك» لأن القوم مقرون له 


(۱) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ]. 
(۲) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ]. 
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۲۷ 


أحرار » فإن كانت المائة الرآاس مقهورين بحشم الملك في أيديهم حين أتونا 
بهم فلا باس باخذهم» وإن علمنا آن الائة الرأس من أحرارهم قهروهم في 
بلادهم واستعبدوهم› ثم جاءونا بهم مقهورین» فلا باس باخذهم لما قررناء 
ولو کانوا دخلوا جمیعا دارنا بغیر آمان إلا بتلك الموادعة كانوا آمنين بها في 
دارهم فكذلك بعد خروجهم إلى دار الإسلامء فإن قهروا منهم مائة راس 
بعدما خرجوا إلينا لم يسعنا أن نأخذ ذلك منهم» ولكنا منعهم من قهرهم › 


بالعبودية » وبهذا الإقرار صاروا عبيدا له ينفذ تضرفه فيهم بالبيعم وغيره › فلذلك يجور 
أخذهم منه في الرءوس المشروطة عليهم في الموادعة › ولو لم یکونواله مقرین 
بالعبودية فجاء بمائة راس وقال : هم عبيدي فخذوهم » وقال القوم : بل نحن أحرار » 
فإن كانت الائة الرأس مقهورين بحشم الملك في أيديهم حين أنونا بهم فلا باس 
باخذهم؛ لانهم إن كانوا عبيدا لهم فأخذهم حلال لنا » وإن كانوا أحرار؟ فقد صار 
قاهرا لهم بقوة السلطنة وقوة الحشم » فکانوا عبیدا له أیضًا وهذا لان ملکهم إذا کان 
هو الذي يفعل بهم هذا وهذا عندهم جائز في حكمهم أن من قهر إنساًا فاستعبده کان 
عبدا له أجزنا عليهم من ذلك ما أجاروا على انفسهم »› لأنهم شرطوا في أصل الموادعة 
أن أحکامتا لا تجري عليهم › وبهذا الشرط كان إلجاري عليهم أحكام الشرك »فيجرى 
عليهم من ذلك ما أجاروا على أنفسهم » وبهذا الطريتق قال أيضًا » وإن علمنا أن المائة 
الراس من أحرارهم قهروهم في بلادهم واستعبدوهم › ثم جاءونا بهم مقهورین › فلا 
باس باخذهم لا قررناء ولو كانوا دخلوا جميعاً دارنا بغير آمان إلا بتلك الموادعة كانوا 
آمنين بها في دارهم فكذلك بعد خروجهم إلى دار الإسلام فإن قهروا منهم مائة راس 
بعد ما خرجوا إلينا لم يسعنا آن ناخذ ذلك منهم » ولكنا منعهم من قهرهم؛ لان حکم 
الإسلام ظاهر في دارناء ومن حكم الإسلام 1 يسترق من المستأمنين أحد»ء وهذا لأن 
هذا القهر ظلم من القاهرين للمقهورين» وعلينا دفع الظلم عن المستامنين على الوجه 
الذي ندفع به عن المسلمين وأهل الذمة› ألا تریٰ آنهم بعد هذا القهر والاستعباد في 
کانوا عبيدا لهم» ومنعة المسلمين في دار الحرب في هدا الحكم بمنزلة دار الإسلامء لان 
معنن وجوب دفع الظلم موجود في الفصلين واستدل عليه بحديث طاوس قال في كتاب 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: من استخمر قومًا أولهم آحرار أو جيران مستضعفون 
فان کان قصرهم في بیته حتی يدخل الإسلام بیته فهم له عبید» ومن کان مهملا يعطي 
ا لخراج فهو عتيق» ومعنى قوله: «استخمر» استعبد»ء فبهذا تبين أنه إذا تم قهره إياهم 


۸ 
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فإن شهد شاهدان آنهم عبيد لهم قبلت الشهادة سواء كان الشهرد من المسلمين 
أو من أهل الذمة أو أهل الحرب» وإن قال الذين جاءوا بهم : كانوا أحراراً 
ولكنا قهرناهم» بإذن ملكنا في دارنا حتى صاروا عبيدا لناء وقال القوم: ما 
قهرناهم ولا عرضوا لنا إلا عندكم» فالقول أيضًا قولهم» وهذا کله بخلاف 
ما إذا عى بعضهم على بعض دينًا أو عقدا جرى بينهم في دار الحرب» 
وأقام البينة على ذلك فإنا لا نحكم بينكم في شيء من ذلك ما لم يسلموا أو 


قبل ظهور حكم الإسلام في دارهم فهم عبيده» وإن کان بعده فهم أحرار» فإن كان 
اموادعون خحرجوا إلينا» ومعهم مائة رأس لا يدرى أمقهورون هم آم غير مقهورين› 
وقالوا: هؤلاء عبيدنا جئناكم بهم لتاخذوهم في الفداءء وقال القوم: كذبوا نحن أحرار 
مثلهم» فالقول قول المائة الراس» لأن هذا الخلاف بينهم في دار الإسلام» وحكم 
املسلمين » ومن حكم المسلمين أن من لا ندري كيف كانت حاله فالقول قوله في دعو 
الحرية لنفسه حتى يقوم عليه حجة الرق» فإن شهد شاهدان أنهم عبيد لهم قبلت 
الشهادة سواء كان الشهود من المسلمين أو من آهل الذمة أو آهل الحرب؛ لاأنها تقوم 
عليهم بالرق » وهم أهل الحرب» وشهادة آهل الحرب على آهل الحرب حجة» إذا كانوا 
عدولا في دينهم وإن قال الذين جاءوا بهم : كانوا أحراراً ولکنا قهرناهم » بإذن ملکنا في 
دارنا حتى صاروا عبيدا لنا » وقال القوم : ما قهرناهم ولا عرضوا لنا إلاعندكم » فالقول 
أيضاً قولهم ؛ لأن قهرهم إياهم حادث » في حال بحدوثه على أقرب الأوقات › ولانهم 
يعون عليهم سبب الرق وهم ينكرون ذلك » ودعوى السبب كدعوى الحكم الثابت 
بالسبب» لان الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها » فلا يقضى برقهم حتى تقوم الحجة 
للمدعي كما في الفصل الأول» وهذا كله بخلاف ما إذا اع بعضهم على بعض ديتا أو 
عقداً جرى بينهم في دار الحرب › وآقام البينة على ذلك فٳنا لا نحكم بينهم في شيء من 
ذلك ما لم يسلموا أو يصيروا ذمة؛ لان هناك المنازعة بينهم في معاملة جرت حيث لم 
يكن حكمنا جاريًا عليهم» فلا يسمع القاضي الحصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام 
الإسلامء بان يسلم الخصمان آو يصيرا ذمة» فإن أسلم أحدهما أو صار ذمة لم تسمع 
فيه الخصومة أيضًاء أما على الذي لم يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام» وأما على 
الذي أسلم فلوجوب التسوية بين الخصمين وقضية التسوية ألا يقضي عليه لخصمه في 
حال لا يقضى له على خحصمه» فأما في مسالة الرق فالمنارعة في سبب باشروه في دار 
الإسلام وهو قهر الذين جاءوا بهم وفي مثله القاضي يسمع الخصومة بینهم»› آلا تری 
أن بعضهم لو أقر عند البعض أنه كان عبد له في دار الشرك ثم أبى أن ينقاد له أجبرناه 


شرح كتاب السير الکبير ۹ 
يصيروا ذمة» ولو قبلنا قول الذين يدعون الرق على المائة الرأس في دارنا أدى 
إلى تضاد الأحكام» فإن المائة الراس لو ادعوا على أولئك القوم » بل انتم 
عبيد لناء فليس الرجوع إلى قول أحد الفريقين بأولى من الرجوع إلى قول 
الفريق الآخر› فلو قال القوم: هذه المائة الرأس عبيد لنا وقالت المائة الرأس: 
بل نحن أحرار ولكنا نرضى أن تأخذونا في الفداء لم يسعنا آن ناخذهم» فإِن 
قالوا حين رأوا المسلمين: لا يأخذونهم نحن عبيدهم»› کما قالوا وقد کذپا 
في ادعائنا الحرية يسع للمسلمين أن يأاخذوهم› وإن قال الذين جاءوا بهم أول مرة: 
هم أحرار فخذوهم» فهم راضون بذلك» فلما رأوا آن المسلمين لا يأخذونهم 
قالوا: هم عبید لنا» وصدقهم المائة الرآأس فليس يسع السلمين أن ياخذوهم» 
ج 
على الانقياد له كما ينقاد العبد لمولاه > لانه زعم آنه عبد له في دار الإسلام » وثله لو 
أقر أحدهم لصاحبه بدن کان عليه في دار الحرب ثم آبی أن يقضيه لم يقض القاضي 
في ذلك بشيء حتى يسلم الخصمان أو يصيرا ذمة » فبهذا يتضح الفرق »ولو قبلنا قول 
الذين يدعون الرق على المائة الراس في دارنا آدى إلى تضاد الأحكام » فإن الائة الرأس 
لو ادعوا على آولئك القوم ءبل أنتم عبيد لنا » فليس الرجوع إلى قول أحد الفريقين باولى 
من الرجوع إلى قول الفريق الآخر › فلو قال القوم : هذه المائة الرأس عبيد لنا وقالت 
امائة الرأس : بل نحن أحرار ولكنا نرضى أن تاخذونا في الفداء لم يسعتا آن ناخذهم ؛ 
لأنهم صاروا في دارنا آمنين » والحر الآمن في دارنا لا يجوز استرقاقه بحال » رضي 
بذلك آو لم یرض ٠لا‏ تری : آن الذين جاءوا بهم لو قالوا : هم أحرار مثلنا » ولكن 
خذوهم فهم راضون بذلك › لم يسعنا أخذهم لهذا المعنى › فكذلك في الأول » لأنهم 
في حكم المسلمين آحرار في الوجهين »فلا يصيرون ماليك بمجرد دعوى الرق عليهم من 
غير حجة ؛ فإن قالوا حون رأوا المسلمين : لا ياخلذونهم نحن عبيدهم »كما قالوا وقد 
كذبنا في ادعائنا الحرية يسع للمسلمين أن اخذوهم ؛ لأنهم أقروا بعدما آنكروا دعوى 
الذين ادعوا عليهم الرق » والإقرار بعد الإنكار صحيح » بمنزلة مجهول الحال »إذا 
ااعی |نسان آنه عبد له فکذبه ثم صدقه کان عبدا له » وإن قال الذین جاء‌وا بهم اول 
مرة : هم أحرار فخذوهم » فهم راضون بذلك » فلما رأوا أن ا مسلمين لا يأخذونهم 
قالوا: هم عبيد لناء وصدقهم المائة الرأس فليس يسع المسلمين آن ياخذوهم ؛ لان 
حريتهم قد تأكدت في دارنا بتصادقهم علینا آولاء ولانهم على أحد الوجهين إن كانوا 
عبيدا لهم فقد كانوا عتقوا بقولهم» الأول إنهم أحرار وإن كانوا أحرار؟ فأبعد» وإن 
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وإن قالوا بعد قولهم هم أحرار: كذبناء هم عبيد للملك بعثهم معنا لندفعهم 
إليكم › وصدقهم بذلك المائة الرأس وسع للمسلمين أن يأخذوهم بحقهم» فان 
صالحوهم في الموادعة على مائة رأاس»ء ولم يسموا ذکورا ولا إنائًا» وجب 
القبول منهم إن جاءوا بذكور أو إناث أو مختلطين» لإطلاق التسمية عند 
الإيجاب» فإن تقييد المطلق لا يجور إلا بدليلء وإن جاءوا بصغار فإن كانوا 
صغارا قد استخنوا عن الأمهات فاحتاجوا إلى الأب كان مقبولا منهم» وإن 
جاءوا بمراضع أو فطم لم يقبل منهم» وهذا لأنه ليس في الاسم ما ينبئ عن 
صفة البلوغ» فيستوي فيه البالغ وغير البالغ إلا آن المقصود باشتراط الرءوس 
علیهم من یکون صاخا للاستخدام» فإذا کان بحیث لا اکل وحده» ولا 
لبس وحده ولا يتوضاً وحده» فما هو المقصود لا يحصل ولا يتم بهم › وأما 
إذا استغنوا عن الأمهات فالمقصود» وهو الاستخدام» يحصل بهم» وكذلك 
من حيث المالية» فإن انتقاص الالية بسبب الصغر إنما يكون قبل استغناء 


قالوابعد قولهم هم أحرار : كذبناء هم عبيد للملك بعشهم معنا لندفعهم إليكم › 
وصدقهم بذلك المائة الرأس وسع للمسلمين أن ياخذوهم بحقهم؛ لانهم آقروا بالرق 
على أنفسهم لغير من أقر بحريتهم وحرية مجهول الحال بإقرار امقر إنما تشبت في حقه 
خحاصة » لان حجة الإقرار لا تعدو امقر › فثبت الرق عليهم بإقرارهم به للملك فلهذا 
جار أخذهم في الفداء › فإن صالحوهم في الموادعة على مائة رأس » ولم يسموا ذكوراً 
ولا إنائًا» وجب القبول منهم إن جاءوا بذكور أو إناث أو مختلطين › لإطلاق التسمية 
عند الإيجاب › فإن تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل ؛ ولانه ليس في تسمية الرأس ما 
ينبئ عن وصف ليتوجه المطالبةعليهم بالأداء بذلك الوصف »› وهو نظير الرقبة في 
الكفارات » فإن التكفير يحصل بتحرير رقبة ذكراً كان أو أنثى لهذا المعنى › وإن جاءوا 
بصغار فإن كانوا صغار قد استغنوا عن الأمهات فاحتاجوا إلى الأب كان مقبو لأ منهم › 
وإن جاءوا مراضع أو فطم لم يقبل منهم › وهذا لأنه ليس في الاسم ما ينبى عن صفة 
البلوغ » فيستوي فيه البالغ وغسير البالخ إلا أن المقصود باشتراط الرءوس عليهم من يكون 
صال ا للاستخدام » فإذا کان بحیث لا یأکل وحده . ولا یبس وحده ولا یتوضاً وحده » 
فما هو المقصود لا يحصل ولا يتم بهم؛ لأنهم يحتاجون إلى من يخدمهم »› ولا يقومون 
في الحال بخدمة غيرهم › وأما إذا استغنوا عن الأمهات فالمقصود»› وهو الاستخدام › 
يحصل بهم » وكذلك من حيث الالية »فإن انتقاص الالية بسبب الصغر إلا يكون قبل 
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الصغير عن الام › فأما بعد الاستغناء عن ذلك فالالية لا تنقص بالصغر 
عادة فإذا جاءوا بهذا النوع من أوساط رقيقهم وجب القبول منهم ولا يمنع 
من القبول لمكان أمهاتهم في دار الحرب» وهو نظير مستأمن في دارنا له 
جارية ولها ابن صغير فباع الأم دون الابنء أو الابن دون الأم من المسلمين 
جار الشراء منهم» قال: وإذا شرطوا في الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من 
رقيق المسلمين الذين عندهم فجاءوا برقيقهم » أو بقيمة مائة رأاس من رقيق 
المسلمين »فللمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم ولا يكون هذا الإباء نقضًا منهم 
للعهد » وإن كانوا رهنوا عند المسلمين رها بذلك فهم في سعة من ألا 
يدفعوا إليهم رهنهم حتى يأتوا بما شرطواء بمنزلة ما لو شرطوا الجياد ثم 
جاءوا بالزيوف»› ففي هذا اللفظ إشارة إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن 
بالرءوس»› فإن علم المسلمون آنه ليس عندهم مائة راس من رقيق الملسلمين 


استغناء الصغير عن الأم » فأما بعد الاستغناء عن ذلك فالمالية لا تنقص بالصغر عادة فإذا 
جاءوا بهذا النوع من أوساط رقيقهم وجب القبول منهم ولا يمنع من القبول لمكان 
أمهاتهم في دار ا لجرب ؛ لأن التفريق بين الصغار والأمهات هاهنا ليس من جهة 
المسلمين ٠‏ وإنما فعل ذلك المشركون» وهو نظير مستامن في دارنا له جارية ولها ابن 
صغير فباع الأم دون الابن » أو الابن دون الأم من المسلمين جاز الشراء منهم ؛ لان 
الحربي هو الذي يفرق بينهما دون السلم » ولو لم يشتر أحدهما منه رجع بهما إلى دار 
الحرب »فكان في ذلك عون للمشركين إما بهما أو بنسلهما »ومراعاة هذا الجانب أولى 
من مراعاة جانب التفريق بين الأم والولد الصغير » فكذلك ما سبق » قال : وإذا شرطوا 
في الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من رقيق المسلمين الذين عندهم فجاءوا برقيقهم › أو 
بقيمة مائة راس من رقيق المسلمين »فللمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم ولا يكون هذا 
الإباء نقضاً منهم للعهد؛ لأن المنفعة المشروطة للمسلمين لا تتم بجا جاءوا به» فإنهم 
شرطوا ذلك لتخليص رقيق المسلمين من ذلهم » وبا جاءوا به من القيمة أو من رقيقهم 
لا يحصل هذا المقصود ٠‏ وإن كانوا رهنوا عند المسلمين رهتا بذلك فهم في سعة من الا 
يدفعوا إليهم رهنهم حت يأتوا ما شرطوا » بمنزلة ما لو شرطوا الجياد ثم جاءوا بالزيوف » 
ففي هذا اللفظ إشارة إلى آن حكم الجنس يثبت في الرهن بالرءوس » وهذا لأن الرءوس 
تثبت في الموادعة باعتبار المالية ديتًا والرهن بمثله صحيح وإن كانوا بالغين » فقد بينا أن 
مثله جائز فيما بين المسلمين وأهل الحرب في الأحرار ففي المماليك أولى » فإن علم 
المسلمون أنه ليس عندهم مائة رأس من رقيق المسلمين فحينئذ يقبلون منهم قيمة مائة 
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ولو کانوا اشترطوا ف في الصلح مائة قوس أو مائة درع حديد أو مائة سيف 
فهذا واشتراط 0 ران سواد ی اله شل مهم ما اموا په من غير غير المسمى 
أو قیمته»› وكذلك إن شرطوا ذلك من كراع المسلمين وسلاحهم بخلاف ما 
سبق» فإن هناك إذا شرطوا ذلك من رقيق يق المسلمين لم تقبل القيمة» ولو 
كانوا شرطوا في الموادعة ماثئة ثوب في كل سنة أو مائة دابة كانت الموادعة 


رأس من رقيق المسلمين أوساط منهم؛ لان العجز عن تسليم المسمى قد تحقق مع بقاء 
السبب الموجب للتسليم فيجب تسليم القيمة. قال : ولو كانوا اشترطوا في الصلح مائة 
قوس أو مائة درع حديد أو مائة سيف فهذا واشنراط مائة رأس سواء في أنه يقبل منهم 
ما جاءوا به من غير المسمى أو قيمته»ء وكذلك إن شرطوا ذلك من كراع المسلمون 
وسلاحهم بخلاف ما سبق» فإن هناك إذا شرطوا ذلك من رقيق قيق المسلمين لم تقبل القيمة؛ 
لان رقيق المسلمين من أهل دار الإسلام وفي اشتراطهم منفعة تخليصهم من أهل الحرب» 
وهذا المقصود لا يحصل بالقيمة فاأما الكراع والسلاح فليس من ذلك في شيء ›» سواء 
شرطوه مطلمًا أو ما كان للمسلمین » الا ترى أن الحربي لو دخل إلينا بأمان ومعه كراع 
وسلاح وقد کان للمسلمین فأاحرزوه لم یکن منوعا من رده إلى دار الحرب ولو کان معه 
عبد ماسور من مسلم آو معاهد قد احرروه لم يکن له ن رده وار ري ي نے 

يتضح الفرق بين الفصلين › ولوكانوا شرطوا في الموادعة مائة ڈ ثوب في كل سنة أو مائة 
دابة كانت الموادعة فاسدة ؛ لان الثياب أجناس مختلفة › والدواب كذلك فالاسم 
حقيقة يتناول كل ما يدب على الأرض › وحكمًا يتناول الخيل والبغال والجحمير » ومع 
جهالة ا لجنس لا يصح التسمية في شيء من العقودء بخلاف تسمية الرأاس › فالجنس 
هناك معلوم » فإما بقيت الجهالة في الصفة » وهي لا تمنع صحة التسمية فيما بني آمره 
على التوسع » كالنكاح وأخواتها فينبغي للمسلمين أن ينبذوا إليهم حتى يوادعوهم على 
أمر بين » وإن لم يفعلوا ذلك حتى مضت السنة ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين؛ 
يعطونهم من أي صنف شاءوا وسطا من ذلك النوع » لان المال عليهم › فيكون القول 
في بيان اهنس الواجب قولهم» كمن أقر لإنسان بثوب» كان بيان ال جنس فيه إلى المقر » 
ولو أوصى لإنسان بثوب كان بيان الجنس فيه إلى الوارث القائم مقام المورث › وهذا 
لان بعد مضي المدة يتعين منفعة المسلمين في الرجوع إلى بيانهم في الجنس» إذ لو لم 
برجع إلى ذلك واعتبرنا الجهالة لم يسلم للمسلمين شيء وبه فارق النكاح» فإن هناك 
وإن دحل بها الزوج لا يرجع بشيء في بيان جنس الوب إليه» لان هناك قد وجب ما 
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فاسدة» ولو كانت الموادعة على مائة رأس فأقر قوم من أهل الحرب من 
أحرارهم أنهم عبيد الملك» فبعث بهم الملك إلى المسلمين لحقهم » وقد علم 
المسلمون أنهم أحرار الأصل »فإن كانوا آقروا بذلك في دار اللإسلام لم 
يلتفت إلى إقرارهم .وإن كانوا أقروا بهذا في دار الحرب طوعا فهذا والأول 
سواء » إلا أن يكون في حكم المشركين أن من آقر منهم بالرق لإنسان فهو 
عبد له » فإذا كان كذلك كانوا عبيدا يقبلهم في الفداء »> وعلى هذا لو كانت 


a 


هو البدل الأصلي المملوك بالنكاح وهو مهر المثل فاندفع الضرر عنها به » فلا حاجة إلى 
الرجوع إلى بيان الزوج » ولوكانت الموادعة على مائة راس فاقر قوم من أهل الحرب من 
أحرارهم آنهم عبيد الملك» فبعث بهم الملك إلى المسلمين لحقهم »و قد علم المسلمون 
أنهم أحرار الأصل › فإن كانوا أقروا بذلك في دار الإسلام لم يلتفت إلى إقرارهم ؛ 
لأنهم حصلوا آمنين في دارنا » وقد تأكدت حريتهم المعلومة بذلك » فلا يبطل ذلك 
بإقرارهم بالرق » بخلاف ما إذا لم يعرف حالهم فإن هناك بدخولهم إلى دار الإسلام لا 
تتاکد حريتهم › لانها لم تكن معلومة » آلا ترى : أن مجهول الحال في دار اللإسلام 
إذا آقر بالرق على نفسه كان ذلك متبولا منه » بخلاف ما إذا كان معلوم الحرية في 
الأصل فاأقر على نفسه بالرق. وإن كانوا أقروا بهذا في دار الحرب طوعاً فهذا والأول 
سواء ‏ إلا أن يكون في حكم المشركين أن من أقر منهم بالرق لإنسان فهو عبد له › فإذا 
كان كذلك كانوا عبيدا يقبلهم في الفداء ؛ لان حريتهم في دار الحرب ليست بحرية قوية 
الا ترى : أنها تنتقض بالاسترقاق » إذا لم يكن بيننا وبينهم موادعة »وبعد الموادعة بيننا 
وبينهم لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض › فالمقر له يتم استرقاقه للمقرين بالرق 
إذا كان ذلك من حكمهم »فصاروا عبيدا له ولا يتم استرقاقه لهم إذا لم يكن ذلك من 
حكمهم » كما لا يتم ذلك في دار الإسلام لأنه ليس من حكم الإسلام استرقاق الحر » 
ألا ترى : أنهم لو أسلموا بعد هذا الإقرار فإن كان من حكمهم الاسترقاق بسبب 
اللإقرار كانوا عبيدا للمقر له > وإذا لم يكن ذلك من حكمهم كانوا أحرار؟ على ما علم 
من أصلهم » وأوضح هذا بقوم من حكم ملكهم أن السارق يجعل عبد للمسروق منه» 
فحكم بذلك بینهم » ثم اسلموا فنه یکون السارق عبدا على ما جری الحکم به سواء 
كانوا موادعين لنا حين حكم بذلك أو لم يكونوا » لأن حكم الإسلام كان لا يجري في 
ديارهم بالموادعة كما شرطوا ذلك والإقرار في حق المقر يلزم » كقضاء القاضي » وإذا 
كان هذا الحكم يثبت بقضاء قاضيهم فكذلك يثبت بإقرار المقر على نفسه بالرق » وعلى 
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الموادعة بيننا وبين أهل الدارين من المشركين كل دار لها ملك على حدة » ثم 
أغار بعضهم على بعض» فجاءنا كل فريق بمائة رأس ممن أسروهم من الفريق 
الآخر»ء فإنا نأخذ ذلك منهم» لأنه لا موادعة فيما بين الدارين» وإنما الموادعة 
بیننا وبینهم › وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة بيننا وبينهم› 
وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة » يملك بعضهم بعضًا بالأسر 
حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان ذلك سا0ا لهم »ولو أرادوا بيعهم في دار 
الإسلام جاز الشراء منهم» فكذلك يجوز آخذهم في الفداء وكذلك إن كانوا 
آهل دار واحدة وفي حكمهم أن من قهر صاحبه كان عبدا له على ما هو 
المعروف بين الديلم › فإنهم أهل دار واحدة ثم يغير بعضهم على بعض» فإن 
کان القوم لا موادعة بينهم وبين المسلمين فخرج الغاصب بالمغصوب إلى دارنا 


هذا لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل الدارين من المشر كين كل دار لها ملك على حدة ء› 
ثم أغار بعضهم على بعض » فجاءنا كل فريق بمائة راس ممن أسروهم من الفريق الآخر 
فإنا ناخذ ذلك منهم » لأنه لا موادعة فيما بين الدارين › ونما اموادعة بيننا وبينهم »وهم 
فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة بيننا وبينهم » وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه 
قبل الموادعة » يملك بعضهم بعضتًا بالأسر حتى لو أسلموا أو ماروا ذمة كان ذلك سالا 
لهم ولو أرادوا بيعهم في دار الإسلام جاز الشراء منهم › فكذلك يجوز أخذهم في 
الفداء وكذلك إن كانوا أهل دار واحدة وفي حکمهم آن من فهر صاحبه کان عبدا له 
على ما هو المعروف بين الديلم › فإنهم آهل دار واحدة ثم يغير بعضهم على بعض 
وهذا لانه لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض فالقاهر بلك المقهور › إذا تم قهره 
باعتبار حكم ملكهم »ويصير المقهور عبدا له > وعلى هذا لو غصب بعحضهم مالا ثم 
آن من حکمهم أن الغاصب يلك المغخصوب باألغخصب› لم يأمر الغاصب برد شيء وإن 
علم أن ذلك ليس من حکمهم؛ ولكنهم لم يأمروه بالرد لأنهم لم يلموا به أو لأن 
امالك لم يخاصمهء فإن القاضى يأمره بالرد ‘ لان المباح يلك بالإحرار وإحراز الغاصب 
باعتبار يده يتم إذا كان من حكم ملكهم أن الخصب من أسباب الملك › ولا يتم إحرازه 
ليسترده منه » واللإسلام بعد تمام الإحرار يقرر الملك وقبل ثبوت الملك لوجود سببه لا 
يوجب الملك ٠‏ ألا ترى أنهم لو أحذوا مالا من المسلمين » ثم أسلموا قبل الإحراز 
بدارهم مروا برده »› بخلاف ما لو أسلموا بعد الإحراز بدارهم »> ولو کان استهلکه قبل 
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أحدهما بتلك الموادعة وخرج الآخر مسلمًا أو ذمياء لم يحكم القاضي بينهما 
بشیء» وإن حرجا مسلمين فحينفشذ يأمر الخاصب بالرد» وكذلك لا یتم 
إحراره حين أخحرجه إلى دارنا » ولو آن المخصوب منه خاصم الغاصب إلى 
ملکهم› فزعم الغخاصب أن العين له وأنه لم يخصبه إياه فأقرها ملكهم في يده 


أن يسلموا » ثم اأسلموا لم يكن عليه في ذلك ضمان في الوجهين »لآن وجوب 
الضمان باعتبار العصمة » والتقوم في المحل » وذلك لم يكن موجودا فأما وجوب رد 
العين لا يستدعي العصمة والتقوم في المحل » الاترى : أن مسلمًا لو غصب من مسلم 
خمرًا آمر بردها عليه إذا كانت قائمة بعینها ولو کان استهلکها لم يضمن له شيئًا من مثل 
أو قيمة > فإن كان القوم لا موادعة بينهم وبين المسلمين فخرج الغاصب بالمغصوب إلى 
دارنا وهو مسلم أو ذمي »ثم جاء صاحبه مسلمًا أو ذميًا أو مستأمتا فخاصمه في ذلك › لم 
یکن له عليه سبيل في الوجهږن؛ لانه وان لم يکن من حکم ملکهم آن الضصب سبب 
الك فمن حكم المسلمين أن إحراز مال آهل الحرب الذين لا موادعة لهم بدار الإسلام 
سبب تام للملك » وإن كان القوم في موادعة من المسلمين » والمسالة بحالها » فإن كانا 
خرجا إلينا بتلك الموادعة أو خرج أحدهما بتلك الموادعة وخرج الأخر مسلما أو ذمياء لم 
يحكم القاضي بينهما بشيء؛ لأنهما لم يلتزما حكم الإسلام وهذه معاملة كانت جرت 
بينهم في دار الحرب » فهو بمنزلة المعاملة التي جرت بينهم في دار الحرب » وإن خرجا 
مسلمين فحينئذ يأمر الغاصب بالرد"؛ لانه لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب من 
أسباب الملك» فلم يتم إحرازه عند الأخذ . وكذلك لا يتم إحرازه حين آخرجه إلى 
دارنا؛ لأنه أخرج مال من هو من آهل موادعيناء وذلك غير موجب للملك فلهذا أمره 
بالردء قال: بلغنا أن أناسًا من المسلمين استعاروا عواري من المشركين فلما افتتح رسول 
الله يه مكة هموا آلا يردوا عليهم تلك العواري فخطب رسول الله َو وقال : 
«العارية” مؤداةء والمنيحة مردودة والزعيم غارم » »> فصار هذا أصلاً » فيما ذكرنا أنه 
إذا لم يتم إحرازه قبل أن يصير ذلك الموضوع دار الإسلام فإنه يؤمر برده بعد ما صار 
ذلك الموضع دار الإسلامء ولو أن المغصوب منه خاصم الغاصب إلى ملكهم» فزعم 


(۱) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۲۳۲ ]. 
(۲) أخرجه الترمذي : الوصابا ( ٤۳۳ /٤‏ ) ح ( ۲۱۲۰ )» وآحمد : المسند ( / ۲٣۹۷‏ ) ح )۲۲۳٣۷(‏ . 
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وکلف المدعي إقامة البينة فلم يات ببينة حتى أسلم اهل الدار أو صاروا ذمة 
يسلم للغاصب ما كان غصبه من ذلك »> فإن قال المغخصوب منه بعدما 
أسلموا: آنا أقيم البينة على حقي من المسلمين لا يقبل ذلك منه وهذا لفقه 
وهو أن منع ملكهم المخصوب منه من أخذ متاعه من يد الغاصب بنزلة أخحذه 
منه قهرا ودفعه إلى الغاصب » ولو فعل ذلك لم يشكل أنه يتم إحراز 
الغاصب له » وكذلك لو كان الغاصب أخذ ابا صغيرا لإنسان منهم لا يعبر 
عن نفسه فقال : هو عبدي» وقال الأب: هو ابنى» فهذا وفصل غصب الال 
سواء في جمیع ما ذكرنا . وكذلك لو کان ذو اليد يزعم آنه عبده واآعی 
رجل آنه ابنه ورأی ملکهم أن یصدق مدعي البنوة » فأخحذه ودفعه إليه حتى 
يآتى الآخر بالبينة آنه عبده» ثم أسلموا أو صاروا ذمة فأاقام المولى البينة أنه 
عبده فإن قاضي المسلمين يجعله حرا ابنًا للذي ادعاه » وعلى هذا حكم 


الغاصب أن العين له وأنه لم يغصبه إياه فأقرها ملكهم في يده وكلف المدعي إقامة البينة 
فلم يأت ببينة حتى أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة يسلم للغاصب ما كان غصبه من ذلك؛ 
لأن إحرازه قد تم بتقرير ملكهم ليده في تلك العين فلا يبقى للمخصوب منه سبيل إلى 
العين » مالم يقم البينة » ولا ندري أيقدر على ذلك أو لا يقدر › وبعد إقامة البينة 
يعدا شهوده أو لا يعدلون » فإن قال المغصوب منه بعدما أسلموا : آنا أقيم البينة على 
حقي من المسلمين لا بقبل ذلك منه ؛ لانه لما تم إحرار الخاصب قبل الإسلام فملكه تقرر 
بالسلام . وهذا لفقه وهو أن منع ملكهم المغصوب منه من أخذ متاعه من يد الغاصب 
بمنزلة أخذه منه قهرا ودفعه إلى الغاصب › ولو فعل ذلك لم يشكل أنه يتم إحراز 
الغاصب له ؛ لانه إذا كان يتم إحراره باعتبار حكم ملكهم › فلأن يتم بقوته حين أخذه 
فدفعه إليه أو منعه منه كان أولى » وكذلك لو كان الغاصب أخذ ابتًا صغيرا لإنسان 
منهم لا يعبر عن نفسه فقال: هو عبدي » وقال الأب : هو ابني » فهذا وفصل غصب الال 
سواء في جمیع ما ذکرنا وکذلك لو کان ذو اليد يزعم آنه عبده وادعی رجل أنه ابنه 
ورأى ملكهم أن يصدق مدعي البنوة ‏ فاخذه ودفعه إليه حتى يأتى الآخر بالبينة أنه عبد 
ثم أسلموا أو صاروا ذمة فأقام المولى البينة أنه عبده فإن قاضي المسلمين يجعله حرا اتا 
للذي ادعاه ؛ لان حکم ملکهم قد آخرجه من يده وابطل ملکه فيه وجعله حرا ابا 
للآخحر فلا يتمكن من أن يثبت بالبينة ملا قد آبطله حکمهم حین کانوا حربا لنا آو 
موادعين لا يجري عليهم أحکامنا » وعلى هذا حكم الميراث › فإنه لو مات منهم رجل › 
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ا ليراث» فإنه لو مات منهم رجل» ومن حكم ملكهم توريث البنين دون 
البنات» أو البنات دون البئين › فحكم بذلك ثم أسلموا فجميع ما صنع 
ملكهم في ذلك ماض ٠‏ وكذلك لو آخذه البنون بغير حكم من ملكهم إلا أن 
ذلك معلوم من حکمه فهذا وما لو آخذوه بحکمه سواء» ولو كان الآخذ 
استهلك المأاخحوذ من حكم ملكهم أنه لا حق له في ذلك » فاختصموا عنده 
وقضي بقيمته للمدعي › فلم يدفعها إليه حت سلما » فلا شيء له عليه › 
وإن كان المخصوب عبدا فأعتقه الغاصب حين سلمه له ملکهم وخلی سبیله › 
ثم أقام المدعى البينة على حقه» فأخذه بقضاء ملكهم» ثم أسلموا جميعاء 
کان عبدا للمدعى» وكان عتق المدعی عليه باطلاء ولو أن حربيًا من غير آهل 
الموادعة أسر عبد من عبيد المسلمين وأحرزه بدارهم» ثم غصبه منه غاصب› 


ومن حكم ملكهم توريث البنين دون البنات » أو البنات دون البنين » فحكم بذلك ثم 
أسلموا فجميع ما صنع ملكهم في ذلك ماض ؛لأنهم کانوا ملتزمین لحکمه » راضین به 
حين حكم بينهم بذلك» وکان هو سلطاتًا غالبا علیهم » فتم ما صنعه بینهم »فلا يشتغل 
بإبطال شيء منه بعد الإسلام » وكذلك لو أخذه البنون بغير حكم من ملكهم إلا أن ذلك 
معلوم من حکمه فهذا وما لو آخذوه بحکمه سواء ؛ لانهم لو خاصموا في ذلك عنده 
قرره في أيديهم » فبمجرد الأخذ يتم إحرارهم لذلك باعتبار حكمه وقوته » ولو كان 
الآخذ استهلك المأخوذ من حكم ملكهم أنه لا حق له في ذلك » فاختصموا عنده وقضي 
بقیمته للمدعي » فلم یدفعها إلیه حتی سلما » فلا شيء له عليه ؛ لأن القيمة دين في 
الذمة ولا يتم الإحرار فيه قبل القبض »باعتبار الحكم فكان وجود القضاء به وعدمه 
سواء» ولو أسلموا بعد الاستهلاك قبل القضاء لم يقض القاضي على المستهلك بشيء › 
لانعدام العصمة والتقوم في المستهلك فكذلك هاهنا » وإن كان المغصوب عبدا فأعتقه 
الغاصب حون سلمه له ملكهم وخلى سبيله »ثم أقام ا معي البينة على حقه » فأخذه 
بقضاء ملكهم» ثم أسلموا جميعا » كان عبد للمدعي » وكان عتق المدعى عليه باطلا إما 
لأن إعتاق الحربي عبده في دار الحرب غير نافذ إذا كان من حكم ملكهم ألا يمنع المعتق 
من استرقاق المعتق » أو لأنه صار مقهورًا لحكم ملكهم » لكونه عبدا للمدعي » ولو 
كان حر الأصل فأخذه أحد ٠‏ وآقام البينة أنه عبد له » فقضى به ملكهم له » كان عبد 
له » فكذلك إذا كان معتقًا فققضى الملك بأنه عبد للمدعي وسلمه إليه ولو أن حربيًا من 
غير أهل الموادعة أسر عبدا من عبيد المسلمين وأحرزه بدارهم » ثم غصبه منه غاصب › 
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فقال : هو عبدي وأعتقه » ثم أسلموا فأقام الذي أحرزه البينة على حقه › 
ومن حكم ملكهم رده عليه فإن عتق الذي أعتقه باطل » فإن جاء الآخر 
بالبينة بعد ذلك »فقضى به ملكهم له ودفعه إليه » ثم أسلموا أو صاروا ذمة» 
فهو حر بالبينة » ولو كان الغاصب إنما أعتق المأسور قبل أن يقره ملكهم في 
يده والمسألة بحالها »ثم أسلموا فال ماسور عبد » قال : ولو دخل مسلم دار 
الحرب »› بأمان فغصبه حربي مالا ثم أسلموا أو صاروا ذمة › فن کان من 
حكم ملكهم أن الخصب سبب التملك سواء كان المخصوب منه مستامتا أو 
مسلمًا أو حربیًا فلا سبیل للمسلم على متاعه » وإن کان من حکم ملکهم رد 
ذلك الال على صاحبه فلم يختصما حتى أسلم أهل الدار رد ذلك على 
اللستأمن › وإن لم يعلم كيف كان حكمهم في ذلك » فا مال مردود على 


فقال: هو عبدي وأعتقه › ثم أسلموا فأقام الذي أحرزه البينة على حقه › ومن حكم 
ملكهم رده عليه فإن عتق الذي أعتقه باطل ؛ لانه لم بملكه حين لم يتم الإحرار بخلاف 
ما إذا كان من حكم ملكهم أن يملكه الغاصب بالغصب > فإن إعتاقه هناك نافذ لتمام 
إحرازه ثم لا يرد رقيقًا بعد ذلك » لان إحرازه قد تم حين أقره ملكهم في يده ومنع 
الآحر من أخذه منه . فإن جاء الآأخر بالبينة بعد ذلك »فقضى به ملكهم له ودفعه إليه › 
ثم أسلموا أو صاروا ذمة » فهو حر بالبينة ؛ لانه بعد ما نفذ العتق فيه › فحکم ملکهم 
بالرق على المسلم باطل » ولان الحرية لما تأككدت بالإسلام » لم يكن بمحل النقض › 
فلا ينتقض بحكم ملكهم برقه بعد ذلك » بخلاف ما سبق » ولو كان الغاصب إنغا أعتق 
الأسور قبل أن يقره ملكهم في يده والمسالة بحالها »ثم أسلموا فا مأسور عبد ؛ لان إعتاقه 
قبل آن يتم إحراره كان باطلاً » قال : ولو دخل مسلم دار الحرب » بأمان فغصبه حربي 
مالأ ثم أسلموا أو صاروا ذمة » فإن كان من حكم ملكهم أن الغصب سبب التملك 
سواء کان المغصوب منه مستامتا أو مسلمًا أو حربيًا فلا سبیل للمسلم على متاعه ؛ لان 
إحرار الغاصب قد تم باعتبار حكم ملكهم وسلطنته في دارهم فكان هذا والمال الذي 
يأاخذه من المسلم »في دار الإسلام فيحرزه بدار الحرب في الحكم سواء » وإن كان من 
حكم ملكهم رد ذلك الال على صاحبه فلم يبختصما حتى أسلم أهل الدار رد ذلك على 
المستامن ؛ لان إحراز الغاصب لم يتم > فإنه مقهور منوع مما صنع لحكم ملكهم وفي 
الال ہو قاھر مقر على ما صنع بحکم ملکهم » ون لم بعلم کیف کان حکمهم في 
ذلك » فالمال مردود على المسلم المستأمن؛ لان الملك له في الأاصل معلوم وسبب التملك 
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السلم المستأمن » فإن اخحتصما إلى ملكهم فجحد الخاصب وقال : هذا 
ملكي » ما أخذته منه فأاقره ملكهم في يده » حتى يأتي المسلم بحجة ثم 
أسلموا فذلك سالم للغاصب» وإن أقام المسلم البينةء فأخذه حاكمهم من 
الخاصب ودفعه إليه» كان له ولا خمس فيه» وكذلك لو ادعى المسلم 
المستامن عبدا في يد بعضهم باطلاًء وأقام بينة فأخذه ملكهم من الحربي ودفعه 
إليه» ثم أسلم» فهو له لتمام إحرازه بحكم ملكهم» ولكن ينبغي له أن يرده 
على صاحبه» قال : وإن كان أهل تلك الدار موادعين للمسلمين آخذ حاكم 
المسلمين ذلك المال ورده على صاحبه» وعلى هذا لو غصب متاعا من 
بعضهم فخاصمه إلى الحاكم فجحده» وقال: هو ملكي فأقره حاكمهم في 
يده حتى يأتي الحربي بالبينة» ثم أسلموا فهو للمسلم ويفتی برده من غير أن 
يجبر عليه إذا لم يكونوا موادعين» وإن کانوا موادعين للمسلمين أخذوه منه 


عليه » وهو الإحرار التام غير معلوم » ولانا نعلم أن الخصب ليس مموجب للملك 
بنفسه » فما لم يعلم حلاف ذلك من قوم على وجه يكون ذلك معتبرا بینهم یجب بناء 
الحكم على المعلوم » فإن اختصما إلى ملكهم فجحد الغاصب وقال : هذا ملكي › ما 
أخذته منه فأقره ملكهم في يده » حتى يأتي المسلم بحجة ثم أسلموافذلك سالم 
للغاصب ؛ لان إحراره فيه قد تم بتقرير ملكهم ليده في تلك العين » وإن آقام المسلم 
البينة » فاخذه حاكمهم من الغاصب ودفعه إليه » كان له » ولا خمس فيه ؛ لانه أعاده 
إلى ملكه بحكمه › وقد كان السبب لخروجه عن ملكه مثل هذا إذ الشيء ينفسخ بما هو 
مثله » ولان المسلم صار محررا لذلك المال حين أخذه وتم إحراره بقوة ملكهم فكان 
ملکا له » ولهذا لا يجب الخمس فيه لانه ما يملكه بسبب فيه إعزار الدين » وكذلك لو 
ادعى المسلم المستامن عبد في يد بعضهم باطلاً » وأقام بينة فأخذه ملكهم من الحربي 
ودفعه ليه » ثم آسلم › فهو له لتمام [حرازه بحکم ملکهم » ولکن ينبغي له آن یرده على 
صاحبه ؛لأن هذا غدر منه بمنزلة ما لو أخذ مال بعضهم سرا فاخرجه » وهناك يفتي 
بالرد » لأنه إنغا غدر بأمان نفسه فهذ مثله » قال : وإن كان أهل تلك الدار موادعين 
للمسلمين أخذ حاكم المسلمين ذلك المال ورده على صاحبه ؛ لانه غدر بآمان المسلمينء 
وفي هذا الموضع يشبت ولاية الإجبار على الرد بخلاف الأول » وعلى هذا لو غسصب 
متاعا من بعضهم فخاصمه إلى الحاكم فجحده » وقال : هو ملكي فأقره حاكمهم في يده 
حتى يأني الحربي بالبينة » ثم أسلموا فهو للمسلم ويفتی برده من غير أن بجبر عليه إذا لم 
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فردوه على صاحبه » ولو أن حربيا من الموادعين أو غير الموادعين كاتب عبد 
له » ثم أسلموا كانت الكتابة جائزة » فإن قهره بعدما كاتبه وأبطل مكاتبته 
ثم اسلموا فان کان من حکم ملکهم آن من فعل هذا مکاتبه بطلت مکاتبته» 
قضى قاضي المسلمين بذلك › وإن کان حين أبطل مکاتبته » ولیس من حكم 
ملكهم إبطال ذلك » أخحرجه إلى دار الإسلام قاهرا له فإن كانوا موادعين 
للمسلمين منعه القاضي منه» وإن کانوا غير موادعين للمسلمين فهو عبد له 
يصنع به ما أحب» ولو کان عبده قد أسلم ثم اعتقه أو کاتبه ثم استعبده بعد 
ذلك » لم تبطل کتابته وعتقه بابطاله » ولو کان دبر هذا العبد قبل آن يسلم 


یکونوا موادعین » وان کانوا موادعین للمسلمین اخذوه منه فردوه على صاحبه ؛ لان 
معنى الغدر منه هاهنا أظهر منه فى الفصل الأول » فإنه جابر بالخصب والأخحذ من يده › 
ولو آن حربيًا من الموادعين أو غير الموادعين كاتب عبد له » ثم أسلموا كانت الكتابة 
جائزة ؛ لان الكتابة بمنزلة البيع والشراء من حيث إنه تصرف يعتمد المراضاة » فإن قهره 
بعدما کاتبه وأبطل مکاتبته ثم أسلموا فان کان من حکم ملکهم أن من فعل هذا بمکاتبه 
بطلت مكاتبته » قضى قاضي المسلمين بذلك ؛ لان ملك اليد الثابت للمكاتب بعقد 
اللكاتبة لا يكون فوق حقيقة الحرية التى ثبتت بالإعتاق» وقد بينا أن هناك إذا استعبده 
بعد الإعتاق نظر إلى حكم ملكهم في ذلك فيبتنى الحكم على ذلك بعد ما أسلموا» 
فكذلك في المكاتبة » وإن كان حين أبطل مكاتبته » وليس من حكم ملكهم إبطال ذلك › 
أخرجه إلى دار الإسلام قاهرا له فإن کانوا موادعين للمسلمين منعه القاضي منه › وان 
کانوا غير موادعين للمسلمين فهو عبد له يصنع به ما أحب ؛ لان إحرازه إياه بدار 
الإسلام يتم إذا لم يكونوا موادعين لنا » ولا يتم موجبًا ملكه إذا كانوا موادعين لناء 
ولو کان عبده قد أسلم ثم آعتقه آو کاتبه ثم استعبده بعد ذلك › لم تبطل کتابته وعتقه 
بإبطاله ؛ لان الحرية وملك يد المكاتب قد تاكد بإسلامه » فلا يتمكن الحربى من إبطال 
ذلك ولا ملكهم »لا بينا أن حكمه على المسلم باطل فيما لا يحتمل الإبطال وهو نقض 
الحرية ولان حكمه إنما ينفذ فيما يحتمل النقل من ملك إلى ملك › والمعتق والمكاتب 
السلم غير محتمل لذلك » ولو كان دبر هذا العبد قبل أن يسلم العبد فتدبيره باطل ؛ لأن 
المدبر بالتدبير لا يخرج من يد مولاه» بل هو في يده على حاله مقهور في حكم الإسلام 
بعد التدبير كما كان قبله بخلاف الإعتاق والكاتبة فإنهما يسقطان يد المولى عن المملوك 
بحكم الإسلام » وإذا لم يكن من حكم ملكهم تمكن العتق من استعباد المعتق فقد تم 
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العبد فتدبيره باطل »ولو كان دبره بعدما أسلم العبد كان مدبراً › إلا أن 
المولى إذا صار ذميا بعد ذلك فإن المدبر يستسعى في قيمته »ولو كان الحربي 
أخرج عبده مع نفسه بآمان إلى دارنا ثم دبره جاز تدبیره » ولو عاد به إلى 
دار الحرب بطل تدبيره »> وهذا بخلاف الاستيلاد » فإنه إذا استولد أمته فى 
دار الحرب » أو في دارنا بعدما خرج بامان فهي آم ولد على کل حال » 
فكذلك ما یبتنی عليه وهو الاستيلاد » وكما لا ينبغي للمسلم آن يشتري منه 
ابنه بحال فكذلك لا ينبغي أن یشتری منه أم ولده بحال بخلاف التدبير على 
ما قررنا » والله أعلم . 


خحروجه من يده » فلهذا إذا أسلم بعد الإعتاق أو الكتابة كان على حاله » وإذا أسلم 
بعد التدبیر کان عبدا لمولاه يبیعه ویصنع به ما آحبه » ولو کان دبره بعدما أسلم العبد كان 
مدبر؟ ؛ لأن حق الحرية قد تأكد بإسلام المملوك كما دبره »> ومن حكم الإسلام أن 
المدبر لا يحتمل التمليك» فبإثبات اليد عليه بعدما صح التدبير واستحق به الولاء › 
قلنا: بأنه لا يبطل تدبيره » بخلاف ما سبق » إلا أن المولى إذا صار ذميا بعد ذلك فإن 
المدبر يستسعى في قيمته ؛ لن إخحراجه من ملكه مستحق» وذلك بالبيع متعذر فيصار 
إلى إخراجه من ملکه بالاستسعاء» ولو کان الحربي آخرج عبده مع نفسه بامان إلى دارنا 
ثم دبره جاز تدبیره ؛ لأنه فعل ذلك حيث يجري عليه حكم المسلمين »وقد التزم هذا 
الحكم حين خرج إلينا بأمان »فلهذا لا يقدر على بيعه » ولو عاد به إلى دار الحرب بطل 
تدبيره ؛لأن حكم ذلك الأمان قد بطل فصار حاله وحال ما لو فعل ذلك في دار الحرب 
سواء » وهذا بخلاف الاستيلاد » فإنه إذا استولد أمته في دار الحرب » أو في دارنا بعدما 
خرج بامان فهي أم ولد علی کل حال؛ لآن الاستيلاد تبع للنسب والنسب يثبت في دار 
الحرب على الوجه الذي يثبت في دار الإسلام » فكذلك ما يبتنى عليه وهو الاستيلاد › 
بحال بخلاف التدبير على ما قررنا » والله أعلم . 
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۲ ١.باب‏ : من الرهن يأخذه المسلمون والمش ركون منهم 

قال : وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهتا من رجال 
المسلمين على أن يعطوا من رجالهم رهتا مثل ذلك › فهذا مكروه لا ينبغي 
للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة» فإن قالوا: فردوا علينا رهننا 


۳باب : من الرهن يأخذه المسلمون وا مشركون منهم 

قال : وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهنًا من رجال المسلمين على أن 
يعطوا من رجالهم رهنًا مثل ذلك » فهذا مكروه لا ينبغي للمسلمین أن بجيبوهم إليه 
بدون تحقق الضرورة ؛ لانهم غير مأمونين على رجال المسلمين » والظاهر أن مخالفتهم 
في الاعتقاد تحملهم على قتلهم » ولا راجر من حين الاعتقاد يزجرهم عن ذلك وإليه 
أشار رسول الله اة في قوله : « ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله ٤‏ › 
فإن اصطلحوا على ذلك لامر حافه المسلمون لم يجدوا منه بدا » ثم ابتدأ الملشركون 
فأعطوا المسلمين رهنهم فللمسلمين أن يمتنعوا من دفع رهنهم إليهم » وذلك أفضل لهم 
لأن الضرورة قد اندفعت بوصول رهن المشركين إلى يد المسلمين » وهم غير مأمونين 
على المسلمين فإن قيل: فهذا غدر من المسلمين أن يأاخذوا الرهن » ولا يعطوا الرهن 
كما شرطوا » قلنا : لا كذلك ولكن كان جوار الشرط لمعنى الضرورة وقد ارتفعت › 
ألا ترى أن في أصل الموادعة إذا زال المعنى الذي أحوج المسلمين إليها بان يقووا على 
قتال المشركين»› وقد وادعوهم مدة معلومة» فإنه يجوز النبذ إليهم قبل مضي تلك المدة» 
ولا يكون ذلك غدرا » والاصل فيه قوله ية :< من حلف على يمين ورآی غيرها خير 
منها فليأت الذي هو حير » وليكفر يمينه ““ » وتلك الموادعة لا تكون أقوى من 


› رواه الثعلبي وابن مردويه وابن حبان في الضعفاء عن أبي هريرة مرفوعا » وفي رواية ابن حبان يهودي‎ )١( 
وهم بالافراد › وأحرجه الديلمي بلفظ : « ما حلا قط يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله »» وقد أطال‎ 
الكلام عليه السخاوي في بعض الحوادث › فأقول : ويؤيد ذلك ما ذكره شيخنا المرحوم يونس المصري أنه‎ 
كان يقرأ على يهودي يومًا في المنطق » فقال له : - وقد انفرد به - لا تأتني إلا ومعك سكين »› أو نحوهاء‎ 
لأن اليهودي إذا خلا بمسلم ولم يكن معه سلاح لزمه التعرض لقتله › وقال النجم : واشتهر في كلام‎ 
الناسر : أنه ما حلا قط رافضي بسني إلا حدثته نفسه بقتله »> وهي من الخصال التي شاركت الرافضة فيها‎ 
٠. )۲۲١۰ ( ج‎ )۲٤٤ /۲ ( اليهود » انظر كشف الخفاء للعجلوني‎ 

(۲) اخرجه مسلم : الإییان (۳/ ۱۲۷۴) ح )۱٦١۱/۱١(‏ » واحمد :المسند )۲٥۹/٤(‏ ح (۳ .)۱۸۳١‏ 
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إن لم تعطونا رهنكم لم نردهم حتى نأمن ما كنا نخافه » فإذا وقع الأمن عا 
كنا نخاف فحينئذ نرد عليهم رهنهم › فإن أسلم الرهن في آيدينا ثم طلب 
المشركون أن يأخذوهم فلا سبيل لهم عليهم » والكفار غير مأمونين على 
الملسلمينء إلا أنهم إن كانوا عبيدا للمشركين باعهم الإمام » دفع ثمنهم إلى 
مواليهم » بمنزلة المستأمن في دارنا إذا أسلم عبده» وكذلك إن أعطوا الرهن 
من المجانبين ثم قدر المسلمون على أن يأخحذوا منهم الرهن فلا بأس بأن 
يأاخذوه منهم» فإن امتنعوا منهم فلا باس بقتالهم عليهم إذا طلب ذلك رهن 
المسلمين» وإن قال رهن المشركين : نحن نكون لكم ذمة للمسلمين»› ولا نرجع 
إلى دار الحرب» أجابهم الإمام إلى ذلك إذا كانوا أحراراء فإن اختلقوا فقال 


اليمينء فإن قالوا : فردوا علينا رهننا إن لم تعطونا رهنكم لم نردهم حتى نأمن ما كنا 
نخافه؛ لأن في ردهم تقويتهم علينا وتمكينهم من استئصال بعض المسلمين وذلك لا يجورء 
فإذا وقع الأمن ما كنا نخاف فحيتشذ نرد عليهم رهنهم ؛ لانهم بمنزلة المستامنين فينا » 
فنحبسهم إلي أن نأمن نما نخافه منهم ثم نبلغهم مامنهم » فإن أسلم الرهن في أيدينا ثم 
طلب المشركون أن يأخذوهم فلا سبيل لهم عليهم » والكفار غير مأمونين على المسلمين › 
إلا آنهم إن كانوا عبيدا للمشركين باعهم الإمام » ودفع ثمنهم إلى مواليهم » بمنزلة 
المستأمن في دارنا إذا أسلم عبده » وكذلك إن أعطوا الرهن من الجانبين ثم قدر المسلمون 
على آن يأخذوا منهم الرهن فلا بأس بان يأخذوه منهم ؛ لأن الضرورة قد ارتفعت › 
وباعتبارها كان لهم حق المنع > فیكون لهم حق الأخذ أيضًا > لأنه لا ينبغي للمسلمين 
آن يتركوا تخليص أحد من المسملين وهو مقهور في يد المشركين إذا تمكنوا منه › فإن 
امتنعوا منهم فلا بأس بقتالهم عليهم إذا طلب ذلك رهن المسلمين ؛ لانهم ظالمون في 
حبسهم » ودفع الظلم واجب بحسب الإمكان » ولكن إن قدروا على آخذهم بغير قتل 
فلا ينبغي أن يقتلوا أحدا منهم للموادعة التي بيننا وبينهم › وإن قال رهن المشركين : 
نحن نكون لكم ذمة للمسلمين › ولا نرجع إلى دار الحرب » أجابهم الإمام إلى ذلك إذا 
كانوا أحرار؟ ؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام به في الدنيا وهو 
أحد ما ينتهي به القتال » فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم وجب إجابتهم إلى 
ذلك » فكذا لو طلبوا إعطاء الذمة »› إلا أن يكونوا عبيدا للمشركين » فإن العبد تبع 
لمولاه » وقد صاروا مستاأمنين فينا » فباعتبار الأمان صار ملك الموالي فيهم محترمًا « 
وبدون إرالة الملك لا يكن جعلهم ذمة للمسلمين › فلهذا ردوا إلى مواليهم › فإن 
اختلقوا فقال الرهن : نحن أحرار › وقال المشركون هم عبيد لنا» فالقول قول الرهن ؛ 
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الرهن : نحن أحرارء وقال المشركون هم عبيد لنا > فالقول قول الرهن › 
ولو كانوا شرطوا فى أصل الموادعة آنهم إن غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء 
رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهتنا فإن دماء رهنهم لا تحل لنا لما روي آن 
هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية - رضي الله تعالى عنه - فأاجمع هو 
والمسلمون معه على آلا يقتلوا رهن المشركينء ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن 
لم يسلموا » فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم ›» كما لو كانوا 
اسلموا قبل أن يقتل المشركون رهتناء فلو آن رهتهم حين اسلموا قال لهم 
المشركون: إن لم تردوا علينا رهننا قتلنا رهنكم » أو جعلناهم عبيدا لنا فكره 
الرهن أن يردوهم عليهم فإنه لايحل للاومام أن يردهم » وإن علم أنهم يقتلون 
رهن المسلمين » وإن قال رهنهم بعدما أسلموا: ادفعونا إليهم وخذوا 
رهنكم» فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم 


لأنهم في أيدي آنفسهم فيكون الهم قول في حريتهم ما لم تقم الببينة على رقهم » ولا 
تقبل فيه شهادة أهل الحرب عليهم » لأنهم صاروا ذمة لنا فما لم يشهد عليهم قوم من 
الملسلمين » أو من أهل الذمة » لم يردوا إلى مواليهم » وإن كانوا أسلموا فما لم يشهد 
عليهم بالرق شهود مسلمون» لم يعطهم الإمام لهم» ولو كانوا شرطوا في أصل الموادعة 
آنهم إن غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهننا » فإن دماء 
رهنهم لا تحل لنا لا روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية - رضي الله تعالی عنه - 
فاجمع هو والمسلمون معه على ألا يقتلوا رهن المشركين؛ لاأنهم مستأمنون فيناء فلا تحل 
دماؤهم بجناية كانت من غيرهم والشرط الذي جرى مخالف لحكم الشرع فيكون باطلا 
ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا ء فإن أسلموا ذ فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم › 
کما لو کانوا آسلموا قبل آن يقتل المش رکون رهننا » فلو آن رهنهم حين أسلموا قال لهم 
المشركون : إن لم تردوا علينا رهننا قتلنا رهنكم » أو جعلناهم عبيدا لنا فكره الرهن أن 
يردوهم عليهم فإنه لاإيحل للإمام أن يردهم » وإن علم أنهم يقتلون رهن المسلمين ؛ لن 
حرمة نفس هؤلاء كحرمة نفس أولئك» فإن قتل آهل الحرب رهننا لم يكن الإمام شريكا 
في ذلك الظلم » ولو سلم إليهم رهنهم بعدما أسلموا فقتلوهم كان شريكا في الظلم» 
معرضتًا للمسلمين عن قتل المشركين رياهم» وذلك لا رخحصة فيه» ألا ترى أن رهنهم لو 
ماتوا في أيدينا فقالوا: إن لم تعطونا بعددهم من المسلمين قتلنا رهنكم لم يسعنا أن 
نعطيهم ذلك» فكذلك رهنهم إذا أسلموا » وإن قال رهنهم بعدما أسلموا : ادفعونا إليهم 
وخذوا رهنكم » فإن كان أكبر الرأي من الإمام آنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم 
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إليهم أيضاء وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا باس بدفعهم إلبهم» وإن 
قال رهن المشركين : نكون ذمة لكم » فقال المشركون : إن قبلتم ذلك منهم 
قتلنا رهنكم » آو جعلناهم عبيدا لنا » فإن الإمام لا يقبل هذا من رهنهم › 
ولكن يردهم على المشركين » وياخذ المسلمين بخلاف ما إذا أسلموا لأن 
الإسلام يتم بهم » فأما الذمة لا تتم إلا بالرضا من المسلمين › فإذ كان فيها 
إتلاف المسلمين حقيقة أو حكمًا فلا ينبغى للمسلمين أن يرضوا بها » وإن كان 
يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم فحينئذ 
يعطيهم الذمة » ويضع عليهم الخراج كما لو سألوه » وما لم يعلم ذلك لا 
ينبغي له أن يجعلهم ذمة › فإن أعطاهم الذمة ثم طلب أخذ رهن المسلمين 
فأبوا ذلك حتي يرد عليهم رهنهم فليس ينبغي له أن يخف ذمته وينقض العهد 
الذي عاهد عليه الرهن > في ردهم بغير رضاهم ٠‏ فإن طابت أنفس الرهن 


0 


أيضًا ؛ لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة» فكذلك في تعريضه للقتل› 
وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم؛ لأنه ليس في دفعهم برضاهم 
ظلم منا إياهم» والدفع ليس بسبب لهلاكهم» والظاهر أنهم لا يرضون بذلك إلا إذا 
کانوا آمنین على أنفسهم» ولأنا قد وعدنا لأولئك المسلمين أن نخلصهم»› برد رهنهم 
عليهم› فيترجح بدذلك الوعد جانبهم من هذا الوجه» وإن قال رهن المشركين : نكون 
ذمة لكم» فقال المشركون: إن قبلتم ذلك منهم قنلنا رهنكم» أو جعلناهم عبيدا لناء فإن. 
الإمام لا يقبل هذا من رهنهم» ولكن يردهم على المشركين» ويأخذ المسلمين بخلاف ما 
إذا أسلموا لأن الإسلام يتم بهم فأما الذمة لا تتم إلا بالرضا من المسلمين» فإذا كان فيها 
إتلاف المسلمين حقيقة أو حكما فلا ينبغي للمسلمين أن يرضوا بها؛ لان استنقاذ 
السلمين من أيدي المشركين والوفاء لهم بالموعود حير لهم من أن يصير الرهن ذمة 
للمسلمين» والإمام ناظر فيختار ما فيه الخيرية للمسلمين» وإن كان بعلم آنه إذا قبل ذلك 
منهم خلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم فحينئذ بعطيهم الذمة » ويضع عليهم 
الحراج كما لو سألوه؛ لآنه ليس فيه إتلاف المسلمينء وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن 
يجعلهم ذمة؛ لأن البناء على الظاهر واجب» مالم يعلم خلافه» والظاهر أنهم لا 
يخلون سبيل المسلمين إذا صار رهنهم ذمة لناء فإن أعطاهم الذمة ثم طلب أخذ رهن 
السلمين فأبوا ذلك حتي يرد عليهم رهنهم فليس بنبغي له أن يخف ذمته وينقض العهد 
الذي عاهد عليه الرهن؛ في ردهم بغير رضاهم؛ لأنهم لما صاروا ذمة لنا فقد ثبت 
لنفوسهم من الحرمة ما لنفوس المسلمين فكان هذا وما لو اسلموا سواء فإن طابت 
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بالرد عليهم فلا باس بذلك » إلا أن يكون أكبر الرأي من الإمام أنهم 
يقتلونهم فحينئذ لا يدفعهم إليهم على قياس ما ذكرنا فيما إن أسلموا » وقد 
بينا أن ذلك يجوز برضاء أهل الذمة »ولا يجوز بغير رضاهم ¢ ولو کان في 
الذين طلبوا صبياتا من أهل الذمة وطابت بذلك أنفسهم وآنفس والديهم فلا 
ينبغي لاومام أن يدفعهم إليهم› ولو كان الرهن الذين أسلموا من رهن 
المشركين فيهم نساء وصبيان» وطابت آنفس النساء والصبيان»› وأباؤهم بردهم 
عليهم» ليس للومام أن يردهم» أما الصبيان فلما ذكرنا في حق أهل الذمة »› 
وأما النساء فلأن في ردهن تعريضهن على الحرام » ولا إذن لهن في ذلك › 
فلا وجه لرده امرأة مسلمة على المشركين » يستحلون فرجها وهي لا تحل لهم 
بحال ولا يوجد مثل ذلك في حق أهل الذمة > فإن لم يكن بالمسلمين قوة 


أنفس الرهن بالرد عليهم فلا باس بذلك » إلا أن يكون أكبر الرأي من الإمام أنهم 
يقتلونهم فحينئذ لا يدفعهم إليهم على قياس ما ذكرنا فيما إن أسلموا ؛ لأن هذا بمنزلة 
مفاداة المسلمين بآهل الذمة » وقد بينا أن ذلك يجوز برضاء أهل الذمة › ولا يجوز بغير 
رضاهم ؛ آلا تری آنه لو مات رهنهم فقالوا: لا نرد علیهم رهنکم حتی تعطونا من آهل 
الذمة فلاا وفلانًا » فإن رضوا بذلك جاز دفعهم إليهم » وإن لم يرضوا به لم يجز 
کحال رجالهم› في الحرمة بسبب عقد الذمة» وتأئير الرضاء من النساء كتأثيره من 
الرجالء ولو كان في الذين طلبوا صبياتًا من أهل الذمة وطابت بذلك أنفسهم وأنفس 
والديهم فلا ينبغي للاجمام أن يدفعهم إليهم؛ لان هذا مظلمة يظلم بها الصبي» وإذنه في 
هذا الباب غير معتبر ورضاء أبويه فيما يضر بالصبي غير معتبر أيضاء فوجوده كعدمه» 
أرأيت لو استعبده أهل الحرب » اليس كان الإمام معيًا لهم على استعباد حر بغير حق؟ 
وصبیان› وطابت أنفس النساء والصبيان › وأباؤهم بردهم عليهم» لیس للومام آن يردهم»؛ 
أما الصبيان فلما ذكرنا في حق أهل الذمةء وأما النساء فلأن في ردهن تعريضهن على 
الحرام » ولا إذن لهن في ذلك › فلا وجه لرده امرأة مسلمة على المشركين » يستحلون 
فرجها وهي لا تحل لهم بحال ولا يوجد مثل ذلك في حق أهل الذمة› الا ترى أن الذمية 
إذا تزوجها مستأمن في دارنا جار النكاح وحلت لهء ولو آراد أن يتزوج مسلمة لم 
يتمكن من ذلك» ولا يحل له بحال» إلا أن تكون المرآة عجورا لا تشتهى› ولا يخاف 
عليها آن ترجع عن دینها » فحینئذ لا باس إن طابت نفسها بالرد » رجوت آلا تكون 
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على المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهتاء فقال الرهن : لا 
نرضى بذلك» لأنهم غير مأمونين عليناء فلا باس بأن يجبرهم الإمام على 
ذلك على وجه النظر للمسلمين»› فإن كان أكبر الرآي عنده آنهم إذا أخذوا 
الرهن قتلوهم فحينئذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم › فإن جرت الموادعة على 
ثلاث سنين ثم ظهر للمسلمين قوة» فأرادوا أن ينبذوا إليهم» وقال المشركون 
لسنا ندع الموادعة» ولا نرد عليكم رهنكم» فإنه ينبغي للمسلمين» ألا يبطلوا 
الموادعة لا لإباء المشركين ذلك ولكن لكان الرهن فى يد المشركين»› 
وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة» فليس ينبغي لهم آن ببطلوا الموادعة وإن 
قدروا على قتالهم» حتى يستنقذوا الرهن أو يموت الرهن أجمعون»ء أو 


محرم لها من المسلمين ¢ لان المرأة ممنوعة من المسافرة إلى دار الحرب بغير محرم »> وإن 
كانت عجوزة » ومع المحرم لا باس به » إذا كانت عجورة لحاجة لها » فكذلك هذا ء 
فإن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهنا › فقال 
الرهن : لا نرضى بذلك » لأنهم غير مأمونين علينا » فلا باس بان يجبرهم الإمام على 
ظاهر » وعلى هؤلاء الرهن إذا دفعناهم إليهم ليس بظاهر » بل الظاهر في الناس الوفاء 
بالموادعة » وقد بينا أن الإمام » إذا ابتلي ببليستين فإنه يختار أهونهما » ويدفع اعظم 
الضررين باهون الضررين » فإن كان أكبر الرأي عند ه أنهم إذا أخذوا الرهن قتلوهم 
فحینئذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم ؛ لانه إذا دفعهم کان شریکا في دمائهم › معیتًا على 
هلاكهم » وإذا لم يدفعهم فظفر المشركون بالمسلمين لم يكن الإمام شريكهم فيما 
يصنعون بالمسلمين وأكبر الرأي في هذا كاليقين » ألا ترى أن الإمام لو احتاج إلى أن 
يرسل إليهم رسولا في مهم للمسلمين فيه منفعة» فاب المسلمون أن يدخل إليهم 
رسولاء فإن للاومام أن يجبره على ذلك» إلا أن يكون أكبر الرأي منه إن بعث إليهم 
رسولا قتلوه» فحيتعذ لا ينبغي له أن يبعث من المسلمين أحدا ولا يكرهه على ذلك» 
فكذلك الرهن» فإن جرت الموادعة على ثلاث سنين ثم ظهر للمسلمين قوة › فأرادوا أن 
ينبذوا إليهم» وقال المشركون لسنا ندع الموادعةء ولا نرد عليكم رهنكم » فانه ينبغي 
لالمسلمين › ألا يبطلوا الموادعة لا لإباء المشركون ذلك › ولكن لكان الرهن في يد 
المشركين؛ لانهم إن فعلوا ذلك كان هذا منهم إجبارا للرهن وامتناعًا من الوفاء بالموعود 
لهم وذلك لا يحل فيوفون لهم با أعطوهم حتى يستنقذوا الرهن منهم» وكذلك إن 


%۸ 
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يرضوا بذلك فحينئذ لا باس بقتالهم» ولومضت مدة الموادعة فقال المشركون: 
إن قاتلتمونا قتلنا رهنكم فلا باس بقتالهم» وقال: ولو طلب بعض مدائن 
الشرك آن يكون ذمة لهم فكره ذلك ملك الموادعين وقال : إن فعلتم ذلك 
قتلنا رهنکم أواستعبدناهم »> وإن لم تفعلوا رددنا عليكم رهنکم فإن الإمام 
والمسلمين ينظرون في ذلك» فإن كان الامتناع من إعطاء الذمة إلى أن يأخذوا 
رهنكم خير للمسلمين امتنعوا من ذلك» وإن كان قبول الذمة من الذين 
طلبوا ذلك خير فعل ذلك الإمام» ولكن الأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ 
المسلمين من آيدي المشركين › فإن غدر أهل الموادعة فقتلوا رهن المسلمين › 


كانت الموادعة مؤبدة» فليس ينبغي لهم آن يبطلوا الموادعة وإن قدروا على قنالهم» حتى 
يستنقذوا الرهن أو يموت الرهن أجمعون › أو برضوا بذلك فحينئذ لا بأس بقتالهم ؛ 
لان المانح من النبذ مراعاة حق الرهن ولوجود إحدى هذه الخصال يزول هذا المانع » 
ولومضت مدة الموادعة فقال المشركون : إن قاتلتمونا قتلنا رهنكم فلا باس بقتالهم ؛ لانه 
ليس في هذا إحفار للعهد بينهم وبين أهل الرهن» فقد انتهى ذلك بمضي المدة › 
فلايتعذر عليناء قتالهم بسبب الخوف على الرهن كما لو تترسوا باطفال المسلمين لم يكن 
بقتالهم باس» وكذلك إن کان في آيديهم أسراء من المسلمين» فقالوا: إن قاتلتمونا قتلنا 
الأسارىء فإنه لاباس بقتالهم لهذا المعنى» وكذلك إن ارسل إليهم رسلا لحاجة برضاء 
الرسل أو بغير رضاهم فحبسوهم» وقالوا للمسلمين: إن قاتلتمونا قتلنا رسلكم فلا باس 
بقتالهم» وهذا لأنه ليس في شيءمن ذلك إخحفار من الإمام لقوم من المسلمين إنما فيه 
مظلمة يظلم المشركون بها المسلمين »وللخوف من ذلك لا يتعذر على المسلمين القتال 
معهم» وقال : ولو طلب بعض مدائن الشرل أن يكون ذمة لهم فكره ذلك ملك 
الموادعين وقال : إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم أواستعبدناهم »وإن لم تفعلوا رددنا عليكم 
رهنکم فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك » فإن كان الامتناع من إعطاء الذمة إلى أن 
يأخذوا رهنكم خيرا للمسلمين امتنعوا من ذلك › وإن كان قبول الذمة من الذين طلبوا 
ذلك خير فعل ذلك الإمام ؛ لانه ناظر للمسلمين فيختار ما كانت المنفعة فيه أظهر› 
وهذا لانه ليس في قبول الذمة من هؤلاء إحفار في حق الرهن» لان هذا لم يكن ما 
وقع عليه الرهن»ء ولا كان وقوعه معلومًا عند ذلك» بخلاف ما تقدم من النبذ إليهم قبل 
مضي المدة » ولكن الأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ المسلمین من آيدېي المشرکین» الا ترى 
أنه لو طلب أهل مدينة منهم أن يكونوا ذمة فقال ملك العدو: إن أبيتم عليهم ذلك 
خلیت سبیل اسرائکم» وإن قبلتم ذلك منهم قتلت أسراءكم» فإنه يختار ما هو الأنفع 
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وفي رهنهم صبیان لیس معهم آباؤهم ولا آمهاتهم »فإنه لا یحکم بإسلامهم 
حتى يبلغوا فيصفوا الإسلام » فإذا كان في رهنهم ماليك ثم غدروا فقتلوا 
رهنناء فإن الإمام لا يرد عليهم ماليكهم ببيعهم » ويقف الثمن في بيت الال 
حت يرضي المشركون المسلمين من رهنهم › فإن قال المشركون للمسلمين: 
إنا قد أسانا في قتل رهنكم» فنحن نغرم لکم دیاتهم › فلا باس بان يقبل 
الإمام ذلك منهم» فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورئة المقتولين ورد عليهم 
ثمن العبيد» وإن كان العبيد لم يباعوا وقالوا: ردوا علينا عبيدنا ونرد عليكم 
دیات رهنکم» فإن الإمام لا ينعل هذاء ولا ينبغي لامام المسلمين آن يحبسهم 


للمسلمين ٠‏ فإن كان استنقاذ الأسراء خير فعل ذلك وهو أولى الوجهين »وإن كان قبول 
الذمة من أولئك حيرا لما يري فيه من قوة المسلمين عليهم » بشوكة هؤلاء الذين طلبوا 
الذمة »فإن اللإمام يقبل الذمة منهم > ولا يلتفت إلى جانب الأسراء › ألا ترى أنه لو 
حاصر أهل مدينة عظبمة وأشرف على فتحها فقال له ملك العدو: انصرفوا على أن 
نعطيكم أسراءكم الذين في أيدينا » فإن الإمام ينظر في ذلك فيفعل الذي هو خير 
للمسلمين فكذلك ما سبق » فإن غدر أهل الموادعة فقتلوا رهن المسلمين »وفي رهنهم 
صبیان لیس معهم آباۋهم ولا آمهاتهم »فإنه لا بحکم بإسلامهم حتی يبلغوا فیصفوا 
الإسلام ؛ لأنهم كانوا في أيدي المسلمين وفي دار الإسلام كفارًا على دين آبائهم قبل أن 
يغدر المشركون بالرهن » فلا يتحولون عن ذلك حتى يصفوا الإسلام » وهذا لأنه ليس 
في غدرهم إلا أن رهنهم به قد صاروا فينا بمنزلة أهل الذمة وأولاد أهل الذمة ›» وإن لم 
یکن معهم آباؤهم ولا آمهاتهم › بان کانوا ماتوا أو نقضوا العهد لا يحكم لهم بالإسلام 
ما لم يصفوا الإسلام »قبل البلوغ أو بعده فحال هؤلاء كذلك» فإذا كان في رهنهم 
ماليك ثم غدروا فقتلوا رهننا »فإن الإمام لا يرد عليهم ماليكهم ببيعهم » ويقف الثمن في 
بيت ال مال حستى يرضي المشركون المسلمين من رهنهم ؛ لانهم احتبسوا عندنا ولكن لم 
تسقط حرمة ملك الملاك فيهم لأجل الأمان فالسبيل بيعهم ووقف لمنهم كما لو أسلمواء 
فإن قال المشركون للمسلمين إنا قد أسأنا في قتل رهنكم » فنحن نغرم لكم دياتهم › فلا 
باس بان يقبل الإمام ذلك منهم ؛ لأنه وقع اليأاس عن رد الرهن » ورد القيمة عند تعذر 
رد العين كرد العين وقيمة النفس الدية » فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورثة المقتولين 
ورد عليهم ثمن العبيد › وإن كان العبيد لم يباعوا وقالوا : ردوا علينا عبيدنا ونرد عليكم 
ديات رهنكم » فإن الإمام لا يفعل هذا؛ لان عبیدهم قد احتبسوا عندناء فهذا إن فعله 
يكون في معنى مفاداة الأاسارى منهم با مال وذلك لا يجوز ولانهم لم يردوا رهننا 
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إلى مثل هذا › فاما بعد بيع العبيد لا يوجد مثل هذا الوهن في رد الأثمان 
الواحد ونرد عليهم خمسين من أحرارهم وآي وهن يکون أشد من هذا ؟ 
رهنهم › ثم هو بالخيار في القاتلين› إن شاء قتلهم بهم لا بطريق القصاص› 
أسارى مقهورون في أيدينا لا آمان لهم» ولاومام فيهم الخيار إن شاء قتلهم › 
وإن شاء جعلهم عبیدا > فإذا اختار ذلك أعطى وارث كل مقتول العبد الذي 


بأاعيانهم » فإذا كانوا ياخذون رجالهم باعيانهم ويردون علينا الديات »كان فيه وهن 
شدید يدخحل على المسلمين » ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يحبسهم إلى مثل هذاء فأما بعد 
بيع العبيد لا يوجد مثل هذا الوهن في رد الأثمان عليهم ؛ لأنه يؤخذ منهم بدل الرهن 
مال ويرد عليهم بدل رهنهم مشل ذلك » ألا ترى أن الإمام لو رأى الحظ للمسلمين في 
أن يأخحذ منهم الديات ويرد عليهم عبيدهم فحيتعذ لا باس بان يفعل ذلك لمعنى النظر » 
فإن كانوا قالوا للمسلمين ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم بما شئتم وتردوا 
علينا رهننا ‏ فإن الإمام يراعي في ذلك معنى النظر للمسلمين › فإن لم ير في ذلك حظا 
للمسلمون لم يقبل ذلك منهم » أرآيت لو كان رهنتا خمسين رجلا فقتلهم إنسان واحد 
أكنا نأخذ منهم ذلك القاتل الواحد ونرد عليهم خمسين من أحرارهم وأي وهن يكون 
أشد من هذا ؟ وإن رأى الحظ للمسلمين في أن يقبل ذلك منهم قبله فأخذ القاتلين ورد 
عليهم رهنهم » ثم هو بالخبار في القاتلين › إن شاء قتلهم بهم › لا بطريق القصاص ›» فإن 
ا لحربي لا يستوجب القصاص ٠‏ بقتل المسلم في دار الحرب »› ولكن لأنهم أسارى 
مقهورون في أيدينأ لا أمان لهم › ومام فيهم الخيار إن شاء قتلهم › وإن شاء 
جعلهم عبيدا » فإذا اختار ذلك أعطى وارث كل مقتول العبد الذي قتل مورثه ؛ 
لآنه أخذهم عوضًا عن الرهن المقتولين > ولذلك رد عليهم رهنهم › فإذا صاروا ملوكين 
كان حكمهم حكم الديات » ولان الجناية على النفس إذا وجد ممن يحتمل التملك 
ولم يكن موج با للقصاص كان موجبها استحقاق نفس الجاني بالمجني عليه 
ملكا الا ترى أن العبد إذا قتل قتيلاً خط فإنه يجب دفع نفسه إلى ولي القتيل إلا 
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قتل مورثه» وإن قالوا للإمام: إن شئت أعطيناك ديات أصحابك» وإن شئت 
أعطيناك الذين قتلوا أصحابکم» فهذا إنصاف منهم › ثم ينبغي لاوٍمام أن 
يختار ما فيه الحظ للمسلمين» فإن اختار أخذ الديات دفعها إلى الورثة» وإن 
اخحتار أخحذ القاتلين كان الرأي إليه في قتلهم› کما بینا› ولا يمتنع عليه قتلهم 
بعفو الورثة إن عفوا عنهم» لما بينا آنه لا يقتلهم على وجه القصاص» بل 
لأنهم محاربون » والعفو في قتل المحاربين غير مؤثر» وإن كان الذي قتل 
رهن المسلمين رجال من غير أهل تلك الدار فإن كانوا دخلوا إليهم بأمان 
فهذا والأول سواء» وإن کانوا دخلوا دارهم مغيرين بغير أمان فقتلوا الرهن › 
فإن ظفر بهم آهل دار الموادعة ودفعوهم إلى السلمين ليس عليهم غير ذلك»› 
ويأاحذون رهنهم» وإن كانوا ماتوا أو قتلوا في حربهم أو أخذهم ملك 
اموادعين فقتلهم بما فعلوا بالرهن» أو هربوا » فعلى المسلمين أن يردوا عليهم 
رهنهم ۰ ولو كان الذين آصابوهم من آهل دارهم فقتلهم ملكهم حين قتلوا 


أن يختار المولى الفداء فهذا كذلك» وإن قالوا للإمام : إن شئت أعطيناك ديات أصحابك 
وإن شئت أعطيناك الذين قتلوا أصحابكم > فهذا إنصاف منهم ؛ لأنه ليس في وسعهم 
فوق هذا » فيما يرجع إلى الوفاء بتلك الموادعة » ثم ينبغي لاإمام أن بختار ما فيه ا لحظ 
للمسلمين ٬فإن‏ اختار اخذ الديات دفعها إلى الورئة » وإن اختار أخذ القاتلين كان الرأي 
إليه في قتلهم » كما بينا » ولا متنع عليه قتلهم بعفو الورثة إن عفوا عنهم › لا بينا آنه لا 
يقتلهم على وجه القصاص » بل لأنهم محاربون » والعفو في قتل ال محاربين غير مؤثر ؛ 
لأن العفو إنما يسقط ما كان مستحمًا للعافي خحاصة » وإن كان الذي قتل رهن المسلمين 
رجال من غير أهل تلك الدار فإن كانوا دخلوا إليهم بامان فهذا والأول سواء ؛ لأن من 
عندهم بايان فهو في آييهم وهو ن يجري عليه حکم ماکهم فحالهم کا امل 
دارهم آلا تری : آنه لو دحل من دارهم إلینا لم يحتج ج إلى استئمان جديد » بمنزلة من 
کان من آهل دارهم وان کانوا دخلوا دارهم مفیرین بغیر آمان فقتلوا الرهن > فإن ظفر 
بهم آهل دار الموادعة ودفعوهم إلى المسلمين ليس عليهم غير ذلك › ويأاخذون رهنهم ؛ 
9 ليس في وسعهم فوق هذا » فيما يرجع | إلى الوفاء بالموادعة »وإن كانوا ماتوا أو 
قتلوا في حربهم آو اخذهم ملك الموادعين فقتلهم با فعلوا بالرهن » أو هربواء فعلى 
المسلمين أن يردوا عليهم رهنهم ؛ لان القاتلين ليسوا من أهل دار الموادعين › فلا يجوز 
أن يأخحذ أهل دار الموادعة بجناية من غيرهم» فكان هذا في حقهم بمنزلة ما لو مات 
رهننا في دارهم فعلينا أن نرد عليهم رهنهم» ولو کان الذين أصابوهم من آهل دارهم 
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الرهن أو ماتوا حين أخذهم قبل أن يقتلهم فلاإمام آلا یرد رهنهم حتی يعطوهم 
ديات رهن المسلمين› ولو کان هو الذي قتل رهن المسلمين فأنكر ذلك أهل 
مملکته» فقتلوه أو مات › کان للمسلمین آلا يردوا عليهم رهنهم حتی یردوا 
ديات رهننا» فكذلك ما سبق» وإن اخذوا املك فقالوا للمسلمين ندفعه إليكم 
بمن قتل من رهنکم وتردوا علينا رهننا فإن الإمام ينظر في ذلك فإن رأى 
الحظ في أن يأبى ذلك حتى يأخحذ ديات الرهن فعل ذلك» وإن رأى الحظ في 
أن يأخذ الملك فيقتله أو يجعله عبد لورثة الرهن فعل ذلك » وإن كان الك 
حين قتل الرهن هو الذي قال لإمام المسلمين : أعطيك ديات أصحابك لترد 
علي رهني فليس ينبغي للإمام آن يفعل ذلك لا فيه من الوهن على المسلمين 
ولا يلتفت إلى رضاء ورثة الرهن إن رضوا بذلك» فإن غدر المشركون وقتلوا 
رهن السلمينء ثم قتل المسلمون رهنهم اعتمادًا على ظاهر الشرطء فقد 
اخطئوا في ذلك» ثم الديات تکون موقوفة في بيت المال» فإن أعطى 


سے 
فقتلهم ملكهم حين قتلوا الرهن أو ماتوا حين أخذهم قبل أن يقتلهم فلاإمام آلا يرد 
رهنهم حت يعطوهم ديات رهن المسلمين ؛ لان الحناية كانت منهم › والظاهر آنهم ما 
تمكنوا من ذلك إلا بقوة ملكهم « فيكون فعلهم ذلك کفعل ملکهم بنفسه » ولو کان هو 
الذي قتل رهن المسلمين فأنكر ذلك أهل ملكته ‏ فقتلوه أو مات » كان للمسلمين ألا 
يردوا عليهم رهنهم حتى يردوا ديات رهننا » فكذلك ما سبق » وإن أخذوا الملك فقالوا 
فإن رأى ا لحظ في أن يأب ذلك حتى يأخذ ديات الرهن فعل ذلك » وإن رأى الحظ في آن 
ياخذ الملك فيقتله أو يجعله عبد لورثة الرهن فعل ذلك » وإن كان ا ملك حين قتل الرهن 
هو الذي قال لإمام المسلمين : أعطيك ديات أصحابك لترد علي رهني فليس ينبغي لاجمام 
أن يفعل ذلك لا فيه من الوهن على المسلمين ولا يلتفت إلى رضاء ورثة الرهن إن رضوا 
بذلك؛ لان مراعاة جانب دفع الوهن والذل على المسلمين أوجب »> وذلك لیس من 
حقهم في شيء حتی یعتبر فيه رضاهم > إلا أن يرى الإمام الحظ في ذلك للمسلمين 
فحينئذ لا بأس بأن يفعله لتوفير المنفعة عليهم » فإن غدر المشركون وقتلوا رهن المسلمين› 
ثم قتل المسلمون رهنهم اعتمادا على ظاهر الشرط » فقد اخطئوا في ذلك ؛ لأنهم كانوا 
فإن قيل : قد صاروا من أهل الذمة حين احتبسوا في دارنا » فينبغي أن يجب القصاص 
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الملشركون ديات رهن المسلمين قبل ذلك منهم الإمام »ودفعها إلى ورثة 
المقتولين» وسلم إليهم ديات رهنهم › ولا ينبغي للإمام أن يأبى ذلك عليهم»› 
فإن قالوا : نعطيكم الديات »ونعطيكم مكان كل مسلم قتلناه منكم أسيراً 
مسلمًا في أيدينا » وتردون علينا رهننا » فعلى الإمام أن يقبل ذلك منهم وإن 
قالوا لیس عندنا أسراء منكم ولکنا نعطيكم لکل قتیل من رهنکم دیتین أو 
ثلاث ديات » وتردون رهننا › فإن الإمام یری في ذلك رأیه سواء رضي به 
ورثة الرهن أو لم يرضواء فإن رأى ذلك خير وقبله سلم الديات كلها لورثة 
المقتولينء ولو قالوا: لا نعطيكم الدية» ولكن نعطيكم مكان كل مسلم قتلناه 
أسيرا أو أسيرين أو ثلاثة » فأبى أولياء الرهن المقتولين أن يقبلوا ذلك لم 


على من قتلهم › لأن المسلم يقتل بالذمي عندنا » قلنا : قبل أن يضع الإمام الخراج 
عليهم لا يكونون من أهل الذمة » حتى لو أرضى المشركون المسلمين ردوا عليهم 
رهنهم» وإن صاروا بمنزلة آهل الذمة فقد تمكن شبهة في هذا القتل »وهو الاعتماد على 
ظاسر الشرط والمشروط في عقد صحيح وذلك يكفي لإسقاط القود » ثم الديات تكون 
موقوفة في بيت الال » فإن أعطى المشركون ديات رهن المسلمين قبل ذلك منهم الإمام 
ودفعها إلى ورئة المقتولين » وسلم إليهم ديات رهنهم ؛ لأن حكم البدل من الجانبين 
حكم المبدل »› ولو ردوا علينا رهننا رددنا عليهم رهنهم > فكذلك إذا ردوا ديات رهننا 
رددنا عليهم مثل ذلك » ولا ينبغي لاومام آن ابی ذلك علیهم ؛ لانه قد صار مالا من 
ا لجانبين بخلاف ما قبل قتل رهنهم »فإن للإمام هناك رأيًا في أحذ الديات » لما فيه من 
صورة الوهن » بان يقتلوا خيارنا وأشرافنا » ثم يأخذوا رهنهم » ويعطونا الديات» فإن 
قالوا : نعطیکم الدیات »ونعطیکم مکان کل مسلم قتلناه منكم أسیر؟ مسلما في آیدینا» 
وتردون علينا رهننا ء فعلى الإمام أن يقبل ذلك منهم ؛ لأنهم ردوا بدل نفوس المقتولين› 
وردوا مثل ما قتلوا من أسارى المسلمين وليس في وسعهم فوق ذلك › ثم يخلي سبيل 
الأاسراء » ويدفع الديات إلى ورثة المقتولين» وإن قالوا ليس عندنا أسراء منكم ولكنا 
نعطیکم لکل قتیل من رهنکم دیتین أو ثلاث دیات › وتردون رهننا » فان الإمام یری في 
ذلك رأيه سواء رضي به ورثة الرهن أو لم يرضوا ؛ لأن المال وإن كثر لا يكون مثلاً 
للمسلمين فربما يكون في هذا معنى التوهين بشيء من أمر المسلمين فله ألا يقبله › فإن 
رأى ذلك خير وقبله سلم الديات كلها لورئة المقتولينء لأنه بدل نفوسهم بمنزلة مال وقع 
الصلح عليه من القصاص فإنه سالم لورثة المقتولين قل ذلك أو كثر» ولو قالوا: لا 
نعطيكم الدية » ولكن نعطيكم مكان كل مسلم قنلناه أسيرا أو أسيرين أو ثلائة › فاب 
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يلتفت الإمام إلى إبائهم ولكن ينظر إلى معنى الخيرية للمسلمين» فإن رأى 
النظر في قبول ذلك أحل الأسارى فخلى سبيلهم» ورد عليهم رهنهم»› 
وعوض ورئة الرهن المقتولين دياتهم من بيت الالء وإن طابت آنفس ورثة 
الرهن بهذا » وسالوا الإمام أن يقبل منهم أسراء المسلمين مكان الرهن 
المقتولين» والمسالة بحالهاء ثم طلب ورثة الرهن ديات رهنهم لم يعطهم 
شيئًا» وإن لم يستأمرهم الإمام في ذلك حتى قبل من المشركين ما أعطوه ورد 
عليهم رهنهم؛ فإنه ينبغي له أن يعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت 
المالء وإن لم يعط المشركون المسلمين شيئًا بعد قتل رهنهم» فانه لا ينبغي 
ومام أن يعذب رهنهم بالضرب والحبس» كما لا يقتلهم ؛ لاأنهم مستأمنون 
فيناء ولكنه يخلي عنهم في موضع من دارناء لا يقدرون فيه على الرجوع 
إلى بلادهم» فإن أسلموا فهم أحرارء وإن أبوا جعلهم الإمام ذمة لما بيناء 


اولياء ارهن القتولين أن يقبلوا ذلك لم يلعفت الإمام إلى إبائهم ولكن ينظر إلى معن 
الخيرية للمسلمين »فإن رأى النظر في قبول ذلك أخذ الأسارى فخلى سبيلهم › ورد 
عليهم رهنهم » وعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت الال ؛ لانه کان عليه أن 
یفدې الأساری من بيت المال ٠‏ فإذا توصل إلى تخليص الأسارى المسلمين » باعتبار دم 
المقتولين » كان عليه أن يدفع إلى ورثنهم عوض ذلك › وهو ديات المقتولين » بمنزلة ما 
لو فادى الأسارى ببعيد منهم بعد ما قسمهم بين الغانمين بغير رضاهم » فإنه يعوض 
ا ملاك قيمتهم من بيت الال > وإن طابت أنفس ورثة الرهن بهذا وسالوا الإمام أن يقبل 
منهم أسراء المسلمين مكان الرهن المقتولين » والمسالة بحالها » ثم طلب ورثة الرهن ديات 
رهنهم لم يعطهم شيئًا؛ لانهم تطوعوا بحقهم على المسلمين» فكانهم تبرعوا بمفاداة 
الأسارى بمالهم فلا يستوجبون الرجوع على أحد بشيء » وإن لم يستأمرهم الإمام في 
ذلك حتى قبل من المشركين ما أعطوه ورد عليهم رهنهم › فإنه ينبغي له أن يعوض ورثة 
الرهن المقتولين دياتهم من بيت امال » لان حقهم إنغا يسقط إذا رضوا بذلك » وتطوعوا 
بحقهم على المسلمين وهذا المعنى لا يتحقق إذا لم يعلموا به » وإن لم يعط المشركون 
المسلمين شيئًا بعد قتل رهنهم ‏ فإنه لا ينبغي للإمام أن يعذب رهنهم بالضرب وال حبس »› 
کما لا یقتلهم لانهم مستامنون فینا» ولکنه بخلي عنهم في موضع من دارناء لا یقدرون 
فيه على الرجوع إلى بلادهم ؛ لأنهم احتبسسوا في دارنا حين احتبسوا رهننا عندهم »› 
فإن أسلموا فهم أحرار » وإن أبوا جعلهم الإمام ذمة لما بينا » ولكن ينبغي أن يؤجل آهل 
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ولكن ينبغي أن يؤجل أهل الحرب في آمرهم سنة» فإن أرضونا وإلا جعلناهم 
ذمة» ووضعنا عليهم الخراج فإذا مضت السنة أخحذنا منهم الخراج» فإن قالوا 
بعد مضصی السنة : نحن نرضیکم بإعطاء الأسارى والديات فردوا علينا رهنناء 
فإن الإمام < یردهم بالدیات بعل ما صاروا ذمة لناء وبعد إعطاء الأسارى إن 
کره الرهن ذلك لم يردهم» وإن طابت نفوسهم بذلك ردهم على قياس ما 
ذكرنا فى مفاداة الأسراء بأهل الذمة» وهو نظير ما لو أسر الإمام القوم من 
الخراج» ثم طلب المشركون أن يفادونا بأسراء المسلمين بهم › فإن الإمام لا 
يفعل ذلك بغير طيبة نفس المعتقين»› فإن طابت نفوسهم بذلك فعلوهء فكذلكف 
ما سبق» ولو قالوا: نعطيكم الديات› ونعطيكم من قتل الرهن› فليس ينبغي 


الحرب في أمرهم سنة » فإن أرضونا وإلا جعلناهم ذمة » ووضعنا عليهم الحراج فإذا 
مضت السنة أخذنا منهم الخراج ؛ لأن إرضاء المشركين المسلمين ببعض الوجوه الذي 
ذكرنا موهوم » وبعد الإرضاء يجب رد رهنهم عليهم › فلهذا يتأنى الإمام في ذلك › 
والحول حسن لإبلاء العذر كما في أجل العتق وغيره » وهو نظير المستامن إذا أطال 
امقام في دارنا » فلان الإمام يتقدم إليه ويقول إن أقمت سنة من يومك هذا جعلتك 
ذمة » ثم إن حرج قبل مضي السنة تركه » وإن مضت السنة قبل آن يخرج أخذ منه 
الخراج »ولم يمكنه من الرجوع بعد ذلك » فكذلك حال الرهن » فإن قالوا بعد مضي 
السنة : نحن نرضيكم بإعطاء الأسارى والديات فردوا علينا رهننا » فإن الإمام لا يردهم 
بالديات بعد ما صاروا ذمة لنا » وبعد إعطاء الأسارى إن كره الرهن ذلك لم يردهم › 
وإن طابت نفوسهم بذلك ردهم على قياس ما ذكرنا في مفاداة الأسراء بهل الذمة › لان 
هؤلاء صاروا من أهل الذمة » وهو نظير ما لو أسر الإمام القوم من المشركين وقسمهم › 
ثم إن مواليهم أعتقهم فصاروا ذمة للمسلمين يؤدون اراج » ثم طلب المشركون أن 
يفادونا باسراء المسلمين بهم » فإن الإمام لا يفعل ذلك بغير طيبة نفس المعتقين › فإن 
طابت نفوسهم بذلك فعلوه » فكذلك ما سبق » ولو قالوا : نعطيكم الديات › ونعطيكم 
من قتل الرهن › فليس ينبغي للإمام أن يرد عليهم رهنهم بعدما جعلهم ذمة ؛ لأن هذا 
بمنزلة مفاداة آهل الذمة بالمال » وآهل الحرب منهم » وذلك لا رخصة فيه › إنما الذي 
يرخص فيه إعادة الذمي إلى دار الحرب » ليكون حربًا للمسلمين إذا كان فيه تخليص 
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المشركين رهنا من المسلمينء وأعطاهم المشركون رهنًا من جواهر أو ثياب» 
ثم غدروا فقتلوا الرهن»› فإن الإمام يجعل رهنهم موقوفا في بيت الالء لا 
يعطي ورثة الرهن المقتولين شيئًا من ذلك» وإن خاف الفساد على شىء منه 
باعه ووقف ثمنه في بيت المال» فإن قالوا للمسلمين: نعطيكم الديات وتردوا 
علينا رهنناء فإن الإمام ينظر في ذلك» فإن كانت الديات مثل الرهن أو اكثر 
فلا بأس بان يأخذ ذلك منهم» وإن كانت الديات دون رهنهم في المالية 
منعهم الإمام ذلك أشد المح » وإن قالوا : إن الرهن قتلوا بغير رضاء منا › 
فنحن نعطيكم القاتلين وديات المقتولين » وتردوا علينا رهننا » أو قالوا : 
اختر إن شئت القاتلين ندفعهم إليك » وإن شئت الديات » فإن علمنا أنهم 
صدفوا فيما قالوا إنهم قتلوا بغير رضاء من جماعتهم فليس للومام أن يأبى 
هذا عليهم» وإن كان قتل برضاء من جماعتهم فلاومام الا يقبل ذلك منهم 
باعتبار أن رضاء الحماعة بذلك كمباشرتهم وفي قبول ذلك منهم معن 


السلمين من أسر المشركين فقط » فلو أعطى المسلمون المشركين رهنا من المسلمين › 
وأعطاهم المشركون رهتا من جواهر أو ثياب »ثم غدروا فقتلوا الرهن » فإن الإمام يجعل 
رهنهم » موقوقًا في بيت الال » لا يعطي ورثة الرهن المقتولين شيا من ذلك ؛ لان حقهم 
مقصور على بدل نفوس المقتولين » وهذا ليس من بدل نفوسهم في شيء » ولکنه مال 
آهل الحرب قد يثبت فيه حكم الإمام في ديارنا » فيجعله الإمام موقوقا في بيت الال » 
وإن خاف الفساد على شيء منه باعه ووقف ثمنه في بيت المال » فإن قالوا للمسلمين : 
نعطيكم الديات وتردوا علينا رهننا » فإن الإمام ينظر في ذلك »فإن كانت الديات مثل 
الرهن أو أكثر فلا باس بان يأاخذ ذلك منهم ؛ لان الكل مال » وإنما يعتبر فيه المماثلة في 
صفة المالية لینعدم به معن الرهن ٤م‏ يدفع الديات إلى ورثة الرهن»› وإن كانت الديات 
دون رهنهم في المالية منعهم الإمام ذلك أشد المنع ؛ لان معنى الرهن يتحقق هاهنا من 
وجهين» أحدهما: من جهة قتلهم الرهن» والآخر من جهة أنهم يأخذون من الال آكثر 
عا يعطونء وإن قالوا : إن الرهن قتلوا بغير رضاء مناء فنحن نعطيكم القاتلين وديات 
المقتولين ‏ وتردوا علينا رهنناء أو قالوا: اختر إن شئت القاتلين ندفعهم إليك › وإن شئت 
الديات» فإن علمنا نهم صدفوا فيما قالوا إنهم قنلوا بغير رضاء من جماصتهم فليس 
لاٍمام آن يأب هذا عليهم؛ لانه ليس في وسعهم فوق ما عرضوه علیهء ولکنه یختار 
أفضلهما للمسلمين فيأاخذه ویرد عليهم رهنهم» وإن کان قتل برضاء من جماعتهم فلاومام 
الا يقبل ذلك منهم باعتبار أن رضاء الجحماعة بذلك كمباشرتهم وفي قبول ذلك منهم 
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الوهن» ولو أنهم قتلوا رهن المسلمينء ثم أسلموا وصاروا ذمة» فليس 
عليهم غرم في ذلك » فإذا أسلموا وجب رده عليهم عملا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: « من أسلم على مال فهو له» وحالهم الآن كحال الخوارج إذا 
قاتلهم أهل العدل» وأصاب كل فريق مالا من الفريق الآخحرء ثم استهلك 
٠‏ الخوارج أموال أهل العدل» فإن أهل العدل لا ينبغي لهم أن يستهلكوا شينًا 
من أموالهم» ولكنهم يقفون ذلك إلى أن يتوب الخوارج» فإذا تابوا يرد 
عليهم آموالهم» ولم يغرموا شيتًا نما استهلكواء ولو لم يسلم أهل الدار بعد 
قتل الرهن» ولكن ظهر المسلمون على أهل تلك الدار وقتلوا من فيهاء أو 
سبوهم› كان رهنهم من الأموال فيئًا للمسلمين الذين ظطهروا على تلك 
الدار» وإن استهلك رجل من المسلمين رهنهم فإن الإمام يضمنه مثله› لبقاء 
حكم الأمان في ذلك الال في يد الإمام» ثم حكم الممل المأخوذ في يد 
الإمام ما هو حكم الأصل» ولا يشبه هذا في هذا الوجه ما أصاب المسلمون 


معنى الوهن › ولو أنهم قتلوا رهن المسلمين » ثم أسلموا وصاروا ذمة › فليس عليهم غرم 
في ذلك ؛ لأنهم فعلوا ذلك وهم محاربون » فكان هذا وما لو قتلوا المسلمين في القتال 
ثم أسلموا [ أو صاروا ذمة ] سواء > ثم یرد علیهم رهنهم » لانه مال کان ملوکا 
محترمًا لهم في أيدينا » فإذا أسلموا وجب رده عليهم عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« من اسلم على مال فهو له ٤‏ ° > وحالهم الآن كحال الخوارج إذا قاتلهم أهل العدل › 
وأصاب كل فريق مالا من الفريق الآخر » ثم استهلك الخوارج أموال أهل العدل » فإن 
أهل العدل لا ينبغي لهم أن يستهلكوا شيا من أموالهم » ولكنهم قفون ذلك إلى آن 
بتوب الخوارج › فإذا تابوا برد عليهم آموالهم › ولم یغرموا شیا ما استهلکوا» ولو لم 
يسلم أهل الدار بعد قتل الرهن › ولكن ظهر المسلمون على أهل تلك الدار وقتلوا من 
فيها » أو سبوهم » كان رهنهم من الأموال فيا للمسلمين الذين ظهروا على تلك الدار؛ 
لأنه قد سقطت حرمة نفوس اللاك بوقوع الظهور عليهم» وهذا عين مال لهم بمنزلة ما 
في أيديهم» فيكون فيتًا للغانمين » وإن استهلك رجل من المسلمين رهنهم فإن الإمام 
يضمنه مله » لبقاء حكمم الأمان في ذلك المال في يد الإمام » ثم حكم ا محل المأاخوذ في 
يد الإمام ما هو حكم الأصل › ولا يشبه هذا في هذا الوجه ما أصاب المسلمون من آموال 


(1) انظر نصب الراية (۳/ )٤١٠١‏ . 
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من أموال الخوارج » فإن من استهلك ذلك من أهل العدل لم يضمن شيئًا › 
فإنه لا أآمان للخوارج في ذلك منا » ووجوب الضمان باعتبار الأمان › فأما 
وجوب رد العين باعتبار بقائه على ملك صاحبه » فلهذا قلنا يرد عليهم ما 
كان قائمًا » ولا يضمن المستهلك لهم شيئًا نما استهلكه » بخلاف رهن آهل 
الحرب في أيدينا > فإن حكم الأمان ثابت في ذلك المال » فيغرم المستهلك 
قيمته » ويجب رده عليهم إن أسلموا » وإذا أخذوا الرهن من الجانبين في 
الموادعة واشترطوا فيها أن من غدر منهم فدماء رهنهم حلال » ثم قطع 
المشركون أيدي رهننا » أو فقثوا أعينهم » ثم قالوا للمسلمين : خذوا رهنكم 
فهم أحياء » وأعطونا رهننا » فإن الإمام ينظر في ذلك › فإن كان الحظ في 
أخذهم > ولم یکن فيه توهین بشيء من أمور المسلمين ٤‏ وأبرأهم الرهن عا 
صنعوا بهم » وقالوا : خذونا منهم › فعل الإمام ذلك › وإن كان فيه توهين 
لأمر المسلمين لم يأاخذ ذلك منهم » وإن قال الرهن : الحق حقنا ونحن 
نرضى بذلك » فخذونا منهم » فإنا لا نأمن البلاء على أنفسنا » لم يلتفت 
الإمام إلى مقالتهم » فإن كانوا حين فقوا آعين الرهن قالوا للمسلمين: نرد 


الخوارج » فإن من استهلك ذلك من هل العدل لم يضمن شيئًا » فإنه لا أمان للخوارح 
في ذلك منا» ووجوب الضمان باصتبار الأمان › فأما وجوب رد العين باعتبار بقائه على 
ملك صاحبه » فلهذا قلنا يرد عليهم ما كان قائمًا » ولا يضمن المستهلك لهم شيئًا نما 
استهلكه » بخلاف رهن أهل الحسرب في أيدينا » فإن حكم الأمان ثابت في ذلك المال › 
فيغرم المستهلك قيمته » ويجب رده عليهم إن أسلموا » وإذا أخذوا الرهن من الحانبين 
في الموادعة واشترطوا فيها أن من غدر منهم فدماء رهنهم حلال » ثم قطع المشركون 
أيدي رهننا ‏ أو فقئوا أعينهم » ثم قالوا للمسلمين : خذوا رهنكم فهم أحياء » وأعطونا 
رهننا » فإن الإمام ينظر في ذلك » فان کان ا لحظ في آخذهم » ولم يکن فيه توهين بشيء 
من مور المسلمين » وأبرأهم الرهن ما صنعوا بهم > وقالوا : خذونا منهم > فعل الإمام 
ذلك وان کان فيه توهین لار السلمین لم باخ ذلك مته لأنه نصب ناظرا وقد سلم 
إليهم قومًا أصحاء ء فله آلا يأخذ منهم قومًا عميانًا مقطوعين ويعطيهم رهنهم أصحاء» وإن 
قال الرهن : الحق حقنا ونحن نرضى بذلك » فخذونا منهم » فإنا لا نامن البلاء على 
أنفسنا » لم يلتفت الإمام إلى مقالتهم؛ لان في هذا توهيتًا للدين» وخديعة من المشركين 
لاهل الإسلام [وازدراء لهم]» والضرر في ذلك إلى < جميع المسلمين» فلا يترك الإمام 
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عليكم رهنكم ونعطيكم الدية فيما صنعنا برهنكم» فلا باس بان يقبل الإمام 
منهم هذاء ولو قتلوا بعض رهننا وبقي البعض كان للاومام الا يرد عليهم 
رهنهم» حتى يردوا علينا الأحياء» ويخيرون في القتلى بين الديات وبين دفع 
القاتلين إليهء اعتبارا للبعض بالكل» ولو آنهم ضربوا رهننا أو شجوهم 
فبرئوا على وجه لم يبق أثره فقالوا للإمام : اخحرجنا من آيديهم وادفع إِليٍ 

رهنهم فلا باس للاإمام أن يفعل ذلك وكذلك إن مات الرهن في أيديهم من غير 
ذلك» بعدما برءوا ذمته» فقال ورثة الرهن قد تركناه لهم» فردوا عليهم 
رهنهم» قال: فإذا أعطوا الرهن من الجانبين في الموادعة ولم يعطوا مع رهن 


مراعاة هذا المجانب بقول الرهن . آرآيت لو كان الرهن باحر الرمق مقطعي الأيدي 
والأرجل › فقالوا: خذونا منهم أکان ينبغي لاومام آن يعطيهم رهنهم أصحاء سالين» 
وياحذ المسلمين بآخر رمق لما صنعوا بهم؟ هذا ما لا ينبغي آن يقول به أحد» لانه رضاء 
بالدنية في الدين› ونعوذ بالله - تعالى - من أن نعطي الدنية في ديننا فإن الذليل يعطى 
ما سثل» ولو جار هذا لجاز أن يقال: إذا قتلوا رهننا ثم قال ورثتهم: قد عفونا عنهم 
فردوا عليهم رهنهم› أن يردوهم عليهم > لأن ورثة المقتولين يقومون مقامهم هذا ليس 
بشيء » ولا ينظر إلى قول الرهن › ولا إلى قول ورثته» وإنما ينظر إلى توهين الدينء» و 
جرآة المشركين» فإن لم يكن فيما سلوا توهين للدين أجابهم الإمام إلى ذلك » وإن كان 
فيه توهين الدين وجرآة المشركين عليهم لم يقبل ذلك منهم . ألا تری: أن رهننا لو کانوا 
مائةء» فقتلوهم كلهم إلا رجلا واحدا» فقال ذلك الرجل: خذوني منهم ›» وردوا عليهم 
رهنهم » فإنهم قاتلي إن لم تفعلوا » لم يلتفت الإمام إلى قوله لما في ذلك من معني 
توهين الدين كما بيا فإن كانوا حن فقئوا أعين الرهن قالوا للمسلمين : نرد عليكم 
رهنكم ونعطيكم الدية فيما صنعنا برهنكم » فلا باس بن يقبل الإمام منهم هذا؛ لأنه 
ليس فيه توهين الدين » فإنهم يردون الرهن ويردون عوض ما أتلفوا منهم» وليس في 
وسعهم فوق ذلك » ولو قتلوا بعض رهننا وبقي البعض كان لاإمام ألا يرد عليهم 
رهنهم »حتى يردوا علينا الأحياء » ويخيرون في القتلى بين الديات وبين دفع القاتلين 
إليه» اعتبارا للبعض بالکل » ولو انهم ضربوا رهننا آو شجوهم فبرئوا عل وجه لم يبق 
أثره فقالوا لاإمام : أخرجنا من أيديهم وادفع إليهم رهنهم فلا باس لاومام أن يفعل ذلك ؛ 
لان المظلوم قد رضي بترك المطالبة لحقه » وليس في أخذهم ورد الرهن عليهم معنى 
توهين الدين » فلا باس بان يجيبهم الإمام إلى ذلك » وكذلك إن مات الرهن في 
أيديهم من غير ذلك » بعدما برءوا ذمته » فقال ورثة الرهن قد تركناه لهم فردوا عليهم 
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المشركين نفقة لهم» فنفقتهم ما داموا رهتًا من بيت مال المسلمين » وهذا من 
أعجب المسائل فإن نفقة المرهون تكون على الراهن دون المرتهن» في الموضع 
الذي وجد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه»› فكيف تجب النفقة على 
المرتهن في موضع وجد فيه الرهن صورة» فكيف يجب نفقة آهل الحرب في 
بيت مال المسلمين › وهم أهل حرب فى آيدينا بمنزلة المستأمنين ولكنا نقول 
إن إقامتهم فينا لمنفعة المسلمين » وقد بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه 
الموادعة إلا إذا كان فيها منفعة للمسلمين»› فلهذا جب نفقتهم في مال 
المسلمين› بمنزلة المستعار فى يد المستعير› لا كانت المنفعة له فيه كان نفقته 
عليه» بخلاف الرهن الذي هو حقيقة» فالمنفعة هناك للراهن» من حيث إن 
دينه يصير مقضيًا بهلاك الرهن› فن قتلوا رهن اللسلمين يلتزم الإمام رهنهم 
إلى سنة» وينفق عليهم من بيت لمال أيضًاء فإن مضت السنة ولم يرضونا 
جعلهم ذمة ولم ينفق عليهم بعد ذلك من بيت الال شيئًاء ولو لم يقتلوا 


رهنناء وقد کانت الموادعة مؤقتة»› فانقضت المدة وطلب الملسلمون من 


رهنهم ؛ لان الورثة بعد موت المورث يقومون مقامه فيما هو من حقه » قال : فإذا أعطوا 
الرهن من الجانبين في الموادعة ولم يعطوا مع رهن ا مشر كين نفقة لهم » فنفقتهم ما داموا 
رهتًا من بيت مال المسلمين » وهذا من أعجب المسائل فإن نفقة المرهون تكون على 
الراهن دون المرتهن › في الموضع الذي وجد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه » فكيف 
تجب النفقة على المرتهن في موضع وجد فيه الرهن صورة » فكيف يجب نفقة آهل 
الحرب في بيت مال المسلمين » وهم أهل حرب في أيدينا » بمنزلة المستامنين ولكنا نقول 
إن إقامتهم فينا منفعة المسلمين » وقد بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه الموادعة إلا إذا كان 
فيها منفعة للمسلمون » فلهذا تجب نفقتهم في مال المسلمين » بمنزلة المستعار في يد 
المستعير » لما كانت المنفعة له فيه كان نفقته عليه » بخلاف الرهن الذي هو حقيقة » فا منفعة 
هناك للراهن » من حيث إن دينه يصير مقضيًا بهلاك الرهن › فإن قستلوا رهن المسلمين 
يلتزم الإمام رهنهم إلى سنة » وينفق عليهم من بيت المال أبضً ؛ لأنه ما لم تمض السنة 
فا لحکم الذي كان ثابتّا فيهم بأمان باق » فإن مضت السنة ولم يرضونا جعلهم ذمة ولم 
ينفق عليهم بعد ذلك من بيت الال شيا ؛لانه ما لم تمض السنة حالهم كحال غيرهم من 
أهل الذمة» ولو لم يقتلوا رهننا » وقد كانت الموادعة مؤقتة » فانقضت المدة وطلب 
السلمون من المشركين رد الرهن فأبوا » فإن الإمام قول لرهنهم : لا أردكم إلى بلادكم 
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المشركين رد الرهن فابواء فإن الإمام يقول لرهنهم: لا اردكم إلى بلادكم 
حتى يردوا أصحابكم إلي رهني» وقد اجلتكم في ذلك حولا › فاکتبوا لهم 
فإن ردوا رهني» وإلا جعلتكم ذمة» ويكتب إليهم بنفسه أيضًا تحقيقًا لإبلاء 
العذرء فإن لم يردوا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة» ثم إن عرضوا 
رد الرهن بعد ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم» وإن أعطى المسلمون 
المشركين رهتا من الرجال الأحرار» وأخذوا منهم رهتا من جوهر أو لؤلؤ أو 
عبيد» فاشترطوا عليهم أنهم إن غدروا فما أخذ المسلمون منهم من مال فهو 
للمسلمين » ثم غدروا » فإن المال لا يكون للمسلمين ولكن يكون موقوقا 
في بیت الال لهم › إلى آن يسلموا آو يرضونا في رهننا ما نرضی به. 


حتى يردوا أصحابكم إلي رهني » وقد أجلتكم في ذلك حولا » فاكتبوا لهم فإن ردوا 
رهني » وإلا جعلتكم ذمة » ويكتب إليهم بنفسه أيضًا تحقيقًا لإبلاء العذر › فإن لم يردوا 
الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة » ثم إن عرضوا رد الرهن بعد ذلك لم يرد عليهم 
رهنهم إلا برضاهم » وقد بيا هذا > والفقه في هذا الإنذار أنه لا يجور لاومام أن يترك 
المشرك في دارنا مدة مديدة » ليصنع ما يصنع من غير ذل الخراج فكان التقديم إليهم 
والتاجيل بحول لهذا المعنى » وإن أعطى المسلمون المشركين رهتا من الرجال الأحرار ء› 
وأخذوا منهم رهتا من جوهر أو لؤلؤ أو عبيد » فاشترطوا عليهم نهم إن غدروا فما أخذ 
المسلمون منهم من مال فهو للمسسين » ثم غدروا » فإن امال لا يكون للمسلمين ولكن 
يكون موقوقًا في بيت المال لهم » إلى أن يسلموا أو يرضونا في رهننا ما نرضی به؛ لان 
هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص» وهو قوله َو : «لا يغلق الرهن» › فإن تفسير 
هذا اللفظ على ما نقل عن أئمة التابعين أن يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بالك إلى 
وقت كذا وإلا فالرهن لك بالك فإذا ثبت أن هذا لا يجور في الموضع الذي يكون 
عوضًاً عن مال ففي الموضع الذي يکون عوضًا عما ليس بال أصلاً أحرى ألا يجور› 
وهذا لما فيه من تعليق سبب الملك بالخطر» وأسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق 
بالخطر» فإذا تبين بطلان هذا الشرط كان ذكره والسكوت عنه سواء والله الموفق. 
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.١ ٤‏ باب : الشر وط في المصوادعة وغيرها 

قال : وإذا توادع المسلمون و المشركون سنين معلومة فإنه ينبغي لهم أن 
يكتبوا بذلك کتابًا » لان هذا عقد يمتد » والکتاب فی مثله مأمور به شرعا › 
قال الله - تعالى -  :‏ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه € » وأدنى 
درجات موجب الامر الندب » كيف وقد قال في آخر الآية : «إلا أن تكون 
تجارة حاضرة تديرونها بينكم » فليس عليكم جناح ألا تكتبوها)» ثم الأصل 
فيه حديث رسول الله مء فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية على أن وضع 
الحرب بينه وبينهم عشر سنين » وآمر بان يكتب بذلك نسختان » إحداهما 
تكون عند رسول الله ميو والأحرى عند أهل مكة» وکان علي رضي الله 
عنه» هو الذي یکتب› فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال سهیل بن 
عمرو: لا ندري ما الرحمن ن الرحيم» اكتب : باسمك اللهم› ثم کتب» هذا 


ما اصطلح عليه محمد رسول الله» قال سهيل بن عمرو : لو عرفناك رسول 
الله ما قاتلناك› أو ترغب عن اسم أبيك؟ اكتب : محمد بن عبد اللهء فأمر 


4 باب : الشروط في الوادعة وغيرها 

قال : وإذا توادع المسلمون و المشركون سنن معلومة فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا 
بذلك كتابًا » لأن هذا عقد يمتد › والکتاب في مثله مأمور به شرعا › قال الله - تعالى - : 
إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاكتبوه € [البقرة : ۲۸۲] » وأدنى درجات موجب 
الأمر الندب » كيف وقد قال في آخر الآية : ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
بينكم» فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) » ففي هذا إشارة إلى آن ما يکون متدا يكون 
الجناح في ترك الكتاب فيه» ثم الأصل فيه حديث رسول الله ك › فإنه صالح أهل مكة 
عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنن » وآمر بان يكتب بذلكٍ 
نسختان› | إحداهما تکون عند رسول الله لا والأخری عند آهل مكة » وکان علي - رضي 
الله عنه» هو هو الذي يكتب » فلما كتب بسم الله الرحمن ن الرحيم» قال سهيل بن عمرو :ك 
ندري ما الرحمن الرحيم! اكتب : باسمك اللهم › ثم کتب » هذا ما اصطلح عليه محمد 
رسول الله » قال سهیل بن عمرو لو عرفناك سول الله ما قاتلناك » اوتر غب عن اسم 
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رسول الله َيه علا - رضى الله تعالى عنه - أن يحو ما كتب » فأبى على 
ذلك حتى محاه رسول الله ييه بيده » وقال : آنا محمد بن عبد الله 
ورسوله » اکتب : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو 
على أهل مكة ¢ وأملى عليه الكتاب إلى آخحره › وأمره بأن يكتب بذلك 
نسختين» فصار هذا أصلاً في هذا الباب» ثم قال : توادعوا كذا وكذا سنةء 
أولها شهر كذا من سنة كذا » وآخرها شهر كذا من سنة كذا » وجعل 


آبيك ؟ اکتب محمد بن عبد الله » فامر رسول الله ب علیا - رضي الله تعالی عنه - آن 
يمحو ما كتب » فأبى علي ذلك حن محاه رسول الله بَا بيده » وقال : آنا محمد بن عبد 
الله ورسوله » اکتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو عل آهل 
مكة» وأملى عليه الكتاب إلى آخره » وآمره بان يكتب بذلك نسختين » فصار هذا آصلاً 
في هذا الباب ؛ ولان كل واحد من الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده » حتى إذا 
نارعه الفريق الآحر في شرط رجع إلى ما في يده » واحتج به على الفريق الآخر › ثم 
المقصود به التوثق والاحتياط › فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه ويتحرز فيه من 
طعن كل طاعن » إليه وقعت الإشارة في قوله - تعالى -: 5 ولا ياب كاتب آن يكتب 
كما علمه الله € [ البقرة : ۲۸۲ ] ء ومعلوم آن ما علمه الله يكون صوابا مجنمعًا 
عليه» فینبغي آن یکتب على وجه لا يکون لأحد فيه طعن » ثم بدا الكتاب فقال : هذا 
ما توادع عليه الخليفة فلان ومن معه من المؤمنين › وفلان ومن معه من أهل ملكتهء 
وأبو زيد البغدادي قال فى شروط : الاختيار عندي آن یکتب : هذا کتاب فيه ذکر ما 
توادع عليه ليكون صادذًا حقيقة فإن هذا إشارة إلى البياض » والبياض لا يكون ما توادع 
عليه » بل یکون فيه ذکر ما توادع عليه » ولکن ما اختاره محمد - رحمه الله - › 
موافق لكتاب رسول الله ييه في هذا الباب كما روينا » وكذلك في غير هذا الباب » 
فانه حین آمر بکتاب في شراء عبد کان صفته : هذا ما اشتری محمد رسول الله » من 
العداء بن خالد بن هوذة » وإشارة الكتاب تدل على هذا »› قال الله - تعالى - : # هذا 
ما توعدون ليوم الحساب € [ ص : ٥۳‏ ] » والمراد الوعد للأبرار » والوعيد للفجار »› 
ثم لم يقل هذا كتاب فيه ذكر ما توعدون ليوم الحساب » ثم قال : توادعوا كذا وكذا 
سنة» أولها شهر كذامن سنة كذاء وآخرها شهر كذامن سنة كذاء وإنما يبدأ بذكر 
التاريخ ؛ لان موجب العقد الذي يجري حرمة القتال في مدة معلومة » فلابد من أن 
يكون أول تلك المدة وآخحرها موجبًا معلومًا وذلك ببيان التاريخ » وإنما احتار لفظ 
الموادعة لأنه لا مسألة ولامصالة حقيقة بين المؤمنين والمشركين › وإنما يكون بينهم 
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كل فريق منهم لصاحبه بالوفاء بجميع ما في هذا الكتاب عهد الله - تعالى - 
وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة المسيح عيسى بن مريم» وهذا اللفظ يذكره 
في كل كتاب في هذا الباب» لأنه إنما بنى عليه على ما كان حال الخليفة فى 
رقته» وإنا كانوا يقاتلون الروم في ذلك الوقت وأعظم الالفاظ في باب التزام 
العهد عندهم هذا » فلهذا ذكره » فإن قيل : كيف جور كتابة هذا اللفظ › 
وقد قال رسول الله كاي : ١‏ وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله 
فلا تعطوهم» ولکن أعطوهم ذمکم وذمم آبائکم » فإنکم آن تخفروا ذمکم 
وذمم آبائکم کان أهون» قلنا : ليس مراد محمد رحمه الله من اللفظ المذكور 
إعطاء ذمة الله وذمة الرسولء فذلك منهى عنه كما ورد فى الحديث ولكن 
المراد بهذا اللفظ› تأكيد الموادعة بالقسم بعبارات مختلفة› فإن أراد المسلمون 


المعاهدة كما قال الله - تعالى -  :‏ إلى الذين عاهدتم من المشركين € [التوبة: ]١‏ » 
والموادعة هي المعاهدة ثم ذكر ما بالفريقين حاجة إلى ذكره في الكتاب إلى أن قال : 
وجعل كل فريق منهم لصاحبه بالوفاء بجميع ما في هذا الكتاب عهد الله - تعالى - 
وميشاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة المسيح عيسى بن مريم »وهذا اللفظ يذكره في كل 
- كتاب في هذا الباب ٠‏ لأنه إنما بنى عليه على ما كان حال الخليفة في وقته » وإنما كانوا 
يقاتلون الروم في ذلك الوقت وأعظم الألفاظ في باب التزام العهد عندهم هذاء فلهذا 
ذكره » فإن قيل : كيف جوز كتابة هذا اللفظ » وقد قال رسول الله ي : « وإن أرادوكم 
أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم» ولکن آعطوهم ذمکم وذمم آبائکم فإنکم 
آن تخفروا ذنمکم وذمم آبائکم کان آهون؛ قلنا : لیس مراد محمد رحمه الله من اللفظ 
المذكور إعطاء ذمة الله وذمة الرسول» فذلك منهي عنه كما ورد في الحديث ولكن المراد 
بهذا اللفظ» تأكيد الموادعة بالقسم بعبارات مختلفة» ألا ترى أنه قال: وأشد ما أخذ الله 
على النبيين والصديقين والصالحين من عهد أو ذمة أو ميثاق» فالمراد مما وقعت الإشارة 
إليه فى قوله: وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب4 [ال عمران: ۱۸۷ ]» وفي 
قوله تعالی : $ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 4 [آل عمران: ۸١‏ ] والمراد الإلزام على أبلغ 
الوجوه » فهذا مثله › آلا تری : أنه ذكر بعد هذا بيان وجوه الخدر » فجميع هذه 
الأعان عليه الله عليه بها راع كفيل » والذمة منه بريشة فبهذا تبين أن مراده ما سبق ذكر 
القسم» ثم خحتم الكتاب بذكر التاريخ» وقد تبين التاريخ في أول الكتاب وذلك كاف » 
إلا آنه أعاده في آخر الكتاب للتأكيد» فليس المقصود إلا حرمة القتال في مدة معلومة › 
وابتداؤها من وقت تام الكتاب والإشهاد »› فلو اکتفی با ذكره في آول الكتاب ربا 
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أن يوادعوهم على ألا يردوا عليهم من خرج مسلمًاء كتب الكاتب ذلك 
عقيب ذكر الكف عن القتال› وعلى أن من حرج من أهل مملكة فلان إلى 
دار اللإسلام من رجل أو امرأة مسلما أو معاهداء لم يكن على الخليفة ولا 
على أهل الإسلام رده على فلان» وهذا حکم ثابت شرعا من غير شرط» 
ولكن القوم ينكرون هذا الحكم» فبدون هذا الشرط يعدونه غدرا بناء على 
اعتقادهم » وقد بينا أنه ينبغي أن يكتب الكتاب على وجه يكون حجة على 
الخصمين › ولا يطعن فيه أحد من الطاعنين وبعد ذكر هذا الشرط > إن 
حرجت امرأة ذات زوج فأراد روجها ردها لم یکن له ذلك »> وهذا منصوص 
عليه في قوله - تعالى -  :‏ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا 
هم يحلون لهن ) › إلا أن الرد كان مشروطا في الصلح > الذي جرى عام 


يدعي أحد الفريقين مضي مدة بين أول الكتاب » وآخره يعارض » وقد يكون ذلك › 
فلهذا ختم الكتاب بذكر التاريخ آيضا والأصل في التاريخ ما روي آن عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنه - كتب إلى عماله › إذا كتبتم إلي فاذكروا التاريخ في الكتاب › ثم 
جمع الصحابة - رضوان الله عليهم - وشاورهم في ابتداء مدة التاريخ » فقال بعضهم : 
يجعل التاريخ من وقت مولد رسول الله َي » فكانه كره ذلك لا فيه من بعض التشبه 
بالنصارى » وقال بعضهم : يجعل التاريخ من حين قبض رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فكأنه كره ذلك لا فيه من معنى المصيبة للمسلمين » كما قال رسول الله . 
صلى الله عليه وآله وسلم : « إنكم لن تصابوا بمثلي » ›» فاتفقوا على آن جعلوا 
التاريخ من وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › فإن ظهور أعلام الدين 
كالجمع والأعياد وأمن المسلمين من أذى المشركين إنما كان من ذلك الوقت › فجعلوا 
التاريخ من وقت الهجرة لهذا » فإن آراد المسلمون أن يوادعوهم على ألا يردوا عليهم 
من خرج مسلمًا » كتب الكاتب ذلك عقيب ذكر الكف عن القتال » وعلى آن من خرج 
من أهل نملكة فلان إلى دار الإسلام من رجل أو امرأة مسلمًا أو معاهدا ء لم يكن على 
الخليفة ولاعلى أهل الإسلام رده على فلان › وهذا حكم ثابت شرعا من غير شرط › 
ولكن القوم ينكرون هذا ا لحكم » فبدون هذا الشرط بعدونه غدرا بناء على اعتقادهم » 
وقد بينا آنه ينبغي أن يكتب الكتاب على وجه يكون حجة على ا لخصمين › ولا يطعن فيه 
أحد من الطاعنين. وبعد ذكر هذا الشرط » إن خرجت امرأة ذات زوج فأراد زوجها 
ردها لم يكن له ذلك › وهذا منصوص عليه في قوله - تعالی  :-‏ فلا ترجعوهن إل 
الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) [الممتحنة:١٠]‏ إلا أن الرد كان مشروطا 


u 
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الحديبية» فلما انتسخ ذلك الحكم بنزول الآية » أمر الله - تعالى - برد ما 
أعطاها الزوج كما قال الله - تعالى - : «وآتوهم ما أنفقوا)» للوفاء بذلك 
الشرط» فاما المشروط الآن لا يرد فلا يجب أيضًا رد شيء ما آتاها » وإن 
لم يکن هذا مشروطا أيضًا لا يجب رد شيء» ون حرج منهم عبد مسلم أو 
أمة مسلمة إلى دار الإسلام لم يعتق» فإذا امتنعوا من الرد كان ذلك نقضًا 
منهم للعهدء ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبذ» آنه ينبغي له آن یعلم 
البدل على وجه لا يبسقى فيه منارعة في الثاني وذلك بان يكتب على أن 
يؤدي فلان الملك وأهل ملكته إلى فلان الخليفة» فى كل سنة» خراجا معلومًا 
كذا وكذا دينارا شامية ثقالأء وكذا وكذا راسا جیا ومن النساء البوالغ كذاء 


في الصلح» الذي جرى عام الحديبية » فلما انتسخ ذلك الحكم بنزول الآية » أمر الله 
تعالى - برد ما أعطاها الزوج كما قال الله - تعالى - : $ وآتوهم ما أنفقوا ) [ الممتحنة : 
٠١‏ للوفاء بذلك الشرط › فأما المشسروط الآن لا يرد فلا يجب أيضًا رد شيء ما آناها ء 
وإن لم یکن هذا مشروطا ایض لا یجب رد شيء» لان هذا الحکم قد انتسخ بدلیل 
الإجماعء وإن خرج منهم عبد مسلم أو أمة مسلمة إلى دار الإسلام لم يعتق ؛ لان 
الموادعين بنزلة المستأمنين يجب مراعاة حرمة مالهم »ألا ترى أن المسلمين لو استولوا 
على أموالهم لا يملكونها » فكذلك المراغم منهم لا يعتق » ولكن يباع ويدفع ثمنه إلى 
مولاه » بمنزلة المستامن في دارنا إن اسلم عبده» وقال: على آن من خرج من المسلمين»› 
أو من أهل ذمتهم ٠‏ إلى فلان الملك تاركا لدين الإسلام » أو لذمة المسلمين » فعلى 
فلان وأهل ملكته رده على المسلمين » حتى يرده إلى ما كان عليه»› وهذا شرط لا ينبغي 
أن يترك ذكره في الكتاب» لانه إذا أخرج إلينا منهم مسلم»ء أو ذمي لا يجوز لنا أن نرده 
عليهم» فالظاهر أنهم يطالبوننا با مناصفة» ویقولون: كما لا تردون آنتم فنحن لا نرد 
وبعد ذكر هذا الشرط تنقطع هذه المحاجة . فإذا امتنعوا من الرد كان ذلك نقذًا منهم 
للعهد ‏ ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبذه ثم ذكر وثيقة الموادعة بعوض وهو 
على قياس ما تقدم» وإنما راد فيها ذكر البدل» والحاصل فيه آنه ينبغي له آن يعلم البدل 
على وجه لا يبق فيه منازعة في الثاني » وذلك بان يكتب على أن يؤدي فلان املك واهل 
ملكته إلى فلان ا لخليفةء في كل سنةء خراجا معلومًا كذا وكذا دينارا شامية ثقالاء وكذا 
وكذا راسا جيادا ومن النساء البوالغ كذاء ومن الرجال كذا » ومن الوصائف اللاتي لم ييلغن 


(1) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ۱۹۷ ] . 
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ومن الرجال كذا» ومن الوصائف اللاتي لم يبلخن كذاء ومن الوصفاء الذين 
لم يبلغوا كذاء على أن يكون ذلك من ثياب البزيون في كل سنة كذا ثوبا 
جیادا جددا طول کل ثوب منھا کذا ذراعا » وعرض کل ثوب کذا ومنها 
کذا ثوب حمر › ومنھا كذا آبيض › ومنها كذا أصفر › وعلى أن يؤدوا في 
كل سنة كذا برذوتًا جيادا فرهة من الجذاع كذا ومن الشباب كذا » فإن كان 
المال مؤجلا منجمًا » فينبغي أن يبين في الكتاب عدد النجوم ومدة الأجل › 
على ما هو الرسم في باب المداينات » ولكن إن شرط لهم ذلك وكتب به 
وثيقة فهو أحوط » فإن كان مع الرسل أسراء جاءوا بهم للمفاداة فشرطوا 
على المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق المغاداة › فهذا ما لا ينبغي للمسلمين آن 
يصالحوهم عليه » وأن يكتبوا به وثيقة » وما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز 
إعطاء العهد عليه › فإن فعلوا ذلك فلينققضوا هذا العهد › وليأخذوا منهم 


0V 


كذا» ومن الوصفاء الذين لم يبلغوا كذا» على أن يكون ذلك من ثياب البزيون في كل 
سنة کذا ٹوبٔا جیادا جددا طول کل ثوب منھا کذا ذراعا » وعرض کل ثوب کذا ومنھا 
کذا ثوب أحمر › ومنھا ذا أبيض » ومنها كذا أصفر » وعلی آن يؤدوا في كل سنة كذا 
برذوًا جياد فرهة من الجذاع كذا ومن الشباب كذا » وهذا لان الال إنما يلتزمونه هاهنا 
عوضًا عما ليس بمال » ومثله مبنى على التوسع › فلهذا اكتفي فيه ببيان الجنس والنوع» 
ومن الأوصاف ما يكن إعلامه من غير حرج » فإن كان امال مؤجلا منجمًا » فينبغي آن 
يبين في الكتاب عدد النجوم ومدة الأجل › على ما هو الرسم في باب المداينات » ثم بين 
وثيقة الموادعة للرسل إذا أرادوا أن يدخلوا دار الإسلام » والحاصل فيه » أن الرسل 
آمنون وان لم يستامنوا » بیانه فیما روي آن رسول قوم تکلم بین يدي رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم » بما لم یکن له آن یتکلم به » فقال : لولا أنك رسول لامرت 
بقتلك » وما زال الرسل آمنين حتى يبلغوا الرسالة في الجاهلية والإسلام » لأن ما هو 
اللقصدد الفريقين من الصلح والقتال لا يتم إلا بالرسل › وما لم یکونوا آمنین لا 
يتمكنون من أداء الرسالة على وجهها » فكانوا آمنين من غير شرط » ولكن إن شرط لهم 
ذلك وكتب به وثيقة فهو أحوط › فإن كان مع الرسل أسراء جاءوا بهم للمفاداة فشرطوا 
على المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق المغاداة » فهلا ما لا ينبغي للمسلمين آن يصالحوهم 
عليه » وأن يکتبوا به وثيقة ؛ لانهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين > ولا وجه لردهم 
إلى آهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم › وما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز 
إعطاء المهد عليه » فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد › وليأخذوا منهم الأسراء على 
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الأسراء على كل حال > سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجواء 
فإن وجد المسلمون رجلا من أهل الحرب فى بلاد المسلمين فقال : أنا رسول 
املك دخلت بغير أمان » فإن كان معروفًا بالرسالة » أو احرج كتاب الملك 
معه إلى الخليفة فهو آمن › فإن كان معروقًا بالرسالة فمر على عاشر 
لمسلمين فإنه ياخحذ منه العشر بمنزلة النفير من المستامنين » وإن لم يعلم كم 
يأخذون من تجارنا فنحن ناخذ منهم العشر أيضًا > فن کانوا لا ياخذون من 


ت 
كل حال » سسواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا ؛ لان هذا شرط مخالف 
فهو باطل». وقال: ١‏ ردوا الجهالات إلى السنة ‏ إلا أن الأسراء إن كان كانوا عيي 
فينبغخي للمسلمين أن يبيعوهم» ويردوا عليهم أثمانهم» لأنهم ملكوهم بالإحرار وقد 
استفادوا المان بهذا الشرط فی ماليتهم› فيجب مراعاته بحسب الإمكان» وذلك في رد 
امالية عليهم » بطريق البيع لما تعذر رد العين عليهم » فإن وجد المسلمون رجلا من آهل 
الحرب في بلاد المسلمين فقال : أنا رسول الملك دخلت بغير آمان » فإن كان معروقًا 
بالرسالة » أو أخرج كتاب الملك معه إلى الخليفة فهو آمن ؛ لان ما لا يكن الوقوف فيه 
على الحقيقة يجب العمل فيه بغالب الرآي والذي يسبق إلى وهم كل واحد في هذه 
الحالة آنه رسول > وتحكيم العلامة في مثل هذا اصل › قال الله - تعالى -  :‏ ولو 
أراده ا الخروج لأعدوا له عدة € [ التوبة : ٤١‏ ] » وقال الله - تعالى -  :‏ تعرفهم 
بسيماهم ) [ البقرة :۲۷۳ ] »فان لم يکن معه دليل على أنه رسول فهو فيء » وقد 
بنا ا لخلاف في الحربي إذا دخل دارنا بغير آمان » فهذا قد ثبت فيه حق المسلمين › أو 
حق الأخذ » وهو با يدعي يريد إبطال الحق الثابت فيه من غير حجة فلا يتمكن منه › 
فإن كان معروقًا بالرسالة فمر على عاشر المسلمين فإنه يأخذ منه العشر بمنزلة النفير من 
المستامنين ‏ والحاصل أن الاخذ منهم بطريق المجاراة على ما روي أن عمر - رضي الله 
عنه - لما أمر العشار بأخذ ربع العشر من تجار المسلمين 6 ونصف العشر من تجار آهل 
الذمة قال: کم ياخذ آهل الحرب من تجارنا ؟ قالوا : العشر» قال : فخذوا منهم العشرء 
وإن لم يعلم كم يأاخذون من تجارنا فنحن ناخذ منهم العشر أيضًاء لان المستأمنين من 
أهل الذمة بمنزلة أهل الذمة من المسلمينء فكما أنه يؤخذ من أهل الذمة ضعف ما يؤخذ 
0( آخرجه النسائي : الطلاق ٠١١ /١(‏ ) پاب : خيار الأمة تعتق وروجها ملوك 6 وابن ماجة :العتق ( ۲/ 
۲ ) ح ( ۲٠۲١‏ ) » وأحمد : المستد /١(‏ ۳ ح ) ۲9A€°‏ ( . 
() أحرجه أحمد : المسند ( ۲/ ۱ ح ( 1۷۱۱ ) بلفظ : وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه » . 
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تجارنا شيئًا لم ناخذ من تجارهم أيضًا شيئًا » فإن شرطوا في آمان الرسل ألا 
ياحذ عاشر المسلمين منهم شيئًا » فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا فينبغي 
للمسلمین آن يشترطوا لهم هذا ویوفوا به» وإن کانوا یشترطون لرسلنا مثل 
هذا ثم لا يفون به فينبغي لنا ألا نقبل هذا الشرط لرسلهمء فإن قبلناه فينبغي 
لنا أن نفي لهم بذلك» فإن حاصر المسلمون آهل الحصن» فطابوا الأمان على 
أن يكون للمسلمين الثلث مدا في الحصن»› ولهم الثلثان سوئ بنى آدم فهذا 
جائز» فإذا فتحوا الحصن على ذلك صار الثلث نما فيها مشاعا للمسلمين» 
فينبغي لاومام أن يقسم ما في الحصن بين المسلمين وبينهم› فيجزئ ذلك ثلاثة 
أجزاء» والحاصل فيه أن القسمة تبتنى على التسوية» قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «خحير أمراء السرايا زيد بن حارثة» أقسمة بالسوية وأعدله في 
الرعية» فيعتبر فيها المعادلة فى المنفعة والمالية» فإن أمكن تحصيل ذلك بقسمة 
العين فهو الأصل فيهاء فإن تعذر ذلك بان كان شينًا لا يكن قسمتهء إما 


من المسلمين » فكذلك يؤخذ من المستأمن ضعف ما يؤحذ من أهل الذمة › فإن كانوا لا 
ياخذون من تجارنا شيئًا لم ناخذ من تجارهم أيضًا شيا ؛ لان الأخذ بطريق المجاراة » فإن 
شرطوا في أمان الرسل ألا ياخذ عاشر المسلمين منهم شيئًا » فإن كانوا يعاملون رسلنا 
بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به » لان هذا شرط موافق لحكم 
الشرع »فيجب الوفاء به » وإن انوا يشترطون لرسلنا مثل هذا ثم لا يفون به فينبغي لنا الا 
نقبل هذا الشرط لرسلهم › فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي لهم بذلك ؛ لأنه لا رخصة في 
غدر الأمان وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدر منهم » وبغدرهم لا يباح لنا أن نخدر 
بهم » بمنزلة ما لو قتلوا رهننا » فإنه لا يحل لنا أن نقتل رهنهم » وقد قررنا هذا » فإن 
حاصر المسلمون أهل ا حصن › فطلبوا الأمان على أن يكون للمسلمين الثلث مما في 
الحصن › ولهم الثلثان سوئ بنى آدم فهذا جائز » لان إعطاء الأمان على بدل مسمى 
معلوم جائز » فكذلك على جزء شائع من مال معلوم ببيان محله » وهو ما في الحصن 
وما يحرز »فإذا فتحوا ا لحصن على ذلك صار الثلث ما فيها مشاعا للمسلمين » فينبغي 
لاإمام أن يقسم ما في الحصن بون المسلمين وبينهم » فيجزئ ذلك ثلاثة أجزاء » والحاصل 
فيه أن القسمة تبتنى على التسوية» قال صلى الله عليه وآله وسلم : «خير أمراء السرايا 
زيد بن حارثةء أقسمه بالسوية وأعدله في الرعية » › فيعتبر فيها المعادلة في المنفعة والمالية 
فإن أمكن تحصيل ذلك بقسمة العين فهو الأصل فيها › فإن تعذر ذلك بان كان شيئًا لا 
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لقلته أو لاخحتلافه ›» فينبخي أن يقوم قيمة عدل » ثم يقول الإمام لأهل 
الحصن : إن شئتم فخذوه وأعطونا ثلث قیمته دنانیر أو دراهم > وإن شئتم 
اخذنا ذلك وأعطيناكم ثلثي قيمته والأصل فيه ما روي أن عبد الله بن رواحة 
کان یخرص النخیل بخیبر بامر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ثم 
كان يقول لليهود : إن شئ شئتم أخذتم ولنا عندكم الشطر › > وإن ششتم اخحذنا 
ولکم عندنا الشطرء فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض»› آي بالعدل › 
فعرفنا أن القسمة بهذه الصفة قسمة بالعدل» ثم بعد قسمة العين ينبغي لاحمام 
أن يسهم على الأجزاء » هكذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في قسمة الغنائم» وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» فصار هذا أصلاً 
ان في كل ما يجوز فعله بغير إقراع» فالأولى لاومام أن يقرع تطييبًا للقلوب»› 
ونفيًا لتهمة الميل عن نفسه»ء وإن اعتبر المعادلة بين الأعيان بالتقويم فذلك 
حسن ايض وهو آن یکون من جانب برذون ومن جانب لؤلؤة » فيجعل مع 
البرذون من المتاع ما يساوي اللؤلؤة › أو مع اللؤلؤة من المتاع ما يساوي 
البرذون إن كان أفضل› فيستوي الأجزاء الثلاثة بهذه الصفة» ثم يقرع بينهماء 
فالجزء الذي يخرج بالقرعة للمسلمين يأخذه ويسلم لهم ما بقي» وإن شرط 


يمكن قسمته » إما لقلته أو لاختلافه » فينبغي آن يقوم قيمة عدل »ثم يقول الإمام لأهل 
ا حصن : إن شئتم فخذوه وأعطونا ثلث قيمته دنانير أو دراهم » وإن ششتم أخذنا ذلك 
واعطيناكم ثلئي قيمته والأصل فيه ما روي آن عبد الله بن رواحة كان يخرص النخيل 
بخیبر بامر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم »ثم كان يقول لليهود :إن د شنم آخذتم 
ولنا عندكم الشطر › > وإن د شتتم أخذنا ولكم عندنا الشطر › فقالوا : بهذا قامت السماوات 
والأرض »۰ آي بالعدل › » فعرفنا أن القسمة بهذه الصفة قسمة بالعدل › ثم بعد قسمة 
العين ينبغي للإمام أن يسهم على الأجزاء » هكذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في قسمة الغنائم وکان إذا آراد سفرا آقرع بون نسائه » فصار هلا اصلاً آن 
في كل ما يجوز فعله بغير إقراع » فالأولى للإمام آن يقرع تطييبًا للقلوب » ونفيا لشهمة 
اميل عن نفسه › وإن اعصتبر المعادلة بن الأعيان بالتقويم فذلك حسن آیضًا وهو أن يکون 
من جانب برذون ومن جانب لؤلؤة فيجعل مع البرذون من المتاع ما يساوي اللؤلؤةء أو مع 
اللؤلؤة من المتاع ما يساوي البرذون إن كان أفضل» فيستوي الأجزاء الثلاثة بهذه الصفةء 
ثم يقرع بينهما » فالحزء الذي يخرج بالقرعة للمسلمين ياخذه ويسلم لهم ما بقي › وإن 
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لأحد الفريقين على الآخر دارهم أو دنانير بقدر ما يحصل به المعادلة » فذلك 
جائز بتراضى الفريقين» فاأما بدون التراضى لا ينبغى له أن يفعل ذلك إلا 
عند تعذر قسمة العين. وإن كانوا شرطوا في الصلح للمسلمين ثلث ما في 
الحصن» لم يدخل في ذلك المنارل والدور» ثم لا ينبغي للمسلمين أن 
يصالحوهم ما في الحصن على الثلث مطلقاء لأن نما في الحصن أنفسهم 
وذراريهم » وقد يتناولهم الأمان» فلا يكون لنا أن نتملك من رقابهم الثلث 
بعد ما تناولهم الأمان ولكن إن أرادوا الصلح على ثلث السبي ما في 
الحصن» فليصالحوا على ذلك مقسوماء وذلك بان يعزل الثلث منهم قبل 
الأمان» ثم يقولوا: نصالحكم على هؤلاء وعلى ثلث ما في الحصن» سوى 
السبي فيجوز حينشذ» وإن صولحوا على ثلث ما في الحصن من أرقائهم دون 
أحرارهم فهو جائز» بمنزلة سائر الأموال سوى السبي وإن صولحوا على مائة 
رأس منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم فذلك جائز» وإن كانوا 
يعطون ذلك من أنفسهم وذراریهم فهذا لا پجوز» فإن وقع الصلح على الثلث 


شرط لأحد الفريقين على الآخر دارهم أو دنانير بقدر ما يحصل به المعادلة » فذلك جائز 
بتراضي الفريقين » فأما بدون التراضي لا ينبغي له أن يفعل ذلك » إلا عند تعذر قسمة 
العين . لأن في هذه القسمة معنى البيع »> والتراضي معتبر في البيع » وإن كانوا شرطوا 
في الصلح للمسلمين ثلث ما في الحصن » لم يدخل في ذلك المنازل والدور ؛ لان ما 
في المحصن غير الحصن والمنازرل والدور من الحصن لا ما في الحصن ثم لا ينبغي 
للمسلمين أن يصالمحوهم نما في ا حصن على الثلث مطلقًا » لأن ما في ال حصن أنفسهم 
وذراريهم » وقد يتناولهم الأمان › فلا يكون لنا آن نملك من رقابهم الثلث بعد ما 
تناولهم الأمان > ولأن صفة الرق والحرية لا تجتمع في شخص واحد » لما بين الصفتين 
من التضاد » ولكن إن أرادوا الصلح على ثلث السبي مما في الحصن › فليصالحوا على 
ذلك مقسومًا » وذلك بآن بعزل الثلث منهم قبل الأمان » ثم يقولوا : نصالحكم على 
هؤلاء وعلى ثلث ما في ا حصن › سوى السبي فيجوز حينئل ؛ لان الأمان لا يتنارل 
السبي لما جعلوا بدلا في الصلح » وإن صو لصوا على ثلث ما في الحصن من أرقائهم 
دون أحرارهم فهو جائز » بمنزلة سائر الأموال سوئ السبي وإن صو اموا على مائة رأس 
منهم فإن كانوا يعطون المائة الراس من أرقائهم فذلك جائز » وإن كانوا يعطون ذلك من 
أنفسهم وذراریهم فهذا لا جوز ؛ لأنهم صاروا آمنین بالصلح › وبالامان تتأکد حریتهم 


۲ 
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من السبي› ودخل المسلمون الحصن على ذلك فليس ينبغي لهم آن يأخذوا 
منهم شیئاء فلما تعذر عليهم الوفاء بالشرط وجب على المسلمين أن يخرجوا 
عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم في حصنهم› ثم ينبذوا إليهم› وإن وقع 
الصلح على ثلث ما في الحصن من السبي وغيره من قليل أو كثير» فإن 
رضي السلمون بالا يعرضوا للسبى»› ويا خذوا الثلث› من سائر الأموال 
فذلك جائز» فإن قالوا: لا نرضى بهذا فلهم ذلك» ولکن لا يحل لهم آن 
يردوا شيئًا ما في ال حصن من مال و سبي» بل يخرجوا عنهم حت يعودوا 
إلى منعتهم › کما کانوا» ثم ينبذ إليهم› وإن قالوا: نأخذ الثلث سوى السبي» 


على وجه لا يحتمل الإبطال » ولا وجه لتملكهم بعد هذا بالاخحذ على وجه بدل 
الصلح ٠‏ فإن وقع الصلح على الثلث من السبي › ودخل المسلمون الحصن على ذلك › 
فليس ينبغي لهم أن يأخذوا منهم شيئًا ؛ لأن الأمان يتناول بعض كل واحد منهم › ۰ 
والأمان لا يحتمل الوصف بالتجزي في شخص واحد » فإذا ثبت في البعض ثبت في 

الكل » فلما تعذر عليهم الوفاء بالشرط وجب على المسلمين أن يخرجوا عنهم حتى 
يعودوا إلى منعتهم في حصنهم › ثم ينبذوا إليهم؛ لانهم صاروا في آمان من المسلمينء 
فلا يجور قتلهم لا استرقاقهم قبل النبذ » ولا يتحقق النبذ إلا بعد إعادتهم إلى ما كانوا 
عليه من العز والمنعة وكل هذا للتحرر عن الغدر › وإن وقع الصلح على ثلث ما في 
الحصن من السبي وغيره من قليل أو كثير ٬فإن‏ رضي المسلمون بالا يعرضوا للسبي › 
وياخذوا الثلث » من سائر الأموال فذلك جائز ؛ لأن هذه القسمة تجمع ما يصلح أن 
یکون بدلا وما لا يصلح »› والحکم في مثله ثبوت ما یصلح آن یکون بدلا دون ما لا 
يصلح › فإن قالوا: لا نرضى بهذا فلهم ذلك › ولكن لا يحل لهم أن يردوا شيئًا ما في 
الحصن من مال أو سبي » بل يخرجوا عنهم حتی یعودوا إلى منعتهم» کما کانوا» ثم ينب 
إليهم › وإن قالوا : ناخذ الثلث سوئ السبي › ثم نبد إليهم لم يكن لهم ذلك ؛ لأنهم إذا 
أخذوا المال تقرر به أمانهم › فلا يجوز النبذ إليهم بدون رد المال » وقد تقدم نظائره › 
ثم بين أنه كيف يكتب الوثيقة في ذلك » فالحاصل أن الوثيقة إنما تكتب للاحتياط 
فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه » وهي حكاية ما جرئ» فينبغي للکاتب آن يتب 
ويبين ما جرى بين الفريقين على آبلغ الوجوه » وبعد هذا الصلح إنما يسلم لهم حصتهم 
من الأموال التي هي في الحصن» لم يحرزها المسلمون بالعسكر»ء فأما ما أحرزوه قبل 
هذا فهو سالم للمسلمين » لأن ذلك ليس من جملة ما في الحصن حين وقع الصلح › 
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ثم ننبذ إليهم لم يكن لهم ذلك وإن وقع الاختلاف بين المسلمين والمشركين 
في شيء من الرقيق فقال آهل الحصن : هؤلاء أحرار من نسائنا وذراريناء قد 
تناولهم الاستئناء» وقال المسلمون : هؤلاء من أرقائكم فلنا منهم الثلث› 
فالقول في ذلك قول المشركين› فإن أقام المسلمون بينة على رق أولئك من 
الملسلمين› أو من آهل الذمة أو من آهل الحرب» فالثابت بالبينة كالفابت 
باتفاق الخصوم» وهذه البينة تقوم عليهم» فلهذا قبل شهادة أهل الحرب في 
ذلك» فإن شهد الشهود بأنهم أرقاء لهذا الرجل بعينه» فقال ذلك الرجل: 
ليسوا بأرقائي ولكنهم آحرار فقد عتقوا بقوله» ثم لا ضمان عليه للمسلمين 
ولا سعاية عليهم أيضاء وكذلك لو قال المشهود عليه: هم أرقائي وقد 
أعتقتهم إلا أن للمسلمين الخيار إن شاءوا رضوا بأخذ الثلك مما سوى هؤلاء 
وإتعام الصلح› وإن شاءوا آبوا ذلك» وخرجوا عنهم» ثم ينبذون إليهم»› فإن 
أرادوا الرد فقال أهل الحصن: نحن نعطيكم قيمة ذلك الشلث› فينبغي 


وإن وقع الاختلاف بين المسلمين والمشركين في شيء من الرقيق فقال أهل الحصن : 
هؤلاء أحرار من نسائنا وذرارينا» قد تناولهم الاستناء » وقال المسلمون : هؤلاء من 
أرقائكم فلنا منهم الثلث › فالقول في ذلك قول المشركين ؛ انهم يتمسكون بالأصل › 
والأصل في الناس الحرية » ولأن اليد لهم فيما في حصنهم › فالظاهر أنهم أعرف بحال 
ما في الحصن فإن أقام المسلمون بينة على رق أولئك من المسلمين » أو من أهل الذمة 
أو من آهل الحرب » فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق ا لخصوم » وهل البينة تقوم عليهم › 
فلهذا قبل شهادة آهل الحرب في ذلك » فإن شهد الشهود بأنهم آرقاء لهذا الرجل بعينه › 
فقال ذلك الرجل : ليسوا بأرقائي ولكنهم أحرار فقد عتقوا بقوله؛ لان الثلشين من كل ` 
واحد منهم ملوك له بزعم المسلمين فينفذ إقراره فيهم بالحرية » ثم لأ ضمان عليه 
للمسلمين ولا سعاية عليهم أيضًا ؛ لأن الثلث من كل واحد منهم فيء غير محرر 
بدارالإسلام » والغنيمة قبل الإحراز لا تضمن بالاستهلاك كائتا من كان المستهلك لها › 
وكذلك لو قال المشهود عليه : هم آرقائي وقد أعنقتهم إلا آن للمسلمين الخيار إن شاءوا 
رضوا باخذ الثلث نما سوى هؤلاء وإنمام الصلح › وإن شاءوا آبوا ذلك › وخرجوا عنهم» 
ثم ينبذون إليهم؛ لانهم لم يسلم لهم جميع اللشروط» فإن أرادوا الرد فقال آهل 
الحصن: نحن نعطيكم قيمة ذلك الثلث › فينبغي للمسلمين أن يفوا لهم بصلحهم ؛ لان 
القيمة حلف عن العين ›» وتسليمها عند تعذر رد العين كتسليم العين عند التمكن مله › 
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للمسلمين أن يفوا لهم بصلحهم» وما يخص السلمين من رقيق أهل الحصن 
من الرجال ٠‏ إذا آراد الأمير قتله لم يكن له ذلك بخلاف» الأسراء من آهل 
المرب فإنه للإمام أن يقتلهم» وإن طلب آهل الحصن الصلح على شيء 
معلوم على أن يخليهم من الحصن حتى يبلغوا مأمنهم فذلك جائز» قال : 
وينبغي للکاتب أن یکتب ابتداء على آشد ما يكون من الأشياء» يعنى على 
أحوط الوجوهء فإن كره المسلمون من ذلك شيئًا ألقوه من الكتاب» فإذا آبی 
المشركون أن يرضوا إلا أن يعطيهم ذمة الله تعالى - وذمة رسوله فينبغي أن 


وما يخص المسلمين من رقيق آهل الحصن من الرجال »إذا آراد الأمير قتله لم يكن له 
ذلك بخلاف الأسراء من أهل الحرب فإنه امام أن يقتلهم ؛ لآن أولئك لم يجر فيهم 
القسمة وهؤلاء قد جرى فيهم القسمة بين المسلمين وأهل الحصن › ولانهم إنما يأاخذون 
هؤلاء بطريق الصلح فبنفس الوصول إلى المسلمين يستفيدون الأمن من القتل » بمنزلة ما 
لو باع الإمام السبي في دار الحرب » وإن طلب آهل الحصن الصلح على شيء معلوم 
على آن يخليهم من الحصن حتى يبلغوا مأمنهم فذلك جائز ؛ لان لاومام آن يفعل هذا 
بهم من غير عوض ينتفع به المسلمون» فمع العوض أولى» ثم بين أنه كيف يكتب وثيقة 
هذه الموادعة » وهو قياس ما سبق إنما يحتاج في هذه الوثيقة إلى كتابة هذا الشرط 
خحاصة » وكذلك فى كل وثيقة فيها مقصود › فلابد من بيان ذلك المقصود »قال : 
وينبغي لكاتب آن يكب ابتداء على أشد ما يكون من الأشياء ‏ يعني على أحوط الوجوه 
فإن كره المسلمون من ذلك شيئًا ألقوه من الكتاب؛ لان إلقاء ما يريدون إلقاءء أهون 
عليهم من ريادة ما یریدون زيادته > ولعل أهل المحرب لايقبلون إلا الأشد › فلهذا 
يكتب في الابتداء بهذه الصفة فإن قبلوا اليسير منه ألقى المسلمون منه ما أحبوا »قال : 
وأكره للمسلمين أن يعطوا المشركين ذمة الله - تعالى - وذمة رسولهء للحديث المعروف 
آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله 
وذمة رسوله فلا تعطوهم ذلك » ولکن أعطوهم ذمکم وذمم آبائکم » فانکم إن 
تخفروا ذعمكم وذمم آبائكم آهون من أن تخفروا ذمة الله تعالى - وذمة رسوله > » إلا 
أن بآخر الحديث تبين أن النهي ليس ححرمة هذه الشرط شرعاء بل لانه را يتعذر عليهم 
الوفاء به» فكأنه بمنزلة النهي عن اليمين على آمر ف فى المستقبل» كما قال الله تعالى: 
ولا تجعلوا الله عرضة لايانكم ) [ البقرة : ١‏ ] وذلك ليس بحرام > بل النهي 
لتوهم الخلف » فإذا أب المشركون أن يرضوا إلا أن يعطيهم ذمة الله - تعالى - وذمة 
رسوله فينبغي أن بعطيهم ذلك عند الحاجةء ثم يفي لهم بذلك › وإن دعت الضرورة إلى 
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يعطيهم ذلك عند الحاجة » ثم يفي لهم بذلك › وإن دعت الضرورة إلى 
النقض لم يكن به باس أيضًا بمنزلة اليمين » على ما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأت الذي هو خير 
وليكفر عن بمينه ٠»‏ وإن قال أهل الحصن : تؤمنون منا كذا وكذا إنسائًاء با 
لهم من الأموال والأمتعة » يختارهم البطريق فذلك جائز» على أن القول 
في ذلك قول فلان البطريق » فإن اتهمه المسلمون على شيء من ذلك 
استحلفوه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» الذي 
يعلم من السر ما يعلم من العلانية» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
الذي آنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام» وجعله بشيرا ونذيرا وجعله وأمه 
آية للعا مين» فإن فتحوا الحصن على هذا ثم قال البطريق: آنا لا أختار أحدا 


النقض لم يكن به باس أيضًا منزلة اليمين » على ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: « من 
حلف على يمرن فرأی غيرها خير منها فليات الذي هو خير ولیکفر عن ينه » » ون قال 
أهل ا حصن : تؤمنون منا كذا وكذا إنسانًا » با لهم من الأموال والأمتعة » يختارهم 
البطريق فذلك جائز ؛ لأن عقد الأمان مبني على التوسع » وفيما يبنى على الضيق 
يجوز شرط الخيار لإنسان بعينه باعتبار الحاجة إلى ذلك › كالبيع ففيما هو مبنى على 
التوسع أولى ثم بين وثيقة هذه الموادعة كيف تكتب فقال فيما بين » على أن القول في 
ذلك قول فلان البطريق » فإن اتهمه المسلمون على شيء من ذلك استحلفوه بالله الڏي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم » الذي يعلم من السر مايعلم من 
العلانية » يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور › الذي أنزل الإلجيل على عيسى عليه 
السلام » وجعله بشيرا ونذير؟ وجعله وآمه آية للعا مين »أن الأمر على ما قال »› وآنه لم 
يزدد شيئًا » ولم يأخذ لنفسه شيئًا سوى المشروط»› أما الاستحلاف فلأنه متهم فيا يعين› 
والمتهم وإن لم يكن آميًاء شرعا فالقول قوله مع اليمين » فكذلك إذا صار أميتًا شرعاء 
ثم المقصود بالاستحلاف النكول » وإنما يحصل هذا المقصود إذا غلظ عليه اليمين ولا 
وجه للتغليظ بالاستحلاف بغير الله - تعالى - فينبغى أن يغلظ فى الاستحلاف بالله على 
الوجه الذي ذكره ويكتب ذلك فى الوثيقة » حتى لا ينسب المسلمون إلى الغدر » إذا 
عرضوا عليه اليمين بهذه الصفة فإن فتحوا الحصن على هذا ثم قال البطريق : انالا اختار 
أحدا منهم » أولا أوثر بعمضهم على بعض في ذلك › أو مات البطريق »أو هرب قبل أن 
يختار منهم أحدا » فعلى المسلمين أن يخرجوا عنهم ثم ينبذوا إليهم ؛ لان الأمان تناول 
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منهم ۰ أولا أوثر بعضهم على بعض في ذلك آو مات البطريق آو هرب قبل 
أن يختار منهم أحدا » فعلى المسلمين آن يخرجوا عنهم ثم ينبذوا إليهم» 
وإن حضر البطريق فإن اختار من الماع شيا كشيرا فالقول فيه قوله مع 
يمينه» إن اتهمه المسلمون»› وصفة اليمين كما شرط عليه بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : : ١‏ الشرط أملك ) ڈ ثم إن وقع الصلح على أن الذين تناولهم 
الامان من يعينهم البطريق مع أموالهمم فالا إسم لكل متمول مبتذل يتملك»› 
وذلك ما يدخحر لوقت الحاجة إليه » إلا أن يكون الشرط الال المعين وهذا 
يكون على جنس النقود المضروب والمصوغ في ذلك سواء إلا ما يكون مموهًَا 
بالذهب أو الفضة » فإن التمويه لون الذهب والفضة لا عينهما › و 

مستهاك لا يتخلص؛ وهلا لا پیت ثبت باعتباره حكم الربا ولا تحب الزكاة فيه 
کانوا اشترطوا المتاع» والمتاع ما يستەتع به ى بقاء عینه من الثياب والأواني» 
فلهذا لا يدخحل في المتاع المكيل والموزون » فاما الجواهر واللآلئ فليس بمتاع 


بعضهم بيقين » ولا يعرفون بأعيانهم » والأصل أنه متى اختلط المستامن بغير المستامن 
لم يحل التعرض لاحد منهم » لاجتماع معنى الحظر والإباحة في كل واحد منهم » 
وعند الاجتماع يغلب الحظر » وإن حضر البطريق فإن اختار من المتاع شينًا كثير فالقول 
فيه قوله مع يمينه › إن اتهمه المسلمون »وصفة اليمين كما شرط عليه بقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « الشرط آملك » ثم إن وقع الصلح على أن الذين تناولهم الأمان من 
يعينهم البطريق مع أموالهم فا لمال إسم لكل متمول مبتذل يتملك › وذلك ما يدخر لوقت 
الحاجة إليه » إلا أن يكون الشرط الال المعين وهذا يكون على جنس النقود المضروب 
والمصوغ في ذلك سواء »إلا ما يكون وها بالذهب أو الفضة » فإن التمويه لون الذهب 
والفضة لا عينهما› > وهو مستهلك لا يتخلص › ولهذا لا ثبت باعتباره حكم الربا ولا 
تجب الزكاة فيه » وكذلك إن شرطوا المال الصامت فهو واذ شتراط المال العين سواء وهذا 
بخلاف حكم الزكاة والصدقة فاسم المال عند ذكر الصدقة لا يتناول إلامال الزكاة » 
يعني إذا قال مالي صدقة » وذلك استحسان أخذنا به للتنصيص على إيجاب الصدقة 
ولا يوجد مثله في الأمان فيؤخذ فيه بالقياس بنزلة الوصية بثلث الال » فإنه يدخل ف 
کل متمول صفته ما ذکرنا » قال : وإن كانوا اشترطوا المتاع › وا ماع ما يستمتع به مع بقاء 
عينه من الثياب والأواني فلهاا لا يدخل في الام الکیل والوزون ؛ پک لان الانتفاع به 
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وكذلك ما يكون من الأسلحة فهو من المحاع» وإن کانوا شرطوا السلاح 
فالسلاح كل ما يقاتل به» السيف والبيضة والدرع والترس والقوس والنشاب 
وما أشبه ذلك ما يكون الغالب عليه أنه يستعمل استعمال السلاح»› فاما 
السكين فهو من المتاع لا من السلاح» والجباب والأقبية المحشوة وأقبية اللبود 
من المتاع لا من السلاح» إلا آن يكون على وجه لا يستعمل إلا في الحرب»› 
المتاع لا من السلاح»ء إلا أن يكون بحيث لا يلبس إلا في المرب والاعلام 
والطرادات والحواش من السلاح»› فإن اشترطوا الكراع مع السلاح فالکراع 


W 


يكون بعد استهلاك العين » فلا يكون المتاع إلا أواني الذهب والفضة › والسرير من 
الذهب والفضة» من جملة المتاع للمعنى الذي ذكرناء فأما ال جواهر واللالئ فليس بمتاع 
لان هذا يتناوله اسم الحلي»ء والحلي غير المتاع» وكذلك ما يبكون من الأسلحة فهو من 
الماع © > لأنه يستمتع به مع بقاء العين» ولیس له اسم احص من اسم المتاع > فإن 
اسم السلاح ليس باسم العين › ولکن التسمية به باعتبار صفة الاستعمال ¢ والخاتم لیس 
من الماع »لأنه من جملة الحلي » فإن قيل : اليس أنه قال في الجامع الصغير خاتم 
الفضة ليس من الحلي» قلنا : مراده في حكم الاستعمال آنه يحل للذكور يسه » فاما 
في الحقيقة یتناوله اسم الحلي »> کما یتناول خاتم الذهب ¢ واسم الحلي اسم العين ¢ 
وهو احص من اسم المتاع » وكل ما يتناوله هذا الاسم لا يكون داخلاً في اسم الماع › 
وإن كانوا شرطوا السلاح فالسلاح كل ما يقاتل به » السيف والبيضة والدرع والترس 
والقوس والنشاب وما أشبه ذلك ما يكون الغالب عليه أنه يستعمل استعمال السلاح » . 
فاما السكين فهو من المتاع لا من السلاح .؛ لان الغالب عليه أنه يستمتع به في الحوائج 
سوى القتال » فأما الخنجر والنيزك فهو من السلاح › لأنه لا يستعمل غالبا إلا في 
القتالء والحباب والأقبية المحشوة وأقبية اللبود من المتاح لا من السلاح › إلا أن يكون على 
وجه لا يستعمل إلا في الحرب » فيحينئذ يكون من السلاح بمنزلة الحخفتانات »› وكذلك 
أقبية الديباج وا لحرير من المتاع لا من السلاح » إلا أن يكون بحيث لا يلبس إلا في ا لحرب 
والأعلام والطرادات والجواش من السلاح › والحاصل أنه يعتبر في كل موضع عرف 
- رضي الله تعالى عنهما - قال: إن صاحبًا لنا أوجب بدنة أفتجزئه البقرة؟ فقال: مم 


(۱) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ ٠١٠١‏ ]. (۲) انظرالفتاوى الهندية [ ٠٠٠١ /١‏ ]. 
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اسم الخيل والبغال والحمير» فأما الإبل والبقر والغنم فليس من الكراع» فإن 
اشترطوا السلاح والخيل › فاسم الخيل يتناول العراب والبراذين والإناث 
والذكور» ولا يدحل فيه البغال والحمير قال الله - تعالى - : ومن رباط 
الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم)» وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في 
ذلك الخيل والبغال والحمير» وإن اشترطوا السلاح فكان في بعض السلاح 
فضة أو ذهب أو جوهر فذلك تبع للسلاح» فالتبع يستحق باستحقاق الأصل 
فأما السروج واللجم فهي من المتاع لا من السلاح» ولو صالحوا على أن 
يكون للمسلمين الصفراء والبيضاء والحلقة فاسم الصفراء والبيضاء يتناول 
الذهب والفضة› التبر و المصوغ والمضروب في ذلك سواءء بمنزلة اسم المال 
العين والصامت» فإن كان مصوعا قد ركب فيه جوهر فليس للمسلمين ذلك 


صاحبکم؟ فقال : من بني رباح» فقال: ومتی اقتنت بنو رباح البقرة؟ إنغا وهم صاحبکم» 
الإبل » فإن اشترطوا الكراع مع السلاح فالكراع اسم اليل والبغال والحمير » فاما الإبل 
والبقر والغنم فليس من الكراع ؛ لان الاسم لها الأنعام» وقال - عزوجل ۔: 3 والأنعام 
خلقها لكم ) [ النحل : ٠١‏ ] والفقه فيه أن الكراع ما يكون لنفعة الركوب خاصة »› 
وذلك الخيل والبغال والحمير قال الله - تعالى - : لتركبوها ورينة € فأما الأبل والبقر 
والغنم فقد تكون للركوب والحمل عليها » وقد تكون للأكل قال الله - تعالى ‏ : 
#ومنها تأكلون ) فإن اشترطوا السلاح والخيل › فاسم الخيل يتناول العراب والبراذين 
والإناث والذكور › ولا يدخل فيه البغال والحمير قال الله - تعالى -: ( ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم ) [ الأنفال : ٠] ٠٠‏ وقد بينا أنه يسهم للعراب والبراذين 
في الغنيمة دون البغال والحمير استدلالا بهذه الآية > وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في 
ذلك الخيل والبغال والحمير › لان اسم الماشية غير اسم الكراع » فطما يتناول اسم 
الماشية ما لا يتناوله اسم الكراع من الإبل والبقر والغنم » لأنها تسام غالبا » وأصحاب 
السوائم يقال لهم أصحاب المواشي » وإن اشترطوا السلاح فكان في بعض السلاح فضة 
أو ذهب أو جوهر فذلك تبع للسلاح » فالتيع يستحق باستحقاق الأصل فأما السروج 
واللجم فهي من المتاع لا من السلاح ؛ لأنه يستمتع بها مع بقاء العين في غير الحرب 
عادة » وكذلك الأكف والجحلال وآما التجافيف فهي من جملة الأسلحة لا تستعمل إلا 
في حالة الحرب » ولو صالحوا على أن يكون للمسلمين الصفراء والبيضاء والمحلقة 
فاسم الصفراء والبيضاء يتناول الذهب والفضة » التبر و الملصوغ والمضروب في ذلك 
سواء ٠‏ بمنزلة اسم المال العين والصامت › فإن كان مصوغا قد ركب فيه جوهر فليس 
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الجوهرء وإن كان قد حا مذببًا بالذهب والفضة فللمسلمين ما فيه الذهب والفضة› 
فإن كان نزع ذلك لا يضر بالقدح نزع › وإن کان يضر بالقدح فالخحيار لهم إن 
شاءوا رضوا باننزع» وإن شاءوا أعطوا المسلمين قيمة الذهب مصوغًا من 
الدراهم» وقيمة الفضة مصوغة من الدنانير› وخيار التملك عند الحاجة إلى 
دفع الضرر يثبت لصاحب الأصل» إلا عند الحاجة إلى التقويم يقوم بخلاف 
الجنس » فاأما الحلقة فهي اسم للسلاح » وإن صالحوا على أن يترك لهم 
المسلمون متاع بيوتهم فهذا على الفراش والوسائد والستور وغير ذلك» ما 
يبتذل في البيوت من الأمتعة› فاما ما كان من ثياب غير مقطعة فلا شيء لهم 
من ذلك» وإن كان الصلح على أن يكون للمسلمين الثياب فذلك اسم لملبوس 
بني آدم» مما يكون من الكتان والقطن والصوف والقز والحرير› فما الستور 
والأنماط والحجال فهو من متاع البيت دون الثياب» قال: والبز والشياب 


للمسلمين ذلك الجوهر ؛ لان اسم الصفراء والبيضاء لا يتناوله » واستحقاقهم باعتبار 
هذا الاسم » وإن كان قدحًا مضببًا بالذهب والفضة فللمسلمين ما فيه الذهب والفضة ؛ 
لان ذلك من الصفراء والبيضاء وليس لهم أصل القدح › فإن كان نزع ذلك لا يضر 
بالقدح نزع » وإن كان يضر بالقدح فا حيار لهم إن شاءوا رضوا بالنزع › وإن شاءوا 
أعطوا المسلمين قيمة الذهب مصوغا من الدراهم › وقيمة الفضة مصوغة من الدنانير ؛ 
لان الاصل لهم وخيار التملك عند الحاجة إلى دفع الضرر يشبت لصاحب الأصل › إلا 
عند الحاجة إلى التقويم يقوم بخلاف الجنس ؛ لانه لا قيمة للصنعة والحودة من الذهب 
والفضة عند المقابلة با لجنس » فأما الحلقة فهي اسم للسلاح وقد بينا أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » صالح بني النضير على أن يجليهم » ولهم ما حملت الإبل 
سوئ الحلقة » ثم أخذ الأسلحة منهم بهذا الاستثناء . وإن صالىوا على أن يترك لهم 
المسلمون متاع بيوتهم فهذا على الفراش والوسائد والستور وغير ذلك › نما يستذل في 
البيوت من الآمتعة › فأما ما كان من ثياب غير مقطعة فلا شيء لهم من ذلك ”“ ؛ لان 
ماع البيت اسم خاص لا هو مبتذل في البيوت استعمال » وذلك لا يوجد في الثياب › 
التي هي غير مقطعة وملبوس بني آدم من الرجال والنساء ليس من متاع البيت في 
شيء » وإن كان الصلح على آن يكون للمسلمين الشياب فذلك اسم لملبوس بني آدم » ما 
يكون من الكتان والقطن والصوف والقز والحریر › الاتری : آن بائع هذا کله یسمی 
ثوابًا » فأما الستور والأنماط › والحجال فهو من متاع البيت دون الثياب > لآنھا لا پلبسها 


(۱) انظرالفتاوى الهندية [۲/ .]۲٠٠١‏ 
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المغخذة من الكتان والقطن خاصة» إلا أن يکون من آهل بلاد البز عندهم 
الصوف آو غیره فیکون الصلح على ما هو عندهم» فإن شرط المحصورون 
في الموادعة الأمان للمقاتلة منهم› لم يسلم لهم شيءَ من أموالهم» ولا من 
ذراریهم ولا من نسائهم› ثم المقاتلة كل من بلغ مبلغ الرجال والبلوغ قل 
يكون بالعلامة کالاحتلام والإحبال وقد یکون بالسن› فإذا علم آنه لم يحتلم 
وهو ابن أقل من خمس عشرة سنة» فهو من الذرية دون المقاتلةء قاتل أو لم 
يقاتل» وكذلك النساء» وذوو الأعذار من العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي 
والأرجل إن كانوا يباشرون القتال فهم من جملة المقاتلة» وإن كانوا لا يباشرون 


الناس عادة » وإنما يستمتعون بها في البيوت ۰ قال : والبز والثياب المتخذة من الكتان 
والقطن خاصة › وهذا بناءٌ على عادتهم بالكوفة › فإن البزار فيهم من يبيع هذين النوعين 
خاصة فأما بائع ا لحز والمرعزي والصوف وغير ذلك لا يسمى بزار) > فأما في دیارنا 
فاسم البز يتناول الشياب المتخذة من الإبريسم » لان بائم ذلك يسمى بزارا فينا » وإليه 
أشار بقوله : إلا أن يكون من أهل بلاد البز عندهم الصوف أو غيره فيكون الصلح على 
ماهو عندهم » وهذا الأصل الذي قلنا إنه يعتبر في كل موضع ما يتعارفه من آهل ذلك 
الموضع »فإن شرط المحصورون في الموادعة الأمان للمقاتلة منهم » لم يسلم لهم شيء 
من آموالهم » ولا من ذراريهم ولا من نسائهم ؛ لآن المحصور مقهور » فمقصوده من 
هذا الشرط تحصيل النجاة لنفسه» وفي مثله لا يتبعه شيء من ماله إلا ثياب بدنه والطعام 
الذي يأكله في الحال فإن ذلك يسلم له استحسانًا » لأنه لا يتحقق النجاة له إلا بهذا » ثم 
المقاتلة كل من بلغ مبلغ الرجال والبلوغ قد يكون بالعلامة كالاحتلام والإحبال وقد يكون 
بالسن » وفیه خلاف معروف »۰ فعلی قول آبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی - : 
التقدير فيه بخمس عشرة سنة » بحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - على ما 
رواه في الكتاب وهو معروف » فإذا علم آنه لم يحتلم » وهو ابن أقل من خمس عشرة 
سنة ٠‏ فهو من الذرية دون المقاتلة » قاتل أو لم يقاتل » وكذلك النساء ؛ لأن المقاتلة من له 
بنية صالحة للقتال إذا أراد القتال» وليس للنساء والصغار بنية صالحة للقتالء فلا يكونون 
من المقاتلة» وإن باشروا قتالء بخلاف العادة » ألا ترى أن من لا يقاتل من الرجال 
البالغين فهو من جملة المقاتلةء باعتبار آن له بنية صالحة للقتالء وإن كان لا يباشر القتال 
لعنى › وذوو الأعذار من العميان والزمنى ومقطوعي الأبدي والأرجل إن كانوا يباشرون 
القتال فهم من جملة المقاتلة › وإن كانوا لا يباشرون ذلك فليسوا من المقاتلة ؛ لانه کانت 
لهم بنية صالحة للقتال وإنما حرجوا عن ذلك » بحلول الآفة فإن لم تعجزهم الآفة عن 
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ذلك فليسوا من المقاتلة» والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة» ومن كان 
في الحصن من الرجال الزارعين الذين لم يقاتلوا قط فهم من جملة المقاتلةء 
والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال ولا رأي له في الحرب فهو ليس من 
المقاتلة» ولهذا لا يجوز قتله بمنزلة الأعمى والمقعد » فإن كان أحد من هؤلاء 
رأس الحصن ويصدرون عن رأيه » فهو من جملة المقاتلة » وإن كان لا يباشر 
القتال» ولهذا جار قتله إذا أسر فيتناوله الأمان أيضًاء وأما العبيد ففي القياس 
هم ليسوا من المققاتلة› وهم فيء أجمعون إذا وقع الأمان للمقاتلة› إن علم 
آنه کان يقاتل مع مولاه فهو ن جملة المقاتلة› وإن کان لا يقاتل مع مولاه 
فهو ليس من المقاتلة » فكان فيئًا وهو دليل لأبي حنيفة - رضي الله تعالى 
عنه - في الفرق بين المأذون في القتال وغير ا لمأذون في صحة الأمان منه› إلا 


القتال كانوا مقاتلة باعتبار الأصل › والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة ؛ لان له 
بنية صالحة للقتال» وما حل عارض على شرف الزوال فلا يخرج به من أن يكون من 
المقاتلة» وإن كان لا يقاتل في الحال» بخلاف العميان» فإن ما حل بهم ليس على شرف 
الزوال» فإذا أعجزهم عن القتال خحرجوا من أن يكونوا من جملة المقاتلة › ومن کان في 
ا لحصن من الرجال الزارعين الذين لم يقاتلوا قط فهم من جملة المقاتلة ؛ لان لهم بنية 
صالحة للقتال» فإن قيل: فقد ذكرتم قبل هذا أن هؤلاء بمنزلة العسفاء لا يقتلونء قلنا: 
قد بينا أن هناك لا يستحب تتلهم» إذا کان يعلم أنه لا يهمهم أمر الحرب أصلاً ولكن 
مع هذا يجوز قتلهم لكونهم من المقاتلةء وتأويل هذا في قوم من الزاعين يكثرون سواد 
المقاتلين » ولهذا كانوا معهم في الحصن فلهذا جعلهم من المقاتلة › والشيخ الكبير الذي 
لا يطيق القتال ولا رأي له في ا حرب فهو ليس من المقانلةء ولهذا لا يجوز قله بمنزلة 
الأعمى والمقعدء فإن كان أحد من هؤلاء رأس الحصن ويصدرون عن رأيه» فهو من 
جملة المقاتلةء وإن كان لا يباشر القتالء ولهذا جاز قتله إذا اسر فيتناوله الأمان أيضًا › وأما 
العبيد ففي القياس هم ليسوا من المقاتلةء وهم فيء أجمعون إذا وقع الأمان للمقاتلة"" ٠‏ 
لأنه لا ملك ما به یکون القتال من نفس أو مال» ولکنه استحسن فقال: إن علم آنه کان 
يقاتل مع مولاه فهو من جملة المقاتلةء وإن كان لا يقاتل مع مولاه فهو ليس من المقاتلة 
فكان فيا وهو دليل لأبي حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه - في الفرق بين الماذون في القتال 
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أن محمد يقول : صحة الأمان لا يعتمد كونه من المقاتلةء فإن أمان المرأة 
صحيح» وكذلك أمان ذوي الآفات صحيح» وليسوا من جملة المقاتلة» 
ولكن وجه هذه المسألة أن المملوك له بنية صالحة للقتال» إلا أنه وقعت 
الحيلولة بينه وبين القتال باعتبار ا ملك الشابت فيه لغيره» فتنعدم هذه الحيلولة 
بوجود الإذن له في القتال حكماء فقلنا : إذا کان يقاتل مع مولاه فهو من 
المقاتلة باعتبار البنية الصالحة للقتال› وإذا كان ممن لا يقاتل مع مولاه» فهو 
ليس من المقاتلة باعتبار الحيلولة» وإن كان الذي يملك العبيد قد جعلهم في 
ذلك الموضع للقتال فهم من المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلواء قال: وإذا اختلف 
السلمون والمشركون في بعض من في الحصن فقال المشركون: هم أحرارء 
وقال المسلمون: هم عبيد كانوا في خدمة المواليء فالقول قول المشركين 
لتمسكهم بالأصل فإن قيل : حاجتهم إلى إثبات الأمان لهم والتمسك 
بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كانء لا لإثبات استحقاق ما لم 
يعرف» قلنا : التمسك بالأصل لا يشبت الأمان لهم وإنغا يشبت كونهم من 
المقاتلةء ثم بوت الأمان للمقاتلة بالنص لا بالظاهر» وإن اتفق القوم أنهم 


وغير المأذون في صحة الأمان منهء إلا أن محمد بقول: صحة الأمان لا يعتمد كونه من 
امقاتلةء فإن أمان المرأة صحيح» وكذلك آمان ذوي الآفات صحيح › وليسوا من جملة 
المقاتلةء ولكن وجه هذه المسالة أن المملوك له بنية صالمة للقتال » إلا أنه وقعت الحيلولة 
بينه وبون القتال باعتبار املك الثابت فيه لغيره» فتنعدم هله الحيلوله بوجود الإذن له في 
القتال حكماء فقلنا : إذا كان يقاتل مع مولاه فهو من المقاتلة باعتبار البنية الصالحة لقتال › 
وإذا كان ممن لا يقاتل مع مولاه» فهو ليس من المقانلة باعتبار الحيلولة ون کان الڏې 
يملك العبيد قد جعلهم في ذلك الموضع للقتال فهم من المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا قال: 
ألا ترى آن عامة عجم أهل خحراسان من أهل الحرب عبيد لملوكهم يبيعونهم ويحكمون 
فيهم ما شاءوا» وبهم يقاتلون العدوء فمن كان من العبيد بهذه المنزلة فهو من المقاتلة› 
قاتل أو لم يقاتل» وإذا اختلف المسلمون والمشركون في بعض من في الحصن فقال 
المشركون: هم أحرار» وقال المسلمون: هم عبيد كانوا في خدمة المواليء فالقول قول 
المشسركين لتمسكهم بالأصل فإن قيل: حاجتهم إلى إثبات الأمان لهم والتمسك بالاصل 
يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان لا لإثبات استحقاق ما لم يعرف» قلنا: التمسك 
بالأاصل لا يثبت الأمان لهم وإنما يثبت كونهم من امائلة ثم ثبوت الأمان للمقائلة بالنص لا بالظاهر 
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عبيد » فقال المشركون: كانوا يقاتلون معناء وقال المسلمون : كانوا عبيدا في 
خدمة الموالي» فالقول قول المسلمين وهم فيء ولا يقبل في ذلك إلا شهادة 
املسلمين» وإن كانوا أهل الحصن الغالب منهم أنهم عبيد للملك»› وهم الذين 
يلون القتال › والمسألة بحالها › ففي القياس القول قول المسلمين› وهم فيء 
لما ذكرنا» ويقبل في ذلك شهادة آهل المحرب»› وإن وقع الصلح على الأمان 
للمقاتلة وذراريهم وأموالهم» ثم قالت المقاتلة لجيد المتاع وخيار السبي: هذا 
متاعنا وهؤلاء ذراريناء فالقول في ذلك قولهم مع اليمين» وإن قال آهل 


وإن اتفق القوم أنهم عبيد ‏ فقال المشر ن : كانوا يقاتلون معنا » وقال المسلمون : كانوا 
عبيدا في خدمة الموالي » فالقول قول المسلمين وهم فيء ؛ لأنه قد ثبت باتفاقهم ما 
يوجب الحيلولة بينهم وبين القتال » وهو الرق »فالظاهر بعد ذلك إنما يشهد للمسلمين 
فهم فيء » إلا آن تقوم البينة على ما قال المشركون» ولا يقبل في ذلك إلا شهادة 
المسلمين؛ لانها تقوم على المسلمين. وإن كانوا آهل الحصن الغالب منهم أنهم عبيد 
للملك» وهم الذين يلون القنالء والمسألة بحالها » ففي القياس القول قول المسلمين ¢ 
وهم فيء لا ذکرناء وفي الاستحسان هم من المقاتلة فيأمنون حتى تقوم البينة للمسلمين 
آنهم کانوا خدما لواليهم » ويقبل في ذلك شهادة أهل الحرب ؛ لانها تقوم على آهل 
الحرب في هذا » لان الظاهر أنهم في المقاتلة » والبناء على الظاهر واجب فيما لا يكن 
الوقوف فيه على الحقيقة » فاما كل بلد مشل الروم وغيرهم ما يكون الخالب فيه أن 
الأاحرار هم المقاتلة »> فعبيدهم ليسوا من المقاتلة حتى يعلم منهم القتال »للبناء على 
الظاهر في كل فصل وإن وقع الصلح على الأمان للمقاتلة وذراريهم وآموالهم ؛ ثم 
قالت المقاتلة لجيد المتاع وخيار السبي : هذا متاعنا وهؤلاء ذراريناء فالقول في ذلك 
قولهم مع اليمين ؛ لاله لا يكن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم › ويتعذر عليهم 
إثبات ذلك بالبينة من المسلمين ٠‏ فيجب قبول قولهم في ذلك » بنزلة ما يخبر به المرء 
عن نفسه » ما يكون في باطنه » وفي آمان المقاتلة يدخل الجرحى › وإن أصابتهم 
الجراحة في هذا القتال» كيفما كانت الجراحات. رإن كانت الجحراحات إنما أصابتهم قبل 
١‏ فإن كانت تحنمل البرء من ذلك فهم من المقاتلة أيضاء بمنزلة المريض المشرف على 
اللاك وإن كانت لا تحتمل البرء من ذلك نحو قطع اليدين والرجلين فهؤلاء ليسوا من 
المقاتلة» وهم فيء إلا آن یکونوا اصحاب رآي يصدر آهل الحصن عن رأيهم في القتال» 
فلهذا أحضروهم للباس» فيكونون من المقاتلة حينغذء وإن قال أهل الحصن: أمنونا على 
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الحصن: أمنونا على آن نختار من السبي كذا وكذا راسا فإذا ليس فى 
الحصن سوى ذلك العدد فهم آمنون» سواء قالوا في الصلح: ولكم ما بقي» 
و لم یقولوا» هاهنا آهل بیت الرجل من يعوله وينفق عليه في بیته من بینه 
وبينه قرابة ومن لا قرابة بینه وبينه» قال: آهل بيته قرابته من قبل الأب الذين 
يناسبونه إلى أقصى أب يعرفون به وإن وقع الصلح على الرجال وأهليهم 
فأهل الرجل من يعوله في بيته» وإذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون 
مائة رأس» ويعطي المشركون المسلمين مائة راس أيضًا فإن نظر المسلمون إلى 
ما في أيدي المشركين من الأسراء فإذا هم لا يمون مائة رأس» فإنه لا ينبغي 
للمسلمين أن ينقضوا الصلح ولكنهم يعطونهم من الأسراء بعدد ما في أبديهم» 


ل 
أن نختار من السبي كذا وكذا راسًاء فإدا ليس في الحصن سوى ذلك العدد فهم آمنون › 
سواء قالوا في الصلح : ولكم ما بقي » أو لم يقولواء لان الأمان لهم بالتنصيص على 
العدد » فكان حالهم كحال أصحاب الفرائض مع العصبات » فإذا لم يبق شيء بعد حق 
أصحاب الفرائض فلا شيء للعصبات »ثم ذكر آنهم إذا اشترطوا الأمان لاأهل بيوتهم 
وقد تقدم بيان هذا في أبواب الامان إلا آنه قال : هاهنا آهل بيت الرجل من يعوله 
وینفق عليه في بیته من بینه وبینه قرابة ومن لا قراب بینه وبینه » وفیما سبق » قال : آهل 
بيته قرابته من قبل الأب الذين يناسبونه إلى أقصى آب بعرفون به » وقد ذكرنا هاهنا ايض 
هذا التفسير › فالحاصل آنه إن كان المراد بالبيت المذكور بيت السكنى فكل من يعوله فى 
بیته فهو من آهل بیته » وإن کان الراد منه بیت النسب » فكل من يناسبه إلى أقصى اب 
فهو من آهل بيته »فاذا لم یعلم مراده بذلك دخل الفريقان في الأمان » لأن باب الأمان 
مبني على التوسع > وکل من تردد حاله بین أن یکون آمتّا أو لا یکون فهو آمن› 
لتخليب الحظر على الإباحة بخلاف الوصية على ما عرف » وإن وقع الصلح على الرجال 
وأهليهم فآهل الرجل من يعوله في بيته › وهو استحسان » وفي القیاس آهله روجته 
خاصة » وقد بينا هذا إلا أن في اسم الأهل لا يدخحل غير عياله بخلاف اسم آهل البيت 
ثم بين مفاداة الأسير بالاسير» وطريق كتبه الوثيقة في ذلك » وإذا وقع الصلح على أن 
يعطيهم المسلمون مائة راس » ويعطي المشركون المسلمين مائة راس ايض فإن نظر 
المسلمون إلى ما في آيدي ال مشركين من الأسراء فإذا هم لا يتمون مائة راس » فإنه لا 
ينبغي للمسلمين أن ينقضوا الصلح ولكنهم يعطونهم من الأسراء بعدد ما في أيديهم › 
قلوا أو كثروا ؛ لأن الشرط هكذا جرى » والبعض معتبر بالكل» ولا يستحب للمسلمین 
أن يدعوا أسيرا واحدا من المسلمين لا يفادونه» وإن لم يجدوا غيره» فإن خبا المشركون 
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قلوا أو كثرواء» فإن خحبا المشركون أقوياء الأسراء» وأظهروا المشيخةء وأهل 
الزمانة منهم» فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يمتنعوا من المفاداة بهم» إلا أن يرجو 
الملسلمون أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما كتموا من أسراء 
الملسلمين» فحينئذ لا بأس بان يمتنعوا من المفاداة» با أظهروا لمعنى النظر› 
وإن أبوا إظهار ذلك فعلى الإمام آن يفادى ما أظهروا إلا أن يكون في ذلك 
توهين بين لأمر المسلمين وجرأة عليهم فحينئذ لاإمام ألا يفاديهم لدفع المذلة 
عن المسلمين» فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على آهليهم وأموالهم على 
أن يمكنونا من الحصن فامناهم على ذلك »فإذا هم لا أهل لهم ولا مال › 
فهم آمنون خاصة دون من سواهم» وإن ادعوا جميع ما في الحصن من 
الأموال أنها لهم وحلفوا على ذلك فالقول لهم»ء وإن أومنوا على ذراريهم» 
قد بنا فما سبق أن اسم الذرية يتناول الأولاد وأولاد الأولادء وأولاد البنين 


Ao 


أقوياء الأسراء › وأظهروا المشيخة › وأهل الزمانة منهم » فإنه لا ينبغي للمسلمین أن 
يمتنعوا من المفاداة بهم ؛ لأن حرمة هؤلاء كحرمة الأقوياء » إذا ظهروا » والمفاداة بهم 
حرمة المسلمين » إلا أن يرجو المسلمون نهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما 
كتموا من أسراء المسلمين » فحينئذ لا باس بأن يمتنعوا من المفاداة » با أظهروا لمعن 
النظر » وإن أبوا إظهار ذلك فعلى الإمام أن يفادي ما آظهروا لا آن يکون في ذلك توهين 
بين لأمر المسلمين وجرأة عليهم فحينئذ للإمام ألا بفاديهم لدفع المذلة عن المسلمين آلا 
ترى أنهم لو قالوا لا نفادي رجلا من المسلمين إلا بمائة رجل من المشركين › فإنه يكون 
للإمام أن يمتنع من ذلك» وإن كان الرجل الواحد من المسلمين خير من مائة رجل من 
المشركين » ولكن لدفع التوهين كان له أن يمتنع من ذلك فكذلك ما سبق » فإن طلب 
الرسل الأمان لأنفسهم على آهليهم وأموالهم على أن يمكنونا من الحصن فامناهم على 
ذلك »فإذا هم لا آهل لهم ولا مال» فهم آمنون خاصة دون من سواهم؛ لن إعطاء الأمان 
يكون للموجود دون المعدوم» فإذا لم يوجد في الحصن شيء لهم من الأموال والأهلين 
فالأمان في أنفسهم صادف الموجودء وفيما سوى ذلك صادف المعدوم › وإن ادعوا جميع 
ما في ال حصن من الأموال أنها لهم وحلفوا على ذلك فالقول لهم» لما بينا آنه لا يكن 
الوقوف على ذلك إلا من جهتهم > وإن آومنوا على ذراریهم › قد بینا فیما سبق أن اسم 
الذرية يتناول الأولاد وأولاد الأولادء وأولاد البنين وأولاد البنات في ذلك سواء" آلا 


(1) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ 1۹۹]. 
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وأولاد البنات في ذلك سواء» والنسل بنزلة الذرية» فأما اسم الأولاد لا 
يتناول إلا أولاد الصلب فى قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه ‏ » فاما 
ولد البنات فليسوا من ولد واسم البنين في الأمان يتناول المختلطين وفي 
قياس قول آبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يتناول إلا الذكور خاصة 
وفي اسم الولد يدخل البنون والبنات» وإذا دخل المسلمون أرض الحرب بغير 
أمان فمروا بكنيسة من كنائسهم › فلا بأس بتخريبها وتريقها وقضاء الحاجة 
فيهاء وكذلك وطء الجواري فيهاء فإن طلب حربي الأمان لأهله وولده 


تری آن الله تعالی سمی عیسی بن مریم - صلوات الله عليهما- من ذرية آدم عليه 
السلام > واسم النساء لا يتناول إلا الأرواج خاصة قال الله تعالى : $ يظاهرون من 
نسائهم € [المجادلة: ٠١‏ ] » وقال - تعالى -  :‏ للذين يؤلون من نسائهم € [البقرة : 
1١‏ والمراد الأرواج خحاصة والنسل بمنزلة الذرية » فأما اسم الأولاد لا یتناول إلا 
أولاد الصلب في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه _ ”“ ؛ لان الاسم لهم حقيقة › 
ولأولاد الأولاد مجار »› فإذا صارت الحقيقة مراد [ لم يطلق على المجار ] وإن لم يكن 
لبعض من صالح ولد لصلبه فولد بنيه يدخلون الآنء لأنهم آولاده مجازا » ويجب 
العمل بالمجار إذا تعذر العمل بالحقيقة > فأما ولد البنات فليسوامن ولده > وفي هذا 
الفصل روايتان أيضًا > قد تقدم بيانه في أبواب الأمان » واسم البنين في الأمان يتناول 
الختلطين") في قول محمد - رحمه الله تعالى - قال: وفي قياس قول أبي حنيفة - 
رضي الله تعالى عنه - لا يتناول إلا الذكور خاصةء وإنغا آراد القياس على الوصية لبني 
فلان» وقد بينا هذا في أبواب الامان آن قول آبي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - کقول 
محمد - رحمه الله - في الأمان استحساتًاء لأنه مبني على التوسع» وليس في إدخال 
الأنثى مع الذكر فيه بخس لحق الذكر بخلاف الوصية» وفي اسم الولد يدخل البنون 
والبنات؛ لانه اسم لكل من ينسب إليه بالولادة» وإذا دخل المسلمون أرض الحرب بغير 
آمان فمروا بكنيسة من كنائسهم › فلا بأس بتخريبها وتحريقها وقضاء الحاجة فيها › 
وكذلك وطء الجواري فيها ؛ لأن هذا بمنزلة غیره من مساکنهم› بل هو هون على 
السلمين من المساكن لكشرة ما يعصى الله تعالى فيها » وإنما راد بهذا الفرق بين البيع 
والكنائس وبيوت النيران وبين المساجدء فإن المسجد مصلى للمسلمين مبني لإقامة 
الطاعات فيهء فكان محرزا من حق العباد خالصًاً لله تعالى » قال الله تعالى : « وأن 


() انظرالفتاوى الهندية [ ١ .,]1۹4 /١‏ (۲) انظرالفتاوى الهندية [ ۲/ 1۹۹]. 
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ونفسه على آن یدل السلمين على آهل قرية فيها أهله وولده ؤزلك جائز» فإذا 
دلهم على قرية فيها سبي قلیل أو کثیر فقد وف با قال فهو آمن» لانه آتی 
بالمشروط › وإن لم يكن في القرية غير أهله وولده فهو فيء وأهله وولده 
للمسلمين› وكذلك إن كان فيهم واحد أو اثنان من غير أهله وولده» وإن 
قال : قد کان في هذه القرية سبي فذهبوا فلا أمان له»› وإن کانوا أمنوه حين 
آدلکم على أهل هذه القرية › فإن لم أوف فلا أمان بيني وبينكم « ثم دلهم 
على قرية ليس فيها غير آهله وولده» فأاهله وولده فيء وهو آمن› فإن کان 


المساجد لله € [ الجن : ۱۸ ] » بمنزلة الكعبة فلهذا لا ينبغي أن يدخله جنبا فيه أو يطأً 
الرجل فيه امرأته » أو يقضي فيه حاجته من بول أو غائط فاما هذه المواضع فهي معدة 
لعبادة غير الله تعالي فيهاء فكان حكمها وحكم مساكنهم سواء » فإن طلب حربي الأمان 
لأهله وولده ونفسه على أن يدل المسلمين على أهل قرية فيها هله وولده فذلك جائز ء 
وبين في الكتاب وثيقة هذه الموادعة ثم قال : فإذا دلهم على قرية فيها سبي قليل و كثير 
فقد وف با قال فهو آمن » لأنه أتى بالمشروط › وإن لم يكن في القرية غير أهله وولده 
فهو فيء وآهله وولده للمسلمین > لأنه ضمن بالعقد الدلالة على قرية فيها سبي › 
وأهله وولده فیهم »> ونما علق المسلمون الأمان بذلك » فإذا لم يوجد منه الدلالة على 
مثل هذا الموضع لم يستفد الأمان » وكذلك إن كان فيهم واحد أو اثنان من غير أهله 
وولده ؛ لان الشرط أن يكون في القرية سبي سوی هله وولده › والسبي اسم جمع › 
وأدنى الحمع التفق عليه ثلاثة » وإن قال : قد كان في هذه القرية سبي فذهبوا فلا أمان 
له؛ لان الأمان إنغا علق بدلالته على قرية فيها سبى» وهذه قرية لا سبي فيها الآن ولأن 
الممقصود أن يتمكن المسلمون من أخذ السبى بدلالحه » وبالذين كانوا فيها فذهبوا قبل 
دلالته لا يحصل هذا المقصود » وإن كانوا أمنوه حين دخل العسكر ثم قال بعد ذلك : 
فلا آمان بيني وبينکم » ثم دلهم على قرية ليس فيها غير أهله وولده» فاهله وولده فيء 
وهو آمن» لان أمانه کان ثابتّا قبل هذا الشرط» فاما مان آهله وولده» فإغا علقه 
المسلمون بدلالته ولم يوجد» فلا أمان لهم وبقي آمانه على ما کان من قبل لانه بعد ما 
ثبت الامان له فما لم يبلغ مامنه کان آمنًا وبقوله فلا آمان بيني وبینکم لا ي وجد تبلیغه 
إلى مامنه» فلا يبطل ذلك الأمان بخلاف الأول فإن هناك الأمان له معلق بشرط الدلالة 
على قرية فيها سبي» كما لاهله وولده فإذا لم يدل على ذلك لم یکن آمتا » فان کان 
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سمى أنسسلمين عددا من السبى يدلهم على ذلك» على أن يؤمنوه على نفسه» 
فإن وفى بذلك وإلا فلا آمان له» ثم إن دلهم على أقل من ذلك العدد فهو 
فيء٠‏ وفي القياس للمسلمين أن يقتلوه كما قبل هذا الاستثمان ¢ وفي 
الاستحسان ليس لهم أن يقتلوه . 
.١ ٥‏ باب : من نكاح أهل الحرب مما لا يجوز في دار الإسلام 
وإذا اسلم الحربي وعنده أختان › فإن کان تزوجهما في عقدة واحدة 


فنکاحهما باطل» وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الأولى منهما صحيح› 
ونكاح الثانية باطل إذا أسلمتا معه» ولو كان الذي فعل ذلك ذميًا في دار 


سمى للمسلمين عددا من السيى يدلهم على ذلك» على أن يؤمنوه على نفسه › فإن وفى 
بذلك وإلا فلا آمان له » ثم إن دلهم على أقل من ذلك العدد فهو فيء؛ لان الشرط 
الذي علق به أمانه لم يوجد » وفي القياس للمسلمين أن يقتلوه كما قبل هذا الاستئمان › 
وفي الاستحسان ليس لهم آن يقتلوه؛ لآنه وفى لهم ببعض المشروط» ولو وفى بجميع 
المشروط كان آمتًا من القتل والاسترقاق جميعًا » فوفاؤه ببعض المشروط يورث شبهة › 
والقتل يندرئ بالشبهات » وهذا لأن فيما شرط عليه معنى العوض » باعتبار المنفعة 
للمسلمين ومعنى الشرط باعتبار الظاهر › فإن اعتبرنا معنى الشرط كان لهم أن يقتلوه › 
لان الشرط يقابل المشروط جملة » وإن اعتبرنا معنى العوض كان هوآمنًا » ففيما يندرئ 
بالشبهات رجحنا معنى العوض وهو القتل » وفيما يثبت مع الشبهات رجحنا اعتبار 
معنىى الشرط فجار استرقاقه » ثم بين الوثيقة في الموادعة المشروطة فيها الرهن من 
الجانيين » أو من أحد الجانبين وقد استقصينا بيان هذه الفصول فيما تقدم والله أعلم . 


٥-باب‏ : من نكاح أهل الحرب ما لا جوز في دار الإسلام 
وإذا أسلم الحربي وعنده أختان » فإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فنکاحهما 
باطل » وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الأولى منهما صحيح › ونكاح الثانية باطل 
إذا أسلمتا معه © في قول آبي حنيفة وبي يوسف ‏ رحمهما الله تعالي - » وهو قول 
إبراهيم وقتادة» وعند محمد - رحمه الله تعالی - سواء تزوجهما في عقدة واحدة أو في 
عقدتين فإنه يخير فيختار أيهما شاء » ويفارق الأخرى » ولو كان الذي فعل ذلك ذميا في 


(0) انظرالفتاوی الهندية [ ۳۳۸/۱ » ۳۳۹ ]. 
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الإسلام ثم أسلم وأسلمتا معه فالجواب كما هو قول أبي حنيفة - رضي الله 
تعالى عنه - » إذا تزوج الذمي امرآة بغير صداق ثم سلما فلها مهر مثلها 
بخلاف الحربي » اختصاص الابتغاء با لمال من حكم الإسلام ثابت في حق 
الأمة دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »› بنزلة حرمة ماراد على 
الأربع فإنه من حكم الإسلام ثابت في حق الأمه دون رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم › ثم لا يثبت أحد الحكمين في حق أهل الحرب فكذلك 
الحكم الآخر . 


دار الإسلام ثم أسلم وأسلمتا معه فال واب كما هو قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى 
عنه _ ؛ لان الذمي ملتزم أحكام الإسلام» فيما يرجع إلى المعاملات» وحرمة الجمع 
من حكم الإسلام» فلم يقع أصل نكاحهما صحيحًاء إذا كان المباشر ملتزما لحكم 
الإسلام > فأما آهل الحرب فهم غير ملتزمين حكم الإسلام وكان أصل النكاح منهما 
صحيحًا » باعتبار قصور الخطاب بتحريم الجمع عنهم › فإذا اعترضت الحرمة في البعض 
بعد صحة النكاح وجب التخيير لا التفريق» بنزلة المسلم يطلق إحدى نسائه الأربع 
ثلائًا بغير عينها » وعلى هذا قال محمد - رحمه الله تعالى - » إذا تزوج الذمي امرأة بغير 
صداق ثم أسلما فلها مهر مثلها بخلاف الحربي»› وقد قرر هذا الكلام في الكتاب فقال: 
اختصاص الابتغاء با مال من حكم الإسلام ثابت في حق الأمة دون رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم » بمنزلة حرمة ما زاد على الأربع فإنه من حكم الإسلام ثابت في حق 
الأمه دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم لا يثبت أحد الحكمين في حق أهل 
الحرب فكذلك الحكم الآخرء وأبو حنيفة وآبو يوسف - رضي الله تعالى عنهما - قالا: 
وجوب الاعتراض بعد الإسلام بسبب الجمع؛ فالجحمع حصل لهما جميعا والاستدامة 
على ما يستدام كالإنشاء » فيجعل في الحكم كأن العقد إنما وجد منه بعد الإسلامء فإن 
کان تزوجهما في عقد واحد بطل نکاحهماء ون کان تزوجهما في عقدتین بطل نکاح 
الشانية » وكذلك الحكم في الزيادة على الأربع > الا ترى آن في آهل الذمة أثبستنا 
الجزية بهذا الطريق » وكما أن آهل الحرب غير ملتزمين لحرمة الجمع › فاهل الذمة غير 
ملتزمين لذلك ولهذا لا يتعرض الإمام لهم » إذا فعلوا ذلك قبل المرافعة إليه › فلهذا 
سوئ آبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بين أهل الذمة وأهل الحرب في النكاح بغير 
صداق » ثم استدل محمد - رحمة الله تعالى عليه - لإثبات مذهبه باثار ذكرها في 


(۱) انظرالفتاوی الهندية [ ۳۳۸/۱ ۰ ۳۳۹ ]. 
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قال الشيخ : وتأويل هذه الآثار عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى 
عنه - من وجهين» ثم ذكر إسلام أحد الزوجين في دار الحرب » فالحاصل 
فيه آنه إن أسلم الزوج والمرأة من أهل الكتاب فهي امراته»فإن كانت من غير 
آهل الكتاب » أو كانت المرأة هي التي أسلمت » فإنه يتوقف وقوع الفرقة 
بينهما على انقضاء ثلاث حيض ٠‏ فإن خرج الذي أسلم منهما إلى دار 


الكتاب بالإسناد» فمنها: حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن غيلان 
ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة » فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
« اختر منهمن أربعا » فلما كان رمن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - » طلتق نساءه 
وقسم ماله بین بنیه» فدعاه عمر - رضي الله عنه - فقال: طلقت نساءك وقسمت مالك 
بين بنيك ؟ قال : نعم » قال : إني لأرى الشيطان فيما يسترق من السمع سمع لموتك 
فقذفه في نفسك » فلعلك ألا تمكث إلا قليلاً وايم الله تعالى » إن لم تراجع نساءك 
وترجع في مالك» ثم مت لاورثهن من مالك ثم لأمرت بقبرك آن يرجم كما يرجم قبر 
آبي رغال » قال محمد - رحمه الله تعالی - : أظنه فعل هذا في مرضه » وروي عن 
محمد بن عبدالله آن آبا مسعود بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير التقفي اسلم وتحته 
ثمان نسوة » فتخير منهمن أربعا قال محمد : أخبرنا الثقة عن عبد الله بن لهيعة عن أبي 
وهب الجيشاني أن الضحاك بن فيرور الديلمي يروي عن أبيه قال : أسلمت وعندي 
اختان » فامرني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » آن آفارق إحداهما قال محمد 
- رحمه الله تعالى - وفيروز الديلمي كان من آهل فارس الذين كانوا بصنعاء اسلم 
فحسن إسلامه » قال الشيخ : وتأويل هذه الأثار عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - 
من وجهين ‏ احدهما : أن أصل هذه الأنكحة كانت قبل نزول تحريم الجحمع منهن 
ومثله لا يوجد في زماننا والثاني انه آراد بقوله : اختر إحداهما أو اختر منهم آربعا 
بتجديد العقد عليهن › لا للإمساك لحكم ما تقدم من العقد « وآبو حنيفة - رضي الله 
تعالى عنه - قائل بهذا » ثم ذكر إسلام أحد الزوجين في دار الحرب «فالحاصل فيه أنه 
إن اسلم الزوج والمرآة من آهل الكتاب فهي امرآته ”“ ؛ لان ابتداء النكاح بينهما على 
هذه الصفة جائزء فالبقاء أجور »فإن كانت من غير آهل الكتاب › أو كانت المرأة هي 
التي أسلمت › فإنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء ثلاث حيض ؛ لان بعد 
صحة النكاح لابد من تقرير السبب الموجب للفرقة» وإسلام من أسلم منهما لا يصلح 


(1) انظرالفتاوى الهندية [ ۳۸/١‏ ]. () انظرالفتاوى الهندية [ ۳۸/١‏ ]. 


شرح كتاب السير الكبير ٩۱‏ 


الإسلام قبل انقضاء ثلاث حيض فكذلك الجواب عند آهل الحجاز » وعند 
آهل العراق تة تقع الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكما »> واخحتلفت 
الرواية في رد درول الله صلی الله عليه وآله وسلم › ابنته زینب - رضي 
الله تعالى عنها - على أبي العاص › فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده آنه صلی الله عليه وآله وسلم ردها عليه بنکاح جدید » وروی عامر 
الشعبي أنه ردها عليه بالنكاح الأول » فإن كان الرد بنكاح جديد فهو حجة 
لنا » وإن كان الرد بالنكاح الأول فتأويله ما قاله الزهري أن ذلك كان قبل 
نزول الفرائض» وقال قتادة: كان ذلك قبل نزول سورة براءة» وقال الشعبي : 
كان ذلك قبل نزول قوله - تعالى -  :‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر € وفيما 
ذکر هؤلاء بيان آن هذا الحکم منسوخ بنزول هذه الایات ٣‏ وآنه لا عصمة بين 


لذلك» فهو سبب لتقرير الملك» وكفر من أصر منهما كان موجودا قبل هذا أولأ » ولا 
أثر له في الفرقة » وقد تعذر استدامة النكاح بينهما > فقلنا : بأنه يتوقف وقوع الفرقة 
بينهما على انقضاء مدة العدة » لأن لانقضاء مدة العدة تأثيرا فى الفرقة بعد الطلاق 
الرجعي » ولو كانا في دار الإسلام لكان يعرض الإسلام على المصر منهما ثلاث مرات 
> ويفرق بينهما إن أبى الإسلام » فإذا تعذر عرض الإسلام بسبب انقطاع ولاية الإمام 
عنها أقمنا ثلاث حيضات مقام ثلاث عرضات في ذلك » فإن خرج الذي أسلم منهما إلى 
دار الإسلام قبل انقضاء ء ثلاث حيض فكذلك المجواب عند آهل الحجاز > وعند آهل 
العراق تقع الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكما ” ؛ لان من في دار الحرب من 
امل المرب في حق من هو من امل مار الإسلام كاليت» قال الله - تعالى - :$ اومن 
کان میتا فأحریناه) [الانعام ٠۲۲:‏ ] » واختلفت الرواية في رد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » ابتشه زینب - رضي الله تعالی عنها - على آبي العاص › فروی عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده آنه صلی الله عليه وآله وسلم ردها عایه بنکاح جدید › وروی 
عامر الشعبي أنه ردها عليه بالنكاح الأول » فإن كان الرد بنكاح جديد فهو حجة لنا » وإن 
كان الرد بالنكاح الأول فتاويله ما قاله الزهري أن ذلك كان قبل نزول الفرائض › وقال 
قتادة: كان ذلك قبل نزول سورة براءة » وقال الشعبي: كان ذلك قبل نزول قوله تعالى : 
» ولا تمسكوا بعصم الكوافر ‏ [ الممتحنة : ١‏ ] وفیما ذکر هؤلاء بیان آن هذا الحكم 


(۱) انظرالفتاوى الهندية [ ۳۳۸/١‏ ]. 


۹۲ 


شرح كتاب السير الكبير 
الزوجين بعد تباین الدارين حقيقة وحكماء والذي يقوله الزهري: إن نساءً 
من قريش اسلمن يوم الفتح» وهرب أرواجهن ثم رجعوا إلى الإسلام 
فأقرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أرواجهن بذلك النكاح » 
على ما يروى من حديث أم حكيم امرأة عكرمة بن أبى جهل»› وحدیث 
امرآة حكيم بن حزام › فهۇلاء قوم قد هربوا إلى الساحل»› وهي من حدود 
مكة » قد صارت مفتوحة بفتح مكة » فلم يوجد تباين الدارين بينهن وبين 
أزواجهن والذي يروى أن آبا سفيان أسلم بر الظهران في معسكر رسول 
الله صل الله عليه وله وسلم» وزوجته هند مشركة بمكة» ثم أسلمت فردها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالنكاح الأول » فقد تكلم الناس أنه 
مت حسن إسلام أب سفيان؟ بعد اتفاقهم أنه لم يحسن إسلامه يومئذ وإغا 
أجازه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشفاعة عمه العباس - رضي الله 
عنه - » أن أميمة بنت بشر فرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وهي 
مسلمة وروجها كافر مقيم بارض الكفر فلما انقضت عدتها زوجها رسول 


منسوخ بنزول هذه الآيات وأنه لا عصمة بين الزوجين بعد تباين الدارين حقيقة وحكماء 
والذې يقوله الزهري : إن نساء من قريش أسلمن يوم الفتح » وهرب آزواجهن ثم 
رجعوا إلى الإسلام ٠‏ فأقرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند آزواجهن 
بذلك النكاح › على ما یرویٰ من حدیث آم حكيم امرآة عكرمة ابن بى جهل › وحدیٹثٹ 
امرآة حكيم بن حزام » فهسؤلاء قوم قد هربوا إلى الساحل » وهي من حدود مكة › قد 
صارت مفتوحة بفتح مكة › فلم يوجد تباين الدارين بينهن وبين أزواجهن والذي يروى 
آن آبا سفيان آسلم بر الظهران في معسکر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
وزوجته هند مشسركةء بمكة › لم اسلمت فردها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بالنكاح الأول » فقد تكلم الناس أنه متى حسن إسلام أبي سفيان ؟ بعد اتفاقهم أنه لم 
يحسن إسلامه يومئذ ونما آجازه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بشفاعة عمه 
العباس - رضي الله عنه - > الا تری إلى ما روي آنه قال للعباس - رضي الله عنه _ : 
إن ابن أخحيك أصبح في ملك عظيم فقال : ليس ذلك بلك وإنغا هو نبوة » قال : 
أوذاك ؟ ومشل هذا لا یکون کلام من حسن إسلامه » ثم ذکر حدیث عبدالله بن آبي 
بکر - رضي الله عنهما - ٠‏ أن آميمة بنت بشر فرت إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » وهي مسلمة وزوجها كافر مقيم بارض الكفر فلما انقضت عدتها زوجها رسول 


شرح كتاب السير الكبير ۳ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم» سهيل بن حنيف ثم قدم زوجها بعد ذلك 
مسلمًاء فلم يرد إليه» قال: إذا لحقت المرأة بأارض الحرب فلا تعتد بها في 
نسائك وبه نأحذ فنقول: إذا لحقت مرتدة عن الإسلام أو كانت ذمية فلحقت 
ناقضة للعهد» فقد بانت من روجها لتباين الدارين حقيقة وحكما» وحين 
صارت حربية› ولکن لا عدة لها هاهناء إن تزوجت جاز النكاح ولکن لا 
یقربھا روجھا حتی تضع حملهاء لکیلا یکون ساقيًا ماؤه ررع غيره بمنزلة 
المسيية إذا كانت حاملاً فتزوجها مولاهاء وإذا تزوج الحربي في دار الحرب 
امرأة وابنتها في عقدة واحدة أو عقدتين ثم أسلموا قبل أن يس واحدة منهماء 
فعند آبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - إن كان تزوجهما في عقدة واحدة 


الله صلی الله عليه وآله وسلم » سهيل بن حنيف ثم قدم زوجها بعد ذلك مسلما » فلم 
يرد إليه › وفي هذا دلیل أن الفرقة وقعت بينهما بتباين الدارين » وبه يستدل محمد 
رحمه الله تعالى - على وجوب العدة على المهاجرة» وأبو حنيفة - رضي الله تعالى 
عنه - لا يرى على المهاجرة العدة» وجعلها في ذلك كالمسبية لأن وقوع الفرقة في 
الموضعين كان بتباين الدارين حكمًاء وليس فى الحديث أنها اعتدت بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وذكر عن سعيد بن جبير قال : إذا لحقت المراة بأرض 
الحرب فلاتعتد بها في نسائك وبه نأخذ فنقول : إذا لحقت مرتدة عن الإسلام أو كانت 
ذمية فلحقت ناقضة للعهد › فقد بانت من زوجها لتباين الدارين حقيقة وحكمًا » حين 
صارت حربية » ولكن لا عدة لها هاهنا » لان العدة من حكم الإسلام » والحربية لا 
تخاطب بذلك. بخلاف المهاجرة على قول محمد - رحمة الله عليه - وعند آبي حنيفة 
- رضي الله تعالی عنه - هما سواء في حكم العدة » إلا أن المهاجرة إذا كانت حاملاً 
فليس لها أن تتزوج ما لم تضع حملهاء لا لوجوب العدة عليهاء ولكن لان في بطنها 
ولد ثابت النسب» بمنزلة أم الولد إذا حبلت من مولاهاء فقد روى الحسن عن آبي 
حنيفة - رضي الله عنه ‏ آنها : إن تزوجت جاز النكاح ولكن لا يقربها زوجها حت تضع 
حملها » لكيْلا يكون ساقيًا ماؤه زرع غيره بمنزلة المسبية إذا كانت حاملاً فتزوجها مولاها » 
وإذا تزوج الحربي في دار الحرب امرأة وابنتها في عصقدة واحدة أو عقدتين ثم أسلموا 
قبل أن يمس واحدة منهماء فعند آبي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - إن کان تزوجهما في 
عقدة واحدة فنكاحهما فاسد» وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الثانية فاسد" لان 


.] ۳۳۹/۱ [ انظرالفتاوى الهندية‎ )١( 


۹٤ 


شرح كتاب السير الكبير 


فنکاحهما فاسد» وإن کان تزوجهما في عقدتين فنكاح الثانية فاسد » وبمجرد 
العقد الصحيح على الابنة تحرم الام وبمجرد العقد على الأم لا تحرم الابنة › 
فلهذا صح نكاح البنت في الوجهين وبطل نكاح الأم » وإن كان دخل بهما 
فنکاحھما باطل على کل حال بالاتفاق › وإن کان دخل بإحداهما دون 
الأخرى فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - إن كان دخل بالام بعدما 
تزوج الابنة فنكاحهما باطل» وإن كان دخل بالأم قبل أن يتزوج الابنة فنكاح 
الام صحيح»› وإن كان دخل بالابنة فنكاحها صحیح» وإن کان تزوجهما في 
عقدتين فن کان تزوج الابنة أول ودخل بها فنكاحها صحيح ونكاح الم 


وجوب الاعتراض لعنى الجحمع هاهنا بمنزلة نكاح الأختين وعلى قول محمد - رحمه الله - 
نكاح الابنة صحيح في الوجهين » ونكاح الأم فاسد لان الحرمة بسبب الجمع لا تلبت 
في حقهم عنده قبل الإسلام كما في حق الأختين » فكان نكاح البنت صحيحًا تقدم أو 
تأخر وبمجرد العقد الصحيح على الابنة حرم الأم وبمجرد العقد على الأم لا تحرم الابنة ء 
فلهذا صح نكاح البنت في الوجهين وبطل نكاح الأم › وهذا لأن حرمة المصاهرة نظير 
حرمة الرضاع والنسب »وذلك يثبت في دار الحرب عند تقرر سببه كما يثبت في دار 
الإسلام فهذا مثله وإن کان دخل بھما فنکاحهما باطل علی کل حال بالاتفاق ”° ؛ لان 
الدخول بكل واحدة منهما يحرم الأحرى » بسبب المصاهرة على التأبيد » وإن كان دخل 
بإحداهما دون الأخری فعلی قول محمد - رحمه الله تعالی - إن كان دخل بالأم بعدما 
تزوج الابنة فنكاحهما باطل؛ لان العقد الصحيح على الابنة يوجب حرمة الأم » 
والدخول بالأم يوجب حرمة البنت » وإن كان دخل بالأم قبل أن يتزوج الابنة فنكاح الأم 
صحیح "؛ لأن الدخول بها يوجب حرمة الابنة » ثم العقد على الابلة بعد ذلك غير 
صحيح والعقد الفاسد على الابنة لا يوجب حرمة الأم » وإن كان دخل بالابنة فنكاحها 
صحيح"؛ لانه لم يوجد في حق الام إلا مجرد العقدء وذلك لا يوجب حرمة الابنةء 
وعلی قول آبي حنيفة - رضي الله تعالی عنه ‏ وآبي یوسف - رحمه الله تعالی - إن 
کان تزوجهما في عقدة فنکاحهما باطل ثم له آن يتزوج التي دخل بهاء أمّا كانت او 
بنتّا» ولیس له آن يتزوج الاخرى لان الدخول بمن دخل بها محرم للاخری أمّا كانت أو 


ابنة» وإن کان تزوجهما في عقدتین فن كان تزوج الابنة أولا ودخل بها فنكاحها صحبح 
(۱) انظرالفتاوى الهندية [ ۳۳۹/۱ ]. (۲) انظرالفتاوى الهندية [ ۳۳۹/۱ ]. 


(۳) انظرالفتاوى الهندية [ ۳۴۹/۱ ]. 


شرح کتاب السیر الکہیر د ب 


باطل» لأجل المصاهرة» وإن كان دخل بالأم فنكاحهما باطل لأن العقد على 
الابنة كان صحيحًاء وذلك يوجب حرمة الأم وقد دخل بالأم» وذلك يوجب 
حرمة الابنة وإن كان تزوج الأم أول فإن دخل بها فنكاحها صحيح» وإن 
دخل بالابنة بطل نكاحهما جميعًا ؛ لأن العقد على الابنة لم يكن صحيحاً 
معنى الجمع» والدخول بالابنة مبطل نكاح الأم » ثم له أن يتزوج الابنة دون 
الأم » قال : ولو تزوج الحربي أمة وحرة ثم أسلموا جار نكاحهما في قول 
محمد - رحمه الله - » قال : وإذا تزوج الحربي أربع نسوة في عقدة أو 
عقدتين» ثم سبي وسبين معه» فعلی قول محمد رحمه الله تعالی ۔ یختار 
انتين منهن» ولو تزوج حربي رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة ثم أسلموا فهذا 


ونكاح الأم باطل » لأجل المصاهرة » وإن كان دخل بالأم فنكاحهما باطل ”“ لأن العقد 
على الابنة كان صحيحا » وذلك يوجب حرمة الأم وقد دخل بالأم » وذلك يوجب 
حرمة الابنة وإن كان تزوج الأم أولأ فإن دخل بها فنكاحها صحيح» وإن دخل بالابنة 
بطل نكاحهما جميعا ؛ لأن العقد على الابنة لم يكن صحيحا لعنى الجمع » والدخول 
بالابنة مبطل نكاح الأم ثم له أن يتزوج الابنة دون الأم""؛ لان الموجود منه في حق الأم 
تزوج الحربي أمة وحرة ثم أسلموا جاز نكاحهما في قول محمد - رحمه الله ؛ لان 
حرمة الجمع بين الأمة والحرة لم يكن ثابتًا في حقهما عنده وبعد الإسلام الحال حال 
استدامة النكاح› واستدامة النكاح› على الأمة والحرة من حکم الإسلام؛ ولم یذکر 
قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في هذا الفصل وقيل: الجواب هكذا على قولهء 
لأن حكم الخطاب إنما يثبت في حقهم بعد الإسلام وقیل : بل عنده یبطل نکاح الأمة 
ويجعل كالمجدد للعقد عليهما بعد الإسلام» کما في حى الأختين» قال : وإذا تزوج 
الحربي أربع نسوة في عقدة أو عقدتڍن» ڻم سبي وسبڍن معه» فعلی قول محمد - رحمه 
الله تعالى - يختار اثنتين منهن"؛ لان ما زاد علي الشنتين في حق العبد بمنزلة الزيادة 
على الأربع في حق الحر» وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - 
يبطل نكاحهن جميعًا هاهنا » إما إنه إن تزوجهن في عقدة واحدة فهو غير مشكل» لأنه 


(۱) انظرالفتاوی الهتدية [ ۳۳۹/۱ ]. (۲) انظرالفتاوی الهندية [ ۳۳۹/۱ ]. 
(۴) جاء في الفتاوی: لو سبي وتحته أربع أو حمس سين معه» بطل نكاح الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
-رحمهما الله تعالى - انظرالفتاوى الهندية [ .[YTA/Y‏ 
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وما لو كانتا أختين حين تزوجهما سواء» على الخلاف الذي بيناء وإن كانت 
إنما أرضعتهما بعدما أسلموا فقد فسد نكاحهما جميعاء وكذلك لو اسلم 
الزوج»› وهم من آهل الكتاب › ثم أرضعتهما امرآة » ولو كان تزوج 
الحربي كبيرة ورضيعة » وللكبيرة لبن فأرضعت الصغيرة ثم أسلموا ففي قول 
أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - نكاحهما فاسد» ولو كان الإرضاع بعد 
الإسلام بطل نكاحهما بالاتفاق» بمنزلة ما لو تزوجهما بعد الإسلام» وكذلك 
لو أسلم الزوج ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فقد فسد نكاحهماء ولو كانت 
الكبيرة أسلمت وحدها ثم أرضعت الصغيرة فعند محمد - رحمه الله - 


بمنزلة الحر يتزوج حمس نسوة في عقدة واحدة ثم يسلم ويسلمن معه» وإن کان 
تزوجهن في عقد متفرقة فالفرق بين هذا الفصل وبين ما إذا أسلم وأسلمن معه أن 
هناك نكاح ما راد على الأربع ما وقع صحيحا بحكم الإسلام »فإذا وجب الاعتراض 
بحكم الإسلام » يتعين الفساد » مالم يقع صحيحًا بحكم الإسلام » وهاهنا نكاح 
الأربع وقع صحيحا بحكم الإسلام » لأنه كان حرا حين تزوجهن فلم يكن البعض 
بإفساد نكاحها بأولى من البعض » فلهذا فرق بينه وبينهن » ولو تزوج حربي رضيعتين 
ثم أرضعتهما امرأة ثم أسلموا فهذا وما لو كانتا أخترن حين تزوجهما سواء » على 
الخلاف الذي بيننا لأنهما صارتا أختين قبل الإسلام بالرضاع » وإن كانت إنما أرضعتهما 
بعدما أسلموا فقد فسد نكاحهما جميعا » وبه استدل أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه - 
على محمد - رحمه الله تعالى - إلا أن محمد يقول : لا أسلموا قبل الإرضاع فحالهم 
وحال ما لو كانوا مسلمين حين تزوجهما سواء» والمسلم إذا تزوج رضيعتين ثم أرضعتهما 
امرآة وقعت الفرقة بينه وبينهما › لن المفسد وهي الأختية وجد فيهما جميعًا بخلاف ما 
سبق » وكذلك لو أسلم الزوج »وهم من آهل الكتاب » ثم أرضعتهما امرأة > ولو کان 
تزوج الحربي كبيرة ورضيعة » وللكبيرة لبن فارضعت الصغيرة ثم أسلموا ففي قول آبي 
حنيفة - رضې الله تعالی عنه ۔ نکاحهما فاسد ؛ لانه صار جامعا بینھما بعدما صارتا آما 
وابنة» فکأنه تزوجها ابتداء بعد الإرضاع » وفي قول محمد - رحمه الله .. نكاح الابنة 
جائز» لانه وجد العقد الصحيح على الابنة » وذلك يوجب حرمة الأم »ومجرد العقد 
على الأم لا يوجب حرمة البنت ولو كان الإرضاع بعد الإسلام بطل نكاحهما بالاتفاق 
بمنزلة ما لو تزوجهما بعد الإسلام » وكذلك لو أسلم الزوج ثم أرضعت الكبيرة 
الصغيرة فقد فسد نكاحهما ؛ لان اللخاطب بحرمة الجمع بين الام والبنت الزوج › ولو 
كانت الكبيرة أسلمت وحدها ثم أرضعت الصغيرة فعند محمد - رحمه الله - يفسد 


۹۷ 
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يفسد نكاحهاء ويجور نكاح البنت» ولوكان الذي أسلم آبو الصغيرة ثم 
أرضعت الكبيرة الصغيرة فقد فسد نكاحهما جميعا» ولو أن روجين مستأمنين 
في دار الإسلام وأسلم الزوج وهي من آهل الكتاب» فأرادت الرجوع إلى 
دار الحرب لم يكن لها ذلك» وكذلك إذا صار الزوج ذمياء فإن جحدت أن 
تكون امرآته فالقول قولها وعلى الزوج البينةء ولا يقبل عليها بالنكاح شهادة 
أهل الحرب ولو كانت أنكرت النكاح» قبل أن يسلم الزوج أو يصير ذميا › 
لم يقض القاضي عليهما بشيء› وإن أقام بينة من المسلمين أنهما مستأمنان فلا 
يقضي القاضي بين المستامنين بحقوق معاملة جرت في دار الحرب ولو لم 
تكن المرأة كتابية فإن القاضي يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فرق 


نكاحها» ويجوز نكاح البنت › لان الزوج حربي حين أرضعتها > فکان هذا وما لو 
أرضعتها قبل إسلامها سواء » ولوكان الذي أسلم أبو الصغيرة ثم أرضعت الكبيرة 
الصغيرة فقد فسد نكاحهما جميعا » أما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : لا 
إشكال » وأما عند محمد » - رحمه الله - فلأن الابنة صارت مسلمة بإسلام الاب فلا 
يجوز نكاحها مع أمها بحكم الإسلام فبطل نكاحها لهذا المعنى »وقد بطل نكاح الام 
بسب العقد على الابنة » فلهذا قال : يفسد نكاحهما جميعا » وأوضح هذا بما لو تزوج 
رضيعة ثم طلقها » ثم تزوج كبيرة فأارضعت الصغيرة » فإن الكبيرة تحرم عليه » لأن 
الصغيرة صارت ابنة لها »وقد كانت في نکاحه في وقت بعقد صحیح »> ومجرد العقد 
على الابنة يوجب حرمة مؤبدة في حق الأم » ولو أن زوجين مستامنون في دار الإسلام 
وأسلم الزوج وهي من أهل الكتاب » فارادت الرجوع إلى دار ا لحرب لم يكن لها ذلك؛ 
لان بعد إسلام الزوج النكاح مستدام بينهما فهي مستأمنة تحت مسلم فتصير ذمية لن 
المرأة في المقام تابعة لزوجها بمنزلة ما لو تزوجت بمسلم ابتداء » وكذلك إذا صار الزوج 
میا > لان الذمي من أهل دارنا كالسلم » فإن جحدت آن تکون امرآته فالقول قولها 
وعلى الزوج البينة » ولا يقبل عليها بالنكاح شهادة أهل الحرب ؛ لأن في رعم الزوج 
والشهود أنها ذمية» وشهادة آهل الحرب على الذمي لا تكون حجة» ولو کانت آنکرت 
النكاح » قبل أن يسلم الزوج أو يصير ذميًا » لم يقض القاضي عليه ما بشيء › وإن آقام 
بينة من المسلمين أنهما مستامنان فلا يقضي القاضي بين المستأمنين بحقوق معاملة جرت 
في دار ا حرب؛ لأنهما لم يلتزما حكم الإسلام» وهو إغا يزعم أن النكاح بينهما كان 
في دار الحرب» فلهذا لا يقضي بينهما باعتبار زعمه» ولو لم تكن المرآة كتابية فإن القاضي 
يعرض عليها الإسلام » فإن أسلمت وإلا فرق بينهما » لأنهما تحت ولايته الآن فيمكن 


۹4۸ 
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بينهماء لأنهما تحت ولايته الآن فيمكن من عرض الإسلام على الذي يأبى 
منهماء وبناء التفريق عليه ثم يكون لها أن ترجع إلى دار الحرب بعد انقضاء 
عدتها » ولو لم يسلم زوجها » ولکنه صار ذميا » فليس لها آن ترجع إلى 
دار الحرب » ولو كانت المرأة هي التي أسلمت فإنه يعرض الإسلام على 
الزوج ٠‏ ويفرق بينهما إذا آبى » وله أن يرجع إلى دار الحرب » قال : ولو 
ذهب إلى دار الحرب قبل عرض القاضي عليه الإسلام » فقد وقعت الفرقة 
بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكماء وهذه فرقة بير طلاق والمرتد ليس من 
آهل النكاح إذا طلقها روجهاء وهو في دار الحرب» لم يقع طلاقه عليهاء 
ولو كان أسلم ثم طلقها وقع طلاقه عليهاء ولو كان الحربي دخل إلينا 


من عرض الإسلام على الذي يأبى منهما »وبناء التفريق عليه ثم يكون لها أن ترجع إلى 
دار الحرب بعد انقضاء عدت“ ؛ لأن النكاح غير مستقر هاهنا بعد إسلام الزوج › 
فإن ابتداء العقد بينهما على هذه الصفة لا يجور فلا تصير ذمية › إلا أن العدة تلزمها 
احق الزوج المسلم فلا تتمكن من الخروج قبل انقضاء العدة » لاني لا أدري لعلها حامل 
وولدها مسلم بإسلام أبيه فلهذا لاتتمكن من الرجوع إلى دار الحرب قبل انقضاء العدة 
ولو لم يسلم زوجها» ولكنه صار ذميا » فليس لها أن ترجع إلى دار المرب ؛ لان 
النكاح بينهما مستقر هاهنا » فتصير ذمية تبعا لزوجها » ولو كانت المرآة هي التي أسلمت 
فإنه يعرض الإسلام على الزوج › ویفرق بینهما إذا آبى › وله آن يرجع إلى دار الحرب ؛ 
لأن الزوج في المقام لا يتبع امرأته ‏ قال : ولو ذهب إلى دار الحرب قبل عرض القاضي 
عليه الإسلام » فقد وقعت الفرفة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكما » وهذه فرقة بغير 
طلاق" والمرتد ليس من آهل النكاح ؛ لان النكاح يعتمد اللة ولا ملة للمرتد › وقد 
قررنا هذا في شرح المختصر ثم فرع على فصل المهاجرة وقال : إذا طلقها زوجها» وهو 
في دار الخرب » لم يقع طلاقه عليها » آما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عا» - فلانه 
لا عدة عليها » وأما عند محمد - رحمه الله تعالى - فلأنه حربي ولاعصمة بين الحربي 
والمسلم » وفي الحكم بوقوع طلاقه عليها إثبات معنى العصمة بينهماء ولهذا قال محمد 
- رحمه الله تعالی - ولو كان آسلم ثم طلقها وقع طلاقه عليها؛ لأنها في عدته» ویجوز 
الحكم بالعمصمة بين المسلمين وإن كان أحدهما في دار الحرب » وقاس هذا بالمرتد 
اللاحق بدار الحرب ٠‏ إذا طلق امرأته لم يقع طلاقه عليها » وإن كانت في عدة منه 


() انظرالفتاوى الهندية [ ۳۳۸/۲ ]. (۲) انظرالفتاوى الهندية [ ۳۳۸/۲ ]. 
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بأمان› ثم طلق المهاجرة التي تعتد منه لم يقع طلاقه عليهاء وإن أعتقته آو 
باعته ثم طلقها وقع طلاقه عليهاء ولو كانت المهاجرة حاملاً فلزوجها في 
قول آبي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - آن يتزوج احتهاء وإنما لا يجوز لها أن 
تتزوج بزوج آخر» ولو أسلم الزوج وخرج إلينا وترك زروجته في دار الحرب 
فقد وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين ولكن ليس لها أن تتزوج بزوج آخر 
إذا كانت حاملاًء وهذه لا عدة عليهاء ولكن فى بطنها ولد ثابت النسب» 
إلا آن نسب ولدها لا يلزم الزوج إلا أن تاتي به لاقل من ستة أشهر» ولو 
أسلمت المرآة في دار الحرب» ثم وقعت الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض»› 
فهذا في حكم العدة» وما لو وقعت الفرقة بينهما بخروجها إلى دار الإسلام 


ولو رجع مسلمًا أو أسلم في دار الحرب ثم طلقها وقع طلاقه عليها لأنها في عدته › ولو 
كان الحربي دخل إلينا بأمان » ثم طلق المهاجرة التي تعتد منه لم يقع طلاقه عليها ؛ لأنه 
حربی بعد فکان حاله وحال ما لو كان فى دار الحرب »صورة سواء ألا ترى أن امرأة 
حرة لو كانت تحت عبد فاشترته بعد ما دل بها فقد فسد النكاح وعليها العدة ؛ وإن 
طلقها وهو عبد لها لم يقع طلاقه عليها › > لأنه لا عصمة بسبب النكاح ب بين المملوك وبين 

الالكة » وإن أعتقته و باعته ثم طلقها وقع طلاقه عليها > لأنها في عدته » ولو كانت 
المهاجرة حاملاً فلزوجها في قول آبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن ينزوج أختها؛ 
لاأنه لا عدة عليها » ونما لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر ؛ لان في بطنها ولد ثابت 
السب » فكان حالها كحال آم الولد إذا حبلت من مولاها » وهناك للمولى أن يتزوج 
أختها ولكن لا يطؤها حتى تضع حملها كيلا يصير جامعا ماءه في راحم آختين » فهذا 
مثله وكذلك الحكم في المسبية » ولو آسلم الزوج وخرح إلينا وترك زوجته في دار اسرب 
فقد وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين” '“ ولکن لیس لھا آن تتزوج بزوج آخر إذا كانت 
حاملاًء وهذه لا عدة عليها» ولكن في بطنها ولد ثابت النسب » إلا أن نسب ولدها لا 
بلزم الزوج إلا أن تأئي به لأقل من ستة أشهر ؛ لاأنها بانت إلى عدة تباين الدارين › 
فكان ذلك بمنزلة الطلاق قبل الدخحول في الحكم » ولو أسلمت المرأة في دار ا لحرب › ثم 
وقعت الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض › فهذا في حكم العدة » وما لو وقعت الفرقة 
بينهما بخروجها إلى دار الإسلام سواء ؛ لأن في الموضعين قد وقعت الفرقة بينهما وهي 
حرة مسلمة مخاطبة بحكم الإسلام» سواء كانت في دار الحرب أو في دار الإسلام › 


(۱) انظرالفتاوى الهندية [ ۳۳۸/۲ ]. 
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سواء» قال: حربية أسلمت في دار الحرب ثم حرجت وخرج زوجها معهاء 
بأمان فهي امرآته حتی تحیض ثلاث حيض» أو يعرض عليه السلطان الإسلام» 
ولو طلقها في العدة وقع عليها طلاقه» وهذا بخلاف ما لو حرجت وحدهاء 
ثم خرج الزوج بعدهاء مستامًاء فإنه لا يقع طلاقه عليها . 


71 ١ء‏ باب: تز ويج الأسير والمستأمن في دار الحرب 


قال - رحمه الله _: ويكره للمسلم أن يتزوج في دار الحرب كتابية منهم› 
حرة كانت أو أمة› فإن کان یخشی العنت على نفسه فلا باس بان يتزوجهاء 


س 
قال: حربية آسلمت في دار الحرب ثم خرجت وخرج زوجها معها » بامان فهي امرأته 
حتى تحيض ثلاث حيض ٠‏ أو يعرض عليه السلطان الإسلام؛ لانه من وجه کالذمي 
فإن السلطان يتمكن من عرض الإسلام عليه وهو في الحقيقة حربي» حتى يتمكن من 
الرجوع إلى دار الحرب» فلكونه حربيًا قلنا: الفرقة تقع بينهما مضي ثلاث حيض» 
ولكونه بنزلة الذمي من وجه» قلنا: يفرق بينهما بعد إياء الإسلام» وباي الوجهين 
وقعت الفرقة بينهما فعليها أن تعتد بثلاث حيض» ولو طلقها في العدة وقع عليها طلاقه؛ 
لانه معها في دار الإسلام» وقد بنا آنه کالذمي من وجه» آلا تری: أنه لو خلعها قبل 
أن يفرق بينهما السلطان› ثم طلقها في العدة ثلائاء أو طلقها قبل الخلع ثلائاء وقع 
طار عليها فكذلك بعد التفريق بينهما» لأن تلك فرقة بطلاق وهذا بخلاف ما لو 
خرجت وحدها » ثم خرج الزوج بعدها » مستامتا » فإنه لا بقع طلاقه علیها ؛ لان هناك 
قد بقي الزوج في دار الحرب » بعد خروجها فانقطعت العصمة به » بينهما » وصار 
بحال يقع طلاقه عليها » فما لم يصر من أهل دارنا بعد ذلك لا يلحقها طلاقه » وهاهنا 
حن وقعت الفرقة كان هو معها في دار الإسلام » فلم يكن في حالة من الحالات بحال 
لا يقع طلاقه عليها > فلهذا قلنا ما دامت في العدة يقع طلاقه عليها » والله أعلم 
بالصواب . 


قال -ارحمه الله : ویکره للمسلم أن يتزوج في دارا حرب كتابية منهم » حرة 
كانت أو أمة » هكذا نقل عن علي - رضي الله عنه - وهذا لانه ربما یبقی له نسل في دار 


ا 
() انظرالفتاوى الهندية 1[ ۳۳۸/۲ ]. ' ` 
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ولو أسروا حرة مسلمة أو ذمية فلا باس لهذا المسلم أن يتزوجهاء وإن لم 
يخف العنت على نفسه » فإن كانت أمة له فذلك مکروه له » إلا أن يخشى 
العنت على نفسه » وإن كانوا أسروا مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ثم زوجوها 
من هذا المسلم لم يجز ذلك » فإذا أذن لها مولاها في التزوج بكتاب كتبه 
من دار اللإسلام فلا باس بان يتزوجها » فإن دخل مولاها دارهم بامان فلا 
باس بان يطا مدبرته وم ولده إذا خلا بها » ولم يكن الحربي وطئهاء فإن 


۱۰1 


الحرب » وفيه تعريض ولده للرق » فإنها لو سبيت » وهي حبلى منه »> صار ما في 
بطنها رقيقًا » وربا يتخلق أولاده بأاخلاق الكفار إلا أن هذه الكراهة ليست لمعنى في عين 
النكاح في محله أو شرطه فلا يمنع صحة النكاح بعد أن كان بشهود مسلمين في قول 
محمد - رحمه الله - وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالی عنه- يستوي إن کان 
الشهود مسلمين أو كفارًا وهي معروفة » فإن كان يخشى العنت على نفسه فلا بأاس بان 
يتزوجها » لآن التحرز عن الزنا فرض » ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح » وهو نظير ما لو 
تزوج آمة لمسلم أو ذمي في دار الإسلام » فإن ذلك مكروه له إلا أن يخشى العنت على 
نفسه » فهذا مثله » ولو أسروا حرة مسلمة أو ذمية فلا باس لهذا المسلم آن يتزوجها › 
وإن لم يخف العنت على نفسه ؛ لأنها حرة من أهل دارنا ولم يملكوها بالاسترقاق › 
فيجور للمسلم أن يتزوجها برضاها في دارهم » کما يجوز في دارنا > فإن كانت آمة له 
فذلك مكروه له» إلا أن يخشى العنت على نفسه؛ لأنهم بالإحراز ملكوها حتى لو أسلموا 
كانت أمة لهم » فولده منها يكون عبد لهم » وفرق بين هذا وبين ما إذا تزوج فيهم بغير 
شهود فإنه لا يجور» وإن كان يخشى العنت على نفسه»ء وكذلك إذا لم يجد شهودا 
مسلمين على قول محمد - رحمه الله تعالى - لان المنع هناك لانعحدام شرط الجواز» 
وهو الشهود» وذلك منع لمعنى في عين النكاح أو لمعنى في المحلء بان کان لا یجد إلا 
مجوسية أو وثنية وهناك لا يجور له نكاحها سواء كان يخشى عليه العنت أو لا يخشى»› 
فاما هاهنا المنع لما فيه من تعريض ولده للرق» وهو غير متصل بالنكاح شرطا ولا محلا 
فإذا ظهر ما هو الأولى بالاعتبار منه قلنا: يجور النكاح من غير كراهة» وإن كانوا أسروا 
مكاتبة أو مدبرة أو آم ولد ثم زوجوها من هذا المسلم لم يجز ذلك ؛ لأنهم لم يملكوها 
بالإحراز» ولا نكاح إلا بولي» وولي المكاتبة مولاها › فإذا أذن لها مولاها في التزوج 
بكتاب كتبه من دار الإسلام فلا بأس بأن يتزوجها؛ لأنها باقية على ملكه» والكتاب ممن 
نای کالخطاب عن دنا » فإن دخل مولاها دارهم بامان فلا باس بان یطأ مدبرته وأم ولده 
إذا خلا بها » ولم يكن الحربي وطئها ؛ لانها باقية على ملكه » فإن وطئها الحربي فليس 
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وطئها الحربي فليس لمولاها أن يطأها بعد ذلك » وكذلك لو زوجها إياه 
الحربي» بخلاف المدبرة وأم الولد إذا روجها الحربي منه جاز له وطؤهاء ولو 
أسروا امرأته وهي حرة أو أمة» ثم دخل إليهم بامان» فلا بأس بأن يطأها 
لبقاء النكاح بينهماء وإن كانت حرة فوطئها الحربي لم يكن لزوجها أن يطأها 
حتی تعتد بثلاث حیض»› وعلی هذا لو وطئها الحربي» ثم جاءت بولد» فان 
جاءت به لأقل من سنتين منذ وطئها الحربي فإن نسب الولد يثبت من الزوج» 
وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يثبت نسب الولد منه» ولو كانت المسبية 


س 
لمولاها أن يطأها بعد ذلك ؛ لأن فيه اجتماع رجلين على امرأة واحدة فى طهر واحد » 
إلا أن يترك الحربي وطأها فحيتعذ للمولى أن يطأها إذا استبرأ رحمها » فأما المكاتبة 
فليس له أن يطأها » كما لم يكن له ذلك قبل الاسر » لأنها بالكتابة صارت كالخارجة 
عن ملکه› وكذلك لو زوجها إياه الحربي ؛ لأنها باقية على ملكه حقيقة» فلا يثيت 
النكاح بينه وبينها » بخلاف المدبرة وأم الولد إذا زوجها الحربي منه جاز له وطؤها “؛ 
لانه إنغا يطؤها بالملك لا بالنكاح ألا ترى أن قبل التزوج كان وطؤها حلالا له» ولو 
أسروا امرأته وهي حرة أو أمةء ثم دخل إليهم بامان » فلا باس بان بطأها لبقاء النكاح 
بینھها")» فإن قيل: هذا في الحرة صحيح وأما في الأمة فهو غير صحيح لأنها صارت 
ملوكة لهم» حتى لو أسلموا كانت لهم» والمملوك تبع لمولاه فقد صارت بهذا الطريق من 
آهل دار الحرب » وتباين الدارين حقيقة وحكما موجب للفرقة بينهما » قلنا : لا كذلك 
فإنها كانت من آهل دارنا لكونها مسلمة أو ذمية وذلك لا ينتقض بتملكهم إياها بالإحرارء 
کما لا ينتقض بتملكهم إياها بالشراء والإدخحال في دار الحرب» فكما لا يفسد النكاح 
بينهما هناك لايفسد هاهناء إلا أن يكون مولاها الحربى قد وطئها » فحيتئذ لا يحل 
للزوج آن يطأها حتى يستبرئها بحيضة » وإن كانت حرة فوطئها الحربي لم يكن لزوجها 
أن يطاها ” حت تعتد بثلاث حيض ؛ لان ما كان من الحربي في معنى الوطء بشبهة › 
فالتاويل الباطل منهم معتبر بالتاويل الصحيح في الحكم » وعلى هذا لو وطئها الحربي › 
ثم جاءت بولد » فإن جاءت به لأقل من ستتين منذ وطئها ا لحربي فإن نسب الولد يثبت 
من الزوج › وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يثبت نسب الولد منه؛ لأنها حرمت عليه 


(۱) انظرالفتاوى الهندية [ ۲۳۲/۲ ]. (۲) انظرالفتاوی الهندية [ ۲۳۲/۲ ]. 
(۳) قال في الفتاوی : إن آهل الحرب وطأهن يكون شبهة في حقهن فتجب عليهن العدة فلایجوز له آن يطاهن 
حت تنقضي عدتهن › انظرالفتاوى الهندية [ ۲۳۲/۲ ]. 


أمة لمسلم » ثم دخل مولاها إليهم بأمان» فليس له أن يطاها › بخلاف آم 
الولد والمدبرة » فإن زوجها الحربي منه جاز النكاح وإن كان ذلك مکروها 
للمسلم بمنزلة ما لو روجه أمة أخرى له مسلمة أو كتابية » ولو آن حربيا في 
دار المرب من المسلمين تزوج أمة من إمائهم فولدت له أولادا ثم ظهر 
المسلمون على الذراري› فالصغار من أولاده أحرار مسلمون بإسلام آبيهم › 
وآما الکبار من أولاده فمرتدون» وقد كانوا مسلمين بإسلام الأب» فصاروا 
مرندین أرقاء لمن أحرزهم› رجالهم أو نساءهم» لن م ردتهم لا پتشحقق 
إحراز أنفسهم على الموالي فلا يعتقون ويجبرون على الإسلام ولا يقتلون› 
ولو کان تزوج حرة منهم والمسألة بحالها» فهذا والأول سواء إلا في فصل 
واحد وهو آن الكبار من أولاده هاها أحرار بخلاف الأول»› فمن کان منهم 
ست 


بوطء الحربي إياهاء فيجعل بنزلة ما لو حرمت عليه بان طلقها تطليقة بائنة » ولو كانت 
السبية أمة لمسلم » ثم دخل مولاها إليهم بأمان » فليس له أن يطأها “ ؛ لأنهم ملكوها 
بالإحراز فيكون هو واطئًا ملك غيره لو فعل ذلك › وذلك لا رخصة فيه بحال › 
بخلاف أم الولد وامدبرة » فإن زوجها الحربي منه جاز النكاح وإن كان ذلك مكروها 
للمسلم بمنزلة ما لو زوجه أمة أخرى له مسلمة أو كتابية » ولو أن حربيا في دار الحرب 
من المسلمين تزوج أمة من إمائهم فولدت له أولادا ثم ظهر المسلمون على الذراري › 
فالصغار من أولاده احرار مسلمون بإسلام أبيهم ؛ لأنهم كانوا ملوكين لمولى الأم» وقد 
قتل أو هرب حين ظهر المسلمون على الدار» فصاروا محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين › 
والمملوك المسلم للحربي إذا أحرر نفسه بمنعة الجيش كان حرا كالمراغم » وأما الكبار من 
أولاده فمرتدون؛ لانهم وصفوا بالكفر بعد البلوغ » وقد كانوا مسلمين بإسلام الأب» 
فصاروا مرتدين أرقاء لمن أحرزهم › رجالهم أو نساءهم » لأن مع ردتهم لا يتحقق إحراز 
أنفسهم علي الموالي فلا يعتقون ويجبرون على الإسلام ولا يقتلون ؛ لانه ما وجد منهم 
الإسلام بعد كمال حالهم بالبلوغ » ومن ثبت له حكم الإسلام تبعا للأبوين لا يقتل إذا 
بلغ مرتدا لمعنى الشبهة » وآما أمهم فهي فيء لمن أخذها » وإن كان في بطنها ولد فهر 
رقيق معهاء لان ما في البطن جزء من اجزائھا فیکون رقیمًا تبعا لها» وإن کان مسلمًا تبعا 
لأبيه » ولانه لا يتحقق منه إحراز نفسه ما دام مخفيًا في بطنهاء ولوكان تزوج حرة منهم 
والمسالة بحالها » فهذا والأول سواء إلا في فصل واحد وهو أن الكبار من أولاده هاهنا 


(۱) انظرالفتاوى الهندية [ ۲۳۲/۲ ]. 
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رجلا فهو لا يصير رقيقًا بالسبي»› ومن كان منهم امرأة فقد صارت آمة 
بالسبي » وتجبر على الإسلام كما هو الحكم في المرتدات»› ولا یکون تزوج 
الملسلم إياها أماتًا لهاء وليس للأولاد أن يوالوا أحداء ولا يعقل عنهم بيت 
المال إن لم يوالوا أحدا. ولو كانوا سبوا من دار الإسلام حرة مسلمة أو ذمية 
ثم زوجوها من هذا الحربي» فهذا وما سبق سواء › إلا في خصلة واحدة ل 
تكون هي ولا ما فى بطنها فيئًا» وإن كانت أمة مسلمة أو ذمية مسلمة»› 
والمسالة بحالها فأولادها أرقاء هاهناء لا يعتقون بالسبى» الصغار والكبار فى 
ذلك سواء » فإن كان المأسور منه ذميًا أجبر على بيعهم بعد ما يأخذهم. ولو 
كانت الأمة المأسورة من دار الإسلام لم يتزوجها المسلم » ولكن مولاها 
الحربي وطئها فولدت له أولاداء ثم ظهر المسلمون على الدار فهي حرة › لا 
سبيل عليها. وأولادها أحرار بنرلتها إن كانت مسلمة أو ذميةء ولهم أن 


أحرار بخلاف الأول؛ لانهم انفصلوا من حرة فكانوا أحرارا بحریتهاء ولکنهم مرتدون» 
فمن كان منهم رجلاً فهو لا يصير رقيقًا بالسبي » ومن كان منهم امرأة فقد صارت أمة 
بالسبي » وتجبر على الإسلام كما هو الحكم في المرتدات » ولا يكون تزوج المسلم إياها 
أماتا لها ؛ لأنه في دار الحرب لو أمنها نصًا لم يصح منه > فكذلك بالدلالة» ولیس 
للأولاد أن يوالوا أحدا » ولا بعقل عنهم بيت الال إن لم يوالوا أحدا ؛ لأن لهم عشيرة › 
وهم قوم أبيهم » فيعقلون عنهم ويرئونهم » ومن كان بهذه الصفة فليس له أن يوالي 
أحدا . ولو كانوا سبوا من دار الإسلام حرة مسلمة أو ذمية ثم زوجوها من هذا الحربي › 
فهذا وما سبق سواء ‏ إلا في خصاة واحدة لا تكون هي ولا ما في بطنها فيا ؛ لانها حرة 
من آهل دارناء فلا تملك بالسبيء والأولى حرة حربية فملكت بالسبي» وإن كانت أمة 
مسلمة أو ذمية مسلمة › والمسالة بحالها فأولادها أرقاء هاهنا » لا يعتقون بالسبي» الصغار 
والكبار في ذلك سواء؛ لأن حق المسلم المأسور منه قائم فيهم› وذلك ينع ثبوت العتق 
وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة» فإن كان المأسور منه ذميا أجبر على بيعهم بعد ما 
يأاخذهم؛ لأن الصغار منهم مسلمون بإسلام أبيهم »والذمي يجبر على بيع العبد المسلم 
إذا حصل في ملكه» والكبار منهم مرتدون وللمرتد حكم الإسلام في هذا الفصل 
لکونه مجبرا على العود إلى الإسلام . ولو كانت الأمة المأسسورة من دار الإسلام لم 
يتزوجها المسسلم » ولكن مولاها الحربي وطئها فولدت له أولادا » ثم ظهر المسلمون على 
الدار فهي حرة › لا سبیل عليها ؛ لأنها مسلمة أو ذمية ۰ وقد صارت آم ولد للحربي ۰ 
فإذا سقط حق الحربي عنها كانت حرة. وأولادها أحرار بمنزلتها إن كانت مسلمة أو ذمية؛ 
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يوالوا من أحبوا» فإن كبروا كفارًا محاربين للمسلمين قلنا: إن كانت أمهم 
مسلمة فهم مرتدون» لأنهم كانوا مسلمين تبعا لهاء فإذا بلغوا مرتدين أجبروا 
على الإسلام» وكانوا أحرارًا » وإن كانت أمهم ذمية فهم فيء أجمعون» فإن 
قال المأسور منه : أنا أحق بالأمة لأنها أسرت من يدي وملكي لم يلتفت إلى 
قوله» ولو کان مولاها القديم إغا زوجها من الحربي» والمسألة بحالهاء 
فالأمة وأولادها للمأسور منه هأهنا » فإن كانت هى مسلمة فهي مجبرة على 
الإسلام » فإذا بلغ كافرا كان بمنزلة المرتد » وإن كانت ذمية لم يجبر هذا 
الولد على الإسلام ولو کانت المأسورة حرة والمسألة بحالها فهي وأولادها 
أحرار لا سبيل عليها » ومن بلغ منهم كافرا فالحكم فيه ما هو الحكم فيما 
سبق من الفرق بينهما إذا كانت المرأة مسلمة أو ذمية . 

کال ا ا ا ا 
لأنهم صاروا محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين » ولهم أن يوالوا من أحبوا ؛ لان باهم لا 
ولاء له ولا عشيرة بخلاف ما سبق » فان کبروا كفارا محاربين للمسلمين قلنا :إن كانت 
أمهم مسلمة فهم مرتدون » لأنهم كانوا مسلمين تبعا لها » فإذا بلغوا مرتدين أجبروا 
على الإسلام » وكانوا أحرارا » وإن كانت أنهم ذمية فهم فيء أجمعون ؛ لانهم كانوا 
من أهل الذمة تبعًا لها » وقد صاروا ناقضين للعهد حين حاربوا المسلمين فإن قال المأسور 
منه : آنا أحق بالأمة لأنها أسرت من يدي وملكي لم يلتفت إلى قوله ؛ لأن الحربي كان 
ملکهاء حتي لو أسلم علیها کانت لهء وقد استولدها فلا يبقى للمالك القديم فيها حق 
الأحذ بحال ألا ثرى : أن الحربى لو كان أعتقها نفذ عتقه فيهاء فكذلك إذا استولدهاء 
ولو كان مولاها القديم إنغا زوجها من الحربي » والمسالة بحالهاء فالأمة وأولادها 
للمأسور منه هاهنا ؛ لانها غا ولدت من زوج لا تصیر به أم ولد» وقيام حق المأسور منه 
فيها وفي أولادها يمنع ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة» والإحراز بنعة المسلمين » فلهذا 
کان له أن يأخذهم قبل القسمة بغير شيء› وبعدها بالقيمة » ومن كبر من أولادها فكان 
على دين أبيه » فإن كانت هي مسلمة فهي مجبرة على الإسلام ؛ لانه كان مسلمًا تبعا 
لها » فإذا بلغ كافر؟ كان بمنزلة المرتد » وإن كانت ذمية لم يجبر هذا الولد على الإسلام ؛ 
لأنه مولود بين کافرين في دار ا لحرب »ولو كانت المأسورة حرة والمسالة بحالها فهي 
وأولادها أحرار لا سبيل عليها ؛ لأنها حرة من أهل دارنا والأولاد يتبعون الأم في الرق 
والحرية» وقد عرفت الجواب أن الولد يتبع خير الأبوين ديتا في حكم النكاح والذبيحة» 
حتى إذا كان أحدهما من أهل الكتاب كان الولد مثله بمنزلة ما لو كان أحد الأبوين 
مسلمًا کان الولد مسلمًا تبعًا له » ومن بلغ منهم کافرا فا لحکم فيه ما هو الحکم فیما سبق 
من الفرق بينهما » إذا كانت ال مرأة مسلمة أو ذمية ؛ والفرق بين الرجال والنساء في حكم 
الاستزقاق كما هو الحكم في المرتدين والله الموفق . 


۱۰٩ 


شرح کتاب السير الكبير 


.١ ۷‏ باب : إثبات النسب من أهل الحرب من السباي 


قال - رحمه الله - : ولو أن أهل الحرب سبوا مسلمة حرة أو مملوكة أو 
ذمية حرة أو مملوكة فاشتراها من السابي رجل منهم» فاستولدها ثم أسلم 
أهل الدار» أو صاروا ذمة» فإن كانت مسلمة أو ذمية حرة في الأصل فهي 
حرة على حالهاء واللسب ثابت من المشتري» ولا صداق عليه لهاء وإن كانت 
مدبرة أو آم ولد في الأصل فهي مردودة على مولاهاء وأولادها أحرار» وإن 
كانت مكاتبة فالجواب فيها وفي أولادها أنها ترد مكاتبة على حالهاء وإن 


۷باب : إثبات النسب من أهل الحرب من السبايا 


قال - رحمه الله - : ولو أن آهل الحرب سبوا مسلمة حرة أو بملوكة أو ذمية حرة 
أو بملوكة فاشتراها من السابي رجل منهم » فاستولدها ثم أسلم أهل الدار » أو صاروا 
ذمة » فإن كانت مسلمة أو ذمية حرة في الأصل فهي حرة على حالها ؛ لان الحرية 
المتأكدة في دارنا لا ناقض لها › وأولادها أحرار بطريق التبعية لها » والنسب ثابت من 
المشتري ؛ لأنه وطئها على وجه الملك بشبهة › فتاأويلهم الباطل بمنزلة التأويل الصحيح 
في الحكم » ولا صداق عليه لها ؛ لان المستوفى بالوطء في الحكم جزء منها » وقد كان 
حربيا حين استوفى ذلك الجزء » فكما لا يغرم شيا إذا استهلكها لا يغرم بوطئه إياها 
شيئًا أيضًا› وإن كانت مدبرة أو أم ولد في الأصل فهي مردودة علي مولاها ؛ لانهم لم 
يملكوها بالإحرار» وأولادھا آحرارء لانھم کانوا مسلمین تبًا لھا إن کانت مسلمة» وذميين 
تبعا لها إن كانت ذمية» ولان هذا بمنزلة ولد المغرور على ما بينا أن المشتري استولدها 
بتأويل املك » وولد المغرور حر ثابت النسب من أبيه إلا آنه ليس على الأب من قيمة 
الأولاد هاهنا شيء » للطريق الذي قلنا في العقر ءفي الفصل الأول » فهذا لان 
المشتري کان محاربًا حن استولدها » وذلك ينع وجوب الضمان عليه باستهلاك جزء 
منها » فكذلك إذا صار مستهلكا للولد بحكم الغرور »فإن قيل : المغرور إنما يضمن 
قيمة الولد وقت الخصومة وعند الخصومة القوم مسلمون أو أهل الذمة › قلنا:نعم »› 
ولكن إنما يضمن وقت الخصومة بسبب الاستيلاد المتقدم » وذلك السبب تحقق منه حين 
کان حریًا > غير موجب للضمان عليه » فلا يجب الضمان بعد ذلك وإن أسلموا » وإن 
كانت مكاتبة فالجواب فيها وفي أولادها أنها ترد مكاتبة على حالها ؛ لان المكاتبة لا تملك 


شرح كتاب السير الكبير 


كانت آمة» والمسالة بحالهاء فهي أم الولد لمن استولدهاء وأولادها أحرار » 
وإن كان المستولد ذمة للمسلمين فكذلك الجواب إلا آنها تخرج إلى العتق 
بالسعاية» وكذلك الحكم في أهل البغي» إذا كانوا سبوا من أهل العدل في 
جميع هذه الفصول على ما ذكرناء والأصل فيه حديث الزهري قال : وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء كانوا متوافرين › 
فاتفقوا على أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن » ولا حد في فرج 
استحل بتأویل القرآن » ولا ضمان فی مال استحل بتأویل القرآن › إلا أن 
يوجد الشىء بعينه فيرد على أهله ولهذا قلنا هاهنا : إذا كانت المسبية أمة 
وجب ردها على مولاها إذا تاب أهل البغي بخلاف ما سبق ؛ لأنهم ما 
ملكوها ولم تصر هي آم ولد لمن استولدها » وأهل الحرب ملكوها بالإحراز 


1۰¥ 


بالأسر › وأولادها أحرار بحكم الغرور وليس على الأب من العقر ولا من قيمة الأولاد 
شيء لا قلنا » ولعنى آخحر وهو آنه لو غرم قيمة الولد هاهنا إنغا يغرم لها »وهي إغا تسعى 
لتحصيل الحرية لنفسها وأولادها ففى هذا تحصيل بعض مقصودها » وإن كانت أمة › 
والمسألة بحالها ء فهي أم الولد لن استولدها » وأولادها أحرار ؛ لأنهم ملكوها بالإحرازء 
وقد ملكها المشتري منهم بالشراء » فصح استيلاده »ثم تقرر ملكه فيها بالإسلام » 
فكانت آم ولد له » وإن كان المستولد ذمة للمسلمين فكذلك الجواب إلا أنها تخرج إلى 
العتق بالسعاية ؛ لأنها مسلمة » والمسلمة لا تترك في ملك الذمي »وقد تعذر إخراجها 
من ملكه بالبيع لأجل الاستيلاد » فيجب إخراجها من ملكه بطريق الاستسعاء في قيمتها 
والحكم في المرتدين إذا غلبوا على دارهم » وفي أهل الذمة إذا نقضوا العهد وغلبوا 
على دارهم » بمنزلة الحكم في آهل الحرب في جميع ما ذكرنا » وكذلك الحكم في أهل 
البغي » إذا كانوا سبوا من أهل العدل في جميع هذه الفصول على ما ذكرنا ؛ لأن التاويل 
الفاسد في حق آهل البغي إذا انضم إلى المنعة كان بمنرلة التأاريل الصحيح في الحكم › 
والأصل فيه حديث الزهري قال : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » کانوا متوافرین » فانفقوا علی أنه لا قود في دم استحل بتأویل القرآن › ولا 
حد في فرج استحل بتأويل القرآن » ولا ضمان في مال استحل بتاويل القرآن › إلا آن 
يوجد الشيء بعينه فيرد على أهله ولهذا قلنا هاهنا : إذا كانت المسبية أمة وجب ردها على 
مولاها إذا تاب آهل البغي بخلاف ما سبق لأنهم ما ملكوها ولم تصر هي أم ولد لمن 
استسولدها » وأهل الحرب ملكوها بالإحراز فصارت أم ولد لمن استولدها » ولو أن قوما 


۱۰۸ 


شرح کتاب السير الكبير 


فصارت أم ولد لمن استولدها ولو أن قومًا من لصوص المسلمين غير المتأولين 
أخحذوا النساء» والمسألة بحالهاء فنقول: لا حكم للمنعة إذا جردت عن 
التأويل› كما لا حكم للتأويل إذا تجرد عن المنعة» فالواطئ بهذا الطريق 
یکون زانیا » مستوجبًا للحدود » ولا یثبت نسب الولد منه أصلاً بظاهر قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ثم الولد 
يكون تبعا للأم على صفة أمه نملوكا لمن هو مالك للأم » بخلاف جميع ما 
سبق » وأوضح هذا الفرق بالاستهلاك قال : 
.١ 1۸‏ باب : الحدود في دار الحرب 


أن المسلم إذا ارتكب شيًا من الأسباب الموجبة للعقوبة فى دار الحرب» 
فإنه لا يكون به مستوجبا للعقوبة » لانعدام المستوفي فإنه لم يكن تحت ولاية 
الإمام حين باشر ذلك» ولو ارتكب ذلك فى العسكر فليس لأمير السرية أن 


من لصوص المسلمين غير المتأولين أخذوا النساء » والمسألة بحالهاء فنقول : لا حكم 
للمنعة إذا جردت عن التأويل »كما لا حكم للتاويل إذا تجرد عن المنعة » فالواطئ بهذا 
الطریق یکون زانیا » مستوجبا للحدود» ولا یثبت نسب الولد منه صلا بظاهر قوله صلی 
الله عليه وآله وسلم: « الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم الولد يكون تبعًا للأم على 
صفة أمه ملوكا لن هو مالك للام » بخلاف جميع ما سبق » وأوضح هذا الفرق 
بالاستهلاك قال : آلا تری أنهم لو استهلكوا الأموال هاهنا كانوا ضامنين » بخلاف ما 
سبق ذکره » وقد ذکر بعد هذا باب قد استقصینا شرحه ما آملیناه من شرح الزيادات 


والله أعلم . 


۸ - باب : الحدود في دار الحرب 


قال - رحمه الله تعالى - : قد بينا في المبسوط أن المسلم إذا ارتكب شيئًا من 
الأسباب الموجبة للعقوبة في دار الحرب » فإنه لا يكون به مستوجبًا للعقوبة » لانعدام 


(۱) آأخرجه البخاري : البیوع (6/ )٤۸۰‏ ح (۲۲۱۸) » ومسلم : الرضاع (۲/ ۱۰۸۰) ح ١۷/۳١٤٠)ء‏ وآبو 
داود : الطلاق (۲/ ۹۰ح (7؛)»ء والترمذي: الرضاع )٠٥٤/۳(‏ ح »)۱٠١١۷(‏ والنسائي: الطلاق 
)۲٤۸‏ باب : إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش » ومالك في الموطا :الاقضية (۲/ ۷۳۹) 
ح ( ٠ ) ۲١‏ وأحمد : المسند /١(‏ 0۹ ) ح )٤1۸(‏ . 


۱۰۹ 


شرح کتاب السير الكبير 


يقيم عليه الحد أيضًاء إلا أن يكون الخليفة غزا بنفسه»ء أو أمير العراق» فحينئذ 
له أن يقيم الحد في عسکره» كما يقيم في دار الإسلام واستدل على أنه لا 
يقام ا لمحد في دار الحرب»› وهكذا نقل عن آبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - 
آنه کان ینهی أن تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو مخافة أن تلحقهم 
الحمية فيلحقوا بالكفارء» فإن تابوا تاب الله عليهم › وإلا كان الله تعالى من 
ورائهم » ثم ذكر عن عطية بن قيس الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: « إذا هرب الرجل»ء وقد قتل أو زنا أو سرق» إلى العدو ثم 
أخذ أمانًا على نفسهء فإنه يقام عليه ما فر منه» وإذا قتل في أرض العدو أو 
زنا أو سرق ثم أخذ آمانًا لم يقم عليه شيء نما احدث في أرض العدو). 


املستوفي فإنه لم يكن تحت ولاية الإمام حين باشر ذلك » ولو ارتكب ذلك في العسكر 
فليس لأمير السرية أن يقيم عليه الحد أيضاً ”“ ؛ لأنه لم يفوض إليه إقامة الحدود » وإغا 
فوض إليه تدبير الحرب » إلا أن يكون الخليفة غزا بنفسه › أو أمير العراق › فحينئذ له آن 
يقيم ا لحد في عسكره » كما يقيم في دار الإسلام واستدل على أنه لا يقام الحاء في دأر 
الحرب ” » بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فإنه كتب إلى عماله الا 
يجلدن أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلاً » لعلا يلحقه حمية ٠.‏ 
الشيطان فيلتحق بالكفار» وهكذا نقل عن آبي الدرداء - رضي الله تعالی عنه - أنه كان 
ينهى أن تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو مخافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا 
بالفار » فإن تابوا تاب الله عليهم » وإلا كان الله تعالى من ورائهم › ثم ذكر عن عطية 
ابن قيس الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا هرب الرجل › 
وقد قتل أو زنا أو سرق » إلى العدو ثم أخذ أمانًا على نفسه » فإنه يقام عليه ما فر منه › 
وإذا قتل في أرض العدو أو زنا أو سرق ثم أخذ أمانًا لم يقم عليه شيء نما أحدث في 
أرض العدو؛ فهو الأصل لعلمائنا - رحمهم الله تعالى - في اعتبار المواضع التي يرتكب 
فيها السبب الموجب للحد » وقد بينا فى المبسوط أن المستامن في دارنا إذا ارتكب شيًا 
من الأسباب الموجبة للعقوبة فإنه لا يقام عليه إلا ما فيه حق العباد من قصاص » أو حد 
قذف » وقول أبي يوسف ‏ رحمه الله - في ذلك معروف انه يقام ذلك کله عليه إلا حد 
الخمر كما في حق أهل الذمة والله أعلم . 


() انظر بدائع الصنائع [ ۷/ ٠١١‏ ] . (۲) انظر بدائع الصنائم [ ۷/ ٠١١‏ ] . 


۱1۰ 


شرح كتاب السير الكبير 


١ ۹‏ باب : ما يجب من النص رة للمستأمنين وأهل الذمة 


دارناء وآن ينصفهم ممن يظلمهم» كما يجب عليه ذلك في حق آهل الذمةء 
إلا آنه لا پجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن› ولا على المسلم لانعدام 
المساواة بينهما في حق صفة الحقن وعليه يبتنى حكم القصاص فاأما المستامن 
إذا قتل مستأمنًا فى دارنا فعليه القصاص ويستوفيه وارث المقتول إذا كان معه» 
وكذلك إذا قطع طرفه فعليه القصاص لوجود المساواة بينهما في صفة الحقن› 
ثم الذمي إذا قتل ذميا يلزمه القصاص بالاتفاق» ولو كانوا أهل منعة دخلوا 


4 -باب : ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة 


قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - :الأصل أنه يجب على إمام المسلمين أن 
ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا » وأن ينصفهم يمن يظلمهم » كما بجب عليه ذلك في 
حق أهل الذمة ؛ لأنهم تحت ولايته »> ما داموا في دار الإسلام » فكان حكمهم كحكم 
أهل الذمة > إلا آنه لا يجب القصاص على الذمي بقل المستأمن » ولا على المسلم 
لانعدام المساواة بينهما في حق صفة الحقن وعليه يبتنى حكم القصاص ”“ فاما المستأمن 
إذا قتل مستأمتا في دارنا فعليه القصاص »› ويستوفيه وارث المقتول إذا كان معه » وكذلك 
إذا قطع طرفه فعليه القصاص لوجود المساواة بينهما في صفة الحقن . فإن قيل : فقد 
بقي في دم المستأمن شبهة الإباحة» لاأنه محارب ممكن من الرجوع إلى دار الحرب» 
وذلك مانع من وجوب القصاص عليه بقتله على كل حال» قلنا: لا كذلك فإن هذه الشبهة 
إنغا تظهر في حق من يعتقد ذلك لا في حق من لا يعتقده» وكما أن معنى المحاربة مبيح 
فنفس الكفر مهدر» بدليل أن النساء والصبيان من أهل الحرب لا يضمن قاتلهم شيئًا من 
كفارة ولا دية لوجود المهدر» ثم الذمي إذا قتل ذميًا يلزمه القصاص بالاتفاق؛ لأنه لا 
يعتقد كون كفره مهدراًء فلم يورث ذلك شبهة في حقه» فكذلك معنى المحاربة فيما بين 
المستامنين لايورث شبهة» ولكن لتحقق المساواة بينهما في صفة الحقن يجب القصاص 
على بعضهم بقتل البعض» سواء كانوا من أهل دار واحدة أو من أهل دارين» لاأن 


() انظر بدائع الصنائع [ ۷ / ١١١‏ ] . 


شرح کتاب السیر الکبیر س 1۱ 


إلينا بأمان ليجتاروا إلى رض أخرى فيقاتلوا آهلها › ثم أغار عليهم في دار 
الإسلام آهل < رب آخرين فأسروهم فليس علينا نصرتهم وإن قدرنا على 
ذلك بخلاف أهل الذمة»› فيجب على الإمام نصرتهم› کما یجب عليه نصرة 
المسلمين» فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحرب» إلا آنهم للحال في دارنا 
بأمان» وإنغا يجب علينا نصرتهم ودفع ظلم من هو من آهل دارنا عنهم› 
والذين ظلموهم هناك ليسوا من آهل دارنا ولا تحت ولا یتنا » فلا يجب 
ا ¢ والدليل على الغرق آن اين هروا على الستامين 
لس امیت فون لا قلکهم عليسهم بالاحرار ¢ ولا ملك امز الذمة عليه 
بالإحراز بل يكونون أحراراً نرد عليهم أموالهم قبل القسمة بغخير شيء وبعد 


وجوب القصاص باعتبار أن على إمام المسلمين نصرتهم ما داموا في دارنا وفي هذا لا 
فرق بين أن يكونوا من أهل دار واحدة أو من آهل دارين» ولو كانوا أهل منعة دخلوا 
إلينا بامان ليجتازوا إلى أرض أخرى فيقاتلوا أهلها » ثم أغار عليهم في دار الإسلام آهل 
حرب آخرين فأسروهم فليس علينا نصرتهم وإن قدرنا على ذلك بخلاف أهل الذمة ؛ 
لان أهل الذمة صاروا منا دار » وقد التزموا حكم اللإسلام فيما يرجع إلى المعاملات › 
فيسجب على الإمام نصرتهم » كما يجب عليه نصرة المسلمين »فأما المستأمنون فهم من 
أهل دار الحرب » إلا أنهم للحال في دارنا بأمان » وإنما يجب علينا نصرتهم ودفع ظلم 
من هو من أهل دارنا عنهم › والذين ظلموهم هناك ليسوا من آهل دارنا ولا تحت ولايتناء 
فلا يجب علينا دفع ظلمهم عنهم؛ وهذا لأن لدار الإسلام دارا معادية وهي دار الحرب 
فمن هو من أهل دار الإسلام إنما يتمكن من المقام فيها بدفع ظلم آهل دار المعادية عنه 
فاما من ليس من أهل دارنا فهو إنما دحل دارنا مجتازا أو ليقضي حاجته » ثم ليعود إلى 
داره» ففي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى دفع 'ظلم أهل دار المعادية عنه ونما تتحقق 
الحاجة إلى دفع ظلم من في دارنا عنه وما يثبت من الحكم باعتبار الحاجة فثبوته بحسب 
الحاجةء والدليل على الفرق أن الذين ظهروا على المستأمنين فأحرزوهم بدارهم لو 
أسلموا كانوا عبيدا لهم والذين ظهروا على أهل الذمة وأحرزوهم لو أسلموا كانوا 
أحراراء وكذلك لو ظهرنا عليهم ما أخذوا من المستامنين فيكون لنا تقلكهم عليهم 
بالإحراز» ولا ملك أهل الذمة عليهم بالإحراز بل يكونون أحرارا نرد عليهم أموالهم 
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القسمة بالقيمة › والذي يقرر ما قلنا أن الذين ظهروا على آهل الذمة لو مروا 
بأهل منعة من المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل 
الذمة من أيديهم»› لا يسعهم إلا ذلك› بمنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين› 
٠‏ ولو كانا إنما ظهروا على المستأمنين في دارنا ثم مروا بهم على قوم متنعين من 
السلمين في دار الحرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم » ولو 
كانوا في آمان من أهل الحرب لم يكن لهم آن ينقضوا العهد لاستنقاذ الستأمنين 
من أيديهم» بخلاف أهل الذمةء فهناك عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن 
ذراري آهل الذمة» كما يقاتلون عن ذراري المسلمين وإنما حال المستأمنين فى 
دارنا كحال الموادعينء ولو أن الإمام وادع أهل بلدة من أهل الحرب» يمال أو 
بغير مال» ثم قصدهم مسلم أو ذمي بظلم فعلى الإمام دفع ذلك عنهم» ولو 
أغار عليهم قوم من أهل الحرب لم يكن على إمام المسلمين أن يدفع ظلمهم 
عنهم» لو قتل رجل من الموادعين رجلاً منهم في دار الموادعة لم يكن عليه 
القصاص» ولو قتل المستأمن مستأمتًا في دارنا يجب عليه القصاص»› قال : 


قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة ؛ فعرفنا أن أهل الذمة في وجوب القيام 
بنصرتهم كالمسلمين بخلاف المستأمنين > والذي يقرر ما قلنا أن الذين ظهروا على أهل 
الذمة لو مروا بأهل منعة من المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل 
الذمة من أيديهم » لا يسعهم إلا ذلك » بمنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين » ولو كانا 
إغا ظهروا على المستامنين في دارنا ثم مروا بهم على قوم مستنعين من المسلمين في دار 
ا لحرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم » ولو كانوا في أمان من أهل الحرب 
لم يكن لهم آن ينقضوا العهد لاستنقاذ المستامنين من يديهم » بخلاف أهل الذمة ء فهناك 
عليهم أن ينقضواالعمهد ويقاتلوا عن ذراري آهل الذمة » كما يقاتلون عن ذراري 
المسلمين وإنما حال المستأمنين في دارنا كحال الموادعين » ولو أن الإمام وادع أهل بلدة من 
أهل الحرب » بمال أو بغير مال » ثم ققصدهم مسلم أو ذمي بظلم فعلى الإمام دفع ذلك 
عنهم» ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب لم يكن على إمام المسلمين أن يدفع ظلمهم 
عنهم» فبه يتضح ما ذكرنا من الفرق بين الموادعين وبين المستأمنين في دارنا في فصل 
وهو آنه : لو قتل رجل من الموادعين رجلا منهم في دار الموادعة لم يكن عليه القصاص» 
ولو قتل المستأمن مستامتا في دارنا يجب عليه القصاص؛ لان أهل دار لموادعة ما لزموا 
شیئًا من حكم الإسلام؛ فإنهم وادعونا على آلا تجرى عليهم أحكامناء فكانت دارهم 
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ولو أن قومًا من آهل الحرب لهم منعة دحلوا دارنا بامان فشرطوا علينا آن 
منعهم ما نمنع منه المسلمين وأهل الذمة فعلينا الوفاء لهم بهذا الشرط» حتى 
إذا أغار عليهم أهل الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «المؤمنون عند شروطهم»» وكذلك لو وادعونا على مال 
معلوم بهذا الشرط فعلى الإمام آن يفي لهم با مشروط عليهم إن قدر على 
ذلك وإن لم يقدر عليه فليس له آن يطالبهم بشيء من مال المشروط عليهم» 
ولو كان المستأمنون في دارنا قومًا لا منعة لهم والمسألة بحالهاء فعلى الإمام 
أن يدفع عنهم من الظلم ما يدفعه عن أهل الذمةء حتى إذا ظهر أهل الحرب 
عليهم ثم ظهر عليهم المسلمون ردوهم آحرارا وإن کانوا اخذوا أموالهم 
فوجدوا ذلك فى الغنيمة قبل القسمة يأحذونه بغير شىء وبعد القسمة بالقيمة 
بخلاف ما سبق» وكذلك الال المأخوذ من منعة المسلمين لا يبطل حق المالك 


دار حرب على حالهاء والقتل في دار الحرب ليس بموجب للقصاص» فأما المستأمنون 
فهم في دار الإسلام وحكم الإسلام يجري عليهم ما داموا في دارنا فيما فيه حق العباد 
والقصاص بهذه الصفة » قال : ولو أن قومًا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان 
فشرطوا علينا أن نمنعهم ما نمنع منه المسلمين وأهل الذمة فعلينا الوفاء لهم بهذا الشرط ء 
حتى إذا أغار عليهم آهل الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم لقوله صلى الله عليه واله 
وسلم: «المؤمنون عند شروطهم)؛ وهذا لان الالترام بسبب الامان التزام بالشرط» فينظر 
إلى الشرط كيف كان» وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذا الشرط فعلى الإمام آن 
يفي لهم با مشروط عليهم إن قدر على ذلك وإن لم بقدر عليه فليس له أن يطالبهم بشيء 
من مال المشروط عليهم ؛ لانهم التزموا ذلك بقابلة الحماية » فإذا عجز عن حمايتهم لم 
یکن له أن يأخذ منهم شيئًا من المال» كما لا ياحذ من أرباب المواشي من المسلمين الزكاة 
ولا يأحذ من أهل الذمة الجزية والخراج إذا كان عاجرا عن حمايتهم بان غلب عليهم 
أهل البغي » ولو كان المستامنون في دارنا قوما لا منعة لهم والمسالة بحالهاء فعلى الإمام 
أن يدفع عنهم من الظلم ما يدفعه عن آهل الذمة» حتى إذا ظهر آهل الحرب عليهم ثم 
ظهر عليهم المسلمون ردوهم أحرار وإن كانوا اخذوا أموالهم فوجدوا ذلك في الغنيمة 
قبل القسمة يأخذونه بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة بخلاف ما سبق؟ لان هؤلاء في 
منعة المسلمين» والحرية المتأكدة بمنعة المسلمين لاتنتقض بالقهر» وكذلك الال المأاخوذ من 
منعة المسلمين لا يبطل حق امالك القديم عنه» وفي الأول هم كانوا متنعين منعتهم لا 
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القديم عنه» وفي الأول هم كانوا متنعين بمنعتهم لا بمنعة المسلمين » ولو أن 
الذين ظهروا عليهم من اهل الحرب في هذا الفصل مروا بهم على منعة 
للمسلمين في دار الحرب كان عليهم القيام بنصرتهم وتخليصهم من أيديهم 
كما في حق أهل الذمة بخلاف ما سبق . 


۰ ۱ باب : دخول الإمام دار الحرب 
مع العسكر إذا دخل معه عسكر من أهل الحرب بأمان 
ولو أن الإمام دخل دار الحرب مع العسكر فدخل معه عسكر من أهل 
الحرب له منعة بامان » فإن كانوا دخلوا بغير أمر الإمام » ثم قاتلهم قوم من 
المشركين فليس على الإمام ولا عليهم نصرتهم ¢ إلا أن يشاءرا ذلك » وان 
کان الإمام أمرهم أن يدخلوا لمنفعة | لمسلمين من القتال معهم أو التجارة أو 
لمداواة الجرحى فعليهم نصرتهم» وكذلك لو أحرزوا متاعهم ثم وقع في 


بمنعة المسلمين ^ وقد بینا آنهم آهل حرب» وإن کانوا في آمان منا فلم تکن حریتهم 
متأكدة بمنعة المسلمين» فلهذا كان الحكم فيهم ما بيناء ولو أن الذين ظهروا عليهم من آهل 
الحرب في هذا الفصل مروا بهم على منعة للمسلمين في دار الحرب كان عليهم القيام 
بنصرتهم وتخليصهم من أيديهم كما في حق أهل الذمة بخلاف ما سبق » والله أعلم . 


٠-باب‏ : دخول الإمام دار الحرب 
مع العسكر إذا دخل معه عسكر من أهل الحرب بأمان 
ولو أن الإمام دخل دار الحرب مع العسكر فدخل معه عسكر من آهل الحرب له 
منعة بامان » فإن كانوا دخلوا بغسير آمر الإمام » ثم قاتلهم قوم من المشركين فليس على 
الإمام ولاعليهم نصرتهم ‏ إلا أن يشاءوا ذلك ؛ لان المسلمين بالأمان المطلق التزموا ترك 
التعرض لهم» وما التزموا الدفع عنهم» وإن كان الإمام أمرهم آن يدخلوا لمنفعة المسلمين 
من القنال معهم أو التجارة أو لمداواة الجرحى فعليهم نصرتهم ؛ لأنهم حين أمرهم 
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الغنيمة لم يرد عليهم في الفصل الأول ويرد عليهم في الفصل الثاني› قبل 
القسمة بغير شيء فإن أسلم أهل المرب الذين أسروهم كانوا عبيدا لهم في 
الفصلين» وإن لم يأمرهم الإمام بالدخول ولكنهم سألوه أن يدخلوا ليتجروا 
مع العسكر فحالهم كحال الفريق الأول» والذي دحل من المسلمين دار 
الحرب بامان فعليه آلا يغدر بهم» وآلا يأخذ شيئًا من آموالهم بغير رضاهم › 
ثم كما لا يجوز للمستأمن أن يقتلهم أو يأخذ مالهم بغیر رضاهم لا يجوز له 
أن يأمر الأسير بذلك » وإن كان هذا المستأمن مفتَيًا فاستفتاه الأسير أيحل لي 
أن أقتلهم وآخحذ مالهم؟ فله أن يفتيه بذلك› ولو أن قومًا من أهل الحرب 


بالدخحول لمنفعة المسلمين فقد التزم حفظهم على الوجه الذي يحفظ المسلمين وعليه القيام 
بنصرة المسلمين إذا قصدهم العدو وعلى هذا قال في الفصل الأول إذا أخذهم آهل 
الحرب فاحرروهم ثم ظهر عليهم المسلمون كانوا فيئًا وفي الفصل الثانى كانوا أحراراً 
على حالهم» وكذلك لو أحرزوا مناعهم ثم وقع في الغنيمة لم يرد عليهم في الفصل 
الأول » ويرد عليهم في الفصل الشاني › قبل القسمة بغير شيء فإن أسلم أهل الحرب 
الذين أسروهم كانوا عبيدا لهم في الفصلين › وهذا مشكل في الفصل الثاني » فإن 
المسلمين لو ظهروا عليهم كانوا أحرارًا كما بينا > فعلى هذا ينبغي إذا أسلم الذين 
أحذوهم أن يكونوا أحرارًا أيضًا > كما لو أسروا المسلمين أو آهل الذمة ثم أسلموا 
ولكن الجواب أن نقول : هذا حكم ثبت باعتبار التزام الإمام فنا يظهر في حق الإمام 
وفي حق من کان تحت ولايته حين التزم والذين أسلموا ما كانوا تحت ولايته يومثذ ۰ 
وقد ملكوهم بالإحراز فإذا أسلموا كانوا عبيدًا لهم «لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
من أسلم على مال فهو له » » وإِن لم يامرهم الإمام بالدخول ولکنهم سالوه أن يدخلوا 
ليتجروا مع العسكر فحالهم كحال الفريق الأول ؛ لأنهم دخلوا لمنفعة آنفسهم »والإمام 
بمجرد الإذن لا یکون ملتزمًا نصرتهم › كما لا يكون ملتزمًا ذلك بمجرد الأمان» والذي 
دخل من المسلمين دار الحرب بأمان فعليه ألا يغدر بهم » وألا ياخذ شيئًا من أموالهم 
بغير رضاهم ” ؛ لانه التزم الوفاء لهم بحسب ما يفون له » بخلاف الأسير فيهم» ثم 
کما لا يجوز للمستامن آن يقتلهم أو باخذ مالهم ,ر رضاهم لا يجوز له آن يأمر الأسير 
بذالك"؛ لان فعل المأمور من وجه كانه فعل الآمر» وإن كان هذا المستامن مفتيًا فاستفتاه 
الأسير أيحل لي أن أقتلهم وآخذ مالهم؟ فله آن يفتيه بذلك؛ لان في الإفتاء بيان حكم 
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وادعوا المسلمين بخراج معلوم كل سنة على ألا يجري الملسلمون عليهم 
أحکامهم» وعلى أن ينعوهم من عدوهم ¢ ثم ظهر عليهم قوم من آهل 
الحرب فسبوا نساء‌هم وذراريهم ثم استنقذهم المسلمون بعد ذلك » فإن كان 
الاستنقاذ في سنى الموادعة ردوهم أحرارا كما كانوا وإن كان بعد انقضاء سنى 
الموادعة كانوا فيئًا للمسلمين » وعلى هذا لو وقع الظهور على أموالهم ثم 
وقعت في الغنيمة ۰ فإن كان بعد انقضاء سنى الموادعة لم يجب رد شيء من 
ذلك عليهم »> وإن كان في سنى الموادعة فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها 
بغير شيء » وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا » كما هو 
الحكم في آموال أهل الذمة » ولو اسلم أهل الحرب في سنى الموادعة أو 
بعدها لم يکن عليهم رد شيء من آموالهم ولا من ذراريهم » ثم في کل 


الشرع ۰ وليس فيه من معنى الأمر شيء ۰ وهو بعقد الأمان ما التزم الامتناع من بيان 
أحكام الشرع ٠‏ آلا تري أن المحرم ليس له أن يقتل الصيدء ولا أن يأمر به الحلال ثم لو 
کان مفتيا فاستفتاه حلال أيحل لي قتل الصيد مطلقًا ؟ كان له أن يفتيه بذلك فعرفنا أن 
الإفتاء ليس بأمر » ولو آن قوما من آهل الحرب وادعوا المسلمين بخراج معلوم كل سنة 
على آلا يجري المسلمون عليهم أحكامهم » وعلى أن يمنعوهم من عدوهم » ثم ظهر 
فإن كان الاستنقاذ في سنى الموادعة ردوهم أحرار؟ كما كانوا وإن كان بعد انقضاء سنى 
الموادعة كانوا فيتًا للمسلمين “ ؛ لأنهم التزموا نصرتهم في سنى الوادعة لا بعدها 
وعليهم الوفاء بما التزموا خاصة » وعلى هذا لو وقع الظهور على أموالهم ثم وقعت في 
الغنيمة » فإن كان بعد انقضاء سنى الموادعة لم يجب رد شيء من ذلك عليهم » وإن كان 
في سنى الموادعة فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء » وإن وجدوها بعد القسمة 
أخذوها بالقبمة إن أحبواء كما هو الحكم في آموال أهل الذمة » ولو اسلم آهل الحرب 
في سنى الموادعة أو بعدها لم يکن عليهم رد شيء من أموالهم ولا من ذراريهم" ؛ لان 
حكم التزام الأمان بالموادعة لم يثبت في حقهم إذا لم يكونوا تحت ولايته يومغذ »ئم في 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ )٠۹۸‏ . 
(۲) قال في الفتاوی : إذا غلب كفار الترك على كفار الروم » فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها » فإن غلبنا على 
الترك حل لنا ما نجده مما أخذوه وإن کان پیننا وین الروم موادعة› انظر الفتارى الهندية )4/0 (o‏ . 


شرح کتاب السير الكبير ¬—m‏ ۱۷ 


فليس له أن يأاخذ شييًا من الخراج المشروط ولوكان أخذ كان عليه أن يرد 
عليهم ما أعطوه إلا إن استنقذ ذلك من أيديهم في سنى الموادعة فأما إذا أسلم 
الذين قهروهم فعلى الإمام رد ما أخذ منهم أيضًا لما بينا آنه إنما أحذ الخراج 
على النصرة » فإذا عجز عن النصرة حًا أو حكمًا كان عليه » رد ما أخذ 
منهم والله والموفق . 
.١ ۷١‏ باب : بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه 

من الرجوع إلى أهله والوقت الذي لا يتمكن فيه من الرجوع 

قال - رضي الله عنه - : قد بينا أن المرأة تابعة للزوج في المقام › 
والزوج لا یکون تابعا لامرأته» فإذا تزوجت المستأمنة في دارنا مسلمًا أو ذميا 
- صارت ذمية» لا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب› بخلاف المستأمن إذا 
تزوج ذمية وعلى هذا لو دحل رجل مع امراته إلينا بامان ثم صار الزوج ذميا 
فليس لها أن ترجع إلى دار المحرب› وكذلك لو أسلم وهي من آهل 


كل موضع ذكرنا لو أن العدو قاتلهم في سنى الموادعة وعجز الإمام عن نصرتهم فليس 
له أن ياخذ شيئًا من الخراج المشىروط ولوکان أخذ کان عليه آن یرد عليهم ما آعطوه إلا إن 
ستتقط ذلك من أيدبهم في سنى اموادعة فاس إنا اسلم الذين قهروهم فعلى الإمام رد ما 
أخذ خذ منهم أيضتًا لما بينا أنه نما أخذ الخراج على النصرة » فإذا عجز عن النصرة حا أو 
حکما کان عليه » رد ما آخذ منهم والله والموفق . 


۱ -_ باب : بیان الوقت الذى يتمكن المستأمن فيه 


من الرجوع إلى أهله والوقت الذي لا يتمكن فبه من الرجوع ۰ SN‏ 
قال - رضي الله عنه ‏ : قد بينا أن المرأة تابمة للزوج في امقام » والزوج لا يكون ) 
تابعًا لامرآته » فإذا تزوجت المستأمنة في دارنا سلما أو ذميا صارت ذمية ٣لا‏ تتمکن من ` 
الرجوع إلى دار الحرب» بخلاف المستامن إذا تزوج ذمية وعلى هذا لو دخل رجل مع 
امرأته إلينا بأمان ثم صار الزوج ذميا فليس لها أن ترجع إلى دار ا لحرب » وكذلك لو 
أسلم وهي من أهل الكتاب؛ لان النكاح بينهما مستقر بعد إسلامه » بخلاف ما إذا أسلم 


۱11۸ 
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الكتاب» بخلاف ما إذا أسلم وهي مجوسية فالنكاح هاهنا غير مستقر بينهماء 
فأما إذا فرق بينهما بعد عرض الإسلام عليها أو بعد مضي ثلاث حيض كان 
لها أن ترجع إلى دار الحرب» وبوقوع الفرقة هاهنا بمضي ثلاث حيض تبين 
أنها لم تصر ذمية› وعلى هذا لو تزوج مستاأمن مستأمنة في دارنا ثم صار 
الرجل ذميا كانت ذمية مثله» وكذلك لو دخل أحد الزوجين إلينا بامان ثم 
تبعه صاحبه بأمان » وان دخل أحدهما قبل صاحبه بأمن فهذا وما لو دخلا 
معا فيما ذكرنا من التفريع سواء» فإن كانت المرآة هي التي أسلمت في جميع 
هذه الفصول فللزوج أن يرجع إلى دار الحرب» إلا أنها إن طالبته بالصداق 
فإن كان تزوجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه من الرجوع حتى يوفيها مهرهاء 
وإن كان تزوجها في دار المحرب فليس لها ذلك» وهذا بناء على أصل 
معروف أن المستامن لا يطالب بموجب المعاملة الموجودة منه فى دار الحربء 
وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام» ووجوب الصداق 
بعقد النكاح» فإذا كان أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه بموجبه 


وهي مجوسية فالنكاح هاهنا غير مستقر بينهما » فأما إذا فرق بينهما بعد عرض الإسلام 
عليها أو بعد مضي ثلاث حيض كان لها أن ترجع إلى دار الحرب » وبوقوع الفرقة هاهنا 
بمضي ثلاث حيض تبين أنها لم تصر ذمية ؛ لأنها لو صارت ذمية لم تقع الفرقة بإباء 
الإسلام > بخير قضاء القاضي كما لو كانا ذميين في الابتداء » وعلى هذا لو تزوج 
مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذمياً كانت ذمية مثله ؛ لأن النكاح الذي باشراه 
في دار الإسلام لا يكون دون نكاح باشراه في دار الحرب » وكذلك لو دخل أحد 
الزوجين إلينا بآمان ثم تبعه صاحبه بأمان ؛ لان النكاح بينهما قائم » فلم تتباين بهما 
الدار حکما » وإن دخل أحدهما قبل صاحبه بأمن فهذا وما لو دخلا معًا فیما ذکرنا من 
التفريع سواء فإن كانت المرأة هي التي أسلمت في جميع هذه الفصول فللزوج أن يرجع 
إلى دار الحرب » إلا آنها إن طالبته بالصداق فإن كان تزوجها في دار الإسلام فلها أن 
تمنعه من الرجوع حتى يوفيها مهرهاء وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك 
وهذا بناء على أصل معروف آن المستأمن لا بطالب بموجب المعاملة المىجودة منه في دار 
الحرب » وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام »ووجوب الصداق 
بعقد النكاح » فإذا كان أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه بموجبه في دار 
الإسلام ؛ لاأنه مستأمن على حاله » وإن كان أصل العقد في دار الإسلام كان لها أن 
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في دار الإإسلام» ولو أسلم الزوج وهي كتابية » ثم أنكرت أصل النكاح 
بينهماء فاقام الزوج بينة من المسلمين أو من أهل الذمة على أصل النكاح › 
أو على إقرارها به » في دار الحرب لم يلتفت إلى هذه البينة » وإن آقام 
الزوج عليها البينة أنها أقرت بالنكاح في دار الإسلام قبل القاضي بينته › 
ومنعها من الرجوع إلى دار المرب › بمنزلة ما لو أقرت به بين يدي القاضي 
وإذا أطال المستامن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج › ويوقت له 


تطالبه بموجبه في دار الإسلام وتحبسه لأجله » ولو أسلم الزوج وهي كتابية » ثم آذ ارت 
أصل النكاح بينهماء فاقام الزوج بينة من المسلمين أو من أهل الذمة على أصل النكاح : 
فإنها منكرة للنكاح » والقول قول المنكر » وباعتبار النكاح تصير ذمية » فهذه بينة تقوم 
ا ار 
الحكم المشهود به رهه البة ليست بج للقضاء ا ب هی الال وما ثبت ضما للشيء 
فثبوته بثبوت الأصل» وهو نظير المشتري للجارية إذا إذا ادعى على البائع نها منكوحة فلان 
الغائب » وآراد إقامة البينة » ليقضي القاضي عليه بالرد بالعيب لم يسمع القاضي منه 
هذه البينة »› قبل حضور الزوج لهذا المعنى › > وإن أقام الزوج عليها البينة أنها أقرت 
بالنكاح في دار الإسلام قبل القاضي بينته » ومنعها من الرجوع | إلى دار الحرب » بمنزلة ما 
لو أقرت به بين يدي القاضي ؛ لأنهم يشهدون بإقرار كان منها في دار الإسلام › فإن 
قيل : كان ينبغي آلا يقبل هذه البينة أيضًا لأن السبب الملزم هو العقد لا الإقرار » وإنغا 
كان ذلك في دار الحرب » بنزلة ما لو ادعى مسلم عليها ديتا بسبب معاملة كانت في دار 
الحرب› وأقام البينة على آنها أقرت في دار الإسلام بالمعاملة التي کانت بینهما في دار 
الحرب› فإن القاضي لا يقبل هذه البينة قلنا : الفرق بينهما ظاهر»› فإن النكاح مستدام 

بين الزوجين› ومن الأحكام ما یتعلق باستدامته كالنفقة » فإنها تجب شیئًا فشيدًا› فإقرارها 
به في دار الإسلام يجعل بمنزلة ابتداء المعاملة فى بعض الأحكام بخلاف المداينة› آلا 
تری آنھا لو تزوجت بزوج آخر في دار الإسلام وآقام الزوج الأول البينة على إقرارها 
وبين الثاني ؟ أرأيت لو كانت المرأة هي التي خاصمت في النفقة أو رعمت آنه طلقها 
ثلاتًا وأقامت البينة عليه بذلك أما كان القاضى يقبل منها هذه البينة ؟ هذا كله لابد من 
القول به للفقه الذي بنا » وإذا أطال المستامن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج 
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في ذلك وقتًا ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به» فإن اشترى أرضًا 
من أرض الخراج أو من أرض العشر فزرعها فوجب عليه فيها خراج أو عشر 
أخذ ذلك منه وأخذ منه خراج رأسه أيضًا قال: وكذلك لو استأجر أرضًا 
عشرية فأقام حتى ررعهاء ولو دخل حربي إلينا بأمان ومعه رقيق من أهل 
الحرب فأسلموا أجبر على بيعهم ولم يترك يخرج بهم» فإن قالوا: نصير ذمة 


ويوقت له في ذلك وقتا ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به"؛ لانه ناظر من 
الجانبين»› فكما يمنعه من إطالة المقام بغير خراج نظرا منه للمسلمين لم يرهقه في التوقيت 
نظرا منه للمستامن» فإن اشترى أرضا من أرض الخراج أو من أرض العشر فزرعها 
فوجب عايه فيها خراج أو عشر أخل ذلك منه واخ منه خراج راسه أیض"؛ وإنما يبني 
هذه الفصول على قول محمد - رحمه الله تعالى - فإن عنده إذا اشترى الكافر أرضًا 
عشرية بقيت عسشرية على حالهاء ثم ظن بعض أصحابنا - رحمهم الله تعالى - أنه إنغا 
يصير ذميا باعستبار ما باشر من الصنع» وهو شراء الأرض الخراجية» فإنه دلالة الرضاء 
بالتزام الخراج وليس كذلك» فإن هذا الحكم في الإرث والشراء سواء» وفي الميراث 
يدخل في ملکه بغیر صنعه شاء آو آبی» ولکن إنما يصير ذميًا إذا وجب عليه خراج 
أرضه بأن زرعها أو تمكن من الزراعة حتى يستمكن من الرجوع إلى دار الحرب بعد شراء 
الأرض قبل التمكن من الانتفاع بهاء وكان المعنى فيه أن خراج الراس في حكم التبع 
لخراج الأرض» فإن ولاية المن لاومام بعد فتح البلدة عنوة باعستبار منفعة خراج الأرض»› 
لا باعتبا ر منفعة خراج الرأاس» لان ذلك غير مستدام» فإنه يسقط عن الذمي بوته 
وإسلامه» فعرفنا أن الأصل خراجة الأرض وثبوت التبع بشبوت الأصلء فإذا لزمه 
خراج الأرض لزمه خراج الراس تبعاء فإن استاجرها وآقام حت زرعها فاخذ منه الخراج 
كان ذميا أيضًاء وهذا غلط بين» فإن الخراج لا يجب على المستاجر وإغا يجب على 
الآجر إلا أن يكون مراده خراج المقاسمة» وذلك جزء من الخراج» بمنزلة العشر فيكون 
على المستأجر عند محمد - رحمه الله تعالى - كالعشر» فاما خراج الوظيفة فدارهم في 
ذمة الآجر تجب باعتبار تمكنه من الانتفاع بالار. قال : وكذلك لو استأجر أرضًا عشرية 
فأقام حتى زرعها" وهذا مستقيم هاهناء فإن العشر على المستأجر عند محمد - رحمه الله 
تعالى - والعشر والخراج كل واحد منهما مثونة الأرض النامية» فكما أن بوجوب الخراج 
عليه يصير ذميا فكذلك بوجوب العشر عليه قلنا: يصير ذمياً » ولو دخل حربي إلينا بامان 
ومعه رقيق من أهل الحرب فأسلموا أجبر على بيعهم ولم يترك يخرج به ؛ لان 
0 إنظر الفتاوى الهندية ( ۲/ )۲۳١‏ , () آظر الفتاوى الهندية (۲/ )۲۴١‏ . ) انر الفتاوى الهندية (۲/ )۲۴١‏ . 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۳١‏ ) » وكذا لو بعث الحربي عبده دار الإسلام للتجارة فاسلم العبد بيع وكان 
ثمنه للحربي ٠‏ انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ 9 . 
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للمسلمين لم يلتفت إلى ذلك» ولو دحل حربي مع امرآته دارنا بامان» 
ومعهما أولاد صغار وكبار»› فأاسلم أحدهماء فالصغار من الأولاد صاروا 
مسلمين تبعا للذي أسلم منهماء وأما الكبار منهم لا يكونون مسلمين» ولهم 
أن یرجعوا إلی دار الحرب› ذکورا کانوا أو إنائّاء ولو صار احدھما ذمیا کان 
الصغار من الأولاد تبعا له» ولو أن غلامًا صغيراً خرج به أخوه أو عمه امان 
ثم أسلم الذي اخرجه أو صار ذميًا فالغلام لا يكون تبعا له في ذلك» ولکن 
یستأنی به حتی یبلغ» فإن شاء رجع إلى دار الحرب وإن شاء التزم عقد الذمة 


حالهم في هذا لا يكون فوق حال الذمي» ولا يصير هو ذميًا بإسلامهم لأن امالك لا 
يكون تبعًا للمملوك في المقام» كما لا يكون الزوج تبعًا لامرأته» فإن قالوا : نصير ذمة 
للمسلمين لم يلتفت إلى ذلك» وهذا بخلاف المرة فإن لها أن تصير ذمة للمسلمين بدون 
الزوج ›» وفي اموضعين لا يحصل للمسلمين منفعة الخراج »إذ لا جزية على المرأة كما 
لا جزية على العبد » ولكن الفرق أن المرأة حرة تستبد بباشرة العقود فتصح منها مباشرة 
عقد الذمة › فأما العبد ملوك لا يقدر على شيء › فلا يصح منه مباشرة عقد الذمة › 
لآنه يعتمد المراضاة قال : ولو دخل حربي مع امرأته دارنا بامان » ومعهما آولاد صغار 
وكبار » فاسلم أحدهما » فالصغار من الأولاد صاروا مسلمين تبعا للذي أسلم منهما › 
وآما الکبار منهم لا یکونون مسلمین › ولهم آن برجعوا إلى دار الحرب »› ذكورا کانوا أو 
إنائا"؛ لان معنى التبعية ينتهي بالبلوغ عن عقل» ولا يكون للوالدين منعهم من الرجرع 
إلى دار الحرب» كما لا يكون لهما منع ساثر القرابات من ذلك» ولو صار أحدهما ذميا 
كان الصغار من الأولاد تبعًا له" ؛ لان عقد الذمة فيه التزام أحكام الإسلام فيما يرجع 
إلى المعاملات والصغير في مثل هذا تبع خير الوالدين ألا ترى أنهما لو كانا مجوسيين 
فتنصر أحدهما كان الصغير نصرانيًا تؤكل ذبيحته تبعا له» فكذلك إذا قبل أحدهما الذمة 
كان الصغير ذميًا تبعًا له» سواء كانت المرأة هي التي قبلت الذمة أو الرجل» آلا ترى 
أنهما لو كان مسلمين فارتد الزوج ولحق بالصغير دار الحرب ثم سبي لم يكن فيا › 
وجعل حرا من آهل دارنا باعتبار حال مه » فهذا قیاسه › ولو آن غلامًا صغیرا خرج به 
اخوه او عمه بامان ثم اسلم الذي آخرجه او صار ذمیا فالغلام لا یکون تبعًا له في ذلك › 
ولکن يستأنی به حتى يبلغ › فإن شاء رجع إلى دار الحرب وإن شاء التزم عقد الذمة فينا؛ 
لان الذمة حلف عن الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات » والصغير لا بنبع أخاه في الإسلامء 


(1) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲٣١١‏ ).. (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۱/ ۳۳۹ ) . 
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فیناء ولو کان الذي أخرجه قال : أمنونى على أن أصير ذمة لكم أنا وهذا 
الغلامء فأمنوه على ذلك صارا ذميين» ولو أن جد الصبى أب أبيه أدخله إلينا 
بأمان ثم أسلم أو صار ذميًا فالجواب كذلك» سواء كان أب الصغير حيًا أو 
میتا › فإن حرج بالصغير أحد آبویه مستأمتًا بعد إسلام الحد» أو خرج به أخوه» 
کان له أن یرده» وليس للجد أن ينعه من ذلك› ولو جاء أخوه ليأ حذه 
فیرده» وآبوه حي ٠‏ لم یکن له عليه سبیل› وكذلك لو خحرج عمه ليأخذه 
وأخوه حي » فالعم في حكم الولاية كالأجنبي مع الاأخ > ولو حرجت آمه 
لتأخحذه» وآبوه حي أو قد مات وله أخ فإن كان الولد صغيرا لم يستغن عن 
أمه كان لها أن تأخذهء فإن كانت جارية فما لم تحصن كانت الأم أحق 


فكذلك في حكم الذمةء وإنما أدخله من أدخله بأمان وذلك ينع صيرورته من هل دارنا 
حتی یحکم له بالإسلام تبعا للدار بخلاف الصغير إذا سبي ولیس معه أحد أبويه » ولو 
كان الذي أخرجه قال : أمنوني على أن أصير ذمة لكم آنا وهذا الغلام » فامنوه على ذلك 
صارا ذميرن ؛ لان لمن أخرجه ولاية حفظه » فكان له ولاية عقد الذمة عليه أيضًا لما فيه 
من محض المنفعة للصغير» وهو بنزلة قبول الهبة والقبض في ذلك ولو أن جد الصبي 
أب آبيه آدخله إلينا بامان ثم أسلم أو صار ذميا فا لجواب كذلك» سواء كان أب الصغير 
حیا أو مینًا» وهذا بناء علي ما ذكر في ظاهر رواية الأصول أن الصغير لا يصير مسلمًا 
بإسلام جده» فاما على رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - يصير مسلمًا بإسلام 
جده» کما يصیر مسلما بإسلام الأب» وإنما يفارق الجد الأب في ظاهر الرواية في أربعة 
أحکام: حكم الإسلام ۰ وحکم صدقة الفطر› وحکم الوصية لأقرباء فلان وحکم جر 
الولاء» وفي رواية الحسن: الجد كالاب في الفصول كلها » والصحيح ما ذكر في ظاهر 
الرواية» فإن الصغير لو صار مسلما بإسلام الجد الأدنى لصار مسلمًا بإسلام الجد الأعلىء 
فيژدي إلى الققول بلزوم حكم الردة لكل كافرء لأنهم أولاد آدم ونوح علیهما السلام» 
فان خرج بالصغیر أحد آبویه مستامتا بعد إسلام ا جحد » أو خرج به اخوه » کان له آن 
يرده» وليس للجد أن يمنعه من ذلك؛ لانه لا ولاية للجد عليه باعتبار المخالفة في الدينء 
فکان وجوده کعدمه» وللأخ أن یرده إلى دار الحرب كما جاء به» ولو جاء أخوه ليأخذه 
فیرده » وآبوه حي» لم یکن له عليه سبیل» ومراده إذا كان الأب حيا مستامنًا في دارناء 
لأنه لا ولاية للأخ مع قيام الأب وكذلك لو خرج عمه لياخذه وأخوه حي» فالعم في 
حكم الولاية كالأجنيي مع الأخ» ولو خرجت آمه لتأاخذه › وآبوه حي آو قد مات وله آخ › 
فإن كان الولد صغيرا لم يستغن عن آمه كان لها آن تأخذه؛ لأنها أحق بالحضانة ما لم 
يستخن عنهاء ولا تتمكن من ذلك إلا بأن ترده إلى دار الحرب» فإن كانت جارية فما لم 
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بحضانتها فلها أن تردهاء وإن كان الغلام قد استغنی فليس لأمه أن تأخذه» 
والأخ أحق به إذا كان الأب ميتاء وكذلك إن حاضت الجارية فليس للام أن ترجع 
بها» ولكن الرآي إليها إن شاءت رجعت وإن شاءت صارت ذمية» فإن كانت 
الأم» قد تزوجت فليس لها أن ترجع بالصغبر» وإن أسلمت الام أو صارت 
ذمية فليس لأحد من آقرباء الصغير أن يرجع به إلى دار الحرب»› سواء کانت 
المرأة ذات زوج أو لم تكن» ولو أن قومًا من أهل الحرب دخلوا إلينا بأمان» 
ثم أرادوا آن يخرجوا إلى دار حرب آخرى ليكونوا معهم» يقانلون أهل الإسلام 
فلا ينبغي للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك» وإن كان الداخل واحدا أو اثنين 
لم يمنع من الرجوع إلى دار حرب أخرى للتجارة معهم» ولو أسلم المستأمن 
تحصن كانت الأم أحق بحضانتها فلها أن تردها » وإن كان الغلام قد استغنى فليس لأمه 
أن تأخذه » والأخ أحق به إذا كان الأب ميتًا ؛ لأن مدة الحضانة تنتهي في حق الغلام إذا 
أكل أو شرب وحده » وكذلك إن حاضت ال حارية فليس للأم أن ترجع بها » ولكن الرأي 
إليها إن شاءت رجعت وإن شاءت صارت ذمية › فإن كانت الأم » قد تزوجت فليس لها 
أن ترجع بالصغبر ؛ لأن هذا الحق كان لها بناء على حت الحضانة وليس لها ذلك بعد ما 
تزوجت » وإن أسلمت الأم أو صارت ذمية فليس لأحد من أقرباء الصغير أن يرجع به 
إلى دار ا لحرب » سواء كانت المرآة ذات زوج أو لم تكن؛ لأن الصغير صار مسلمًا أو 
ذميًا تبعا لهاء فبوجود الزوج لها لا ينقطع معنى التبعية» وهو نظير ما قال إذا سبوا 
جميعًا ثم أسلم أحد الأبوين فإن الصبي يصير مسلمًا تبعا له» وإن كان الذي أسلم منهما 
ملوكا ليس له من آمر الصغير شيء فكذلك» إذا كانت الأم ذات روج» ولو أن قومًا من 
آهل الحرب دخلوا إلینا بآمان» ثم آرادوا أن یخرجوا إلى دار حرب آخری لیکونوا معهم» 
يقاتلون أهل الإسلام فلا ينبغي للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك ؛ لانهم بالاأمان التزموا 
ترك التعرض لهم وتكينهم من الرجوع إلى دارهم» ففيما وراء ذلك كان لهم حق المنع 
عا يؤدى إلى الإضرار بالمسلمين ألا ترى آنهم لو جاءوا باسلحة من دارهم فأرادوا إدخال 
ذلك دار حرب أخرى» للبيع فيها كان لهم أن يمنعوا من ذلك وإن کانوا لا يمنعون من 
الرجوع بهم إلى دارهمء فكذلك حال المقاتلةء لان آلة القتال في معنى الضرر دون 
المقاتل» وكان المعنى فيه وهو أن بعض الأسلحة قد يكثر وجوده في دار الحرب ويعز 
وجوده في دار حرب آخری» فإذا حمل من دار إلى دار حتى صار موجودا في الدارين 
يقوى الفريقان به على المسلمين» وفيه من الضرر ما لا يخفى» بخلاف ما إذا رجعوا به 
إلى دارهم» وإن كان الداخل واحدا أو اثنين لم يمنع من الرجوع إلى دار حرب أخرى 
للتجارة معهم؛ لأن بهذا القدر لا تزداد قوة أهلل هذه الدار على قتالناء بخلاف ما إذا 
كانوا أهل منعة » ولو أسلم المستأمن في دارنا وله أولاد صغار في دارحرب لم يكونوا 
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في دارنا وله أولاد صغار في دارحرب لم یکونوا مسلمین بإسلامه» لانقطاع 
العصمة بتباين الدارء فان دخل بهم عمهم بأمان صاروا مسلمين» وليس للذي 
خرج بهم آن یردهم إلي دار الحرب بعد ما صاروا مسلمين» ولو کان والدهم 
الذي أسلم مات ثم خرج- العم بهم لزيارة قبره فله آن یردهم إلى دار الحرب› 
ولو كان الذي أخرجهم رجلا لا قرابة بيه وبينهم فأخرجهم على أنهم عبيده 
قاهرا لهم وصار ذمة لناء فإن كان أبوهم حيًا مسلمًا عندنا أجبر على بيعهم»› 
وإن کان الأب ميتا حين آخرجهم لم يجبر على بيعهم» وكذلك لو کان خرج 
إلينا بأمان إلا أن في هذا الفصل له أن يرجع بهم إلى دار الحرب إن شاءء 
وعلى هذا لو صار أحد الأبوين ذميا فينا والصغير في دار الحرب لم يكن 
ذمیا تبعا له» کما لا یکون مسلمًا تبعًا له» فان خرج بالصغير عمه لزيارة آبيه 


مسلمين بإسلامه » لانقطاع العصمة بتباين الدار » فإن دخل بهم عمهم بأمان صاروا 
مسلمین؛ لانهم حصلوا في دارنا بامان» ولهم اب مسلم فیناء فکان هذا وما لو 
اسلم وهم معه سواء» وليس للذي خرج بهم أن يردهم إلي دار الحرب بعد ما صاروا 
مسلمین ؛ لأنهم صاروا من آهل دارنا ولم يبق للذي أخحرجهم عليهم ولايةء ولو کان 
والدهم الذي أسلم مات ثم خرج العم بهم لزيارة قبره فله أن يردهم إلى دار الحرب ؛ 
لان الأب إذا كان ميستا حين خرج بهم فحكم الإسلام لا بلزمهم بطريق التبعية له فإن 
قيل : ألا ترى أنه لو مات أحد الأبوين في دارنا ثم إن الآحر لحق بالصغير دار الحرب 
مرتدا فسبي لم يکن فيئًاء وجعل مسلمًا من أهل دارنا تبعا للأب الميت في دارناء فلماذا 
لا يجعل كذلك هاهنا؟ قلنا: لان الصغير كان محكوما له بالإسلام هناك تبعا له قبل موته» 
فیبق ذلك الحکم بعد موته» وهاهنا ما کان محکوما بإسلامه قبل موته تبعا له فلا يجوز 
أن يثبت له حكم الإسلام ابتداء بعد موته تبعا له» لآن الشيء إنغا يقدر حكما إذا كان 
يتصور حقيقة› فأما إذا كان لا يتصور حقيقة فلا يجور إثباته حكمًاء ولو كان الذي 
أخرجهم رجلاً لا قرابة بينه وبينهم فأخرجهم على أنهم عبيده قاهرا لهم وصار ذمة لنا 
فان کان أبوهم حيا مسلما عندنا أجبر على بيعهم؛ لانه صار مالکًا لهم بالإحرار ولكنهم 
صاروا مسلمين تبعا لأبيهم فيجبر الذمي على بيعهم» وإن كان الأب ميتًا حين أخرجهم لم 
يجبر على بيعهم » وكذلك لو کان خرج إلينا بامان إلا أن في هذا الفصل له آن يرجع بهم 
إلى دار الحرب إن شاء» وعلى هذا لو صار أحد الأبوين ذميا فينا والصغير في دار الحرب 
لم یکن ذمیا تبعا له» کما لا یکون مسلما تبعا له » فان خرج بالصغير عمه لزيارة أبيه لم 
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لم یکن له أن يرجع به إلى دار الحرب إذا كان الأب حياء له أن يرجع به إلى 
دار الحرب وليس للأب منعه من ذلك قال: ولو حرج الأبوان إلينا ذميين › 
ئم حرج العم بالصغير لزيارة الأبوين» فله أن يرده إلى دار الحرب» وكذلك 
لو كان الصغير ممن يعبر عن نفسه» فدخل إلينا بأمان لزيارة أبويه الذميين كان 
له أن يرجع إلى دار الحرب» بخلاف ما إذا كانا مسلمين أو أحدهماء فإن 
هناك يصير مسلمًا تبعًا للمسلم منهماء ولو كان هذا الغلام إنما استامن ليلحق 
بابويه وهما ذميان كان ذميّا» قال : ولو أسلم الحربي في دار الحرب» وله 


يکن له أن يرجع به إلى دار الحرب إذا كان الأب حيًا ؛ لأن الصغير صار ذميا تبعًا له 
منزلة ما لو کان معه آلا تری أنه لو کان مجوسيًا فصار كتابيا ثم حرج العم بالصغير كان 
الصغير كتابيًا تبعًا لأبيه » فكذلك يصير من أهل دارنا تبعا لأبيه »هكذا ذكر في بعض 
النسخ » وفي بعض النسخ قال :له أن يرجع به إلى دار الحرب وليس للأب منعه من 
ذلك ؛ لاأن معنى التبعية يكون في حكم الدين › فأما في حكم المقام في الدار يعتبر قيام 
ولايته عليه» وإذا كان الصغير معه حين صار ذميًا فقد كانت ولايته قائمة» فصار الصغير 
ذميًا تبعًا له » فأما إذا كان الصغير فى دار الحرب حين صار هو ذميًا فقد كان هو منه 
كالاجنبي في حكم الولاية » فبعد ذلك لا يصير الصبي ذميًا تبعًا له » لانه لا ولاية له 
عليه ألا ترى أن الأم لو أسلمت ثم حرج الأب بالصغير إليها صار مسلما تبعًا لها » ولم 
یکن له أن يرده إلى دار الحرب » ولو صارت الأم ذمية ثم حرج الأب بالصغير بأمان 
کان له أن يرده إلى دار الحرب وكان المعنى فيه ما بينا من اعتبار معنى الولاية في التبعية 
في الدار دون الدينء قال : ولو خرج الأبوان إلينا ذميين » ثم خرج العم بالصغير لزيارة 
الأبوين» فله أن يرده إلى دار الحرب؛ لا بينا أنه لا ولاية للأبوين عليه هاهناء حين صارا 
ذميين فكانا فى حقه كسائر الأجانب» وكذلك لو كان الصغير تمن يعبر عن نفسه » فدخل 
إلينا بأمان لزيارة آبويه الذميين كان له أن برجع إلى دار ا لحرب» بخلاف ما إذا كانا 
مسلمين أو أحدهماء فإن هناك بصير مسلمًا تبعًا للمسلم منهما؛ لان الذي يعبر عن 
نفسه في حكم التبعية في الإسلام كالذي لا يعبر عن نفسه » وبهذا تبين خطا من يقول 
من اصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصیر مسلما تبعا لأبویه فقد نص هاهنا على آنه 
يصير مسلمًا ونع من الرجوع إلى دار الحرب » ولو كان هذا الغلام إنغا استأمن ليلحق 
بأبویه وهما ذمیان کان ذمیًا ؛ لان فی کلامه دلالة على الرضاء منه بان یکون مثل آبویه › 
وهما ذمیان فکان هذا واستئمانه لیکون ذم سواء» وهذا إذا كان عالًا بحالهما » فإن لم 
يعلم آنهما صارا ذمیین لم يكن ذمياء لأن دلالة الرضاء منه لا تتحقق إذا لم يكن عاًا 
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أولاد صغار كانوا مسلمين بإسلامه» فإن خرج إلينا وخلفهم كانوا مسلمين 
على حالهم» ولو لم يسلم ولكنه بعث إلى الإمام: إني ذمة لكمء أقيم في 
دار الحرب» وبعث بالخراج كل سنةء فذلك جائز وولده الصغير يكون ذميا 
بمنزلته لقيام ولايته عليه حين صار ذميًا » فإن حرج إلى دار الإسلام وخلف 
ولده ثم استأمن عليهم مستامن فأخحرجهم قاهرا لهم أو غير قاهر › فلا سبيل 
له عليهم فكان الأب أحق بهم » ولو أن الأب حين أسلم فينا رجع إلى دار 
الحرب فكان مع الصغار من أولاده حتى ظهر المسلمون على الدار کانوا 
مسلمين لا سبيل عليهم» وكذلك إن صار ذميا ثم رجع إلى دار الحرب› 
قال: وإن وادع المسلمون أهل تلك الدار فدخل إليهم ليأخذ أولاده فمنعوه لم 
يكن الأولاد معاهدين ولا ذمة بأبيهم في هذا الفصل . 


بصیرورتهما ذميين » قال : ولو أسلم الحربي في دار المرب › وله أولاد صغار كانوا 
مسلمين بإسلامه» فإن خرج إلينا وخلفهم كانوا مسلمين على حالهم"؛ لان ما ثبت 
یکون باقیًا› مالم يوجد الدليل المزيلء فإن البقاء لا يستدعي دليلاً مبقياء إنما إثبات 
الشيء ابتداء يستدعي دليلاً مثبتا » ولو لم يسلم ولكنه بعث إلى الإمام إني ذمة لكم » أقيم 
في دار الحرب » وبعث بالخراج كل سنة » فذلك جائز وولده الصغير يكون ذميا بمنزلته 
لقيام ولايته عليه حيهن صار ذميا » فإن خرج إلى دار الإسلام وخلف ولده ثم استامن 
عليهم مسستامن فأخرجهم قاهرا لهم أو غير قاهر » فلا سبيل له عليهم فكان الأب أحق 
بهم» لما بينا أن بقاء الشيء لا يستدعي دليلاً مبقيًا وقد كان الولد ذميًا فلا يخرج من أن 
يكون ذميا إلا بنقض العهدء ولم يوجد ذلك منه»ء والذمي لا يلك بالقهر › فلهذا کان 
الأب أحق بولده في الوجهين جميعا > ولو أن الأب حين أسلم فينا رجع إلى دار الحرب 
فكان مع الصغار من أولاده حتى ظهرالمسلمون على الدار كانوا مسلمين لا سبيل عليهم» 
وكذلك إن صار ذميا ثم رجع إلى دار الحرب؛ لأنه لما حصل معهم في دار الحرب کان 
حاله كحال ما لو كان معهم حين أسلم أو صار ذميًاء فإن الاستدامة فيما يستدام 
كالإنشاء» قال : وإن وادع المسلمون أهل تلك الدار فدخل إليهم ليأخذ أولاده فمنعوه لم 
يكن الأولاد معاهدين ولا ذمة بأبيهم في هذا الفصل ؛ لانه لم يثبت له عليهم ولاية بهذا 
الدخحول» فإن الموادعين لا يجري عليهم أحكام الإسلام» وقد حالوا بينه وبين الولدء 
وذلك ينع ثبوت ولایته عليهم › فکان هذا وما لو لم يدخل إليهم سواء» بخلاف ما إذا 


() انظر الفتاوى الهندية (۲/ )۲٠١١‏ . 
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١‏ ا. باب : معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب 

ولو أن مستأمتًا في دار الحرب اشترى من حربي عبدا بشمن معلوم» 
وتقابضاء ثم أسلموا أو صاروا ذمة» ثم وجد المشتري بالعبد عيبًاء فإن 
القاضي لا ي يسمع الخصومة في ذلك في الردء ولا في الرجوع بنقصان 
العيب» بعد تعذر تمر الو سواء كان المشتري هو المسلم أو الحربي إلا آنه إن كان 
الملسلم هوالذي باع فإنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى بان يطلب رضاء 
خحصمه» وإن کان الحربي هوالڏذي باع فليس عليه ذلك»› وهو نظير ما لو أخحذ 
أحدهما مالا من صاحبه بغير رضاه فاستهلكه أو لم يستهلكه» أو أودع 
أحدهما صاحبه مالا فأنفقه» وهناك إن كان بجناية فإنه يفتى بطلب رضاء 


لم يحولوا بينهم وبينه» وهذا لأن دار الحرب ليست بدار أحكام فإنغا يعتبر تمكنه من 
أخذهم حسًا» وذلك يوجد إذا لم يحولوا بينهم وبينه» وينعدم إذا حالوا وهاهنا قد 
حالوا بينه وبين الأولاد › والله الموفق . 


١‏ باب : معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب 

ولو ان ماتا في دار الحرب اشتری من ريي عبد بشن معلوم ‏ وتتايغ ا لم 
أسلموا أو صاروا ذمة » ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فإن القاضي لا يسمع الخصومة في 
ذلك في الرد» ولا قي لر جوع بتتصان العيب» يد تعر الره سواء كان الشستري هو 
المسلم أو الحربي؛ لأن هذه خيانة وتدليس كانت في دار الحرب» والإسلام يجب ما 
قبله» إلا آنه إن كان المسلم هوالذي باع فإنه یفتی فیما بینه وبين الله تعالی بان يطلب 
رضاء خصمه » وإن كان الحربي هوالذي باع فليس عليه ذلك » وهو نظير ما لو أخذ 
أحدهما مالا من صاحبه بغیر رضاه فاستهلکه آو لم یستهلکه» أو أودع أحدهما صاحبه 
مالا فأنفقه» وهناك إن كان بجناية فإنه يفتى بطلب رضاء الخصم» ولا يجبر عليه في 
الحكم؛ لانه غدر بأمان نفسه خاصة» وإن كانت الجناية من الحربي لم يكن عليه ذلك؛ 
لأنه لم يكن ملتزمًا حكم الإسلام» حين اكتسب سبب هذه الجناية وعلى هذا لو تبايعا 
عبدا بجارية وتقابضاء ثم أقام أحد المملوكين البينة أنه حر مسلم بعد إسلام الحربي» أو 
استحقه مسلم لإقامته البينة على أنه مدبره أو مكاتبه» فإن الآخر لا يجبر على رد 
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الحخصم» ولا يجبر عليه في الحكم» وإن كانت الجناية من الحربي لم يكن 
عليه ذلك» ولو كان الذي عاملهم بهذا مسلمًاء كان أسيرا فيهم أو كان أسلم 
فيهم » والمسالة بحالها يؤمر بالرد بطريق الفتوى » ولو كانت المبايعة بين 
مستأمن فيهم وحربي منهم› بشرط الخيار لأحدهما ثلاثة أيام ثم أسلم 
الحربي قبل مضي مدة الخيار » فلمن له الخيار أن ينقض البيع ويرد ما أخذ 
ويأخذ ما أعطى » وكذلك لو كان للمشتري منهما خيار رؤية » وكذلك لو 
وجد بالمشترى عيبا قبل أن يقبضه » ثم بعد فسخ البيع قد بقي ملك أحدهما 
فی يد صاحبه » وقد کان سلمه إليه طوعا » فكان له أن يسترده بمنزلة ما لو 
أودع أحدهما صاحبه مالا ثم أسلم الحربي والوديعة قائمة بعينها » بخلاف ما 
سبق فإن الرد بالعيب بعد القبض لا يكون إلا برضاء أو قضاء» لتمام الصفقة 
بالقبض › والقاضي لا يقضي بشيء هاهنا بينهما « لأن الخيانة التي جرت 


المملوك الذي قبضه » ولكن إن كان الآخر هو المسلم في الأصل يفتي بالرد وإن كان هو 
الحربي فليس عليه ذلك » فإن لم يرده المسلم بعد ما آفتی به ولکنه آراد بیعه فإنه یکره 
للمسلمين أن يشتروا ذلك منه » لأنه ملك خبيث له » بمنزلة المشتري شراء فاسدا إذا 
آراد بيع المشتری بعد القبض » یکره شراژه منه وإن کان مالکًا ينغد فيه بیعه وعتقه لاأنه 
ملك حصل له بسبب حرام شرعا » ولو كان الذي عاملهم بهذا مسلمًا » كان أسير فيهم 
أو كان أسلم فيهم › والمسألة بحالها يؤمر بالرد بطريق الفتوى ؛ لانه لم يكن بينه وبينهم 
أمان خاص ولا عام حتى يكون هذا غدرا منه » ولو كانت المبايعة بين مستأمن فيهم 
وحربي منهم » بشرط الخيار لأحدهما ثلاثة أيام » ثم أسلم الحربي قبل مضي مدة الخيار › 
فلمن له الخيار أن ينقض البيع ويرد ما أخذ وياخذ ما أعطى ؛لان حالهما بعد إسلامه 
کحالهما قبله » ومن له الخیار ینفرد بالفسخ كما ينفرد بالإجازة من غير آن يحتاج فيه 
إلى قضاء أو رضاء »فكما أن إجارته بعد إسلامه يجعل كإجارته قبل إسلامه » فكذلك 
فسخه » وكذلك لو كان للمشتري منهما خيار رؤية ؛ لأنه ينفرد بالفسخ بحكم هذا 
الخيار» ومن غير رضاء أو قضاء » وكذلك لو وجد با مشترى عيبا قبل أن يقبضه ؛ لاأن 
قبل القبض المشتري ينفرد بالرد بالعيب من غير قضاء ولا رضاء لانعدام تمام الصفقة › ثم 
بعد فسخ البيع قد بقي ملك أحدهما في ید صاحبه » وقد کان سلمه اليه طوعا » فکان له 
أن يسترده بمنزلة ما لو أودع أحدهما صاحبه مالا ثم أسلم الحربي والوديعة قائمة بعينها › 
بخلاف ما سبق فإن الرد بالعيب بعد القبض لا يكون إلا برضاء أو قضاء » لتمام الصفقة 
بالقبض » والقاضي لا يقضي بشيء هاهنا بينهما » لأن الخيانة التي جرت بينهما بمنزلة مال 


شرح کتاب السیر الکبیر ۹ 


بينهما بمنزلة مال استهلكه أحدهما على صاحبه قبل إسلام الحربي» ولو لم 
يسلم الحربي ولكن خرج إلينا بأمان ثم اختصما فيما جرى بينهماء فإن 
القاضي لا يقضي بينهما بشيء من نقض بيع ولا غيره» بخلاف ما إذا أسلم 
أو صار ذميًا» وكذلك لو كانت هذه المعاملة بين الحربيين» ثم دخلا إلينا 
بأمان» فخاصم فيه أحدهما صاحبه» لم يسمع القاضي خصومته» بخلاف ما 
إذا أسلما أو صارا ذمة وهو نظير ما لو أقرض أحدهما صاحبه مالا أو دابة 
ثم حرجا إلينا بأمان» فإن القاضي لا يسمع الخصومة بينهماء في ذلك 
بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة» إلا أن في جميع هذه الوجوه إذا لم 
يسمع القاضي الخصومة فيما كان مستهلكا بعد الإسلام » فإن كانت المعاملة 
بین حربیین لا يفتى الخائن منهما بطلب رضاء الخصم أيضا » فإن كانت بين 
مسلم وحربي أفتي المسلم فيما بينه وبين ربه بان يرضي خصمه من غير أن 
يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه غدر بأمان نفسه » قال : ولو کانا مسلمین في دار 
الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه » فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في 
دار الإسلام على السواء > وكذلك إن قتله خطا لأن التعاقل باعتبار التناصر 


استهلكه أحدهما على صاحبه قبل إسلام الحربي » ولو لم يسلم الحربي ولكن خرج إلينا 
بآمان ثم اختصما فيما جرى بينهما › فان القاضي لا يقضي بينهما بشيء من نقض بيع 
ولاغيره ؛ لآن هذه معاملة جرت بينهما في دار الحرب » والحربي ما التزم حكم 
الإسلام مطلقًا حين دخل إلينا بامان» وفي مثله القاضي لا يسمع الخصومة» بخلاف ما 
إذا أسلم أو صار ذميا ؛ لانه التزم أاحكام الإسلام في المعاملات مطلقًا » وكذلك لو 
كانت هذه المعاملة بين ا لحربيين » ثم دخلا إلينا بأمان » فخاصم فيه أحدهما صاحبه » لم 
يسمع القاضي خصومته » بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة وهو نظير ما لو أقرض 
أحدهما صاحبه مال أو دابة ثم خرجا إلينا بأمان » فإن القاضي لا يسمع الخصومة بينهما › 
في ذلك بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة ء إلا أن في جميع هله الوجوه إذا لم يسمع 
القاضي الخصومة فيما كان مستهلكًا بعد الإسلام » فإن كانت المعاملة بون حربيين لا 
يفتى الخائن منهما بطلب رضاء ا لخصم أيضًا » فإن كانت بين مسلم وحربي أفتي المسلم 
فیما بینه وبين ربه بان يرضي خصمه من غير أن یجبر عليه في الحکم ؛لانه غدر بامان 
نفسه » قال : ولو کانا مسلمین في دار ا لحرب بآمان فعامل أحدهما صاحبه › فهذا وما لو 
كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء ؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام 
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ولا تناصر بين من في دار الحرب وبين من في دار الإسلام » فلهذا لا يكون 
على عاقلته من الدية شيء وكذلك إن ارتكب أحدهما شيئًا موجبًا للحد لم 
يلزمه الحد › لأنه لم يكن به ملتزمًا الحد »› فأما فيما سوئ هذه الثلاثة حال 
اللستامن في دار الحرب كحاله في دارالإسلام » وفي الأسيرين كذلك 
الجواب عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وفي قول أبي حنيفة 
- رضي الله تعالى عنه - لا تجب الدية على القاتل هاهنا » وحال الأسيرين 
عنده کحال حربيین أسلما في دار الحرب ثم قتل أحدهما صاحبه قبل الخروج 
إلى دار الإسلام وقد بينا هذا في كتاب الديات في شرح المختصر › وعلى 
هذا لو استهلك أحدهما مال صاحبه ففى اللذين أسلما فى دار الحرب لا 
ضمان على المستهلك بالاتفاق » وإن كان آثمًا فى الاستهلاك » وفى المستامن 
هو ضامن بالاتفاق وفي الأسيرين خلاف كما بيناء قال: ولو غصب أحدهما 


حیثما کون » ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم في حق صاحبه » لبقاء الإحراز 
فيه حکما > وإن کان دخل إليهم بأمان > فلهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في 
دار الإسلام » في كل معاملة تجري بينهما » إلا في خحصال ثلاث » إن قتل أحدهما 
صاحبه عمد لم يجب على القاتل قصاص ٠‏ لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة ولأنه 
يتمكن من استيفاء القصاص بقوة نفسه عادة » والقاتل ليس في يد الإمام لنعينه على 
استيفاء القصاص ٠‏ فلا يجب القصاص ولكن تجب الدية في ماله » وكذلك إن قتله خطا 
لأن التعاقل باعتبار التناصر ولا تناصر بين من في دار الحرب وبين من في دار الإسلام› 
فلهذا لا يكون على عاقلته من الدية شيء وكذلك إن ارتكب أحدهما شيئًا موجبًا للحد 
لم يلزمه الحد ‏ لأنه لم يكن به ملتزما الحد » فأما فيما سوى هذه الثلاثة حال المستامن في 
دار ا لحرب كحاله في دارالإسلام » وفي الأسيرين كذلك الجواب عند أبي يوسف 
ومحمد - رحمهما الله تعالى - وفي قول آبي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - لا تجب 
الدية على القاتل هاهنا» وحال الأسيرين عنده كحال حربيين أسلما في دار الحرب ثم 
قتل أحدهما صاحبه قبل الخروج إلى دار الإسلام ” وقد بينا هذا في كتاب الديات في 
شرح المختصر » وعلى هذا لو استهلك أحدهما مال صاحبه ففي اللذين أسلما في دار 
الحرب لا ضمان على المستهلك بالاتفاق » وإن كان آثمًا في الاستهلاك › وفي المستامن 
هو ضامن بالاتفاق وفي الأسيرين خلاف كما بينا > وهذا لآن وجوب الضمان بالإحرار 


(1) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۳۳) . 
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من صاحبه مالا ولم يستهلكه حتى حرجا إليناء فإن القاضي يقضي على الغاصب 
برد المخصوب سواء كانا مستاأمنين أو أسيرين أو رجلين أسلما في دار الحرب» 
وهو بخلاف المستأمن فيهم» إذا غصب مالا من حربي ثم أسلم الحربي» ووجد 
ماله قائمًا بعينه في يد المسلم» فإن القاضي لا يجبره على الرد في الحكم» ولكن 
يفتيه بذلك فيما بينه وبين الله - تعالى - ويقول : اتق الله تعالى ورد ما 
اخذت» ولو أن حربيًا آسلم في دار الحرب» ثم باع من مسلم مستامن عبدا أو 
اشتری منه عبد بثمن معلوم وتقابضاء؛ ثم خرجا إلى دار الإسلام» ثم وجد 
المشتري بالمشترى عيبا أو استحق من يده بجزية أو غيرها » فإن القاضي يقضي 
على صاحبه برد الثمن إن کان قائمًا بعينه في يده وان امستهلکه ام پضمن 
شيئًا في الحكم» وكذلك إن كانا تبايعا عرضًا بعرض فاستحق أحدهما 


والتقوم > وذلك یکون بالدار لا بالدین فالعصمة بسب الدين إنما تبت في حق من 
یعتقد لا في حق من لا یعنقد» وتام الإحرار یکون با يظهر حًا في حق من يعتقد وفي 
حق من لا يعتقد وذلك إنما يكون بالدار » فلهذا كان الحكم فيه على ما ذكرناء قال : 
ولو غصب أحدهما من صاحبه مالا ولم يستهلكه حتى خرجا إلينا » فإن القاضي يقضي 
على الغاصب برد المغصوب سواء كانا مستامنين أو أسيرين أو رجلين أسلما في دار 
الحر؛ لأن صاحب الال وجد عين ماله فى يد الآحر» وقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : «من وجد عين ماله فهو أحق به» ولان الغاصب منهما إنما أخذ مال صاحبه 
بطري القَهر› ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلم› وهو نظير أهل العدل مع أهل البغي 
إذا اقتتلوا ثم أخذ أحدهما مال صاحبه» فإنه يجبر على الرد بعد ما وضعت الحرب 
أوزارها » إذا كان المال قائمًاً بعينه» وإذا كان مستهلكا لم يكن الملستهلك ضامتًا له 
للمعنى الذي ذكرناء فهذا مثله» وهو بخلاف المستامن فيهم› إذا غصب مالا من حربي 

ثم أسلم الحربي » ووجد ماله قائمًا بعينه في يد المسلم » فإن القاضي لا يجبره على الرد 
فی اکم » ولکن فته بذلك فیما بینه وی الله - تعالی - ویقول : اتن الله تعالن ورد ما 
أخذت ؛ لأن مال الحربي هناك محل التملك بالقهر حين أخذه المسلم » لكن كان عليه 
التتحرر عن الغدر للأمان الذي بينه وبينهم › > فإ نما غدر بأمان نفسه خحاصة › فلهذا يأمره 
بالرد على سبیل الفتوی ولا یجبره عليه في الحکم » ولو آن حرببا اسم في دار ا حرب » 

ثم باع من مسلم مستأمن عبدا آو اشتر ئ منه عبد بشمن معلوم وتقابضاء ثم خرجا إلى دار 
السلا »ثم وجد المشتري بالمشترى عيبا أو استحق من يده بجزية أو غيرها » فإن 
القاضي بقضي على صاحبه برد الشمن إن کان فانم بعینه في یده» وان استهلکه لم 
يضمنه شيا في الحكم › وكذلك إن کانا تبایعا عرضًا بعرض فاستحق قى أحدهما والعرض 
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والعرض الآخر قائم بعينه» فإن القاضي يقضي برده» ولو کان مستهلكا لم 
يضمن المستهلك شيئًا إلا أن الذي أسلم منهما في دار الحرب كان ماله معصوما 
في الأثام دون الأحكام › فقلنا : فيما إذ كان قائمًا بعينه » القاضي يقضي 
بالرد» وفيما کان مستهلكًا لا يقضي بشيء بنزلة ما لو انا مسلمین تبايعا بعد 
ما أسلما قبل أن يخرجا إلى دار الإسلام» قال : ولو آن مسلمًا مستأمتًا فيهم 
اش شترى مملوكا منهم بقيمته فالبيع فاسد بجهالة الثمن» كما لو كانت هذه 
المبايعة في دار اللإسلام» وهذا لأن المستأمن فيهم إنما يتمكن من أخحذ مالهم 
بطيب أنفسهم » وعليه يبني آبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - حكم عقد 
الربا فيما بينه وبين ن الحربي وأما فيما سوى ذلك فالمعاملة في دار الحرب ودار 
الإسلام» سواء في حق المسلمء فإن قبض المشتري العبد وأعطى القيمة» ثم 
خرج الحربي مسلمًَا أو ذمياء فأراد احدهما نقض البيع» فإن القاضي لا 
يسمع الخصومة في ذلك ولو كان المشتري منهما قبض المملوك»› ولم يدفع 


الآخر قائم بعينه » فإن القاضي يقضي برده » ولو کان مستهلکا لم بد يضمن المستهلك شيا ؛ 
لأن هذه جناية مرت بينهما في دار الحرب وقد كانا مسلمين يومئذ» إلا آن الذي أسلم 
منهما في دار الحرب كان ماله معصومًا في الأثام دون الأحكام » فقلنا : فيما إذ كان قائمًا 
بعينه » القاضي يقضي بالرد » وفيما كان مستهلكًا لا بيقضي بشيء بمنزلة ما لو كانا 
مسلمين تبايعا بعد ما أسلما قبل أن يخرجا إلى دار الإسلام » وهذا لأنه لما ثبت هذا 
الحكم في حق الذي أسلم منهما ثبت في حق الآخر أيضًا لوجوب التسوية بين الخصمين 
شرعا » قال : ولو آن مسلمًا مستامتًا فيهم اشترى مل وكا منهم بقيمته فالبيع فاسد بجهالة 
الثمن » كما لو كانت هله البايعة في دار الإسلام » وهذا لأن المستأمن فيهم إنغا يتمكن 
من أخذ مالهم بطيب أنفسهم » وعليه يبني آبو حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه - حكم عقد 
الربا فيما بينه وبين الحربي وآما فيما سوى ذلك فالمعاملة في دار الحرب ودار الإسلام» 
سواء في حق المسام ؛ لآنه ملتزم حكم الإسلام حيثما يكون » فإن قبض المشتري العبد 
وأعطى القيمة › ثم < خرج الحربي مسلما أو ذميًا » فأراد أحدهما نقض البيع» > فإن القاضي 
لا يسمع الخصومة في ذلك ؛ لانهما تقابضا بالتراضي على وجه التمليك والتملك› > فتم 
الملك في البيع لكل واحد منهما بطريق التعاطي» وإن كان أصل البيع فاسدا» ولو كان 
المشتري منهما قبض المملوك › ولم يدفع القيمة حتى أسلم الحربي فإن القاضي بقضي 
برد المملوك على البائع؛ لأن المعاملة ما انتهت هاهنا بالتقابض» والمشتري إنما أخحذ العبد 
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القيمة حتى أسلم الحربي فإن القاضي يقضي برد المملوك على البائع › ولو 
دحل الحربي إليتا بأمان لم يسمع القاضي الحصومة في ذلك» بخلاف ما إذا 
أسلم أو صار ذمة > وعلى هذا لو تبايعا عبدا بأرطال من خمر وتقابضاء ثم 
أسلم الحربي» فإن القاضي لا ينقض شيا من بيعهما » وإن قبض المشتري 
العبد» ولم يعط صاحبه الخمر حتى أسلم الحربي فإن القاضي ينقض البيع› 
ويرد العبد إلى البائع» لقيام حكم المعاملة بينهما» وعجز المشتري عن تسليم 
الثمن بعد إسلام الحربي منهماء والإجارة قياس البيع في ذلك حتى إذا 
استاجر أحدهما صاحبه شهرا لعمل معلوم بأجر معلوم أو بخمر» فإن عمل 
له ذلك ثم أسلم الحربي قبل إيفاء الأجر فعلى المستاجر أجر المثل للعامل فيما 
عمله له» وإن كانا تقابضا لم يكن على المستاجر شيء» للفقه الذي ذكرنا » 
فإن كان المشترى هلك في يد المشتري أو استهلكه ثم أسلم الحربي قبل قبض 
الثمن» فعلى المشتري قيمة المشترى للبائعم» ولا يلزمه رد شيء من عينه ولا 


على أن يعطي صاحبه ثمنه» وهو لا يتمكن من ذلك للجهالة المتفاحشة في القيمة فكان 
عليه رد ما أخذ منه» ولو دخل الحربي إلينا بأمان لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك؛ 
لأن أصل المعاملة كانت في دار المرب والمستأامن ما التزم احكام الإسلام مطلمًاء 
بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذمة » وعلى هذا لو تبايعا عبد بأرطال من خمر وتقابضا » ثم 
أسلم الحربي » فإن القاضي لا بنقض شيئًا من بيعهما ؛ لانتهاء المعاملة بالتقابض» وتام 
الملك في العبد المشترى للمشتري بالقبض ٠‏ وإن قبض المشتري العبد» ولم يعط صاحبه 
ا لخمر حتى أسلم الحربي فإن القاضي ينقض البيع » ويرد العبد إلى البائع ‏ لقيام حكم 
المعاملة بينهما » وعجز المشتري عن تسليم الثمن بعد إسلام الحربي منهما › والإجارة 
بخمر » فإن عمل له ذلك ثم أسلم الحربي قبل إيفاء الأجر فعلى المستاجر أجر المئل 
للعامل فيما عمله له» وإن كانا تقابضا لم يكن على المستاجر شيء» للفقه الذي ذكرناء فإن 
كان المشتري هلك في يد المشتري أو استهلكه › ثم أسلم الحربي قبل قبض الثمنء فعلى 
المشتري قيمة المشترى للبائع؛ لانه أخذه على أن يعطيه ثمتاء ولم يكن أخذه بطريق 
إذا اشتراه بميتة أو دم وقبض المشتري ولم يعطه ما شرط حتى أسلم الحربيء فإن 
المشتری یسلم للقابض منهما »› ولا یلزمه رد شيء من عینه ولا قیمته؛ لان هذا لم یکن 


۳٤ 
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قيمته» ولو كانت المبايعة بين مسلم مستاآمن فيهم وبين رجل أسلم من آهل 
الحرب» والمسألة بحالها » فإن القاضي ينقض ما بينهما من البيوع الفاسدة › 
ويكون حالهما في ذلك كحال المستأمنين » ولو جرت هذه المعاملة بين 
الحربيين ثم أسلما أو صارا ذمة كان الحكم فيه كالحكم فيما إذا جرى بين 
مسلم وحربي» قال : ولو دخحل عسكر من المشركين دار الإسلام ثم دخل 
إليهم مسلم بأمان > فعاملهم بهذه الصفة › كان هذا وما لو كان مستامتًا في 
دار الحرب حين عاملهم سواء . 


بيعا بينهما فالبيع يستدعي الالية في البدلينء والميتة ليس فيها شبهة الماليةء وإنغا ملك 
أحدهما صاحبه مالا بغير عوض» فكان هذا والموهوب سواء في الحكم» ولو كانت 
المبايعة بين مسلم مستأمن فيهم وبين رجل أسلم من أهل الحرب» والمسالة بحالهاء فإن 
القاضي ينقض ما بينهما من البيوع الفاسدة» ويكون حالهما في ذلك كحال المستأمنين › 
وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى - » فأما عند أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - 
فيما يجب فيه ضمان القيمة ينبغي أن يكون حالهما كحال ما لو جرت المعاملة بين المسلم 
والحربي ٠‏ بمنزلة عقد الربا إذا جرى بين هذين » فإن الحكم فيه عند أبي حنيفة - رضي 
الله عنه - كالحكم فيما إذا جرى بين المسلم والحربي » ولو جرت هذه المعاملة بين 
ا لحربيين ثم أسلما أو صارا ذمة كان الحكم فيه كالحكم فيما إذا جرى بين مسلم وحربي ؛ 
لاأنهما ما كانا ملتزمين حكم الإسلام حين جرت المعاملة بينهما » قال : ولو دخل عسكر 
من المشركين دار الإسلام ثم دخل إليهم مسلم بأمان » فعاملهم بهذه الصفة » كان هذا 
وما لو كان مستاأمتا في دار الحرب حين عاملهم سواء ؛ لان العسكر إذا كانوا آهل منعة 
فحكم الإسلام لا يجري في معسكرهم كما لا يجري في دار الحرب» وبناء هذه الأجوبة 
على الحكم فيما إذا كان الحكم حكم الكفر في الموضع الذي جرت المعاملة فيه» وإذا 
كان الحكم حكم المسلمين فإنه لا يجوز من المعاملة في ذلك الموضع إلا ما يجور في دار 
الإسلام الا ترى آن عسكر المسلمين لو دخلوا دار الحرب » ثم جرت هذه المعاملة في 
المعسكر فإن حكمها وحكم ما لو جرت في دار الإسلام سواء ألا تری آنه لو قتل رجل 
رجلا في المعسكر عمد وجب عليه القصاص بنزلة ما لو قتله في دار الإسلام »> فعرفنا 
أن المعتبر جريان الحكم في ذلك الموضع وإذا ظهر هذا في حكم القتل » فكذلك في 
حق المعاملات والله الموفق . 
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۲ ۱ باب : من يجب على المسلمین نص رتهم 

وما لا يكون فيا إذا أخذ من دارنا أو من غيرها 
ولو أن قومًا من آهل الحرب » لا منعة لهم »› دخلوا إلينا بأمان فأاغار 
آهل دار حرب أخری على دار الإسلام وأصابوا أولنك المستأمنين فأحرزوهم 
بدارهم» واستعبدوهم ثم ظفر المسلمون عليهم › فعليهم تخلية سبيل المستأمنين» 
ثم قد بینا أن المستامنين فينا إذا لم يكونوا أهل منعة فحالهم كحال آهل الذمة 
هؤلاء المستأمنين کانوا من آهل دار الموادعة دخلوا إلينا بتلك الموادعة » وعلى 
هذا لو أسلم أهل الدار الذين أسروهم فإن الإمام يحكم عليهم بان يخلوا 


۴ باب : من يجب على المسلمين نصرنهم 
وما لا يكون فيا إذا أخذ من دارنا أو من غيرها 


ولو آن قومًا من أهل الحرب » لا منعة لهم › دخلوا إلينا بامان فاغار أهل دار حرب 
أخرى على دار الإسلام وأصابوا أولئك المستامنين فأحرزوهم بدارهم » واستعبدوهم ثم 
ظفر المسلمون عليهم › فعليهم تخلية سبيل المستأمنين ؛ لأنهم سبوا من دار الإسلام » 
وقد کانوا في حکم آهل الإسلام » حين سبوا والحرية لا تبطل بمثل هذا السبي» ثم قد 
بينا أن المستامنين فينا إذا لم يكونوا أهل منعة فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب 
نصرتهم على أمير المسلمين ودفع الظلم عنهم ؛ انهم تحت ولایته آلا تری آنه کان 
يجب على الإمام والمسلمين اتباعهم لاستنقاذهم من أيدي المشركين الذين قهروهم › ما 
لم يدخلوا حصونهم ومدائنهم» كما يجب عليهم ذلك إذا وقع الظهور على المسلمين أو 
على آهل الذمة » وبهذا تبين أيضًا وجوب تخلية سبيلهم إذا أصبناهم » فهل رأيت قومًا 
يجب على المسلمين نصرتهم إذا أخذوهم كانوا فينًا لهم » هذا نما لا يجور القول به » 
وكذلك لو أن هؤلاء المستامنين كانوا من أهل دار الموادعة دخلوا إلينا بتلك الموادعة ؛ 
لأن تلك الموادعة توجب الآامان لهم في دارناء فكانوا بمنزلة المستامنين في وجوب 
نصرتهم» وعلى هذا لو أسلم أهل الدار الذين أسروهم فإن الإمام بحكم عليهم بان يخلوا 
سبیلهم» فیکونوا أحرار؟ على ما كانوا عليه قبل أن يسبوا» سواء كانت مدة الموادعة قائمة 
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سبیلهم » فیکونوا أحرار؟ على ما کانوا عليه قبل آن سبوا » سواء كانت مدة 
اموادعة قائمة أو قد انقضت» وكذلك لو لم يسلمواء ولكن دخل إليهم 
مسلم بأمان فاشتراهم بمال أو فداهم» كان هذا وما لو فدى الحر المسلم أو 
الذمي الأسير ماله في جميع ما ذكرنا سواء »› وكذلك لو أن الذين أسروهم 
خرجوا إلينا بأمان» ومعهم بعض هؤلاء الأسراء فإنهم يؤخذون منه مجائاء 
ولو كان في المستأمنين المأسورين عبد ملوك والمسالة بحالهاء لم يجبر 
المستأمن الذي أسره على بيعه إذا دحل إلينا بأمان» وهو معه بخلاف ما إذا 
كان العبد مسلمًا أو ذمياء إلا أن المسلم والذمي لا يقر في ملك الحربي› 
فكان مجبرا على بيعهء لذلك» فأما إذا كان العبد حربيًا فالحربى يقر فى ملك 
الحربي» وقد تم ملكه بالإحراز » فلهذا لا يجبر على بيعه» قال : ولو أن 
الموادعين لم يخرجوا إلينا حتى آغار عليهم آهل حرب أخرى في دارهم 
فأسروا معهم أسيرا ثم ظهر المسلمون عليهم فاستنقذوهم من أيديهم كانوا 


أو قد انقضت؛ لأنهم حين كانوا في دارنا بأمان ولا منعة لهم فحالهم كحال أهل الذمة 
في وجوب نصرتهم » وأهل الحرب لا يملكونهم بالسبي لتأكد حريتهم بدار الإسلام فإذا 
أسلموا كان عليهم تخلية سبيلهم » وكذ لك لو لم يسلموا» ولكن دخل إليهم مسلم 
بأمان فاشتراهم بمال أو فداهم » كان هذا وما لو فدى الحر المسلم أو الذمي الأسير باله 
في جميع ما ذكرنا سواء » وكذلك لو أن الذين أسروهم خرجوا إلينا بأمان » ومعهم 
بعض هؤلاء الأسراء فإنهم يؤخذون منه مجاتًا ؛ لأنه ظالم في حبسهم» وحالهم في 
ذلك كحال آهل الذمةء إذ لا يجور إعطاء الأمان علي التقرير على الظلم بحبس الحر 
ا لأسور» ولو كان في المستاأمنين ا مأاسورين عبد نملوك والمسالة بحالها » لم يجبر المستامن 
الذي أسره على بيعه إذا دخل إلينا بأمان » وهو معه بخلاف ما إذا كان العبد مسلما أو 
ذمیا ؛ لانه يملكه بالإحرار في الفصول كلها › إلا أن المسلم والذمي لايقر في ملك 
الحربي» فكان مجبرا على بيعه » لذلك » فأما إذا كان العبد حربيًا فال حربي يقر في ملك , 
الحربي» وقد تم ملكه بالإحراز › فلهذا لا يجبر على بيعه» توضیحه: أنه إنما يجبر على 
بیعه لیعود کما کان» وهاهنا کان حربيا قبل آن يؤسر» ولو آجبر على بيعه في دار 
الإسلام باعه من المسلمين» أو من أهل الذمة فلا يعود حربيا كما كان» فهذا لا يجبر 
على بيعه قال: ولو أن الموادعين لم يخرجوا إلينا حتى آغار عليهم أهل حرب أخرى في 
دارهم فأسروا معهم أسيرا ثم ظهر المسلمون عليهم فاستنقذوهم من أيديهم كانوا عبيدا 
للمسلمين؛ لانهم ما کانوا أصابوهم من دار الإسلام» فإن دار الموادعين دار الحرب› لا 
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عبيد للمسلمين وهذا بخلاف ما إذا دخل بعضهم دارنا بحكم الموادعة» ولو 
كان الذين آغاروا على الموادعين قومًا من الخوارج» ثم ظهر عليهم آهل 
العدل» ردوهم إلى مأمنهم أحرارا لا سبيل عليهم» آما إذا أغاروا عليهم في 
داراللإسلام فهو غير مشكل وأما إذا أغاروا عليهم في دار الموادعة فلاأنا قد 
التزمنا لهم بالموادعة ترك التعرض وألا يظلمهم أحد من المسلمين» والخوارج 
منهم › فکان على إمام آهل العدل دفع ظلمهم عن الموادعين إذا تمکن منهم› 
كما عليه دفع ظلم أهل العدل عنهم» إذا تمكن منهم بخلاف أهل الحرب» 
فإنه ليس على إمام المسلمين دفع ظلم آهل الحرب عنهم بسبب الموادعة»› لأنه 
ما التزم ذلك لهم» قال: ولو أن حربيًا دحل إلينا بأمان» ومعه عبد له فأسر 
عبده أهل حرب آخرون وأحرزوه» ثم وقع العبد في الغنيمة ومولاه في دار 


يجري فيها حكم المسلمين» وإنغا كانت الموادعة بيننا وبينهم» ولم يكن فيما بينهم 
موادعة» فتم إحراز القاهرين لهم» ثم وقع الظهور عليهم فكانوا ماليك للمسلمين › ثم 
قد بينا أنهم لو كانوا أهل منعة في دارنا بأمان فظهر عليهم أهل حرب آخرون وأحرزوهم» 
كانوا ماليك لهم» فإذا كانوا في دار الموادعة ومنعة أنفسهم حين وقع الظهور عليهم 
أولى وهذا لانا إنما التزمنا للموادعين ترك التعرض لهم» لا آن ننصرهم من عدوهم › 
وهذا بخلاف ما إذا دخل بعضهم دارنا بحكم الموادعة ؛ لان الداخلين لما لم يكونوا آهل 
منعة فقد التزمنا نصرتهم بالامان الثابت لهم في دارنا حكمًا » ولو كان الذين أغاروا على 
الموادعين قومًا من الخوارج » ثم ظهر عليهم أهل العدل › ردوهم إلى مامنهم أحرارا لا 
سبيل عليهم » آما إذا أغاروا عليهم في دارالإسلام فهو غير مشكل وآما إذا أغاروا عليهم 
في دار الموادعة فلأنا قد التزمنا لهم باموادعة ترك النعرض وآلا يظلمهم أحد من 
المسلمين » والخوارج منهم » فكان على إمام أهل العدل دفع ظلمهم عن الموادعين إذا 
تمكن منهم » كما عليه دفع ظلم أهل العدل عنهم » إذا تمكن منهم بخلاف آهل الحرب › 
فإنه ليس على إمام المسلمين دفع ظلم آهل الحرب عنهم بسبب الموادعة › لأنه ما التزم 
ذلك لهم» والذي يوضع الففرق أن آمان الخوارج يثبت في حق أهل العدل»ء فكذلك 
أمان أهل العدل يثبت في حق الخوارج عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « يسع 
بڏذمتهم أدناهم » وإذا ظهر حكم أمانهم في حق الخوارج لم ي لكوهم بالأسر فلهذا 
وجب ردهم آحرار؟ کما کانوا » قال : ولو آن حربیًا دخل إلینا بامان » ومعه عبد له فأسر 
عبده آهل حرب آخرون وأحرزوه » ثم وقع العبد في الغنيمة ومولاه في دار الإسلام › أو 
قد رجع إلى دار الحرب فإن حضر قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن حضر بعد القسمة 
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الإسلام » أو قد رجع إلى دار الحرب فإن حضر قبل القسمة أخذه بغير شيء 
وإن حضر بعد القسمة أخحذه بالقيمة إن شاء» لأنه لما كان حاله كحال الذمى 
ما دام مستأمنًا فينا في نفسه إذا صار مقهوراء فكذلك في ماله إذا وقع الظهور 
علیه› فإن حكم الأمان يعم المال والنفس› ثم نما ينتهي حكم الأمان برجوعه 
إلى دار الحرب » وفيما يرده مع نفسه» فأما فيما لم يرده فحكم الأمان قائم 
كانه لم يرجع إلى دار الحرب » فلهذا كان الحكم فيه ما بينا » وعلى هذا لو 
کان العبد دخل إلينا بأمان ولم يكن مولاه معه» وكذلك لو كان العبد من 
أهل دار الموادعين دخل إلينا بتلك الموادعة وحده» أومع مولاه ثم أسره أهل 
الحرب» وكذلك لو دحل مسلم دار القاهرين بأمان فاشتراه منهم كان لمولاء 
أن يأخده بالثمن إن شاء في جميع هذه الفصول . 


اخذه بالقيمة إن شاء » لأنه لا كان حاله كحال الذمي ما دام مستامتًا فينا في نفسه إذا صار 
مقهورا ‏ فكذلك في ماله إذا وقع الظهور عليه » فإن حكم الأمان يعم المال والنفس » ثم 
إنغا ينتهي حكم الأمان برجوعه إلى دار الحرب » وفيما يرده مع نفسه » فأما فيما لم يرده 
فحكم الأمان قائم كأنه لم يرجع إلى دار الحرب » فلهذا كان الحكم فيه ما بينا » وعلى 
هذا لو کان العبد دخل إلینا بامان ولم یکن مولاه معه ؛ لأن حكم الأمان ثابت فيه ما لم 
يرجع إلى دار الحرب > فإنا قد التزمنا تبليغه مأمنه » وقد انعدم ذلك حين أحرزه أهل 
حرب آخرون ولهذا إذا وقع في الغنيمة وجب رده على مولاه قبل القسمة بغير شيء 
وبعد القسمة بالقيمة > وكذلك لو كان العبد من أهل دار الموادعين دخل إليسنا بتلك 
الموادعة وحده» أومع مولاه ثم أسره آهل الحرب؛ لأنه كان آمنًا فينا بتلك الموادعة فهو 
في الحكم كالمستامن فيناء وکذلك لو دخل مسلم دار القاهرین بأمان فاشتراه منهم کان 
ولاه آن ياخده بالشمن إن شاء في جميع هذه الفصول؛ لأنه الآن بمنزلة عبد المسلم أو 
الذمي» وقد أصيب من دارناء وإنما الفرق بينهما فى الحرف الذي قلنا أن الأسير إذا 
دخل لينا بامان وهو معه لم یکن مجبرا على بيعه» بخلاف ما إذا كان لمسلم أو ذمي 
بأمان فاما فيما سوى ذلك فالحکم سواء والله آعلم . 


شرح کتاب السیرالکہیر ٣‏ 


٤‏ ۷ ۱. باب : مواريث القتلى إذا لم يدر أيهم قتل أولا 

وإذا قتل جماعة من المسلمين ذوي القرابة ولا يعلم أيهم قتل أولا فإنه 
لا يرث بعضهم من بعض » ولكن ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء › 
والأاصل فيه حديث خارجة بن زید عن آبيه زيد بن ثابت - رضي الله تعالى 
عنه - قال : آمرنی آبو بكر الصدیق - رضى الله تعالى عنه - بتوريث آهل 
اليمامة » فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضًا » قال: 
وآمرنی عمر - رضی الله تعالی عنه - بتوریث أهل طاعون عمواس › كانت 
القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم 
بعضًاء» قال خارجة بن زيد: وآنا ورثت أهل الحرة» فورثت الأحياء الأموات 
ولم أورث الأموات بعضهم بعضتًا» وكل نسب ادعاه السبي إذا تصادقوا عليه 


-۔باب : مواریٹ القنلی إذا لم بدر بهم قنل آولا 

وإذا قتل جماعة من المسلمون ذوي القرابة ولا يعلم أيهم قتل أولا فإنه لا يرث 
بعضهم من بعض » ولكن ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء؛ لان كل آمرين 
حدثا ولا يعرف التاريخ بينهما »> فإنه يجعل کأنهما حدثا معا لفقه » وهو آنه يحال 
بالحادث على أقرب الأوقات » فإن التاريخ لا يثبت إلا بحجة ثم شرط التوريث بقاء 
الوارث حيّا بعد موت المورث فما لم يعلم هذا الشرط يقَينًا لإنسان بعينه لا يجعل وارتًا 
ألا ترى أن المفقود لا يرث أحدا من أقاربه ما لم يعلم حياته بعينه بعد موت المورث › 
والأصل فيه حديث خارجة بن زید عن أبیه زید بن ثابت - رضي الله تعالی عنه - قال : 
أمرني أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بتوريث أهل اليمامة » فورثت الأحياء 
الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضاًء قال : وأمرني عمر - رضي الله تعالى عنه - 
بتوريث أهل طاعون عمواس » كانت القبيلة تقوت بأسرها فورثت الأحياء الأموات ولم 
أورث الأموات بعضهم بعضاً » قال خارجة بن زيد : وأنا ورثت أهل الحرة » فورثت 
الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضًا » وذكر آثار؟ في الكتاب بالإسناد 
عن الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم ۔ لإثبات الأاصل الذي قلنا › قال : وكل 


(1) انظر الفتاوى الهندية ( ٤0۷ /٦‏ ). 
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ولم يعرف إلا بقولهم فإنهم لا يتوارثون بذلك ما خلا الأبوة والبنوة إلا أن 
تقوم البينة من المسلمين على ذلك النسب فحينئذ يجرى التوارث › وإذا مات 
الرجل في دار الحرب فقسم ميراثه على غير قسمة ميراث أهل الإسلام › بان 
أعطى الذكور من الأولاد دون الإناث أو الولد دون الأبوين أو دون الزوجة 
ثم أسلموا بعد تام القسمة › فالقسمة ماضية على ما صنعوا ولو لم يقسموا 
حتى أسلموا فإنغا يقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام» وهذا بخلاف ما 
إذا اقتسم أهل الذمة مواريثهم على غير قسمة المسلمين» ثم اختصموا في 
ذلك » فإن الإمام يبطل قسمتهم» ويقسم الميراث بينهم على قسمة المسلمين › 


نسب ادعاه السبي إذا تصادقوا عليه ولم يعرف إلا بقولهم فإنهم لا يتوارلون بذلك ما 
خلا الابوة والبنوة إلا أن تقوم البينة من المسلمين على ذلك النسب فحينئذ يجرى 
التوارث › وهذا بناء على ما عرفناه في الدعوى أن إقرار الرجل يصح باأريعة نفر : 
بالأاب > والابن » والزوجة » والمولى › وإقرار المرأة يصح بشلاثة نفر : بالأب » 
والزوج والمولى » ولا يصح إقرارها بالابن » لأنها تحمل نسبه على غيرها وهو صاحب 
الفراش ٠‏ فأما الإقرار بجا سوى ذلك من القرابات لا يصح من واحد منهما . لإن المقر 
إنغا يحمل النسب على غيره » والأصل فيه ما روي أن امرأة سبيت ومعها صبي حاملته 
وكانت تقول : ابني ٠‏ فأعتقا وكبر الغلام فمات وترك مالا فقيل لها :خذي ميراثك 
فتحرجت من ذلك ٠‏ وقالت : لم يكن ابني إنغا كان ابن دهقان القرية وكنت ظثرًا له » 
فكتب في ذلك إلى عمر - رضي الله تعصالى عنه - فكتب - رضي الله تعالى عنه _ ألا 
يورث الحميل إلا ببينة » فصار هذا أصلاً فيما قلنا لأن الحميل محمول النسب على الغير 
فعيل معني المفعول أو حامل نسبه على غيره فعيل بمعنى فاعل » وكل ذلك جائزء وإذا 
مات الرجل في دار الحرب فقسم ميراثه على غير قسمة ميراث أهل الإسلام» بان أعطى 
الذكور من الأولاد دون الإناث أو الولد دون الأبوين أو دون الزوجة ثم أسلموا بعد تام 
القسمة › فالقسمة ماضية على ما صنعوا ولو لم يقسموا حتى أسلموا فإغا يقسم الميراث 
بينهم على حكم الإسلام ؛ لانهم بالإسلام يلتزمون أحكام المسلمين » فذلك يلزمهم في 
تصرف يباشرونه في المستقبل دون ما باشروه قبل الإسلام » بمنزلة المعاملة بالخمر 
والخنزير وغير ذلك » والأصل فيه حدیث عمرو بن دينار - رحمه الله تعالى - أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إيما ميراث اقسم في الجاملية فهو على قسمة 
الجاهلية وما أدرك الإسلام فهوعلى قسمة الإسلام؛ يعني : ما آدرك الإسلام بان أسلم 
المستحقون قبل القسمة » وهلا بخلاف ما إذا اقتسم أهل الذمة مواريشهم على غير قسمة 
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ولا يتوارث أهل الحرب وأهل الذمة وإن دخلوا إلينا بأمان» وعلى هذا أهل 
الحرب فإنهم لا يتوارئون فيما بينهم إذا کانوا آهل دور مختلفة ›» فأما إذا 


٥‏ ا١.‏ باب : الأسير والمفقود وما يصنع بمالهما 
قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - : اعلم بان أكثر مشاكل هذا الباب 
قد بيناه في شرح المختصر في كتاب المفقود وإنما نذكرها هنا ما لم نبينه ثمة 
فمن ذلك : أن امرأة الأسير إذا ثبت عندها ارتداد زوجها إلى دين الكفر 


المسلمين » ثم اختصموا في ذلك» فإن الإمام ببطل قسمتهم» ويقسم الميراث بينهم على 
قسمة المسلمين ؛ لأن أهل الذمة قد التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات 
فكان حكمهم كحكم المسلمين إلا ما صار مستئنى » لكان عقد الذمة كالتصرف في 
الخمر والخنزير ونكاح المحارم » فأما آهل الحرب ما كانوا ملتزمين لحكم الإسلام قبل أن 
يسلمواء فلهذا کان الحكم فيهم على ما بينا » ولا يتوارث آهل الحرب وأهل الذمة وإن 
دخلوا إلينا بامان"؛ لانهم آهل دارين مختلفين فإن الستامن فيهما من انل تار أخرب» 
وتباين الدار تأثيره في قطع العصمة والولاية فوق تأثير تباين الدين فكما لا يتوارث آهل 
ملتين فكذلك لا يتوارث آهل الدارين » وعلى هذا أهل الحرب فإنهم لا يتوارثون فيما 
بينهم إذا كانوا أهل دور مختلفة؛ لان حكم اختلاف الدار فيهم باختلاف المنعة» فإن 
دارهم لیست بدار أحکام حت يجمعهم حکم بخلاف دار الإسلام» فاما إذا صاروا آهل 
الذمة فإنهم يتوارثون بالقرابة؛ لانهم صاروا من أهل دار الإسلام وهم أهل ذمة واحدة 
فإن الكفر كله ملة واحدة فلهذا جرى التوارث فيما بينهم > والله أعلم . 


٠-باب‏ : الأسير وا مغقود وما يصنع بمالهما 


قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - : اعلم بأن أكشر مشاكل هذا الباب قد بيناه في 
شرح المختصر في كتاب المفقود وإنغا نذكرها هنا ما لم نبينه ثمة فمن ذلك : أن امرأة 
الأسير إذا ثبت عندها ارتداد زوجها إلى دين الكفر اعتدت بثلاث حيض وتزوجت › 


. ) ٤٥٤ /١( انظر الفتاوى الهندية‎ )۲( . ) ٤٥٤ /١( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 
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اعتدت بثلاث حيض وتزوجت > وإذا ثبت عندها موته اعتدت بأربعة أشهر 
وعشرا ثم تزوجت ولها الميراث في الوجهين » فإن رجع بعد ذلك مسلمًا 
وقال : قد كذبت علي البينة » لم يقبل ذلك منه » وكان ذلك منزلة إسلامه 
ابتداء » فلا ترد عليه امرآته إلا بنکاح جدید » سواء تزوجت أو لم تتزوج › 
ولو شهد هذان الشاهدان بردته عند قوم ثم غابا أو ماتا فليس يسع أولئك 
القوم أن يشهدوا على ردته › فأما إذا آخبر بموته مسلم عدل فلاخلاف أنه 
يسعها آن تعتد وتتزوج » فأما إذا قال : آخبرني به مخبر فانه لا یعتمد على 


س 
وإذا ثبت عندها موته اعدت بأربعة أشهر وعشرا ” ثم تزوجت ولها الميراث في 
الوجهين ؛ لان حاله بعدما أسر وفقد كحاله إذا كان معها إلى أن ارتد أو مات فإن الأسر 
لا يؤثر في قطع عصمة النكاح ٠‏ إلا أن موت الزوج يثبت عندها بخبر الواحد إذا كان 
عدلأ » فاا ردة الزوج لا تثبت عندها إلا بشهادة شاهدين رجلين أو رجل وامرآتين › 
على رواية هذا الكتاب » وعلى رواية كتاب الاستحسان سوى بين الفصلين › وقال : 
يثبت ذلك بخبر الواحد إذا كان عدلا لانه يخبرها بأمر ديني فإن حل التزوج وحرمته آمر 
ديني الا ترى آن ردة المرأة عند الزوج تثبت بخبر الواحد لهذا المعنى فأما في هذه الرواية 
نفرق فنقول : إن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل فكان حكمه أغلظ من حكم ردة 
المرأة > فلهذا لا تثبت بخبر الواحد ٠‏ إلا آنها تلبت الآن بشهادة رجل وامرآتين » 
وبالشهادة على الشهادةء لأن المقصود هو القضاء بقسمة الميراث وذلك يشبت مع 
الشبهات فلهذا أثبتنا بحجة فيها شبهة آلا ترى آنهم لو شهدوا به عند القاضي قضى 
بقسمة ماله بين ورثته المسلمين فكذلك إذا شهدوا به عندهاء قلنا : یکون لها آن تتزوج 
بعد انقضاء عدتها » فإن رجع بعد ذلك مسلمًا وقال : قد كذبت علي البينة » لم بقبل 
ذلك منه » وكان ذلك بنزلة |سلامه ابتداء » فلا ترد عليه امرآته إلا بنکاح جدید › سواء 
تزوجت أو لم تتزوج » ولو شهد هذان الشاهدان بردته عند قوم ثم خابا و ماتا فليس يسع 
أولئك القوم أن يشهدوا على ردته ؛ لانهما لم يشهداهم على شهادتهما »> فإن آشهداہم 
على ذلك فحينئذ يسعهم أن يشهدوا على شهادتهما كما في سائر الأحكام » فأما إذا أخبر 
بموته مسلم عدل فلاخلاف أنه یسعها أن تعتد وتتزوج ؛ لانه لا يتعلق با آخېر به حق 
يطلب الرجل به » بخلاف الردة إلا أن هذا الخبر إنما يعتمد إذا قال عاينته ميًا » أو 
شهدت جنارته » فأما إذا قال : أخبرني به مخبر فإنه لا يعتمد على ذلك » فاما إذا أخبر 


(۲) انظر الفتاوى الهندية ( )۳٠٠١ |٣‏ , 
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ذلك» فأما إذا أخبر قومًا عن معاينة يسعهم أن يشهدوا على موته عند القاضي 
إلا أنهم إذا بينوا للقاضي أنهم سمعوا ذلك من واحد» فإن القاضي لا 
يقضي بشهادتهم كما لو جاء ذلك المخبر فأخبر القاضي به » وهو بمنزلة 
الشهادة على الملك باعتبار اليد يجور » ولكن إذا أخبر القاضي أنه يشهد 
بالك له لأنه رآه في يده لم يعتمد القاضي شهادته» والذي يخبر عن موته 
معاينة إنغا يعتمد خبره إذا لم يكن متهمًا في ذلك الخبر» فأما إذا كان متها 
بان کان أحد ورثته أو موصی له بال »فإنه لا یعتمد خبره» فإنه يجر بذلك 
إلى نفسه مخنمًا فيكون متهمًا في خبره كالفاسق ثم القاضي يقضي لامرأة 
الأسير والمغقود بالنفقة في ماله إذا كان النكاح معلومًا له بينهما» سواء كانت 
مسلمة أو كتابية وكذلك يقضى بنفقة الأبوين والولد لأن استحقاق النفقة 
بالنكاح لا يعتمد الموافقة في الدين» فإن سبب الاستحقاق الولاد بالنص» 
فإن استوفوا النفقة رمائاء ثم قامت البينة على قتل الأسير أو المفقود قبل 
النفقة عليهم» فإن الإمام يضمنهم ما أخذوا. فكذلك إن قامت البينة على ردة 


قومًا عن معاينة يسعهم أن يشهدوا على موته عند القاضي إلا أنهم إذا بينوا للقاضم . أنمم 
سمعوا ذلك من واحد » فإن القاضي لا بقضي بشهادتهم كما لو جاء ذلك المخبر فأخبر 
القاضي به » وهو بمنزلة الشهادة على الملك باعتبار اليد يجوز » ولكن إذا أخبر القاضي أنه 
يشهد با ملك له لأنه رآه في يده لم يعتمد القاضي شهادته » والذي يخبر عن موته معاينة 
إنغا يعتمد خبره إذا لم يكن متهمًا في ذلك الخبر › فاما إذا کان مهما بان کان أحد ورثته 
أو موصی له بمال ءفإنه لا يعتمد خبره » فإنه جر بذلك إلى نفسه مغنمًا فيكون مهما في 
خبره كالفاسق ثم القاضي يقضي لامرآة الأسير والمفقود بالنفقة في ماله إذا كان النكاح 
معلومًا له بينهما » سواء كانت مسلمة أو كتابية “ » وكذلك يقضي بنفقة الأبوين 
والولد لأن استحقاق النفقة بالنكاح لا يعتمد الموافقة في الدين › فإن سبب الاستحقاق 
الولاد بالنص » فإن استوفوا النفقة زمانًا » ثم قامت البينة على قتل الأسير أو المغقود 
قبل النفقة عليهم» فإن الإمام يضمنهم ما أخذوا؛ لأنه تبين آنهم أخذوا ذلك بغير حق › 
ولا يكن أن يحسب ذلك من ميراثهم إذ لا يجري التوارث مع اخحتلاف الملة فلهذا 
ضمنهم ذلك. فكذلك إن قامت البينة على ردة الأسير في دار الحرب قبل النفقة ؛ لأن 
() انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ۲/ ۱ 

(۲) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ۲/ ۲۹۱) . 
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الأسير في دار الحرب قبل النفقة » فإن قالت الزوجة : حاسبوني بمااخذت 
من نفقتي لعدتي لم يلتفت إلى قولهاء بمنزلة ما لو طلقها ثلائًا ثم احق بدار 
الحرب مرتدا فإنها لا تستوجب النفقة عليه بعد ذلك ٠‏ وإذا كان للأسير مال 
وديعة في يد إنسان هو مقر به» ومال دين على إنسان هومقر به » فنا يفرض 
القاضي النفقة لزوجته وأولاده ووالديه فى الوديعة دون الدين › وإن رأى أن 
ياخذ الوديعة من يد من في يده وآن يضعها على يدي نفسه ويأمر بالإنفاق من 
الدين الغريم لم يكن له باس أيضًاء ثم لا يصدق المسدين» فيما يذعي أنه أنفق 
من الدين إلا ببينة ڌ تقوم له على ذلك بخلاف المودع فإنه يصدق فيما يدعي أنه 
أنفق من الوديعة مع ينه » فإن جاء الأسير بعد ما أنفق الغريم أو المودع بأمر 


ذلك کموته في حکم استحقاق النفقة › فإن قالت الزوجة : حاسبوني با أخذت من 
نفقتي لعدتي لم يبلنفت إلى قولها ؛ لانها إ إغا تستوجب نفقة العدة على المرتد ما دام في 
دار الإسلام» فأما بعد اللحاق بدا رالحرب فلا بمنزلة ما لو طلقها ثلاتًا ثم لحق بدار 
الحرب مرتدا فإنها لا تستوجب النفقة عليه بعد ذلك؛ لان لحوقه بدار الحرب مرتدا 
کموته » وإذا كان للأسير مال وديعة في يد إنسان هو مقر به» ومال دين على إنسان هو 
مقر به » فإغا يفرض القاضي النفقة لزوجته وأولاده ووالديه في الوديعة دون الدين © ؛ 
لأن الوديعة أمانه » إن قال من في يده ضاعت » صدق والدين مضمون في ذمة الغريم 
فكان النظر للأسير في أن يجعل النفقة في الوديعة ويشهد على إقرار المدين حتى يأمن 
فوات الدين بجحوده › وإن رأى آن يأخذ الوديعة من يد من في يده وأن يضعها على 
يدي تفسه ویأمر بالإنفاق من الدین الغریم لم یکن له بأس ایض ”“ ؛ لانه ناظر لکل من 
عجز عن النظر لنفسه » ثم لا يصدق المدين » فيما يدعي أنه أنفق من الدين إلا ببينة تقوم 
له على ذلك بخلاف المودع فإنه يصدق فيما يدعي أنه أنفق من الوديعة مع يمينه ؛ لان 
المدين إنغا ينفق من ملك نفسه» على أن يكون ذلك مضموتًا له في ذمة صاحب الدين»› 
ثم يصير قصاصًاء وهو لا يصدق فيما يدعي من الدين لنفسه في ذمة غيره إلا ببحجة 
فأما المودع أمين ينفق من ملك الغير بأمره أو بأمر من يقوم مقامه وهو القاضي › 
والقول قول الأمين مع اليمين ألا ترى أن المدين لو ادعى قضاء الدين لم يصدق إلا 
بحجة » والمودع إذا ادعى رد الوديعة كان مصدقًا مع اليمين » فإن جاء الأسير بعد ما 
)فا ف التاق + ران کان رة ار غق ماهم مهسا« » إذا كان المودع و المديون مقرين بالوديعة 


والدين» انظر الفتارى ا ۳ 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ . 
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القاضي فجحد نكاح المراة » ولم يكن لها على ذلك بينة » وحلف الأسير 
ما هي له بامرأة على قول من يرى الاستحلاف في باب النكاح › فله أن 
يرجع على الغريم والمودع با له » فإن كان المنفق معسراً فأراد الأسير تضمين 
المراة ماله فله ذلك في الوديعة دون الدين » فأما دين الأسير في ذمة المدين 
فلا سبيل له على تضمين المرآة » وإنما يطالب الغريم با له » وفي الوديعة إذا 
اختار الأسير تضمينها ثم أراد الرجوع عن ذلك وتضمين المودع لم يكن له 
ذلك» ولو كان الأسير لم يجحد نكاح المراة ولكنه أقام البينة أنه كان أعطاها 
النفقة لمدة معلومة قبل أن يؤسر أوكان طلقها وانقضت عدتها قبل أن يؤسر› 
فلا ضمان له على الغريم والودع فيما أنفقا بأمر القاضي» ولكنه يرجع على 
المرآة با أاحذت» فإن كان الغريم أو المستودع قال : إني قد شهدت نكاحها 


أنفق الغريم أو المودع بأمر القاضي فجحد نكاح المرأة » ولم يكن لها على ذلك بينة › 
وحلف الأسير ما هي له بامرأة على قول من يرى الاستحلاف في باب النكاح › فله آن 
يرجع على الغريم والمودع بما له ؛ لان ولاية الأمر للقاضي بالإنفاق كان بسبب النكاح 
نظرًا منه للغائب ولم يثبت النكاح» فتبين آنه أنفق ملكه على غيره بغير آمر صسحيح 
شرعا فصار ضامنًا له ذلك ويرجع با يضمن على من أنفق عليه » لأن أخذ المال منه 
لنفسه » فكان ضامنًا للماخحوذ » فإن كان المنفق معسراً فأراد الأسير تضمين المرأة ماله فله 
ذلك في الوديعة دون الدين ؛ لأنها أخحذت عين ماله من المودع وأنفقت على نفضسها › 
فكانت ضامنة له » وإنما أاحذت من المدين مال المدين» فأما دين الأسير في ذمة المدين 
فلا سبيل له على تضمين المرأة » وإ نما بطالب الغريم با له » وفي الوديعة إذا اختار الأسير 
تضمينها ثم أراد الرجوع عن ذلك وتضمين المودع لم يكن له ذلك ؛ لانها في حقه 
كالغاصب مع غاصب الغاصب » فبعد ما اختار تضمین أحدهما لم يکن له أن يرجع عن 
ذلك ويضمن الآحر لآن اختياره تضمين أحدهما يكون إبراء منه للآخر » ولو كان الأسير 
لم يجحد نكاح المرأة ولكنه أقام البينة آنه كان أعطاها النفقة لمدة معلومة قبل أن يؤسر 
أوكان طلقها وانقضت عدتها قبل أن يؤسر › فلا ضمان له على الغريم والمودع فيما أنفقا 
بأمر القاضي › ولكنه يرجع على المرأة بما أخذت؛ لان في الفصل الأول وجوب الضمان 
عليه ما كان باعتبار إقرارهما بأصل النكاح» فإنهما لو أنكرا ذلك لم يأمرهما القاضي 
بإنفاق شيء عليها » وقد ظهر الآن آنهما كذبا فيما آقرا به على الأسير؛ فلهذا ضمن 
وهاهنا لم يظهر كذبهما فيما أقرا به من أصل النكاح » وإنما أثبت الزوج عارضًا مسقطا 
للنفقة عنه» وهو نظير الشاهدين بالقتل خطأ إذا قضى القاضي بالدية بشهادتهما 
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حون تزوجها» ولست آدرى أطلقها أو لم يطلقها فإن القاضي يأمره بالإنفاق› 
وكذلك لو قال: هي امرأته للحال » فإن آقام الأسير البينة أنه كان طلقها 
ثلاا قبل أن يؤسر وانقضت عدتها فلا ضمان له على الغريم والمستودع في 
الفصلين ٠‏ وليس له أن يحتج عليهما في الفصل الثاني » فيقول : إنهما قد 
كذبا في إقرارهما أنها زوجته للحال » فإنا أضمتهما بهذا اللإقرار من قبل أن 
هذا غير محتاج إليه» فإنه بعد ما أقر بأصل النكاح سواء هي امرأته في الحال 
أو قال لا أدري ما حالها الآن› فإن القاضي يأمره بالإنفاق » وما لا يكون 
محتاجا إليه فالشهادة به وجودا وعدمًا بمنزلة واحدة »وقد كانا في أصل 
الإقرار بالنكاح صادقين فلهذا لم يضمنا شيئًا » وهذا نظير رجل مات فادعت 
امرأة آنها امرأته » وأقامت البينة فورثها القاضي ميراث النساء ثم قامت البينة 
أن الزوج كان طلقها ثلانًا في صحته فليس للورثة تضمين الشهود شيئًا سواء 
شهدوا على أصل النكاح أو شهدوا على أنها امرأته يوم مات» وبثله لو 
a --_‏ 
واستوفى » ثم جاء المشهود بقتله حيًا كانا ضامنين للمال » وبمثله لو أقام المشهود عليه 
البينة أنه كان المجروح عفاعن الجراحة » وما يحدث منها قبل موته » لم يكن على 
الشهود ضمان في ذلك فهذا قياسه » فإن كان الغريم أو المستودع قال : إني قد شهدت 
نكاحها حين تزوجها » ولست أدرى أطلقها أو لم يطلقها فإن القاضي بامره بالإنفاق ؛ 
لان ما عرف بثبوته فالأصل بقاؤه حتى يوجد الدليل المزيلء وكذلك لو قال : هي امرآته 
للحال » فإن أقام الأسير البينة أنه كان طلقها ثلانًا قبل أن يؤسر وانقضت عدتها فلا 
ضمان له على الغريم والمستودع في الفصاين » وليس له أن يحتج عليهما في الفصل 
الثاني » فيقول : إنهما قد كذبا في إقرارهما أنها زوجته للحال » فإنا أضمتهما بهذا 
الإقرار من قبل آن هذا غير محتاج إليه » فإنه بعد ما أقر بأصل النكاح سواء هي امرأته في 
الحال أو قال لا أدري ما حالها الآن ‏ فإن القاضي يأمره بالإنفاق » وما لا یون محتاجًا 
إليه فالشهادة به وجودا وعدمًا بمنزلة واحدة »وقد كانا في أصل الإقرار بالنكاح صادقين 
فلهذا لم يضمنا شيئًا ‏ وهذا نظير رجل مات فادعت امراة أنها امرأته » وأقامت البينة 
فورثها القاضي ميراث النساء ثم قامت البينة أن الزوج كان طلقها ثلانًا في صحته فليس 
للورثة تضمين الشهود شينًا سواء شهدوا على أصل النكاح أو شهدوا على أنها امرأته 
يوم مات ؛ لأن المعتبر شهادتهما باصل النكاح وقد كانا صادقرن في تلك الشهادة › 
وثله لو أسلم حربي ووالی رجلا ثم مات فشهد شاهدان آن هذا الرجل مولاه ووارثه › 
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أسلم حربي ووالی رجلاً ثم مات فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولاه ورارثه» 
لا يعلمون له وارئًا غيره» وقضى القاضي له بالميراث» ثم أقام رجل آخر 
البينة أنه كان ناقض الأول الولاء ووالى هذا الثاني» وعاقده ثم مات» وهو 
مولاه ووارثه » فإن القاضى يجعل الميراث للثاني دون الأول » ويكون للثاني 
الخیار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن القابض للمال. 


١‏ ا١.‏ باب : مي راث القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام 
وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فرمى مشرك أخاه من 
المسلمين فأصابه ثم أسلم المشرك ثم مات المسلم ولا وارث للمقتول غير أخيه 
فميراثه لأخيه » وكذلك لو كان المسلم هو الذي رمى المشرك ثم أسلم 


لا يعلمون له وارلا غيره » وقضى القاضي له بالميراث »ثم أقام رجل آخر البينة أنه كان 
ناقض الأول الولاء ووالى هذا الشاني »و عاقده ثم مات » وهو مولاه ووارثه › فإن 
القاضي يجعل الميراث للثاني دون الأول » ويكون للثاني الخيار إن شاء ضمن الشاهدين 
الأولين وإن شاء ضمن القابض للمال ؛ لآنهما لو شهدا على أصل الولاء لم يقض 
القاضي بالميراث للأول › ما لم یشهد على آنه مولاه ووارثه یوم مات وقد تبین آنهما 
كذبا في هذه الشهادة فكانا ضامنين وهذا هو الحرف الذي يدور عليه الفصول أنه متى 
ظهر كذب الشاهد فيما كان الاستحقاق به بعينه كان ضامتا للمشهود به وإذا لم يظهر 
فیما کان الاستحقاق به بعینه لم یکن ضامتًا » والله أعلم . 


۱4۷ 


۱۷٦‏ ۔ باب : میراٹ القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام 
وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فرمى مشرك أخاه من المسلمين فأصابه 
ثم أسلم المشرك ثم مات المسلم ولا وارث للمقتول غير أخيه فميراثه لأخيه » وكذلك لو 
كان المسلم هو الذي رمى المشرك ثم أسلم الجروح ثم مات ” » أما في هذا الفصل 
() قال في الفتاورى البزارية : القتل المانع من الإرث هو الموجب للقصاص أو الكفارة « ولا ينع الإرث إلا قتل 
العادل الباغي وهو مورثه وأما إذا قتل الباغي العادل وهو مورثه » فهذا على وجهین : إن قال :قتلته » وأنا 
على الباطل فإنه لا يرئه » وإن قال : قتلته وإنا على الحق والآن أيضًا على الحق يرثه » في قول آبي حنيفة 


ومحمد - رحمهما الله - لانه قتل لا وجب القصاص . انظر الفتاوى البزازية هامش الفتاوى الهندية 
۷۰/۷( . 
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مورثه الباغي لم يحرم الميراث بالاتفاق؛ لأن ذلك من أحكام الشرع ولكن 
ما قاله أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - أصح فإن القتل الموجود من 
الباغي كالموجود من الكافر في أنه لا يجب عليه به قصاص ولا دية» لوجود 
التاويل والمنعة» فكذلك في حكم اميراث بل أولى لان حكم القصاص والدية 
ثابت بنص يتلى وحرمان الميراث بالقتل ثابت بخبر يروی» ولا شك آن ما 
يثبت بنص التنزيل فهو أولى» وهذا بخلاف ما إذا أسلم الأب والابن في دار 
الحرب فإن القاتل لا يرث من المقتول شيئًا وإن كان لا يتعلتق بذلك القتل 
قصاص ولا دية وكذلك في الأسيرين على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى 


فلانه قتله بحق والقتل بحق لا يوجب حرمان الميراث كما لو قتل مورثه قصاصًا أو 
رجمًا » وأما في الفصل الأول فلانه قتله وهو محارب له » وقد بينا أن التأويل الباطل 
ملحق بالتأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفًا له في الأثم ألا ترى أن الكافر لا 
يستوجب قصاصًا ولا دية بقتل المسلم وإن أسلم بعد ذلك كما لا يستوجب المسلم ذلك »› 
وعلى هذا أهل البغي مع أهل العدل فإن العادل إذا قتل مورثه الباغي لم يحرم الميراث 
بالاتفاق ^ ؛ لان قتله بحق والباغي إذا قتل مورثه العادل فكذلك الجواب عند أبي 
حنيفة ومحمد - رضي الله تعالي عنهما - لان التأويل الفاسد إذا انضم إليه المنعة كان 
ملحقًا بالتأويل الصحيح إلا أن أبا يوسف - رحمه الله تعالى - يقول : هاهنا لا يره 
بخلاف الكافر » لان الباغي مسلم مخاطب بأاحكام الإسلام فكان قتله العادل قتلاً 
محظورا وحرمان الميراث جزاء القتل المحظور فاما الكافر غير مخاطب بأحكام الشرع فلا 
يتعلق حرمان الميراث بقتله ؛ لأن ذلك من أحكام الشرع ولكن ما قاله أبو حنيفة ومحمد- 
رحمهما الله تعالن - أصح فإن القستل الموجود من الباغي كالموجود من الكافر في أنه لا 
يجب عليه به قصاص ولا دية » لوجود التأويل والمنعة » فكذلك في حكم الميراث بل 
أولى لأن حكم القصاص والدية ثابت بنص يتلى وحرمان الميراث بالقتل ثابت بخبر 
يروى » ولا شك أن ما بثبت بص التنزيل فهو اول" وهذا بخلاف ما إذا اسلم الاب 
والابن في دار الحرب فإن القاتل لا يرث من المقتول شييًا وإن كان لا يتعلتق بذلك القتل 
قصاص ولا دية وكذلك في الأسيرين على قول آبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه _ ؛ 
لان امتناع وجود القصاص والدية هناك ليس بتأويل تأوله القاتل بل لانعدام الإحرار 


() انظر الفتاوى البزاربة هامش الفتاوى الهندية (/ )6۷٠١‏ . 
() انظر الفتاوى البزارية هامش الفتاوى الهندية )٤۷٠١ /١(‏ , 
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عنه - » ولو أن قومًا من اللصوص أو من أهل المعصية اقتتلوا مع قوم من 
آهل العدل فإن قتل العادل مورثه من اللصوص فإنه يرثه لأنه قتله بحق وإن 
قتل اللص مورثه من أهل العدل لم يرئثه شيئاء ولو كان الفريقان من 
اللصوص فقصد كل فريق قتل الفريق الآخر لم يرث واحد منهما صاحبه إذا 


6۹ 


.١ ¥‏ باب : المرتد في دار الحرب ومعه ولده 


قال : وإذا أرتد الأب مع بعض آولاده ولحقا بدار الحرب فرفع میراٹث 


الذي هو مقوم للدم وبه لا یخرج القتل من آن یکون محظورًا من کل وجه » فأما هاهنا 
امتناع وجوب القصاص والدية لاعتبار تاويل تأوله القاتل ولا جعل ذلك التأويل بنرلة 
التاويل الصحيح في حكم القصاص والدية فكذلك في حكم حرمان الميراث › ولو أن 
قومًا من اللصوص أو من أهل المعصية اقتلوا مع قوم من أهل العدل فإن قتل العادل 
مورثه من اللصوص فإنه يرثه لأنه قتله بحق وإن قل اللص مورثه من أهل العدل لم 
يرثه شيًا ”“ ؛ لان هذا القتل محظور من كل وجه حتى يتعلق به القصاص إذا كان 
عمدا والدية والكفارة إذا كان خطا » ولو كان الفريقان من اللصوص فقصد كل فريق 
قتل الفريق الآخر لم يرث واحد منهما صاحبه إذا قتله شيا ؛ لأن هذا القتل محظور من 
كل وجه حتى يتعلق به القصاص إذا كان عمدًا » والكفارة إذا كان خطا »والحاصل أن 
الكفارة وحرمان الميراث كل واحد منهما جزاء القتل المحظور » فيثبت أحدهما بثبوت 
الآخحر وفى الأسيرين اللذين اسلما فى دار الحرب القتل موجب للكفارة إذا كان خحطا 
فیکون موجبًا حرمان الميراث أيضا وما القتل الموجود من الباغى لا يوجب عليه الكفارة 
فلا يوجب حرمان الميراث أيضًا والله أعلم . 


۷-باب : المرتد في دار ارب ومعه ولده 


قال : وإذا ارتد الأب مع بعض أولاده ولحقا بدار المحرب فرفع ميراث المرتد إلى 
الإمام فإنه بقسم ميراثه بين ورثته المسلمين ولاشيء من ميراثه للذي ارتد من آولاده"؛ 
(۱) قال في الفتاوى : القاتل بغير حق لا يرث » انظر الفتاوى الهندية )]٠٤ /١(‏ . 
(۲) انظر الفتاوى الهندية (۲/ ٠٠١‏ ) . 
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ارتد من أولاده» ویورث عنه ما اکتسبه في دار الإسلام حين کان مسلمًا» وما 
اكتسبه بعد الردة قبل أن يلتحق بدار الحرب فكذلك الجواب فيه فى قول 
محمد - رحمه الله تعالى - وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه _ : 
هو فيء۰ فلو قضى به لوارثه كان توريث المسلم من الكافر فاما ما اكتسبه في 
دار الحرب فهو لاپنه الذي ي ارتد ولحق معه بدار الحرب إذا مات مرتدا » فإن 
احق معه بدار الحرب احد من اولاده مسلا فانه رثه من كسب إسلامه » ولا 
يرثه شيئًا ما اكتسبه بعد الردة » وعلى هذا لو نقض الذمى العهد ولحق بدار 
الحرب مع بعض أولاده » فإن الذمي من أهل دارنا » إذا نقض العهد ولحق 
بدار المرب مع بعض أولاده صار حربيًا » فكان الجواب فيه وفي المسلم 
الذي ارتد ولحق بدار الحرب سواء» قال : ولو لحق المرتد بدار الحرب» وله 


لأن الإرث طريقه الولاية والمرتد لا يلى أحدا » فلا يرث من أحد شيئًا وهذا لأن المرتد 
لا ملة له » وفي الميراث يعتبر الملة ولهذا لا يجري التوارث عند اخحتلاف الملة » فلهذا لا 
يرث المرتد أحدا شيتًا » ويورث عنه ما اكتسبه في دار الإسلام حين كان مسل » لان 
القاضي حين قضى بلحقه بدار الحرب فقد قضى بموته لأن من هو من أهل دار الحرب» 
في حق من هو في دار الإسلام كالميت › > ونما یستند حکم موته إلى وقت ردته > لأنه 
بالردة يصير هالكا حكمًا ‏ فلهذا يرث المسلمون من ورثته ما اكتسبه في حال الإسلام» 
وما اكتسبه بعد الردة قبل آن يلتحق بدار الحرب فكذلك المجواب فيه في قول محمد 
- رحمه الله تعالى -» وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - : هو فيء "° ؛ لانه لا 
يمكن إسناد التوريث فيه إلى وقت إسلامه إذا لم يكن موجودا في ملكه يومئذ » فلو 
قضی به لوارثه کان توريث المسلم من الكافر فما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه 
الذي ارتد ولحق معه بدار الحرب إذا مات مرتدا ؛ لأنه اكتسب ذلك الال وهو من أهل 
دار الحرب » وأهل الحرب يتوارثون فيما بينهم دون أهل الإسلام » فإن لحق معه بدار 
الحرب آحد من آولاده مسلمًا فإنه یرثه من کسب إسلامه » ولا یرثه شيئًا ما اکتسبه بعد 
الردة » لأن حاله في دار الحرب کحاله في دار الإسلام > فالمسلم من آهل دار الإسلام 
حيثما يكون » وعلى هذا لو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده » فإن 
الذمي من آهل دارنا » إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده صار حربيًا ء 
فكان الجواب فيه وفي المسلم الذي ارتد ولحق بدار الحرب سواء ؛ لن اخحتلاف الدارين 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٤‏ ) , (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٤‏ ) . 
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هاهنا امرأة مسلمة› وأولاده بعضهم مسلم وبعضهم ذمي وبعضهم مرتد» فلم 
يقض القاضي بلحاقه حتى انقضت عدة امرأته وأسلم أولاده الكبار» ومات 
بعض أولاده» فإن القاضي يقضي بمیرائه لامرأته المسلمة» التي انقضت عدتها» 
ولولده الذين كانوا مسلمین يوم لحق بدار الحرب ٠‏ وأما من اسلم من ولده 
بعد لحاقه فلا شيء له من ميراثه » وإن لم يلتحق المرتد بدار الحرب حتى 
انقضت عدة امرآته بثلاث حيض ثم لحق بعد ذلك أو قتل فلا ميراث لهاء 
يقطع التوريث كاختلاف الدينين› قال ولو لحق المرتد بدار الحرب»› وله هاهتا امرأة 
مسلمة» وأولاده بعضهم مسلم وبعضهم ذمي وبعضهم مرتد » فلم يقض القاضي 
بلحاقه حتى انقضت عدة امرأته وأسلم أولاده الكبار » ومات بعض أولاده فإن القاضي 
يقضي میراثه ثه لامرأته المسلمة » التي انقضت عدتها ء› ولولده الذين كانوا مسلمين يوم 
لح بدار الحرب» وأما من اسلم من ولده بعد لحاقه فلا شيء له من میاه » وها بنا 
على ما بينا في السير الصغير أن في ظاهر الرواية يعتبر من كان وارئًا له يوم لحاقه 
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالي عنهما - يعتبر من کان وارئًا له يوم 
ردته» لان حكم التوريث يستند إلى ذلك الوقت حتى يتحقتق توريث المسلم من المسلم› 

وفي رواية أخرى عن إبي حنيفة رضي الله تعالی عنه - یعتبر من کان وارتًا له يوم 
قضى القاضي بلحاقه بدار الحرب» لأنه إنما يصير محكوما بموته عند قضاء القاضي 
بلحاقه » والتوريث يكون من الميت » ولكن الأصح ما ذكرنا في ظاهر الرواية فإن أصل 
السبب ينعقد بردته » ولكن تمامه يكون بلحاقه » والموجود بعد انعقاد أصل السبب قبل 
تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب ألا ترى أن الزيادة المنفصلة في المبيع بعد العقد 
قبل القبض تجعل كالموجود في وقت العقد في حكم انقسام الثمن › فهذا مثله فأما ما 
يكون حادتًا بعد تمام السبب باللحاق وقبل قضاء القاضي به لا يجعل كالموجود عند ابتداء 
السبب وهو نظير المکاتب يموت عن مال کثیر ثم یسلم ابن له کافر» أو یعتق ابن له کان 
عبد أو يموت ابن له» ثم يؤدي بدل کتابته فان ما يفضل من بدل الكتابة يون میراثًا 
لورثته الذین کانوا من آهل الإرث عند موته ولا ميراث لن كان عبد أو كافراً يومئذ 
ومعلوم أن قضاء القاضي بعتقه كان عند أداء بدل الكتابة» ثم نظر في التوريث إلى وقت 
تمام السبب لا إلى وقت القضاء ء فكذلك في حق المرتدء و| ن لم يلتحق المرتد بدار الحرب 
حت انقضت عدة امرأنه بثلاث حيض ثم احق بعد ذلك أو قتل فلا میراث لها" ؛ لأن 
المعتبر وقت للحاقه ولا سب بينهما عند ذلك › > بخلاف الأول » فقد كانت هناك في 


(1) قال في الفتارى : وترثه امرأته المسلمة إذا مات أو قتل أو قضى عايه باللحاق وهي في العدة لانه صار فارگ 
بالردة انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٤‏ ) . 
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وهو بالردة صار في حكم الفار» قال : وإن ارتدا معاء» ثم أسلم الزوج بعد 
ذلك بانت المرأة منه بغير طلاق ولا يتوارثان > وإن كانت للمرأة هى التى 
أسلمت فالفرقة تكون بغير طلاق أيضًا » وهى ترثه إذا مات قبل انقضاء 
عدتها » قال : وإن ارتدا معا ولحقا بابن صغير لهما في دار الحرب وكانت 
المرآة حاملاً فوضعت لأقل من ستة أشهر فميراهما للمسلمين من ورثتهما › 
ولا يرث هذان الصغيران منهما شيئًا » واستدل على جوازر سبيهما بما روي 
أن بني ناجية لما ارتدوا عن الإسلام سبى على بن أبي طالب - رضي الله 
تعالى عنه - ذريتهم ثم باعهم من مصقلة بن هبيرة بائة الف درهم قال : 
ولو اكتسبا في دار الحرب مالا ثم ماتا وأسلم آهل الدار فميراثهما لهذين 
الوالدين » ولو لم يقض القاضي بلحاقهما حتى أسلمت للمرأة ورجعت 


عدته حين لحق بدار الحرب » وهو بالردة صار في حكم الفار " ۽ لانه تم منه اکتساب 
سبب الفرقة وهو مشرف على الهلاك والعدة في حق امرأة الفار قائمة مقام أصل النكاح 
في حکم التوريث؛ قال : وإن ارتدا معا » ثم أسلم الزوج بعد ذلك بانت المرأة منه بغير 
طلاق ولا یتوارثان "“ ؛ لاه يحال بالفرقة على إصرارها على الكفر بعد إسلام الزوج 
وهي ليست بمشرفة على الهلاك حتى يرث الزوج منها بسبب القرابة وهي لا ترثه إن 
مات لان الفرقة كانت من قبلها » وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فالفرقة تكون بغير 
طلاق ابض ^ > إلا في قول محمد - رحمه الله تعالى - ٠‏ وهي ترثه إذا مات قبل 
انقضاء عدتها ؛ لأن إصراره على الردة بعد إسلامها كإنشاء الردة منه » قال : وإن ارتدا 
معا ولحقا بابن صغير لهما في دار الحرب وكانت المرأة حاملاً فوضعت لأقمل من سنة 
أشهر فميراثهما للمسلمين من ورئتهما » ولا يرث هذان الصغيران منهما شيئًا ؛ لانه 
حكم لهما بالردة تبعا للأبوين حين كانا معهما في دار الحرب» ألا تری: آنهم یسبیان 
ویکونان فیئًا وقد بینا أن المرتد لا يرث أحدا » واستدل على جواز سبيهما بما روي أن بني 
ناجية لما ارتدوا عن الإسلام سبى على بن آبي طالب - رضي الله تعالى عنه - ذريتهم ثم 
باعهم من مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم قال : ولو اكتسبا في دار الحرب مالا ثم ماتا 
وأسلم أهل الدار فميراثهما لهذين الوالدين؛ لأنهما صارا حربيين حكمًاء والحربي يرث 
الحربي » ولو لم يقض القاضي بلحاقهما حتى أسلمت المرأة ورجعت بولدها الصغير 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٤‏ ) . 0 انظر الفتاوى الهندية ( ۱/ ۳۳۹) . 

() انظر الفتاوى الهندية ( ۱/ ۳۳۹ ) . 
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بولدها الصغير إلى دار الإسلام أو كانت حاملاً فوضعت لاقل من شتة 
أشهر» ثم رفع الأمر إلى القاضي › فإن القاضي يجعل ميراث المرتد لورثته 
المسلمين› ولا يجعل لامرآته ولا لهذين الولدين من ذلك شیئاء ولو لحق 
المرتد بدارالحرب وامرأته حبلى في دارنا مسلمة » فإن جاءت بولد لأقل من 
سنتين منذ ارتد الأب يثبت نسبه منه » فكان من جملة ورثته » وإن كانت 
ارتدت بعد ردة الزوج > والمسالة بحالها فإن نسب الولد يثشبت إذا جاءت 
بولد لأقل من سنتين ويرثه هذا الولد دون المرأةء وإن كانت إغا ارتدت بعدما 
لحتى الزوج بدار الحرب فهي من ورئته أيضًا » قال : ولو أن مسلمًا تحته امرأة 
نصرانية ارتد فبانت المرأة منه ثم جاءت بولد لاقل من سنتين من وقت ردته 
فنسبه يثبت منه » ويکون هو وارئًا له دون مه »› والأم نصرانية فهي لا ترث 


إلى دار الإسلام أو كانت حاملاً فوضعت لأقل من شتة أشهر › ثم رفع الأمر إلى 
القاضي » فإن القاضي بجعل ميراث المرتد لورثته المسلمين › ولا يجعل لامرآته ولا 
لهذين الولدين من ذلك شيا ؛ لان المعتبر وقت لحاقه » والمرأة كانت مرتدة عند ذلك › 
وكذلك ما في بطنها فإنه تبع لها والصغير الذي لقا به دار الحرب » كان في حكم المرتد 
أيضًا » فلهذا لا يرثونه شيًا ما اكتسبه في حالة الإسلام» ولو لحق المرتد بدارا لحرب 
وامرأته حبلى في دارنا مسلمة » فإن جاءت بولد لأقل من سنتون من ارتد الأب يبت 
نسبه منه » فکان من جملة ورثته ؛ لان النكاح قد انقطع بينهما بالردة فهو كما لو انقطع 
بالطلاق البائن وفي مثله إنما يستند العلوق إلى أبعد أوقات الإمكان › فلهذا يثبت النسب 
منه › فيكون من جملة الورثة أيضًا > وإن كانت ارتدت بعد ردة الزوج › والمسالة بحالها 
فإن نسب الولد يثبت إذا جاءت بولد لأقل من سنتين ويرثه هذا الولد دون المرأة ؛ لأنها 
ارتدت قبل لحاقه »وقد وجد اللحاق منه وهى مرتدة » فلا ترثه شيا وأما الولد فهو 
محکون له بالإسلام تبعًا للدار بعد ارتداد الأبوین فلهذا کان هو من ورثنه » ون کانت 
إنغا ارتدت بعدما سق الزوج بدار ا لحرب فهي من ورثنه أيضا ؛ لان ردتها بعد لحاق 
الزوج بمنزلة موتها > وذلك لا سقط ميراثها عنه » قال : ولوآن مسلما تحته امرأة نصرانية 
ارتد فبانت المراة منه ثم جاءت بولد لاقل من سنتون من وقت رده فنسبه یشبت منه ۰ 
ویکون هو وارئًا له دون آمه ؛لانها بانت بردته » فإنما يستند العلوق إلى أبعد الأوقات › 
وظهر آنه كان محكومًا بإسلامه قبل ردة أبيه » فيبقى مسلمًا ما دام في دار الإسلام » 
والأم نصرانية فهي لا ترث المرتد شيا ؛ لان المرتد في حكم الميراث عنه كالمسلم » ولو 
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المرتد شيئًا > ولو كانت له جارية نصرانية فاستولدها بعد الردة لم يرث هذا 
الولد شينًا منه > قال : وإذا ارتد الزوجان معا ثم جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر منذ ارتدا فهذا الولد من جملة ورثة المرتد ولو جاءت به لستة أشهر 
فصاعدا لم يكن وارتًا » وإن مات هذا الصغير عن مال فلا ميراث لأبويه 
منه» لأنهما مرتدان والمرتد لا يرث أحدا ولكن ميراثه لإخحوته المسلمين »› 
ولو هلك أحد أخويه المسلمين عن مال فليس للأبوين ولا للصغير من ميراثه 
شيء٠‏ قال : ولو لحق الابوان بدار الحرب » ثم ولدته لأقل من ستة أشهر 
منذ ارتدا »ثم مات الصغير عن مال › ثم أسلم أهل الدار فميراثه للأبوين 
المرتدين دون إخوته المسلمين› وكذلك لو مات الاأبوان عن کسب اکتسباه فی 
دار الحرب » ثم أسلم أهل الدار فذلك ميراث للمولود في دار الحرب دون 


كانت له جارية نصرانية فاسستولدها بعد الردة لم يرث هذا الولد شيئًا منه؛ لانها نصرانية 
علقت به في حال ردة الأب » فلم يكن محكومًا بالإسلام حتى يبلغ» فيصف الإسلام» 
والكافر لا يرث من المرتد شيا قال : وإذا ارتد الزوجان معا ثم جاءت بولد لاقل من 
ستة أشهر منذ ارتدا فهذا الولد من جملة ورثة المرتد ؛ لأنا تيقنا أن العلوق حصل قبل 
ردتهما » فيثبت له حكم الإسلام بذلك » ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يكن 
وارگًا ؛ لأن العلوق حصل هاهنا بعد ردتهما › فلا يكون الولد محكومًا له بالإسلام 
حتى إذا مات في صغره لم يصل عليه » وإنما جعل الوقت هاهنا ستة أشهر لقيام النكاح 
بينهما » فإنه إنما يسند العلوق إلى أبعد الأوقات عند الحاجة ولا حاجة إذا كان النكاح 
قاثمًا بينهما » وإن مات هذا الصغير عن مال فلا ميراث لأبويه منه › لأنهما مرتدان 
والمرتد لا يرث أحدا ولكن ميراثه لإخوته المسلمين ؛ لأن الأبوين حين لم يرثاه كانا 
كميتين » ولو هلك أحد أخويه المسلمين عن مال فليس للأبوين ولا للصغير من ميراله 
شيء ؛ لانه محکوم بردته إذا جاءت به لستة أشهر بعد ردة الأبوين وإِن كانت جاءت به 
لاقل من ستة أشهر فهو مسلم يرث أخحاه مع إخوته المسلمين » قال : ولو لحق الأبوان 
بدار الحرب » ثم ولدته لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا ثم مات الصغير عن مال » ثم 
أسلم أهل الدار فميراثه للأبوين المرتدين دون إخوته المسلمين ؛ لان الولد كان حريا 
هنا ألاترى آنها لو ولدته في دار الإسلام ثم لحقا بدار الحرب كان حربيًا مرتدا مثلهما 
فإذا ولدته في دار الحرب آولی آن یکون حربيا وآهل الحرب يتوارثون إذا انوا أهل دار 
واحدة وكذلك لو مات الأبوان عن كسب اكتسباه في دار الحرب » ثم أسلم أهل الدار 
فذلك ميراث للمولود في دار الحرب دون إخوته المسلمين»› ألا تری آنه لو وقع الظهور 
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إحوته المسلمين » وعلى هذا لو ارتد أهل دار » وأظهروا أحكام الشرك في 
دارهم حتی صارت دار حرب» ثم مات بعضهم عن مال کثیر فمیراثه 
لورثته الذين هم في مثل حاله . 

.١ ۸‏ باب : ما يوقف من أمر المرتدين وما لا بوقف من ذلك 

قال الشيخ - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا في المبسوط أن تصرفات 
المرتد على أربعة أوجه: منها ما هو نافذ بالاتفاق كالاستيلاد ومنها ما هو 
باطل بالاتفاق كالنكاح ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كالمفاوضة ومنها ما 
اختلفوا فيه كالبيع والهبة والعتق على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - 
يقال : يكون موقوقًا لتوقف نسه » وعلی قول آبی يوسف ومحمد ۔ رحمهما 
الله تعالی - یکون ناف إلا آن عند آبی یوسف - رحمه الله تعالی - ینفذ کما 
ينفذ من الصحيح وعند محمد - رحمه الله تعالى - ينفذ كما ينفذ من 


على ذلك الال كان فينًا وكل مال فيه عرضة أن يكون فيًا فإنه لا يكون فيه » عرضة 
کونه میراتًا للمسلمین » فیکون میراتًا لهل الحرب من آولاده وآبویه إذا کانوا من آهل 
دار واحدة » وإن کانوا من آهل دار آحری فلا شىء لهما من ذلك » لا بنا أن اخحتلاف 
الدارين فيما بين أهل الحرب ينع التوريث بمنزلة احتلاف الدينين » وعلى هذا لو ارتد 
آهل دار » وأظهروا أحكام الشرك في دارهم حت صارت دار حرب » ثم مات بعضهم 
عن مال کثیر فمیراثه لورثته الذین هم في مثل حاله ؛ لانه کان حرییًا إذ لا فرق بین هذه 
الدار إذا صارت دار حرب بين دار هي في الأصل دار حرب الا ترى أنه لو وقع الظهور 
على هذا الال كان فيئًا فلهذا كان ميراتًا لآهل الحرب من ورثته دون المسلمين والله أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


۸ -_ باب : ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك 
قال الشيخ - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا في المبسوط أن تصرفات المرتد على 
أربعة أوجه : منها ما هو نافل بالاتفاق كالاستيلاد ومنها ما هو باطل بالاتفاق كالنكاح 
ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كالمفاوضة ومنها ما اختلفوا فيه كالبيع والهبة والعتق على 
قول ابي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - يقال : یکون موقوقًا لتوقف نسه » وعلی قول أبي 
يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالی -یکون نافلا إلا أن عند أبي يوسف - رحمه 
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المريض› حت يعتبر برعايته من الثلث› ولا يصح إقراره لوارثه کما لا يصح 
ذلك من المريض› وآما المرتدة ينفذ تصرفاتها في مالها بالاتفاق كما ينفذ من 
الصحيحة» وإن كان لو قتلها قاتل لم يغرم شيئًا حرة كانت أو أمة» ولو لحق 
المرتد بدار الحرب› فلم يقض القاضي بلحاقه» حتى أعتق عبيده الذين في 
دار الحرب»› آو باعهم من رجل مسلم کان معه في دار الإسلام» ثم رجع 
تاثا قبل آن یقضی بیراثه ولحاقه » فماله مردود عليه کله وجمیع ما صنع فيه 
باطل ٠‏ ولو آقر المرتد اللاحق بدار الحرب في عبد خلفه في دار الإسلام أنه 
حر الأصل أو أنه عبد لفلان غصبته منه فذلك جائز إذا عاد مسلمًا » ولو لم 
الله تعالى ‏ ينفذ كما ينفذ من الصحيح وعند محمد - رحمه الله تعالى -ينفذ كما ينفذ 
من المريض » حتى يعتبر برعايته من الثلث » ولا يبصح إقراره لوارثه كما لا يصح ذلك 
من المريض ‏ » ألا ترى أن امرآته ترثه بحكم الفرار إذا مات وهي في العدة » 
والتوريث بحكم الغرار لا يكون إلا من المريض » وأما المرتدة ينفذ تصرفاتها في مالها 
بالاتفاق كما ينفذ من الصحيحة ؛لانه ما توقف نفسها بالردة فإنها لا تقبل كالحربية 
بخلاف الرجل. وإن كان لو قتلها قاتل لم يغرم شيئًا حرة كانت أو آمة ”“ ؛ لانها بمنزلة 
الحربية في ذلك » ولهذا لو قاتلت مع المسلمين قتلت » ولو لحق المرتد بدار الحرب › 
فلم يقض القاضي بلحاقه » حتى أعنق عبيده الذين في دار الإسلام » أو باعهم من رجل 
مسلم کان معه في دار ا لحرب » ثم رجع تائبا قبل آن بقضي ښیراثه ولحاقه » فماله مردود 
عليه كله وجميع ما صنع فيه باطل ” ؛ لان اللحاق بدار الحرب رال ملكه » ونما توقف 
على قضاء القاضي دخول الال في ملك ورثته فتصرفه فى الال بعد اللحاق صادف مالأ 
غير ملوك له فلا ينضذ » وإن عاد إلى ملكه بعد ذلك » كالبائع بشرط الخيار للمشتري 
إذا تصرف في المبيع ثم عاد إلى ملكه لفسخ المشتري البيع لا ينفذ تصرفه » ولو أقر المرتد 
اللاحق بدار ا لحرب في عبد خلفه في دار الإسلام آنه حر الأاصل أو آنه عبد لفلان 
غصبته منه فذلك جائز إذا عاد مسلمًا ‏ ؛ لانه لیس بإنشاء تصرف منه » بل هو إقرار 
والإقرار لازم في حق المقر لكونه مخاطبًا سواء صادف ما یملکه آو ما لا یملکه ذا ملکه 
بعد ذلك ٠‏ آلا ترى أنه لو أقر بحرية عبد الغير »› أو بکونه مملوکا لفلان ثم اشتراه من 
ذي اليد بعد ذلك الإقرار وجعل ذلك كالمجدد له بعد الشراء فهذا مثله » ولو لم يثبت 


(1) انظر الفتاوى الهندية (۲/ )٠٠٠١‏ . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٤‏ ). 

() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ )٠٠٠١‏ , 

() قال في الفستاوی : ما احتلف في توقیفه من تصرفاته ومنها الإعتاق والتدبير والكتابة › فهذه التصرفات 
موقوفة فإذا أسلم نفذت ٠‏ انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ )٠٠٠١‏ . 
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يثبت حتى قضى القاضي بإلحاقه وجعل ال مال لورثته» ثم جاء تائبًا فإنه يعاد 
إليه ماكان قائمًا بعينه من ماله في يد ورثته » فإن كان الوارث باع هذا العبد 
الذي أقر المرتد بحریته کان بیعه نافذا لمصادفته ملکه ولکنه متی عاد إلى ملك 
المرتد بسبب من الأسباب أنفذ إقراره السابق فيه على اعتبار أنه كالمجدد لذلك 
الإقرار » ولو كان القاضي قضى بلحاقه وقسم ماله آولم يقسم حتى جاء 
مسلمًا ثم أعتق بعض عبيده قبل قضاء القاضي برد الال عليه » كان عتقه 
باطلاً » ولو كان الوارث أعتقه قبل أن يقضي القاضي بلحاق المرتد ثم قضى 
القاضي بذلك لم ينفذ عتق الوارث » وكذلك إذا أعتقه المرتد بعد رجوعه 
قبل قضاء القاضي له بذلك قلنا لا ينفذ عتقه > ولو بعث المرتد اللاحق بدار 


\6¥ 


حتى قضى القاضي بإلحاقه وجعل الال لورثته › ثم جاء تاا فإنه يعاد إليه ماكان قائما 
بعينه من ماله في يد ورثته › فإن كان الوارث باع هذا العبد الذي آقر المرتد بحريته كان 
بيعه نافذا مصادفته ملكه ولكنه متى عاد إلى ملك المرتد بسبب من الأسباب آنفذ إقراره 
السابق فيه على اعتبار آنه كالمجدد لذلك الإقرار » ولو كان القاضي قضى بلحاقه وقسم 
ماله أولم يقسم حتى جاء مسلما ثم أعتق بعض عبيده قبل قضاء القاضي برد الال عليه ء 
کان عتقه باطلاً“ ؛ لان بقضاء القاضى بلحاقه صار امال ملكا لورثته فلا يعود إلى 
ملكه إلا بقضاء القاضي له بذلك الا ترئ أن الوارث لو أعتق هذا العبد بعد رجوع المرتد 
قبل قضاء القاضي برد الال عليه نفذ عتقه ولم يكن ضامنًا للمرتد » بمنزلة ما لو أعتقه 
قبل رجوع المرتد » فعرفنا أنه باق على ملك الوارث › وبهذا الفصل يستدل أيضًا على 
آنه لا ينفذ عتق المرتد فيه فى هذه الحالة لانه إذا كان بحيث يعتق كله بإعتاق الوارث إياه 
لا يجور آن يعتق بإعتاق المرتد إياء > فإن العتق يستدعي حقيقة الملك > ولا جور آن 
یکون العبد الواحد فی الوقت الواحد کله ملوکا لزید وکله لوكا لعمرو › ولو کان 
الوارث أعتقه قبل أن بقضي القاضي بلحاق المرتد ثم قضى القاضي بذلك لم ينفذ عنق 
الوارث ؛ لانه سبق ملكه» وكذلك إذا أعنقه المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي له 
بذلك قلنا لا ينفذ عتقه ؛ لانه سبق عتقه» ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلاً 


(۱) قال في الفتاوئل : ولوعاد لاإسلام بعد الحكم بالسلحوق فكل ما وجده في يد ورثته أحله وأما إزالة الوارث 
عن ملك سواء كان بسبب يلحقه الفسخ كالبيع رالهبة أو بسبب لا يلحقه الفسخ كالإعتاق والتدبير 
والاستيلاد» فذلك كله ماض ولا ضمان على الوارث في ذلك ٠‏ انظر الفتاوى الهندية (۲/ ۲٠١‏ ) . 

() قال في الفتاری : المرتد إذا عاد قبل الحكم باللحاق بطل حكم الردة ولا يعتق عليه شيء من أمهات أولاده 
و المدبرين › انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠١‏ ) , 
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الحرب وکيلاً ليبیع عبد له في دار الإسلام أويعتقه > ففعل الوكيل ذلك ثم 
رفع إلى القاضي فإنه يبطل جميع ما صنعه الوكيلء ويقضي به ميراتًا لورثة 
المرتدء ولو كان وكله بذلك في دار الإسلام» قبل أن يرتد أو بعد ما ارتد 
قبل أن يلحق بدار الحرب» والمسالة بحالها فإن قضى القاضي بلحاقه جعل 
ذلك العبد ميراتًا لورثته وإن لم يقض بلحاقه حتى رجع مسلمًا فجميع ما 
صنع الوكيل من ذلك جائز» فإن قضى بالميراث للورثة فقد تم زوال الملك 
وتبين أن تصرف الوكيل لم يلاق ملك الموكل فكان باطلاًء وإن عاد قبل 
قضاء القاضي تقرر ملكه» ونفذ تصرف الوكيل له وهذا بخلاف ما إذا 
تصرف الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار الحرب فهناك إنغا لا ينفذ تصرفه لتباين 


س 
ليبيع عبدا له في دار الإسلام أويعتقه » ففعل الوكيل ذلك ثم رفع إلى القاضي فإنه ييطل 
جميع ما صنعه الوكيل ٠‏ ويقضي به ميراتًا لورثة المرتد؛ لأنه بعد اللحاق لا يملك إنشاء 
هذا التصرف فلا يملك التوكيل أيضًاء ولان وكيله قائم مقامه في التصرف» وهو في 
هذه الحالة لو تصرف هو بنفسه بطل تصرفه سواء قضى القاضي بلحاقه أو رجع مسلمًا 
قبل قضائه» فكذلك إذا باشر وکیله کان باطلا سواء قضى القاضي بلحاقه » أو رجع 
مسلمًا قبل قضائه » ولو كان وكله بذلك في دار الإسلام › قبل أن يرد أوبعد ما ارتد قبل 
أن يلحق بدار ا لحرب » والمسا لة بحالها فإن قضى القاضي بلحاقه جعل ذلك العبد ميرالًا 
لورثته وإن لم يقض بلحاقه حت رجع مسلمًا فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز » 
في رواية هذا الكتاب» وفي رواية كتاب الوكالة يقول: الوكالة تبطل بردة الموكل ولحاقه 
بدار الحرب» لان ذلك بمتزلة مسوته» وموت الموكل مبطل للوكالة ولاه حين لق بدار 
الحرب فقد صار بحال لا يصح منه إنشاء التوكيل بهذا التصرف» فلا يبقى الوكيل على 
وکالته آیضًا ووجه هذه الرواية آنه ليس في لاقه بدار الحرب إلا زوال ملكه عن العبد » 
وبعد صحة الوكالة لا یبطل بزوال ملکه آلاتری انه لو وکل بعتق عبده آو بیعه ثم وهبه 
لإنسان وسلم ثم رجع في الهبة » كان الوكيل على وكالته » فكذلك هاهنا قلنا : لا 
تبطل الوكالة وإن رال ملكه باللحاق بدار الحرب لانه رال روالا موقوقا فيعود إليه إذا 
جاء مسلما قبل قسضاء القاضي بلحاقه وقد دخل في ملك الوارث إذا قضى القاضي 
بلحاقه فيتوقف تصرف الوكيل في هذه الحالة أيضًا لتوقف ملكه » فإن قضى بالميراث 
للورثة فقد تم زوال املك وتبين أن تصرف الوكيل لا يلاق ملك المىكل فكان باطلاء 
وإن عاد قبل قضاء القاضي تقرر ملكه » ونفذ تصرف الوكيل له وهذا بخلاف ما إذا 


)1( قال في الفتاوی : إن تصرفاته موقوفة ومنها اليم ¢ فلا يلك التوکیل به > انظر الفتاوى الهندية (۲/ .)٠٠٠١‏ 


شرح کتاب السير الكبير 


الدارين حقيقة وحكمًا بين المتصرف والمتصرف فيه» وهذا غير موجود فيما إذا 
تصرف الوكيل وهو في دار الإسلام مع العبد وإن قضى القاضي به للوارث 
ثم جاء المرتد مسلمًا وذلك العبد قائم في يد وارثه» فرده القاضي عليه» فإن 
كان الوكيل أعتقه أو دبره نفذ ذلك» وإن کان باعه أو وهبه» او کاتبه لم ينفذ 
شيء من ذلك» ولو کان الوارث آخرجه من ملکه حین قضی القاضي له به 
ثم جاء المرتد مسلمًا فاشترى ذلك العبد ممن في يده فإنه ينفذ عتق الوكيل 
والتدبير الذي كان فعله بعد لحاقه وهذا مشكل» فإن هاهنا لم يعد إليه ذلك 
الملك الذي وجد فيه التدبير والعتق» وإنغا هذا ملك حادث له بسبب أحدثه 
فينبغي آلا ينفذ ذلك العتق والتدبیر ولکنه قال» هذا وإن کان ملگا حادتًا من 
وجه فهو من وجه كأنه ذلك الملك وما يعطى يجعل بنزلة الفداء لذلك الملك› 


10۹ 


تصرف الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار الحرب فهناك إنما لا ينف تصرفه لتباين الدارين 
حقيقة وحكما بين ا تصرف والمتصرف فيه » وهذا غير موجود فيما إذا تصرف الوكيل 
وهو في دار الإسلام مع العبد وإن قضى القاضي به للوارث ثم جاء المرتد مسلمًا وذلك 
العبد قائم في يد وارثه » فرده القاضي عليه » فإن كان الوكيل أعتقه أو دبره نفذ ذلك › 
وإن کان باعه أو وهبه › أو کاتبه لم ينفذ شيء من ذلك ؛ لانه عاد إلیه على تقدیم ملکه» 
وباعتبار ملكه ينفذ العتق والتدبير ألا ترى آنه لو رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه نفذ 
العتق والتدبير فيما صار مستحمًا من العتق والتدبير لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك › 
وقضاء القاضي به للوارث لا يكون مبطلاً لذلك التصرف بعد ذلك » بخلاف البيع 
والهبة والكتابة فإن ذلك يحتمل النقض » فيكون قضاء القاضي با ملك للوارث مبطلا 
لهذه التصرفات وهي بعد ما بطلت لا تعود إلا بالتجديد وهذا لأن بالعتق والتدبير يستحق 
الولاء > فيكون في معنى إنهاء الملك لا إبطاله وإذا عاد أصل ملكه في القائم بعد 
رجوعه مسلمًا بقضاء القاضي يعود ما ينهيه فأما البيع والهبة قاطع للملك فعود الملك 
إليه بقضاء القاضي لا يتضمن عود ما هو قاطع للملك بعدما بطل بقضاء القاضي به 
للوارث» ولو كان الوارث آخرجه من ملكه حين قضى القاضي له به » ثم جاء المرتد 
مسلمًا فاشترى ذلك العبد تمن في يده فإنه ينفذ عتق الوكيل والتدبير الذي كان فعله بعد 
لحاقه وهذا مشكل » فإن هاهنا لم يعد إليه ذلك الملك الذي وجد فيه التدبير والعتق › 
وإنغا هذا ملك حادث له بسبب أحدثه فينبغي ألا ينفذ ذلك العتق والتدبير ولكنه قال » 
هذا وإن كان ملكا حادنًا من وجه فهو من وجه كانه ذلك الملك وما يعطى يجعل منزلة 
الفداء لذلك الملك » كمولى العبد المأسور إذا اخذه بالشمن من يد المشتري جعل معيدا له 


۱۰ 


شرح كتاب السير الكبير 


كمولى العبد المأسور إذا أخذه بالثمن من يد المشتري جعل معيدًا له إلى قديم 
ملكه وما أدی يجعل في حكم الفداء فمن هذا الوجه يون هذا وما لو کان 
في يد وارثه فرده القاضى عليه سواء» وكذلك لو كاتب الوارث عبدا للمرتد 
بعد قضاء القاضي بلحاقه » ثم جاء المرتد مسلمًاء فإن ذلك العبد يعاد إليه 
مكاتبًا ويجعل في الحکم کان الوارث کان کاتبه بأمره فيكون مكاتبًا للذي 
جاء مسلمًا وعاد المملوك إليه يجعل في الحكم كان الزوال لم يكن من يده 
أصلاء قال : ولو لحق المرتد بدار الحرب» ثم وكل مسلما بأن يأتي رقيقه 
الذين خلفهم في دار الإسلام » فيعتقهم أويدبرهم فلم يفعل الوكيل شيئًا من 
ذلك حتى رجع المرتد مسلمًا ثم فعل الوكيل ذلك فهو باطل» ولو كان وكله 
في دار الرسلامء قبل الردة أو بعدها والمسألة بحالهاء نفذ تصرف الوكيل 


إلى قديم ملکه وما دی يجعل في حکم الفداء فمن هذا الوجه یکون هذا وما لو کان في 
يد وارثه فرده القاضى عليه سواء ؛ ولأن الاستحقاق كان يثبت بالعتق والتدبير وذلك لا 
يحتمل النقض فيظهر عند ظهور ملكه في امحل › لقيام الاستحقاق › كمن أقر بحرية 
عبد إنسان ثم اشتراه وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فيما إذا أعتقه 
المرتد بنفسه أو دبره ثم لحق بدار الحرب» وقضی القاضي بلحاقه فانه يقضي به میرانًا 
للوارث» ثم إذا جاء المرتد مسلمًا بعد ذلك فرجع العبد إلى ملكه بوجه من الوجوه» إما 
من يد الوارث بالرد عليه» أو من يد المشتري بشراء مستقبل » فإنه ينفذ ذلك العتق 
والتدبير كذلك هاهناء وكذلك لو كاتب الوارث عبدا للمرتد بعد قضاء القاضي بلحاقه» 
ثم جاء المرتد مسلمًا » فإن ذلك العبد يعاد إليه مكاتبًا ويبجعل في الحكم کان الوارث کان 
كاتبه بأمره فيكون مكاتبا للذي جاء مسلما وعاد المملوك إليه بجعل في الحكم كأن الزوال 
لم يكن من يده أصلاً قال : ولو احق المرتد بدار الحرب » ثم وكل مسلمًا بأن يأتي 
رقيقه الذين خلفهم في دار الإسلام » فيعستقهم أريدبرهم فلم يفعل الوكيل شيثا من ذلك 
حتى رجع المرتد مسلما ثم فعل الوكيل ذلك فهو باطل ؛ لأن أصل التوكيل هاهنا كان 
باطلاً منه فإنه وكله فى حال لايملك مباشرة التصرف فيه بنفسه أصلاً » وبعدما تعين 
جهة البطلان في الوكالة لا تنقلب صحيحة أبدا » ولو كان وكله في دار الإسلام » قبل 
الردة أو بعدها والمسألة بحالهاء نفذ تصرف الوكيُ, فيهم ؛ لأن أصل التوكيل كان 
صحیحا ولم يبطل بمجرد لحاق الموكل بدار الحرب» فإذا عاد مسلمًا قبل قضاء القاضي 


(1) انظر الفتارى الهندية ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) , 


شرح كتاب السير الكبير س لل 


فيهم » ولو كان قضى القاضي بلحاقه وقسم ميراثه» ثم جاء مسلمًا ۽ فإن 
تصرف الوكيل في رقيقه » قبل قضاء القاضي بردهم على المرتد كان تطارفه 
باطلاً » وإن تصرف فيهم بعدما قضى القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه 
نافذا ؛ لأن الوكالة بعد صحتها لا تبطل بزوال الملك إلا أن الملك إنغا يعود 
إليه بقضاء القاضي بالرد عليه فإذا سبق تصرف الوكيل قبل قضاء القاضي به 
لم ينفذ» بخلاف ما إذا رجع إليه بشراء جديد مستقبل فإن هذا ملك حادث 
من كل وجه» ولو كان الوكيل تصرف فيه بعدما باعه الموكل قبل أن يرده 
المشترى عليه بخياره لم ينفذ تصرفه» قال: ولو أن المرتد كان وكل بعتقه 
وكيلاً في دار الإسلام» ثم لحتق بدار الحرب» فأعتقه الوكيل ثم رجع المرتد 
مسلمًا فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز» قال: ولو أن مسلما أو مرتدا 


صار كأن اللحاق لم يكن أصلاً » ولو كان قضى القاضي بلحاقه وقسم ميراله › ثم جاء 
مسلمًا » فإن تصرف الوكيل في رقيقه › قبل قضاء القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه 
باطلاً » وإن تصرف فيهم بعدما قضى القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه نافدا لأن 
الوكالة بعد صحتها لا تبطل بزوال الملك إلا أن الملك إنما يعود إليه بقضاء القاضي بالرد 
عليه فإذا سبق تصرف الوكيل قبل قضاء القاضي به لم ينفذ ؛ لان لم يصادف محله الا 
ترى أن الموكل لو باشره بنفسه لم ينفذ وإذا تصرف بعد قضاء القاضي بالرد عليه فقد 
صادف تصرفه محله » فکان نافڌًا وهو نظیر رجل وکل رجلا یبیع عبده و یعتقه » ثم 
باعه الموكل بنفسه » ثم رده المشتري بخيار شرط أو رؤية أوعيب » قبل القبض أو بعده 
بقضاء القاضي ثم تصرف الوكيل فيه نفذ تصرفه لبقاء الوكالة بعد زوال الملك » ورجوع 
العبد إلى الموكل على الملك الاول. بخلاف ما إذا رجع إليه بشراء جديد مستقبل فإن 
هذا ملك حادث من كل وجه » وهذا لاه إنما وكله بالتصرف فى الملك الذي كان 
موجودا فى ذلك الوقت» فلا يتصرف فيه فى ملك حدث بعده » ولو كان الوكيل 
تصرف فبه بعدما باعه الموکل قبل أن برده ا مشتری عليه بخیاره لم بنفذ تصرف لاه 
تصرف وهو خارج عن ملك الموكل الا ترى أن المشتري لو أعتقه في هذه الحالة عتق من 
جهته فيكف يكن تنفيذ عتق وكيل البائ في حال لو أعتقه المشتري بعد العتق من جهته» 
قال : ولو أن المرتد كان وكل بعتقه وكيلاً في دار الإسلام » ثم احق بدار الحرب » فأعتقه 
الوكيل ثم رجع المرتد مسلما فجميع ماصنع الوكيل من ذلك جائز؛ لان اللحاق بدار 
الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة وذلك لا يمنع نفوذ تصرف الوكيل 
فيه وهذا بخلاف بيع الموكل العبد بنفسه فإن هناك بعد البيع صار العبد بحال ينفذ العتق 


۱۲ 


شرح کتاب السير الكبير 


في دار الإسلام أذن لعبده في التجارة ثم لحق بدار الحرب مرتدًا فققصرف 
العبد فإن تصرفه موقوف فإن لم يقض القاضي بلحاقه .حتى رجع مسلمًا كان 
التصرف نافذا وكان العبد مأذونًا على حاله وإن قضى القاضى بلحاقه بطل 
تصرف العبد وخرج من أن يكون ماذوئًاء وعليه رتب فصل المضاربة أيضًاء 
أنه إذا تصرف المضارب بعد لحاق رب المال ثم رجع مسلمًا قبل قضاء القاضي 
بلحاقه» نفذ التصرف على المضاربة» وكان .الربح بينهما على الشرط وأن قضى 
القاضي بلحاقه لم ينفذ شيء من تصرفه على المضاربة وكان متصرقًا لنفسه» 
له الربح وعليه الوضيعة ويكون ضامتا لراس الالء ثم إذا جاء المرتد مسلمًا 
بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم لمجيئهء ولو لم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد 


فيه من جهة غير الموكل» فلا ينفذ عتق وكيل البائع في هذه الحالة فيه» وآما هاهنا بمجرد 
اللحاق قبل قضاء القاضي ما صار العبد بحال ينفذ فيه عتق غيره فإن الوارث لو أعتقه 
فيي هذه الحالة لا ينفذ عتقه» فلهذا نفذ عثق وكيل المرتد فيه إذا رجع المرتد مسلمًا 
بخلاف ما بعد قضاء القاضي بلحاقه» فقد صار هناك بحال ينفذ العتق من الوارث فيه 
فلا ينفذ العتق من وكيل المرتد فيه في هذه الحالة. قال : ولو آن مسلمًا أو مرتدا في دار 
الإسلام أذن لعبده في التجارة ثم لحق بدار الحرب مرتدًا فتصرف العبد فإن تصرفه 
موقوف فإن لم بقض القاضي بلحاقه حتى رجع مسلمًا كان التصرف نافلا وكان العبد 
مأذوً على حاله وإن قضى القاضي بلحاقه بطل تصرف العبد وخرج من آن یکون ماذوئا؛ 
لأن بلحوقه رال ملکه زوالا موقوقاء والإذن بالتجارة يتوقف بحال قيام ملكه» فإذا 
توقف زواله عن ملكه يتوقف الإذن للعبد أيضًا وتوقف تصرف العبد لتوقف حكم الإذن 
فإذا عاد مسلمًَا قبل قضاء القاضي فقد تقرر ملكه على ما كان فينفذ تصرف المأذون 
ویکون مأذونًا على حاله» وإذا قضى القاضي بلحاقه فقد تقرر زوال ملک فیتقرر حكم 
الحجر عليه أيضًا ثم إذا عاد مسلمًا وعاد العبد إلى ملكه لم يكن مأذونًا إلا أن يأذن له 
إذنًا مستقبلاً لان هذا تصرف محتمل للنقض فينتقض بقضاء القاضي بلحاقه لما يعود إل 
بالتجديد وإنما أورد هذا إيضاحا لا سبق من الوكالةء وعليه رتب فصل المضاربة أبضاء 
أنه إذا تصرف المضارب بعد لحاق رب المال» ثم رجع مسلمًاء قبل قضاء القَاضي بلحاقه 
نفذ التصرف على المضاربة » وكان الربح بينهما على الشرط وأن قضى القاضي بلحاقه 
لم نفد شيء من تصرفه على المضاربة وكان متصرقًا لنفسه» له الربح وعليه الوضيعة 
ويكون ضامتا لرأس الالء ثم إذا جاء المرتد مسلمًا بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم لمجيثه؛ 
لآن المضاربة بطلت بقضاء القاضي بلحاقه كما بيناء ولو لم يقض القاضي بلحاقه حت عاد 


شرح کتاب السیر الکبیر ٣‏ 


إلى دار الإسلام مرتدا على حاله فقد صار في الحكم كأن اللحوق بدار 
الحرب لم يوجد منه أصلاً وقبل لحاقه إذا تصرف المضارب نفذ على 
المضاربةء وإن كان القاضي قضى بلحاقه › ثم رجع مرتدا فلا سبيل له على 
ماله» ولو لحقت المرتدة بدار الحرب» فقضى القاضي بيراثها لورثتها › ثم 
جاءت مرتدة بامان وطلبت مالها لم يرد عليها شيء من ذلك» ولو جاءت 
مرتدة قبل قضاء القاضي بلحاقهاء فإن جاءت بغير أمان كانت فيئًا للمسلمينء 


إلى دار الإسلام مرتدا على حاله فقد صار في الحكم كأن اللحوق بدار الحرب لم يوجد 
منه أصلاً وقبل لحاقه إذا تصرف المضارب نفذ على المضاربة » في قول محمد - رحمه 
الله تعالى - وكان موقوقا فى قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - بناءً على الخلاف 
الذي بينا في تصرفات المرتد بنفسه بعد الردة قبل لحاقه» وإن كان القاضي قضى بلحاقه ثم 
رجع مرتدا فلا سبیل له علي ماله" ؛ لانه صار بقضاء القاضي کالمیت حكمًا وسبب ذلك 
ردته فما بقي هذا السبب يبقى هو مينًا حكمًا وإن رجع إلى دارنا ولهذا كان المال لورثته 
على حاله لا سبيل للمرتد عليه آلا ترى أنه لو رجع مسلمًا كان المال للوارث إلى آن 
يقضي القاضي برده عليه» فإذا رجع مرتدًا أولى أن يكون الال باقيًا على ملك الوارث 
ولا يقضي القاضي برده عليه» ولكن يعرض عليه الإسلام» فان أب قتله وإن قال: رد 
علي مالي» واجعل لي في الإسلام جلا حتى آنظر في أمري › فان القاضي يؤجله في 
الإسلام ثلاثة أيام لا يزيده على ذلك شيئًا وقد بينا هذا فيما سبق» وروينا فيه حديث 
عمر - رضي الله تعالی عنه - حيث قال: هلا طينتم عليه الباب ثلاثة آيام» وأعطیتموه 
کل یوم رغیقًا فلعله یراجم الحق» ولا یرد عليه ماله ما لم یسلم» لا بینا آنه هالك بقضاء 
القاضي »› وحیاته حکمًا تكون بإسلامه » فما لم يظهر ذلك لم یرد عليه شیئًا من ماله» 
والتأجيل عندنا مستحب»› ولیس بلارم » حتی أن للقاضي ان يقتله في ال حال ولا يؤجله 
إن آبی آن يسلم» بخلاف ما يقوله بعض الناس آن عليه أن يؤجله وقد بينا هذا فيما 
سبق» ولو لحقت المرتدة بدار ا لحرب » فقضى القاضي بميراثها لورثتها » ثم جاءت مرتدة 
بامان وطلبت مالها لم يرد عليها شيء من ذلك؛ لأنها صارت هالكة بقضاء القاضي فما 
لم يظهر فيها سبب الحياة حكمًا لا يرد عليها شيء من ذلك الال » ولو جاءت مرتدة قبل 


() قال في الفتاوى : المرتد إذا عاد تاثبًا إلى دار الإسلام › إذا كان عوده قبل حكم القاضي باللحاق بطل حكم 
الردة في ماله » ويقهم من ذلك أنه إن عاد مرتدأ فلا سبيل له على ماله > وحكم الردة يظل في ماله › 
انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٠‏ ). 


۱4 


شرح كتاب السير الكبير 


وقسمت ميراثها بين ورثتهاء فالرفية تلف والحرية حياةء وإن جاءت بأمان 
صنعت في مالها ما أحبت وحبست وأجبرت على الإسلام › وإذا قال المسلم 
لعبده : إذا جاء يوم النحر فانت حر» وقال ذلك بعدما ارتد » ثم لحق بدار 
الحرب ولم يقض بيراثه للوارث حتى جاء يوم النحر» فإن حكم العتق 
يكون موقوفًا » فإن جاء مسلمًا قبل القضاء بلحاقه » نفذ ذلك العتق » وإن 
كان القاضي قضى بلحاقه قبل مجيء فجر يوم النحر » ثم جاء يوم النحر » 
فإن كان بعدما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته » ولو رجع المرتد 
مسلمًا قبل مجيء يوم النحر » ثم جاء يوم النحر » فإن كان بعد ما قضى 


قضاء القاضي بلحاقها › فإن جاءت بغير أمان كانت فيا للمسلمين ؛ لأنها باللحاق بدار 
الحرب صارت حربية والحربية إذا دخحلت دارنا بغير أمان كانت فيًا » وقسمت ميراثها بين 
ورثتها ؛ لأنها صارت هالكة حكمًا حين جعلت فينًا » فالرقية تلف والحرية حياة ؛ لأنها 
بالرق حرجت من أن تكون أهلاً لمالكية امال » فلهذا كان المال لورثنها » وإن جاءت 
بأمان صنعت في مالها ما أحبت وحبست وأجبرت على الإسلام ؛ لانها إذا رجعت قبل 
قضاء القاضي بأمان فصار اللحاق كأن لم يكن » وقبل اقها بدار الحرب ينفذ تصرفها 
في مالها » فكذلك بعدما رجعت ٠‏ إلا أن في الفصل الأول إنغا كانت لا تسترق قبل 
اللحاق لكونها من أهل دار الإسلام وهي ليست بدار الاسترقاق » فإذا لحقت صارت 
من أهل دار الحرب » فقلنا : بأنها تسترق إذا دحلت دارنا بغیر مان › وإذا دخحلت 
بامان فإعطاء الأمان ينع استرقاقها فقد عادت به » كما كانت قبل اللحاق » وإذا قال 
المسلم لعبده : إذا جاء يوم النحر فآأنت حر » وقال ذلك بعدما ارتد » ثم لحت بدار الحرب 
ولم يقض بميراثه للوارث حتى جاء يوم النحر › فإن حكم العتق يكون موقوقًا ؛ لان 
العتق لا ينفذ بدون قيام الملك في المحل عند وجود الشرط وقد بينا أن روال ملكه قد 
توقف بلحاقه فكذلك يتوقف حكم العتق › فإن جاء مسلمًا قبل القضاء بلحاقه » نفذ 
ذلك العتق » وإن كان القاضي قضى بلحاقه قبل مجيء فجر يوم النحر » ثم جاء يوم 
النحر › فإن كان بعدما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته ؛ لأن التعليق كان 
صحيحا » وقد وجد . فالعبد في ملك الوارث ثم عاد المرتد مسلمًا لم ينفذ ذلك العتق» 
وإن رد القاضي العبد عليه » لان المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز › وقد بينا 
أنه لو نجز إعتاقه بعدما قضى القاضي بلحاقه كن العتق باطلاً » على كل حال فهذا مثله» 
ولو رجع المرتد مسلما قبل مجيء يوم النحر » ثم جاء يوم النحر » فإن كان بعد ما قضى 
القاضي برد العبد عليه عتق من جهته ؛ لأن التعليق كان صحيحًا » وقد وجد الشرط 


شرح کتاب السیر الکبیر م 


القاضي برد العبد عليه عتق من جهته ؛ فإن جاء يوم النحر قبل أن يقضي 
القاضي برد العبد عليه › لم ي يعتق العبد » فلو جاء يوم النحر بعد لحاقه قبل 
قضاء القاضي به > ثم قضى القاضي به لوارثه › فإنه ينفذ تصرف الوارث 
فیه› فإن لم يتصرف فيه حتى رجع المرتد مسلمًاء ورد عليه العبد» فإنه يعتق 
من جهته» وكذلك لو کان له وارث کاتبه» ولو کان قال لأمته إذا جاء يوم 
النحر فأنت حرة» ثم لحتق بدار الحرب مرتداء فقضى القاضي بها للوارث 
فاعتقها الوارث» ثم لحقت بدار الحرب مرتدة» فسبيت كانت فيئًاء وأجبرت 
على الإسلام» بنزلة الحرة الأصلية إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب» فإن 
أسلمت ثم جاء المرتد مسلمًا فاشتراها ثم جاء يوم النحر وهي في ملكه لم 
وهو ملوك له › فإن جاء يوم النحر قبل أن يقضي القاضي برد العبد عليه › لم يعتق 
العبد؛ لأنه وجد الشرط والعبد ليس في ملكه › فإن العبد لا يعود إليه إلا بقضاء 
القاضي» فلهذا لا ينفذ ذلك العتق » فلو جاء يوم النحر بعد لحاقه قبل قضاء القاضي به 
ثم قضی القاضي به لوارثه › فنه ینفذ تصرف الوارث فيه › لما بینا آنه یقرر زوال ملکه 
بقضاء القاضي من وقت اللحاق » وإنما وجد الشرط بعد ذلك » فلهذا لا يعتق من 
جهته وکان ملوكا للوارث ينفذ تصرفه فيه » فإن لم يتصرف فيه حتى رجع المرتد مسلما › 
ورد عليه العبد › فإنه يعتق من جهته ؛ لأن الشرط وجد في حال توقف ملكه › فإن تمام 
زروال ملکه یکون بقضاء ء القاضي فثبت به استحقاق التق في ملكه إذا رجع إليه » وقد 
رجع إليه على ذلك الملك » وكذلك لو كان له وارث كاتبه ‏ لائه رجع إلى قديم 
ملكه بعد كتابة الوارث » فينفذ ذلك العتق ويسقط بدل الكتابة لاستغنائه عنها › ولو كان 
قال لأمته إذا جاء يوم النحر فأنت حرة » ثم لحق بدار الحرب مرتدا » فقضى القاضي بها 
للوارث فاعتقها الوارث ‏ ثم لقت بدار ارب مرتدة ‏ فسبيت كانت فيناء وجرت 
على الإسلام » بمسنزلة الحرة الأصلية إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب » فإن أسلمت ثم 
جاء المرتد مسلمًا فاشتراها ثم جاء يوم النحر وهي في ملكه لم تعتق بخلاف جميع ما 
سبق ؛ لأن هذا العتق كان منهيًا لمكه » وقد بطل ذلك الملك أصلاً حتى ينفذ العتق من 
الوارث فيهاء فكان هذا ملكا حادئًا من كل وجه وهذه زفرية » وأصلها فيما إذا قال 
لأمته : إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقهاء فارتدت بدار الحرب» ثم سبيت فملكها » 
ودحلت الدار لا تعتق إلا على قول رفر - رحمه الله تعالى - والله الموفق . 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) . 


د شرح تاب السير الكبير 


٩۹‏ ا۱ہ باب :الم رتدین کیف یحکم فیهم 


قال - رحمه الله تعالى - : المرتد يقتل إن لم يسلم حرا كان أو عبدا › 
لقوله صلی الله عليه وآله وسلم « من بدل دنه فاقتلوه » » وهو يعم الأحرار 
والعبيد » ولمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء» فعل ذلك ابن عمر - رضي 
الله تعالى عنهما - بعبد له تنصر» ولائه بالردة صار كالحربي في حكم 
القتل› ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له » ! إلا أن الأفضل له أن 
يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذي يقتله ) والمرتدة لا تقتل حرة كانت أو آمة» 
ولكنها تبس وتجبر على الإسلام إن كانت حرة » وإن كانت أمة وأهلها 
يحتاجون إلى خدمتها دفعت إليهم يستخدمونها ويجبرونها على الإسلام › 
وإن استتيب المرتد فتاب» ثم ارد حتى فعل ذلك مرار؟ » قبلت توبته ابد » 
وهو قول إبراهيم - رحمه الله تعالى - وکان علي وعمر - رضي الله تعالی 
عنهما - يقولان : يستتاب ثلائًا فإن عاد يقتل» لظاهر قوله - تعالى - : إن 


۹- پاب :المرتدين كيف يحكم فيهم 

قال - رحمه الله تعالی - : امرتد يقتل إن لم يسلم حرا کان أو عبد » لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم « من بدل دينه فاقتلوه » » وهو يعم الأحرار والعبيد »ولول العبد أن 
یقتله بنفسه إن شاء » فعل ذلك ابن عمر - رضي الله تعالی عنهما - بعبد له تنصر › ولانه 
بالردة صار كالحربي في حكم القتل » ولكل مسلم قتل ا لحربي الذي لا أمان له » إلا آن 
الأفضل له أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذي يقتله ”“ ؛ لان فيه معنى الحد واستيفاء 
الحدود إلى الإمام » والمرتدة لا تقتل حرة كانت أو أمة » ولكنها حبس وجبر على الإسلام 
إن كانت حرة » وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعت إليهم يستخدمونها 
ويجبرونها على الإسلام ؛ لأن حبسها احق الله تعالى وحق المولى في خدمتها يقدم على 
حق الله تعالى في حبسها وان استتیب امرند فتاب » ثم ارتد حت فعل ذلك مرارگ 
قبلت توبته آبدا» وهو قول إبراهیم - رحمه الله تعالی - وکان علي وعمر - رضي الله 
تعالی عنهما - يقولان : يستتاب ثلالًا فإن عاد يقتل » لظاهر قوله - تعالى -  :‏ إن الذين 


۴9 /۷ ( انظر بدائع الصنائع‎ ›» ) ۲٠۳ /۲ ( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 


الذين آمنوا ثم كفروا) الآية» ولان الظاهر أنه مستهزئ غير تائب» ولكنا 
نستدل بقوله تعالی: إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف) ثم توبته بعد الثلاث 
تعرف با يعرف به فى للمرة الأولى» لأنه لا بمكن الوقؤف على ضميره»› وإغا 
يعبر عما في قلبه لسانه» ولا حجة لهم فيما استدلوا به» لاه قال: «ثم 
اردادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم) وإذا تاب فقد ازداد إيماتًا لا كفرا» وعن 
أبى يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يقتل غيلة ولا يستتاب إذا تكرر ذلك 
قال : وامرأة المرتد تعتد بثلاث حيض»› سواء قتل بعد الردة أو لم يقتل» إلا 
على قول سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - فإنه يقول : إذا قتل فعدتها 
أربعة أشهر وعشراء وهذا ليس بقوي» ولو أصاب مالا أو قذف إنسانًا قبل 
الردة أو پیدها ثم ملق بالدار ۽ ٹم جام تايا » اح بجمئ ما ص ٠‏ 
بخلاف ما إذا أصاب ذلك بعدما لحت بدار الحرب. 


آمنوا ثم كفروا € [ النساء : ۱۳۷] » ولان الظاهر أنه مستهزئ غير تائب »ولكنا نستدل 
بقوله تعالی : ۶ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) [ الآنفال : ۲۸ ] ثم توبته بعد الثلاث 
تعرف بما يعرف به في المرة الأولى › > لأنه لا يكن الوقوف على ضميره › وإنما يعبر عما 
في قلبه لسانه » ولا حجة لهم فیما استدلوا به » لأنه قال : ل ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله 
ليغفر لهم € [ النساء : ۷ ] وإذا تاب فقد ازداد ماتا لا كفرا» وعن آبي پوسف - 
رحمه الله تعالى - أنه يقتل غيلة ولا يستتاب إذا تكرر ذلك"؛ لان الظاهر أنه مستهزئ 
وبناء الحكم على الظاهر جائز فیما لا يوقف على حقیقته» قال : وامرآة المرند تعد بثلاث 
حيض » سواء قتل بعد الردة أو لم يقتل › إلا على قول سعيد بن المسيب - رحمه الله 
تعالى - فإنه يقول : إذا قتل فعدتها أربعة أشهز وعشرا؛ وهذا ليس بقوي ؛ لان الفرقة 
وقعت بالردة » ثم لا يتغير حكم تلك الفرقة بالقتل بعد الردةء فلا تتغير العدة أيضًا › 
منزلة ما لو آبان امراته في صحته ثم مات او قتل» ولو أصاب مالا أو قذف إنساتًا قبل 
الردة آو بعدها ثم احق بالدارء ثم جاء تائباء أخذ بجميع ما صنع » بخلاف ما إذا آصاب 
ذلك الك بعدما لق بدار ار ل لانه باللحاق صار حربيًاء والحربي إذا اصاب شيئًا من 
ثم اسلم لم يکن مؤاخحذا به» والأول أصابه في حال هو من آهل دار الإسلام 
وهو مر ماب عل ماه فیتقرر موجبه فيي ذمته» إلا أن بلحاقه یتعذر قامته » لان يد 
الإمام لا تصل إليه» فإذا وصلت اليد إليه كان مؤاخا بجميع ذلك » والله أعلم . 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲٣۳‏ ) » انظر بدائم الصنائع ( ۷/ (۳٥‏ . 
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٠٠٠١/۲‏ ). 


۷ شرح كناب السير الكبير 


.١ ۸١‏ باب : من ارتد من المسلمين أو نفض العهد من المعاهدين 


قال : ولو أن آهل بلدة ارتدوا حتى صارت دارهم دار حرب» ثم وقع 
الظهور عليهم» فإنه يقتل رجالهم» ويسبى نسازهم وذراريهم» كما فعله 
الصديق - رضي الله تعالى عنه - ببني حنيفة حين ارتدوا» فإن قالت النساء حين 
ظفر المسلمون بهن: ما ارتددنا قط» وإنا مسلمات على دينناء فالقول قولهم 
لتمسكهن بجا هو الأصل وهو الإسلام » ولا يسبين » وأولادهن الصغار 
بمنزلتهن › إلا آن تقوم البينة من المسلمين عليهن بالردة» ولا يقبل في ذلك 
شهادة أهل الذمة» وشهادة من له فى الغنيمة نصيب من المسلمين عليهن 
بذلك لا تقبل قياسًا » لا فيه من المنفعة للشاهد وتقبل استحسانًا ولو قلن كنا 
قد ارتددنا »› ولکنا أسلمنا قبل أن تظفروا بنا « لم يقبل قولهن > فإن کان 


٠١‏ -باب : من ارتد من المسلمين أو نقض العهد من المعاهدين 

قال : ولو آن آهل بلدة ارتدوا حستى صارت دارهم دار حرب » ثم وقع الظهور 
عليهم »فإنه يقتل رجالهم » ويسبى نساؤهم وذراريهم » كما فعله الصديق - رضي الله 
تعالى عنه - ببني حنيفة حون ارتدوا » فإن قالت النساء حين ظفر المسلمون بهن : ما 
ارتددنا قط » وإنا مسلمات على ديننا »فالقول قولهم لنمسكهن با هو الأصل وهو 
الإسلام » ولا يسبين » وأولادهن الصغار بمنزلتهه "؛ لان الام إذا بقيت مسلمة فالصغير 
يكون تبعا لها » إلا أن تقوم البينة من المسلمين عليهن بالردة » ولا يقبل في ذلك شهادة 
آهل الذمة؛ لان الشهود يزعمون أنها مرتدة » والمرتد كالمسلم في ألا تكون شهادة الذمي 
عليه حجة» وشهادة من له في الغنيمة نصيب من المسلمين عليهن بذلك لا تقبل قياس › 
لما فيه من المنفعة للشاهد وتقبل استحساتًا؛ لان الشركة عامة» وهي لا تمنع قبول الشهادة 
وقد تقدم نظائره» ولو قلن کنا قد ارتددنا » ولکنا اسلمنا قبل آن تظفروا بنا ء لم يقبل 
قولهن؛ لانهن الآن يدعين إسلامًا حادئًا فلا يقبل قولهن في ذلك إلابحجة» بمنزلة آهل 
الحرب» إذا وقع الظهور عليهم» فزعموا آنهم أسلموا قبل أن يقع الظهور عليهم» لم 
يقبل قولهم في ذلك» وجعل كانهم للحال أسلمواء فكذلك في المرتدات» وعلى هذا لو 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٠١‏ ). 
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في حجر امرأة منهن صبي› وقد قتل زوجھاء او لا یعلم هل كانت ذات 
روج آم لاء فقالت: هذا ابني صدقت في إسلام الولد» وآنه لا يون فيئاء 
ولكن لا يتوارثان إلا بالبينة » وهو الحميل الذي كتب فيه عمر - رضي الله 
تعالی عنه -» إلى شريح - رحمه الله تعالى - أن لا يورث الحميل إلا ببينة › 
ولکن یجعل مسلمًا لکونه في ید مسلم يحکم بإسلامه» وكذلك لو قالت: 
هو ابن امرأة مسلمة أودعتنيه» وإن قالت: هو ابن امرآة كانت من أهل هذه 
الدار أودعتنيه» وماتت› وهي حرة مسلمة» لم تصدق على ذلك»› آن من 
وجد في دار الإسلام إذا زعم أنه من أهل الذمة فإنه يكون القول قوله ولا 
يتعرض له» ومن وجد في دار الحرب لايقبل قوله في ذلك إلا بحجة» ولو 


نقض آهل الذمة العهد كان الجواب في فيهم كالجواب في المرتدين إلا أن شهادة أهل الذمة 
عل تقش اله هاهنا مقرل لا فسات »واستدل عليه با روي أن علقمة بن 
علاثة ارتد فى زمن الصديق - رضى الله تعالى عنه - » فلما أحذت امرآته قالت : إن 
كان علقمة ارتد فإني لم أكفر بالله »> فخلى سبيلها وسبيل ولدها » ثم هذا إذا علم أن 
الساء في الأصل كن مسلمات › فإن لم يعلم ذلك فهن فيء وأولادهن › لأنهن وجدن 
في دار الحرب » ومن وجد في دار الحرب فهو حربي » ما لم يعلم له أصل الإسلام › 
إلا أن يكون عليهن سيماء المسلمات » فقد بينا أن تحكيم السيماء أصل في باب 
الإسلام فإذا وقع في قلب المسلمين أنهن صادقات وجب تخلية سبيلهن وسبيل 
اولادهن » فان کان في حجر امرآة منهن صي › > وقد قتل زوجها او لا یعلم هل کانت 
ذات زوج آم لاء فقالت : هذا ابني صدقت في إسلام الولد › وآنه لا یکون فیا ؛ لان 
هذا أمر ديني فخبر الواحد في مثله مقبول » رجلا کان أر امرأة » ولکن لا یتوارثان إلا 
بالبينة » وهو الحميل الذي كتب فيه عمر رضي الله تعالی عنه » إلى شريح - رحمه 
الله تعالى آن لا یورث الحمیل إلا ببينة » ولکن یجعل مسلمًا لکونه في ید مسلم یحکم 
بإسلامه » وكذلك لو قالت : هو ابن امرأة مسلمة أودعتنيه › وإن قالت : هو ابن امرأة 
كانت من أهل هذه الدار أودعتنيه» وماتت» وهي حرة مسلمة » لم تصدق على ذلك؛ 
لأنه لم يعرف أصل الإسلام لتلك المرآةء فلا يكون هذا منه إخبارا بإسلام الولد وحريته 
ولکنه یکون فينًا لکونه موجودًا في دار الحرب ثم بن محمد - رحمه الله تعالی - مسائل 
على الأصل الذي بيناء أن من وجد في دار الإسلام إذا زعم أنه من آهل الذمة فإنه يكون 
القول قوله ولا يتعرض له» ومن وجد في دار الحرب لا يقبل قوله في ذلك إلا بحجة بحة' ؛ 


(۱) قال في الفتاوى : الأاصل أن الدار دليل ظاهر لكون من فيها من أهلهاء انظر الفتاوى الهندية .)۳١/۲(‏ 
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أن أهل الدار نقضوا العهد وحاربوا » فلما ظهر عليهم المسلمون قال رجل 
منهم : ما نقضنا العهد فيمن نقض فإن كان أصل العهد معلومًا لهم قبل 
النقض فالقول قولهم › فإن شهد قوم من المسلمين › أو من أهل الذمة › 
بأنهم قاتلوا المسلمين » فقد ثبت بالحجة سبب نقضهم العهد › فإن قالوا : 
أكرهونا على ذلك لم يقبل ذلك منهم» فإن شهدوا أنهم قالوا: لنقتلنكم» أو 
لتقاتلون معنا كانوا أحرارا لا سبيل عليهم» وإن شهدوا أنهم كانوا قالوا: هذا 
لهم في دارهم لا في دار الحرب» وأنهم كانوا يقدرون في دار الحرب على 
أن ينصرفوا عنهم إلى المسلمينء فالإكراه لا يثبت ثل هذه الشهادة» وإن لم 
يعلموا أصل الذمة للذين قالوا هذه مقالة كانوا فيًاء إلا أن بقيموا بينة على 
أصل الذمة لهم» وإن رآهم المسلمون في صف المشركين» ومعهم السيوف قد 
شهروها » إلا أنهم لم يقاتلوا أحدا » فقالوا : أكرهونا على ذلك فالقول 


لأن دار الإسلام دار أمن » فمن وجد فيها يكون آمنًا باعتبار الظاهر » فيكون مقبول 
القول بشهادة الظاهر له » ودار الحرب دار سبى واسترقاق» فمن وجد فيها يكون فيًا › 
إلا أن يثبت سبب الأمن والعصمة لنفسه بالبينة » ولو أن أهل الدار نتقضوا العهد 
وحاربواء فلما ظهر عليهم المسلمون قال رجل منهم : ما نقضنا العهد فيمن نقض فإن 
كان أصل العهد معلوما لهم قبل النقض فالقول قولهم ؛ لأن ما عرف ثبوته فالأاصل 
بقاؤه حتی یعلم ما یزیله» فإن شهد قوم من المسلمين › » أو من أهل الذمة › بأنهم قاتلوا 
المسلمين » فقد ثبت باللحجة سبب نقضهم العهد › فإن قالوا اکرهونا على ذلك لم بقبل 

ذلك منهم ؛ لانهم يعون معنى خفيا ليغيروا به حكم ما ظهر بحجة » فلا يقبل قولهم 
في ذلك إلا أن يقيموا عليه بينة من المسلمينء› > فإن شهدوا أنهم قالوا: لشقتلنكم › » أو 
لتقاتلون معنا كانوا أحرارا لا سبيل عليهم ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالعاينة » فيخرج 
قتالهم به من أن يكون دليل الرضاء بنقض العهد » وإن كان لا يحل لهم ما صنعوا 
باکراہ » وإن شھدوا آنهم کانوا قالوا : هذا لهم في دارهم لا في دار الحرب » وأنهم کانوا 
يقدرون في دار الحرب على آن ينصرفوا عنهم إلى المسلمين › فالإكراه لا يثبت بمثل هذه 
الشهادة ؛ لأنهم شهدوا بذهاب الإكراه عنهم » وإن لم يعلموا أصل الذمة للذين قالوا 
هذه المقالة كانوا فيا » إلا أن يقيموا بينة على أصل الذمة لهم ؛ لأنهم وجدوا في دار 
الحرب ٠‏ وإن رآهم المسلمون في صف المش ر كين > ومعهم السيوف قد شهروها > إلا آنهم 
لم يقاتلوا أحدا » فقالوا : أكرهونا على ذلك فالقول قولهم ؛ لأن ما ظهر للمسلمين منهم 
لا يكون نقضًا للعهد › > فإن مثله لو ظهر من المسلم لا يكون نقضً لإيانهء فكذلك إذا 
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قولهم » وإن قال : قد كنت نقضت العهد معهم » ولكن كنت رجعت عن 
ذلك » لم يقبل قوله إلا بحجة» ولو أن المسلمين رأوا رجلا من النصارى 
في دار الإسلام يتجر ولا یعرفون حاله » ثم فتحوا مدينة من دار الحرب › 
فوجدوه فيهاء فقال: آنا رجل من أهل الذمة» أسر فى أهل الحرب» أو كنت 
تاجرا فیهم» فالقول قوله › وعلی هذا لو لم یکونوا راوه قبل هذا » إلا أنه 
شهد له شاهدان من المسلمين أنهما رأياه في دار الإسلام فهو ذمي » وكذلك 
لو ادعى أنه مسلم في جميع هذا » فإن كان عليه سيماء المسلمين فلا إشكال 
في أن القول قوله» وإن كان عليه سيماء أهل الكفر فقال: أكرهوني» حتى 
تزييت بهذا الزي » فالقول قوله أيضًا » ولو أن أهل الحرب صالجحوا وصاروا 
ذمة وقع ذلك عليهم وعلى نسائهم » فإن قالوا للمسلمين : إنا نأاحذ العهد 


ظهر من المعاهد» وإن قال : قد كنت نقضت العهد معهم › ولكن كنت رجعت عن ذلك» 
لم يقبل قوله إلا بحجة ؛ لانه أقر بزوال ما عرف من أصل الذمة له » ثم اذعى أمرً 
حادئًا لا يعرف سببه» فلا يقبل قوله إلا بحجة» ولو أن المسلمين رأوا رجلا من النصارى 
في دار الإسلام يتجر ولا يعرفون حاله » ثم فتحوا مدينة من دار الحرب › فوجدوه فيها › 
فقال : أنا رجل من أهل الذمة » أسر في أهل الحرب » أو كنت تاجرا فيهم › فالقول قوله؛ 
لانهم عرفوه من أهل دار الإسلام . ألا تر : آنه حين رأوه في دار الإسلام لو أرادوا 
التعرض له فقال : أنا ذمى » كان القول قوله فى ذلك » فكذلك إذا وجدوه بعد ذلك 
في دار الحرب وهذا لانه لو قال لهم : أنا ذمي قبل أن ياخذوه کان القول قوله في ذلك 
فكذلك لو قال لهم بعدما اذوه » وعلی هذا لو لم یکونوا رأوه قبل هذا ء إلا آنه شهد له 
شاهدان من المسلمين آنهما رأياه في دار الإسلام فهو ذمي ؛ لان الثابت بالبينة كالثابت 
بالمعاينة » وكذلك لو ادعى أنه مسلم في جميع هذا ء فإن كان عليه سيماء المسلمين فلا 
إشكال في أن القول قوله ‏ وإن كان عليه سيماء أهل الكفر فقال: أكرهوني › حت تزييت 
بهذا الزي » فالقول قوله أيضاً ؛ لأنه قد علم أصل الإسلام له أو الذمة › باعتبار كونه 
في دار الإسلام» ثم لا يرتفع ذلك بمجرد الزي لأن ما قاله محتمل يشهد له الظاهر فإذر 
من بقي بين قوم يخالفونه في الطريق قد يتزيى بزيهم تقية فلهذا كان القول قوله » ولو 
أن أهل الحرب صالحوا وصاروا ذمة وقع ذلك عليهم وعلى نسائهم" لان النساء تيع 
للرجال » ولأنهم إنما يقبلون الذمة ليسكنوا في مساكنهم وسكناهم إنما تكون بالنساء 
(1) انظر بدائع الصنائعم (۷/ )١١١‏ . 
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لانفسنا دون نسائناء كان نساؤهم فيا إلا من دحل منهن في العهد» ولو دخل 
حربي دارنا بأمان» ثم غلب آهل الشرك على تلك الدار حتى صارت دار 
حرب» ثم ظهر المسلمون عليهم فوجدوا ذلك فیهم› فإن كان الذين غلبوا 
على هذه الدار من أهل الدار التي كان المستأمن منها فهو فيء للمسلمين› 
وإن لم یکونوا من آهل دارنا بأن كان المستأمن من أهل الروم» والذين ظهروا 
على هذه الدار قوم من الترك» فإن كانوا أسروه ومنعوه من الخروج فهو في 
ذمة المسلمين على حاله» حتى إذا ظفر به المسلمون كان حراء فإن كان الذين 
غلبوا لم يمنعوه من الخروج إلى دار الإسلام »فاقام بين أظهرهم اختيارا فهذا 
نقض منه للعهد» وكذلك لو أن مستامتًا من الروم في دارنا بدا له فخرج إلى 
الترك بأمان أو بغير آمان كان مبطلاً للأمان الذي كان بينه وبين المسلمين 


والذراري » فإن قالوا للمسلمين :إنا نأخذ العهد لأنفسنا دون نسائنا » كان نساؤهم فيا إلا 
من دخل منهن في العهد ؛ لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه » فهذا 
يسترق النساء وآما الصغار من الأولاد فهم تبع للآباء الذين أخذوا العهد » ولا سبيل 
عليهم » ولو دخل حربي دارنا بأمان » ثم غلب آهل الشرك على تلك الدار حتى صارت 
دار حرب » ثم ظهر المسلمون عليهم فوجدوا ذلك فيهم › فإن كان الذين غلبوا على هذه 
الدار من آهل الدار التي کان المستأمن منها فهو فيء للمسلمين ؛ لأن الأمان قد انتقض 
بينه وبين المسلمين > حين حصل هو في دار الحرب وآهلها یوافقون الا تری :انه لو کان 
رجع إلى داره لكان ينتهي به الامان > وقد صار هذا الموضع في حكم داره حين غلب 
عليه أهل الشرك وان لم یکونوا من آهل دارنا بان كان المستامن من أهل الروم › والذين 
ظهروا على هذه الدار قوم من الترك › فإن كانوا أسروه ومنعوه من الخروج فهو في ذمة 
المسلمين على حاله » حتى إذا ظفر به المسلمون كان حرا ؛ لانه ما وصل إلى مأمنه › 
وإنما ينتهي الأمان بهذا » ولاأنه أسير فيهم فکانهم سروه من دار الإسلام وأحرزوه 
بدارهم » فإن كان الذين غلبوا لم يمنعوه من اروج إلى دار الإسلام »فاقام بين أظهرهم 
اختیار؟ فهذا نقض منه للعهد ؛ لاه رضي بالمقام في دار الحرب ٠‏ والراضي بالمقام في 
دار الحرب من آهل دار المرب لا يكون في أمان من المسلمينء ذا کانوا آمنوه في دار 
الإسلام. آلا تری آنه لو تزوج فيهم واشتریى اللسكن ثم وقع الظهور عليه كان فيئًا › 
كخيره من أهل تلك الدار » وكذلك لو أن مستامتا من الروم في دارنا بدا له فخرج إلى 
الترك بأمان أو بغير آمان كان مبطاا للأمان الذي كان بينه وبين المسلمون» فكذلك ما سبق 
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فكذلك ما سبق إلا آن في هذا الفصل إن أسروه أو لم يأسروه فالحواب 
سواء» ولو أن رجلا من الروم سأل المسلمين أن يدخل إليهم بأمان فيتجر › 
ئم یخرج إلى الترك › فيأتي بالأمتعة إلى دار الإسلام من ذلك الموضع 
ويتجرفيها » فأعطوه الأمان على ذلك فهو آمن ما لم يدخل بلاد الترك فإذا 
دخلها فلا أمان له من المسلمين ما لم يرجع إلى دار الإسلامء ثم إن نبذ إليه 
المسلمون وهو في دار الترك» فنبذهم باطل وهو آمن حتى يرجع إلى بلاده . 


.١ ۸١‏ باب :أسر العبد وغيره ثم ير جع إلى مولاه أو لا يرجع 

قال : العبد المأسور إذا مات مولاه ¢ ئم وقع فى الغنيمة فحضر ورثته 
بعدما وقع في الغنيمة ¢ فإن وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء > وإن 
وجدوه بعد القسمة أحذوه بالقيمة ¢ وهذا بخلاف الشفعة › فإن الشفيع ذا 
مات لم يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة» ولا يقومون في ذلك مقامه» وإن 


إلا أن في هذا الفصل إن أسروه أو لم يأسروه فالجواب سواء ؛ لآنه دحل إليهم باختياره» 
ولو أن رجلاً من الروم سال المسلمين أن يدخل إليهم بأمان فيتجر » ثم يخرج إلى الترك 
فياني بالامتعة إلى دار الإسلام من ذلك الموضع ويتجرفيها » فأعطوه الأمان عله ذلك 
فهو آمن ما لم يدخل بلاد الترك فإذا دخلها فلا أمان له من المسلمين ما لم يرجع إلى دار 
الإسلام ؛ لان المسلمين إنما أعطوه الأمان في دار الإسلام لا في دار الترك »إلا أن 
یکونوا قالوا له: انت آمن إذا دخحلت دار الإسلام إلى أن تعود إليها وترجع إلى دارك › 
فحينئذ هذا تصريح بإعطاء الأمان له في دار الترك › ثم إن نبذ إليه المسلمون وهو في دار 
الترك » فنبذهم باطل »وهو آمن حتى يرجع إلى بلاده ؛ لأنهم إنما نبذوا إليه في دار هو 
مستأمن فيها » فكان هذا ونبذهم إليه في دار الإسلام سواء » وقد عرف أن النبذ لا 
يصح إلابعد تبليغ المستامن مأمنه وإعادته إلى ما كان عليه واللة أعلم بالصواب . 


۱۸۱ باب :أسر العبد وغيره ثم برجع إلى مولاه أو لا يرجع 
قال : العبد الماسور إذا مات مولاء » ثم وقع في الغنيمة فحضر ورثته بعدما وقع 
في الغنيمة » فإن وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء › وإن وجدوه بعد القسمة أخذوه 
بالقيمة ؛ لأنهم قائمون مقام مورئهم» وهذا الاخذ إعادة إلى قديم الملك بطريق الفداءء 
فيكون بنزلة الفداء للعبد الجاني من الجناية > والورثة يقومون في ذلك مقام المورث › 
وهذا بخلاف الشفعةء فإن الشفيع إذا مات لم يكن لورئنه حق الأخذ بالشفعةء ولا 
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۰ أراد ذلك بعضهم وكره بعضهم بعد القسمة فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعًا 

آذ يدعواء وإن أبى بعضهم أن يفديه وقال بعضهم : نحن نفديه بالقيمة» فلهم 
ذلك ولكنهم يكونون متطوعين في الفداء» وكذلك إن کان فیهم موصی له 
بالثلث› ومن حضر من موص أو وارث أو موصی له فأراد أن يفديه» فله 
ذلك» وإن غاب عامة الورثة » وإن حضر الموصى له بالثلث» خاصة فجحد 
الذي وقع العبد في سهمه أن يكون العبد للميت» فأقام الموصى له البينة عليه 
بذلك قبلت بینته » وکان خصما له »> وإذا فداه بجميع القيمة وأخحذه أعطاه 
القاضي الملث من العبدء وجعل الثلثين محبوستًا للورثة إلى أن يحضروا 


يقومون في ذلك مقامه؛ لان حق الأخذ بالشفعة باعتبار الجوار » والذي كان للمورث 
من الحوار قد زال بموته »> وجوار الوارث حادث » فلا يكون له حق الأخحذ. فأما هاهنا 
حق الأخذ باعتبار املك القديم »ولا يتغير ذلك بموت المورث والورثة يخلفونه في ذلك 
الملك لو كان قائمًاء فكذلك في حق ثابت باعتبار ذلك املك » وإن أراد ذلك بعضهم 
وكره بعضهم بعد القسمة فليس لهم إلا أن يأاخذوا جميعاً أو يدعوا ؛ لانهم بالأخذ 
يعيدونه إلى قديم ملك الميت » حتى إذا ظهر عليه دين بيع فيه» وهو في حياته» لو آراد 
آن يأخذ البعض دون البعض لم يكن له ذلك فكذلك الورثة بعد موته» وإن أبى بعضهم 
آن يفدیه وقال بعضهم : نحن نفديه بالقيمة › > فلهم ذلك ولکنهم یکونون متطوعین في 
الفداء ؛ لأن العبد يعود إلى قديم ملك الميت › > فیکون میراًا »> بين ورثته »وهم تبرعوا 
بالفداء في نصیب من آبی منهم ۰ إذ ليس لهم آن يلزموهم دیا »› شاءوا آو آبوا » فکان 
هذا نظير الغداء من الجناية »وكذلك إن کان فیهم موص له بالثلك ؛ لأنه شريك الورثة 
في التركة بماله من الوصية › فهذا كأحد الورثة في حكم الفداء » ومن حضر من موص 
أو وارث أو موصى له فأراد أن يفديه › فله ذلك › وإن غاب عامة الورثة › لأن الحاضر 
خصم عن الميت» وإنما يعيده بالأخحذ إلى قديم ملك اميت › والحاضر خصم في ذلك 
عن الميت٠‏ كما في الفداء من الجناية » وإن حضر الموصى له بالثلك » خاصة فححد 
الذي وقع العبد في سهمه أن يكون العبد للميت › > فآقام الموصى له البينة عليه بذلك 
قبلت بینته» وکان خصمًا له ؛ لانه شريك الورثة في التركة فيكون خحصما عن الميت 
کأحدهم» وإذا فداه بجميع القيمة وأخذه أعطاه القاضي الثلث من العبد » وجعل الثلثين 
محبوسا للورثة إلى أن يحضروا فياخذوا » فإن حضروا وجحدوا وصية الموصى له لم 
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فيأخذواء فإن حضروا وجحدوا وصية الموصى له لم يلتفت القاضي إلى 
جحودهم» ولو كان الذي حضر غريم من غرماء اميت لم يكن خصما لمن 
وقع العبد في سهمه» ومن وقع العبد في سهمه ليس بخصم في ذلك عن 
اميت فاما الموصى له يشبت الأخذ لنفسه في العبد الذي وقع في يده › 
بمنزلة الوارث › فلهذا كان حصما له . وإن أقر الذي وقع العبد في سهمه 
أنه غريم الميت لم يأمره القاضي بدفع العبد إليه بقيمته » ولكن إن حضر 
وارثٹ أو وصي فأبی أن يفدي فأراد الخريم أن يفديه جعل القاضي الوارث أو 
الوصي خحصما للغريم » حتى يشبت الدين عليه » وإن كان الوصي حين 
حضر أقر له بالدين لم ينتفع الغريم بذلك» وقيل له: هات بينة على دينك 
ولا يخرج الوصي من خحصومته بإقراره بالدين» فإن كان المقر بالدين أحد 
الورثة كان للخريم أن يفديه بقيمته› ثم إذا أخذ العبد فإن القاضي يعزل 
نصيب سائر الورثة حتى يقدموا فيقروا أو ينكرواء ويبيع حصة الوارث المقر 


يلتفت القاضي إلى جحودهم ؛ لان الذي وقع العبد في سهمه كان خصما للموصى له 
عن الورثة في إثبات الوصية عليه » فهو وما لو أشته على الورثة سواء ۾ وله کا الذر. 
حضر غريم من غرماه اميت لم يكن خصمًا لن وقع العبد في سهمه ؛ لانه يحتاج إل 
إثبات دينه في ذمة ا ميت »ومن وقع العبد في سهمه ليس بخصم في ذلك عن الميت › 
فاما الموصى له يثبت الأخذ لنفسه في العبد الذي وقع في يده » بمنزلة الوارث › فلهذا 
كان خصمًا له وإن أقر الذي وقع العبد في سهمه أنه غريم اميت لم يأمره القاضي بدفع 
العبد إليه بقيمته ؛ لان الدين بإقراره لا يشبت في ذمة اميت » ولكن إن حضر وارث آو 
وصي فأب أن يفدي فاراد الغريم أن يفديه جعل القاضي الوارث أو الوصي خصمًا 
للغريم » حتى يشبت الدين عليه ؛ لانه قائم مقام الميت في إثبات الدين بالبينة » ثم كان 
لغریم آن یغدیه حت يباج له في الدین » وان کان الوصي حین حضر آقر له بالدين لم 

ينتفع الغزيم بذلك › وقيل له : هات بينة على دينك ولا بخرج الوصي من خصومته 
بإقراره بالدین ؛ ّنه قا ئم مقام الميت فيما يرجع إلى النظر والإقرار بالدين عليه ليس من 
ذلك في شيء فهو كالاجنبي في ذلك› فإذا بطل [قراره بالدین صار کانه لم يوجد أصلاء 
فإن كان المقر بالدين أحد الورثة كان للغريم أن يفديه بقيمته ؛ لان الدین قد ثبت بإقراره 
في نصيبه» ثم إذا أخذ العبد فن القاضي يعزل نصيب سائر الورثة حت يقدموا فيقروا 
أو ينكروا » ويبيع حصة الوارث المقر للغريم في دينه ؛لأن إقراره حجة في حقه والدين 
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للغريم في دينه» فإن حضر الموصى له بالثلث فأقر بالدين»› ووقع العبد في 
سهمه لوصيته» فله أن يفديه بالقيمة» فإن حضر الورثة فجحدوا وصيته 
فالقول قولهم» ويقال للورثة : أدوا للموصى له ثلث الفداء وخذوا العبدء 
وكذلك لو ادعى الوصية بالعبد له» والمسالة بحالهاء فإن الورثة يأخذون 
العبد هناك إذا أعطوه جميع الفداء إن أحبوا ذلك وإن كان الوارث آو 
الموصى له إنما حضر قبل القسمة فليس له أن يأاخذ حتى يقيم البينة على 
ذلك› ثم إذا آقام البينة أخذه بغير شيء فعاد إلى قديم ملك المورث› وكان 
میرانًا عنه» ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض المأسور منه فسلمه له 
كان ذلك جائز سواء كان من وقع في سهمه وارث الميت آو أجنييًا» ووسواء 
كان فيه محاباة أو لم يكن» وكذلك إن سلمه للمشتري من العدو فإن المحاباة 
لا تظهر في هذا الفصل . وكذلك لو ساومه بالعبد بيعا مستقبلاً » ولو مات 


الثابت بإقراره في حصته كالثابت بالبينة » فإن حضر الموصى له بالثلث فأقر بالدين › 
ووقع العبد في سهمه لوصيته › فله أن يفديه بالقيمة . لآن الثابت بالإقرار في حق المقر 
کالثابت بالبينة » فإن حضر الورثة فجحدوا وصيته فالقول قولهم » ويقال للورثة : أذوا 
للموصى له ثلث الفداء وخذوا العبد ؛ لأنه فى مقدار الثلث إغا أدى الفداء » على أن 
يفدي ملكه فلا يكون متطوعًا في ذلك فاما في الثلثين إغا دى القداء على أنه يفدي 
ملك الورثة فكان متطوعًا في ذلك » وكذلك لو اعى الوصية بالعبد له » والمسالة بحالهاء 
فإن الورثة باخدون العبد هناك إذا أعطوه جميع الغداء إن أحبوا ذلك؛ لانه في الكل 
هاهنا يفدي ملك نفسه» فالعبد كله له وصية بزعمه إذا كان يخرج من ثلث ماله فلهذا 
لم يكن متطوعا في شيء من الفداء »وإن كان الوارث أو المىوصى له إنغا حضر قبل 
القسمة فليس له أن ياخذ حتى يقيم البينة على ذلك ؛ لن الح لعامة المسلمين فلا يثبت 
الاستحقاق عليهم إلا بحجة» ثم إذا آقام البينة اخله بغير شيء فعاد إلى قديم ملك 
المىرث» وکان ميراتًا عنه ‏ ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض الماسور منه فسلمه له 
کان ذلك جائزا سواء کان من وقع في سهمه وارٹ المیت أو أجنيًا » وسواء کان فيه 
محاباة أو لم يكن » وكذلك إن سلمه للمشتري من العدو فإن المحاباة لا تظهر في هذا 
الفصل؛ لانه بهذا التسليم لا يملكه شيًا إنما يبطل حقًا ليس بال ولا يجور الاعتياض عنه 
با مال بحالء فكان هذا بمنزلة تسليم الشفعة» وتسليم المريض شفعته بسبب من الأسباب 
يكون صحيحًا على الإطلاق فهذا مثله » وكذلك لو ساومه بالعبد بيعا مستقبلاً ؛ لان 
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الأاسور منه ولا وارث له فميراثه لجحماعة المسلمين › والإمام نائب عنهم في 
ذلك» فإن عرف حاله قبل القسمة أخذه لبيت الال بغيرشىء › وإن عرفه بعد 
القسمة فإن شاء أخذه لبيت المال بقيمته » وإن شاء تركه » وإن وجده فی ید 
رجل اشتراه من العدو بخمسمائة وقيمته الف فالأولى له أن ياخذه بالفمن لا 
فيه من الحظ للمسلمين › فاما إذا وجده في يد من وقع في سهمه فحق 
الأخحذ إغا يكون بقيمته وليس فيه منفعة ظاهرة للمسلمين › ولو أن المأاسور 
منه وجده في ید رجل اشتراه من العدو فلم یطلبه حتی مضی زمان › ثم جاء 
يطلب أخذه بالثمن فله ذلك بخلاف الشفعة فإن الشفيع إذا لم يطلب بعدما 
علم بالبيع تبطل شفعته » ولو كان العبد المأسور لصبي صغيرء له أب أو 


هذا دليل التسليم منه فيكون كالتصريح بالتسليم كما في الشفعة» فإن قيل: قد قلتم إن 
الأخذ بالقيمة بمنزلة القداء من الجناية» فعلى هذا ينبغي ألا يصح ذلك من المريض في 
حت وارثه» فلا تسلم له المحاباة التي تكون باعتباره » قلنا : هذا إذا كان بتصرفه يملك 
الوارث مال وهو هاهنا ليس يلك الوارث شيئًا فقد ملك الوارث العبد بالشراءء أو 
بوقوعه في سهمهء فلهذا صح تسليمه في حت الوارث» وهو نظير الإبراء عن الكفالة 
بالنفس» والعفو عن دم العبد » فإن ذلك صحيح من المريض مع وارثه كما يصح مح 
الأجنبي والذي يوضح ما قلنا آن من وقع العبد في سهمه يتمكن من إسقاط حق الأخذ 
بالإعتاق والتدبیر فلا يصیر به ضامتًا شیئاء فتبین به أن هذا الحتق ضعيف وأي فرق بين 
أن يسقط الحق بتصرف من وقع في سهمه وبين أن يسقط بإسقاط المريض» ولو مات 
المأاسور منه ولا وارث له فميراثه لحماعة المسلمين › والإمام نائب عنهم في ذلك» فإن 
عرف حاله قبل القسمة أخذه لبيت ال مال بغيرشيء › وإن عرفه بعد القسمة فإن شاء أخذه 
لبيٽ ال مال بقيمته » وإن شاء تركه» وإن وجده في يد رجل اشتراه من العدو بخمسمائة 
وقيمته آلف فالأولى له أن ياخذه بالشمن لما فيه من الحظ للمسلمين › فاما إذا وجده في يد 
من وقع في سهمه فحق الأخذ إنما يكون بقيمته وليس فيه منفعة ظاهرة للمسلمين؛ لان 
حقهم في المالية دون العین» فلا يستقل باخذه إلا أن یری ان فيه حظا للمسلمين › ولو 
آن ا ماسور منه وجده في ید رجل اشتراه من العدو فلم یطلبه حتی مضی زمان › ثم جاء 
يطلب أخله بالشمن فله ذلك بخلاف الشفعة فإن الشفيع إذا لم يطلب بعدما علم بالبيع 
تبطل شفعته ؛ لان سكوت الشفيع إنما جعل تسليمًا دفعا للضرر عن المشترى فإن الشفيع 
يتمكن من نقض تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة › فلو لم يجعل سكوته تسليمًا تعطل 
ملك المشتري وتعذر عليه التصرف فيه » فلهذا جعاناه تسليمًا وهذا المعنى لا يوجد 
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وصي ٠‏ فاشتراه رجل منه بخمسمائة» وقيمته الف › فسلم الأب أو الوصي 
حق الصبي في ذلك » جاز التسليم » إلا أن هناك يكون مشتريًا لنفسه »› 
وهاهنا لا يكون آخذا لنفسه » وإن ظهر المشركون على الأرض من أراضي 
اللسلمين فصارت دار شرك » ثم غلب المسلمون عليها » فمن حضر من 
أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شىء ومن حضر بعد القسمة أخحذها 
بقيمتها إن أحب » فإن بناها من وقعت في سهمه ثم حضر ال الك 
القديم فليس له أن ياخذها » وكذلك قال أبو حنيفة - رضي الله 


هاهناء فإن المأسور منه يأخذه ممن يجده فى يده » ولا ينتقض شيئًا من التصرفات . ألا 
ترى أنه لا ينقض القسمة لياخذه مجانًا » فلا حاجة هاهنا إلى أن يجعل سكوته تسليمًاء 
ولو كان العبد الأسور لصي صغير » له أب أو وصي » فاشتراه رجل منه بخمسمائة» 

وقيمته آلف › سام الأب أو الوصي حق الصبي في ذلك » جاز التسليم © في قول آي 
حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما - ولم يجز في قول محمد وزفر - رحمهما 
الله تعالى - على قياس الشفعة » فإن في الموضعين جميعًا بهذا التسليم لا يخرج من 
ملك الصبي شيئًا » ولو كان المشتري من العدو اشتراه بألف درهم وقيمته خمسمائة 
فاراد الأب أو الوصي أن يأخذ ذلك للصبي بالثمن لم يكن لهما ذلك» لا فيه من الغبن 
اشديد على الصبي بمتزلة ما لو اشترى له عب يساوي خمسمائة بالف درهم إلا آن هناك 
يكون مشتريا لنفسه» وهاهنا لا يكون آخذا لنفسه؛ لأنه غير مالك للأخذ لنفسه هاهناء 
بغير رضى المشتري من العدو » فإنه بالأخحذ يعيده إلى قديم الملك له » ولم يكن له فيه 
املك في الأصل وإغا كان ذلك للصبيء > فلهذا لا يجعل آخذا لنفسه» وإن ظهر المشركون 
على الأرض من أراضي المسلمين فضتارت دار شرك » ثم غلب المسلمون عليهاء »> فمن 
حضر من أصحابها قبل القسمة آخذها بغير شيء ومن حضر بعد القسمة أخذها بقيمتها 
إن حب" لان الأرض مال المسلم كسائر الأموال » فإن بناها من وقعت في سهمه ثم 
حضر المالك القديم فليس له آن يأخذها ؛ لأن البناء استهلاك وليس له أن ينقض البناء 
لیاخذ» کما لا یکون له آن ينقض سائر التصرفات بخلاف البيع » وإنما هذا نظير 
موهوب له يبني في الأرض الموهوبة › ثم يريد الواهب الرجوع فيها » فهناك لا يتمكن 
من ذلك › > لاأن البناء استهلاك فهذا مثله » وكذلك قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۲۹ ). 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۲۹ ). 
(7) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲٠٠١‏ ). 
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تعالى عنه - في مشتري الأرض بشراء فاسد» إذا بناهاء فليس للبائع حق 
الاسترداد بعد ذلك» ومعلوم أن حق البائع أوجب من جق المالك القديم 
هاهنا » فإن لم يقض القاضي له بالأخذ لأجل البناءء ثم هدم الباني بناءه 
حتى عاد كما كان فللمالك القديم أن يأخذها بالفداء هاهنا » بمنزلة الواهب 
يريد الرجوع فيها بعد ما رفع الموهوب له البناء > وكذلك لو كان إنما بنى 
فيها أهل الحرب حين أحرروهاء ولو كانت الأرض مبنية حين أخذها 
المشركون فوقعت في سهم رجل من المسلمين كان لالكها الأول أن يأخذها 
بقيمتها مبنية يوم وقعت في سهمه» فإن لم يأخذها حتى جعلها من وقعت 
في سهمه مسجد للمسلمين فصلوا فيهاء ولم یزد فیها بنیائًا » أو كانت أرضا 
فجعلها صدقة موقوفة للمساكين» أو جعلها مقبرة أوجعلها خانًا للمسلمين › 
ثم جاء صاحبها الأول فليس له أن يأخحذهاء وكذلك لو كان المأسور فرسا 


عنه - في مشتري الأرض بشراء فاسد » إذا بناها » فليس للبائع حق الاسترداد بعد ذلك › 
ومعلوم أن حق البائع أوجب من حق المالك القديم هاهناء فإن لم يقض القاضي له 
بالأخذ لأجل البناء » ثم هدم الباني بناءه حتى عاد كما كان فللمالك القديم أن يأاخذها 
بالفداء هاهنا ؛ لأن المانع كان هو البناء » وقد رال المانع فيتمكن من الأخذ » بمنزلة 
الواهب يريد الرجوع فيها بعد ما رفع الموهوب له البناء ‏ وكذلك لو كان إنغا بنى فيها 
أهل الحرب حين أحرزوها ؛ لان المالك القديم إنما يثبت له حى الأخحذ فيما كان مملوكا 
له » وهذا البناء لم يكن لوكا له قط » فلا يثبت له حق أخذ البناء » ويتعذر عليه أخذ 
الأرض بدون البناء » فإن هدم من وقع في سهمه البناء کان له أن ياخذ الأرض بقيمتها 
لزوال المانع » ولو كانت الأرض مبنية حون أخذها المشركون فوقعت في سهم رجل من 
المسلمين كان لالكها الأول أن يأخذها بقيمتها مبنية يوم وقعت في سهمه ؛ لانها کانت له 
في الاصل ببنائها فله أن يعيدها بالأخذ إلى ملكه كما كانت » فإن لم يأاخذها حتى جعلها 
من وقعت في سهمه مسجدا للمسلمین فصلوا فبها » ولم یزد فیها بنیاتًا » او كانت ارضا 
فجعلها صدقة موقوفة للمساكين » أو جعلها مقبرة أوجعلها خاتًا للمسلمين » ثم جاء 
صاحبها الأول فليس له أن ياخذها ؛ لأنها تحررت عن ملك العباد بجا أحدث فيها من 
التصرف » فكان هذا قياس العبد إذا أعتقه من وقع في سهمه › وهذا لأن المالك القديم 
ياخذه من غير أن ينقض التصرف › وبدون نقض التصرف هاهنا لا يتمكن من أخحذها 
بالقيمة» فإنها لم تصر في ملك أحد حتى يأاخذها منه بالقيمة وبه فارق الشفعة» فإن 
الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري » فإذا نقض تصرفه رجعت إلى ملكه » كما 


1۸۰ 
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فجعلها من وقع في سهمه حبيسًاء ثم حضر مالکه الأول فلا سبل له عليه» 
وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى - » فإنه يجور الوقف فى العقار 
والمنقول فيما فيه العادة» فأما على قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه _ : 
الوقف لا يتعلق به اللزوم ولا يخرج العين من ملك صاحبه» فكان للمالك 
الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة فإن ذلك يتعلتق به اللزوم فيمنع امالك 
الأول من الأخذ باعتبار أنه لا يتمكن من نقض التصرف»› ولهذا لا ينقض 
القسمة ولا بيع من وقعت في سهمهء وإن كان في ذلك منفعة لتفاوت يكون 
بين الثمن والقيمة › إلا أن بعد البيع من غيره هو محتمل للنقل من ملك إلى 
ملك» فكان حقه في الأخذ باقيًا وبعد التصرفات التى بيناء ليس يمحل 
للتملك بعوض ولا بغیر عوض فلا یکون له آن باذ إلا أن يعود محل 
للملك» والتملك بمنزلة العبد إذا كاتبه من وقع في سهمه » فليس لالكه أن 
يأحذه > فإن عجز المكاتب كان لالكه أن يأخذه بقيمته لزوال المانع» وكذلك 
لو جعله من وقع في سهمه رهتًا عند إنسان بدن له عليه» فليس للمالك 
الأول أن یاخذه حتی يفتکه الراهن > وإن قال المالك الأول : أنا أؤدي الدين 


کانت » فکان له آن پأحذها منه › فإن خرب ما حول المسجد وانتقل عنه أهله فقد رجع 
إلى ملك صاحبه › على أصل محمد - رحمه الله تعالى - لأنه يزول المانع فكان للمالك 
الأرل أن يأخذها بالقيمة » وكذلك لو كان المأاسور فرسًا فجعلها من وقع في سهمه 
حبیستًا » ثم حضر مالکه الأول فلا سیل له عليه » وهذا قول محمد - رحمه الله تعالی -» 
فإنه يجوز الوقف في العقار وا منقول فيما فيه العادة » فأما على قول أبي حنيفة - رضي 
الله تعالى عنه - : الوقف لا يتعلسق به اللزوم ولا يخرج العين من ملك صاحبه › فكان 
للمالك الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة فإن ذلك يتعلق به اللزوم فيمنع المالك 
الأول من الأخذ باعتبار أنه لا يتمكن من نقض التصرف » ولهذا لا ينقض القسمة ولا 
بيع من وقعت في سهمه وإن كان في ذلك منفعة لتفاوت يكون بين الثمن والقيمة › إلا 
أن بعد البيع من غيره هو محتمل للنقل من ملك إلى ملك › نكان حقه في الأخد باق 
وبعد التصرفات التي بينا ‏ ليس بمحل للتملك بعوض ولا بغیر عوض فلا یکون له أن 
يأخذ إلا أن يعود محلا للملك » والتملك بنزلة العبد إذا كاتبه من وقع في سهمه » 
فليس لمالکه آن ياخذه » فان عجز المکاتب کان لمالكه آن ياخله بقي مته لزوال الانع » 
وكذلك لو جعله من وقع سهمه رهتا عند إنسان بدين له عليه فليس للمالك الآول 
آن یاخذه حتی یفتکه الراهږ" ؛ لأنه تعلق بالمرهون حق لازم للمرتهن فإن افتكه » كان 
(1) قال في الفتارى : وليس للمالك القديم أن ينقض رهن الخملك » انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۲١‏ ). 
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وآخحذه بالقيمة»› أجبر الراهن والمرتهن على ذلك » لوصول كمال حق 
المرتهن إليه» ويكون متطوعا في أداء الدين › لا يرجع على الراهن بشيء 
منه»› فلو آجره من وقع في سهمه من رجل مدة معلومة وقبض الأجر » ثم 
حضر المالك الأول » فله أن ينقض الإجارة وياخذه بالقيمة » ولو كان الذي 
وقع عليه الظهور ناقة لمسلم فجعلها من وقعت في سهمه بدنة » وقلدها 
ولو کان المأسور عبد فاشتراه رجل منهم باقل من قیمته آو بأکشر » فلما 
حضره الموت أوصى به لرجل » كان للمالك الأول أن يأخذه من الموصى له 


1۸1 


له آن يأخذه منه بالقيمة لزوال المانع > وإن قال المالك الأول : آنا أؤدي الدين وآخذه 
بالقيمة » أجبر الراهن والمرتهن على ذلك › لوصول كمال حق المرتهن إليه » ويكون 
متطوعا في آداء الدين › لا يرجع على الراهن بشيء منه ؛ لانه لم یکن مجبرا على آدائه 
ولامحتاجًا إليه » فقد كان يتمكن من أن يصير إلى أن يفتكه الراهن ثم يأخذه »فلو آجره 
من وقع في سهمه من رجل مدة معاسومة وقبض الأجر › ثم حضر امالك الأول ء » فله آن 
ينقض الإجارة ویأخذه بالقيمة ^ ؛ لأن الإجارة تنقض بالأعذار » وثبوت حق الالك 
الأول في الأخذ عذر ينقض به الإجارة › وإن کان لا ينقض به ساثر التصرفات » فإن 
ثبوت حق المشتري في الرد بالعيب يكون عذرا في نة نقض الإجارة دون سائر التصرفات 
منزلة حق البائع في الاسترداد بفساد البيع يكون عذرًا في نقض الإجارة دون سائر 
التصرفات» ولو كان الذي وقع عليه الظهور ناقة لمسلم فجعلها من وقعت في سهمه بدنة 
وقلدها وأشعرها أو جعلها أضحية ثم حضر المالك الأول فله أن يأخذها بالقيمة ؛ لان 
ملك من وقعت في سهمه لم بزل بهذا التصرف . آلا تری آنه لو باعها جار بيعه فيها › 
بخلاف ما تقدم من الوقف والحبس » فقد رال ملكه هناك › وبهذا تبين خطا من يجوز 
الاستبدال بالوقف بالقياس على الأضحية والبدنة » فإذا أخذها بالقيمة اشترى الذي 
وقعت في سهمه بدنة فجعلها مكان الأولى > لآن القيمة في حقه عوض عما أوجب فيه 
حق الله تمالن؛ وحكم العوض حكم المعوض في الوقف بخلافه» ولو كان المأسور عبدا 

شتراه رجل منهم باقل من قیمته أو باکشر › فلما حضره اموت أوصی به لرجل» کان 
لمال الار آي اخل م الوم له بات لان الوصية تبرع بالعين بعد الوفاءء 
فيكون قياس ما لو تبرع به في حياته بالهبة منه» وهناك امالك الأول يأخذه من الموهوب 


(۱) قال في الفتارى : للمالك القديم أن ينقض إجارة المتملك » انظر الفتارى الهندية ( ۲/ ۲۲١‏ ). 


۱A۲ 


شرح كناب السير الكبير 


بالقيمة» رلو لم يوص به الآخذ كان له أن ياحذه من الوارث بالثمن » الذي 
اشتراه به المورث قال: وإن كان الميت لم يوص برقبته لأحد ولكنه أوصى 
بخدمته أو بغلته لرجل» فليس للمالك الأول أن يأخذه بالثمن ولا بالقيمة 
ولا من الموصى لهء فإن مات الموصى له بالغلة أو الخدمة كان له أن يأخذه 
من الوارث بالشمن» ولو كان العبد المأسور مشتركا بين رجلين فحضر 
أحدهما وغاب الآخرء کان له أن يأاخذه نصفه ممن وقع في سهمه بنصف 
قيمته» فإن حضراء فقال أحدهما: آخذ» وقال الآخر: أسلم» فللذي أراد 
الأحذ أن يأخحذ نصفهء وليس للذي وقع في سهمه أن يقول : إنكم تفسدون 
علي العبد وتلحقون بي ضرر تبعيض الملك» وهذا بخلاف ما إذا كان المأسور 


له بالقيمة فكذلك هاهنا > ولو لم يوص به الآاخذ کان له أن بأخذه من الوارث بالشمن › 
الذي اشتراه به المورث ؛ لان الوراثة خحلافة » والملك الشابت للوارث هو الملك الذي 
کان للمورث » ولهذا یرد بالعیب على بائع مورثه » ویصیر مخرورا فیما اشتراه مورثه › 
ثم كان له آن يأخذه من المورث بالشمن » فكذلك من الوارث » فأما المىوصى له فإغا 
يتملك العين بسبب جديد ٠‏ ولهذا لا يرد على بائع الموصي بالعيب » ولا يصير مغرورا 
فما اشتراه الموصي . قال : وإن کان المیت لم يبوص برقبته لأحد ولکنه أوصی بخدمته أو 
بغلته لرجل »فليس للمالك الأول أن يأخذه بالثمن ولا بالقيمة ؛ لان للموصی له فيه 
حقًا لارمًا » ولهذا لا يلك الوارث بيعه ولا إبطال حقه » فهو لا يتمكن من الأاخذ من 
الوارث لقيام الحق للموصى له فيه »ولا من الموصى له ؛لأنه لايملك العين » وحق الأخحذ 
بالبدل إنغا يكون ممن يلك العين » بخلاف الأول » فالموصى له هناك مالك للعين فلذا 
آمكنه الأخذ بالقيمة » فإن مات الموصى له بالغلة أو الخدمة كان له أن ياخذه من الوارث 
بالشمن؛ لأن حق الموصى له قد بطل بالموت ورال المانع من الأخذء فكان له آن يأاخذه » 
ولو كان العبد المأسور مشت ركا بين رجلين فحضر أحدهما وغاب الآخر » کان له آن 
يأاخذه نصفه ممن وقع في سهمه بنصف قیمته ؛ لان حت الأخذ باعتبار الملك القديم › 
وقد كان كل واحد منهما مالكًا للنصف واعتبار الكل بالجزء اعتبار صحيح » فإن حضراء› 
فقال أحدهما : آخذ » وقال الآخر : أسلم » فللذي آراد الأخذ أن يأاخذ نصفه ؛ لان لکل 
واحد منهما رآيًا في نصيبه» فكما لا يلك الذي يريد الأخذ إبطال خيار شريكهء لا 
يلك الذي يسلم إبطال خيار شريكه» وليس للذي وقع في سهمه آن يقول: إنكم تفسدون 
علي العبد وتلحقون بي ضرر تبعيض الملك ؛ ؛ لان وجوب دفع الضرر عن المالك الأول 


A۳ 
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منه واحدا ومات عن ابنين » فإن هناك لا يلك أحدهما أخذ النصف بغير 
رضی من وقع في سهمه» ولو غلب المشركون على دارهم» ثم وقعت في 
سهم رجل من المسلمينء فهدم بعض بنائها» ثم حضر صاحبها الذي كانت 
له» فأراد أخحذهاء فإنه يأخذها وياخذ البعض إن كان قائمًا بعينه بقيمتها يوم 
وقعت في سهمه وكذا لو استهلك من وقع في سهمه البعض لم ينتقض 
شىء من الفداء عن المالك الأول وهذا بخلاف الشفعة »فإن المشتري إذا هدم 
البناء ثم حضر الشفيع فلاسبيل له على النقض وإغا يأاخذ الأرض بحصتها 


مقدم على وجوب دفع الضرر عمن وقع في سهمه › ولهذا یتمکن من أخذه منه شاء أو 
أبى » وهذا بخلاف ما إذا كان المأاسور منه واحدا ومات عن ابنين » فإن هناك لا ملك 
أحدهما أخذ النصف بغير رضى من وقع في سهمه ؛ لان أصل الملك هناك للمورث › 
والورثة يقومون مقامه » وهو في حال حياته كان لا يلك أخذ البعض دون البعض › 
ولكن إما آن يأخذ الكل أو يسلم الكل فكذلك الورثة بعد موته » فإن قيل : فعلى هذا 
ينبغي إذا سلم أحد الوارثين أن يكون ذلك تسليمًا منهما › كما لو كان المورث حيا » 
فسلم النصف وسكت عن النصف الثاني ٬قلنا‏ : لا فرق فهناك لو قال المورث : أسلم 
النصف على أن آخذ النصف بنصف القيمة لم يكن ذلك تسليمًا منه » كما لا يكون 
تسليم أحد الوارثين هاهنا تسليمًا في حق الآخر » الا أن هناك المورث كان متمكتا من 
التسليم في الكل » فيجعل تسليمه البعض مطلقًا كتسليم الكل » كما في الشفعة › 
وهاهنا أحد الوارثين لا بملك التسليم في حق صاحبه فيكون هذا بمنزلة تسليم المورث 
النصف بشرط أن ياخذ النصف الباقي » ولو غلب المشركون على دارهم » ثم وقعت في 
سهم رجل من المسلمين » فهدم بعض بنائها » ثم حضر صاحبها الذي كانت له » فاراد 
اخذها ء فإنه يأاخذها ويأخذ البعض إن كان قائمًا بعينه بقيمتها يوم وقعت في سهمه ؛ 
لان البعض کان ملوکا له کالأاصل › الا تری : انه لو حضر قبل آن ینقض من وقعت 
فى سهمه البناء كان له أن يأخذ الأصل والبناء جميعا »فهذا مثله » ولايسقط عنه شيء 
من القيمة بهدم من وقعت في سهمه » لان ما يعطيه من القيمة فداء ملكه والفداء يكون 
مقابلة الأصل فلا يسقط منه شيء بنقصان يتمكن فيه بفعل مكتسب » أو لا بفعل 
مكتسب » وكذا لو استهلك من وقع في سهمه البعض لم يتتقض شيء من الفداء عن 
المالك الأول وهذا بخلاف الشفعة »فإن المشتري إذا هدم البناء ثم حضر الشفيع فلاسبيل 
له على النقض وإنا ياخذ الأرض بحصتها من الثمن ؛ لأن حق الأخذ بالشفعة يختص 
بالعقار دون المنقول» والنقض منقول. ثم الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ؛ لأن الشفيع 
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من الثمن» ثم الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء» وعلى هذا لو كان مكان الدار 
أرض فيها نخل قائم ثم حضر المالك الأول > فله أن يأخذ الكل بقيمة 
الأرض والنخل يوم وقعت في سهم الرجل فإن كان من وقعت في سهمه قد 
أكل الثمر أو باعهء أو قلع النخل أو باعه » على أن يقلع فكذلك الجواب › 
قال : ولو آن رجلا اشترى عبد فلم يقبضه حتى أسره العدو ثم وقع في 
سهم مسلم » فحضر البائع والمشتري فالبائعم أحق به أن يأخذه بالقيمة إن 
شاء» وکان هو أحق بحبسه حتى يستوفى الثمن › ولهذا لو هلك کان هالکا 
على ملكه » فإذا أخذه بالقيمة قلنا: هو لا يكون متبرعا فيما أذى من القيمةء 
فإنه لا يتوصل إلى إحياء حقه إلا بذلك. فيكون للمشتري الخيار إن شاء 
أخذه بالثمن الأول منه أو بالقيمةء وإن شاء ترکه. وإنما یثبت له الخيار» فإن 
أبى البائع أن يأخذه بالقيمة فللمشتري أن يأخذه بالقيمة إن شاء» ثم عليه آن 


يتملك المأخحوذ بالثمن ابتداء والبناء بمنزلة الوصف › فإذا فات بصنع مكتسب يسقط 
حصته من الثمن عن الشفيع » فأما امالك الأول هاهنا بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه 
بالفداء » وقد بينا أن الفداء يقابل الأصل دون الوصف » وعلى هذا لو كان مكان الدار 
أرض فيها نخل قائم ثم حضر المالك الأول » فله أن يأخذ الكل بقيمة الأرض والنخل 
يوم وقعت في سهم الرجل فإن كان من وقعت في سهمه قد أكل الثمر أو باعه › أو قلع 
النخل أو باعه ‏ على أن يقلع فكذلك الجواب ؛ لان ما يعطيه من قيمة الأرض والنخل 
فداء بمقابلة الأصل فلا يسقط شيء منه بفوات الوصف والبيع » ولكنه يأاخذ النخل 
واللمر من المشتري إذا كان قائمًا بعينه في يده بالفمن الذي اشتراه به إن شاء بخلاف 
الشفيع فالشفعة تختص بالعقار دون المنقول » وللشفيع ولاية نقض تصرف المشتري ما 
بقي حقه ٠‏ فلهذا قلنا : إذا حضر قبل أن يقلع المشتري النخل كان له أن ينقض البيع 
وياخذ الكل من المشتري الأول بالشمن إن شاء » قال : ولو أن رجلا اشترى عبدا فلم 
يقبضه حت أسره العدو ثم وقع في سهم مسلم › فحضر البائع والمشتري فالبائع أحق به 
آن يأخذه بالقيمة إن شاء ؛ لانه قبل الأسر كانت اليد له » وکان هو أحق بحبسه حتی 
يستوفي الثمن › وهذا لأن المبيع قبل القبض في ضمان ملك الباث > ولهذالو هلك كان 
هالكا على ملكه › فإذا أخذه بالقيمة قلنا : هو لا يكون متبرعا فيما أدى من القيمة › فإنه لا 
يتوصل إلى إحياء حقه إلا بذلك › فيكون للمشتري الخيار إن شاء أخذه بالثمن الأول منه 
أو بالقيمة › وإن شاء ترکه »و|نغا یثبت له الخیار؛ لانه لزمه زيادة في الممن لم يرض 
بالتزامهاء فإن أبى البائع أن يأخذه بالقيمة فللمشتري أن يأخذه بالقيمة إن شاء؛ لان الاسر 
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يؤدي الثمن إلى البائع > ولو مات المأسور منه العبد وترك ابلا صغيرا › 
وأوصى إلى رجل ثم وقع العبد في الغنيمة فإن وجده الوصي قبل القسمة 
أخذه للصبي بغير شيء۰ وإن وجده بعد القسمة يأخذه بالقيمة إن شاء» لا 
بينا أن الوارث هاهنا بالاخذ يقوم مقام المورث » وإن هذا الحتى لا يسقط 
بموت المورث بخلاف الشفعة ثم الوصي قائم مقام أب الصبي إن كان قائمًا 
فإن آحذه بالقيمة› ولیس للميت مال»› وللصبي ورثه من آمه فالقيمة في مال 
الصبي› بخلاف الشفعة فالوصي أو الوكيل إذا أخذا بالشفعة يلزمها العهدة› 
وتتوجه عليهما المطالبة بالثمن ثم يرجعان به» فإن كان الوصي ضمن القيمة 
للذي وقع في سهمه کان مطالبًا به بحكم الضمان› وله آن يرجع به في مال 
الصبي لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه» بخلاف الوكيل بالأخذ إذا 
ضمن القيمة فإنه يكون متطوعا في ذلك» لا يرجع به على الموكل» إلا أن 
کان على ملکه » فکان له أن یعیده بالاخذ إلى ملکه کما کان » ثم عليه أن يؤدي الثمن 
إلى البائع ؛ لان المبيع قد سلم له » فإن قال البائع :نا آخذ العبد منه حتى يؤدي الشمن 
لم يكن له ذلك » لانه قد أسقط حقه في الحبس › حين أبى أن يأخذه بالقيمة في 
الابتداء » فكان هذا بمنزلة ما لو سلَّم المبيع إلى المشتري ثم أراد أن يسترده ليحبسه 
بالثمن » ولو مات الماسور منه العبد وترك بنا صغيرا » وأوصى إلى رجل ثم وقع العبد 
في الغنيمة فإن وجده الوصي قبل القسمة أخله للصبي بغير شيء › وإن وجده بعد 
القسمة يأخذه بالقيمة إن شاء › لما بينا أن الوارث هاهنا بالأخذ يقوم مقام المورث › وإن 
هذا احق لا يسقط بموت المورّث بخلاف الشفعة ثم الوصي تائم مقام أب الصبي إن كان 
قائمًا فإن أخذه بالقيمة» وليس للميت مال» وللصبي ورثه من آمه فالقيمة في مال الصبي؛ 
لان دين عليه فيؤدى من ماله » ولا يكون على الوصي في ذلك عهدة كما لا يكون 
على الوكيل بالأخذ من جهة امالك القديم في هذا عهدة »لان هذا منزلة الفداء من 
الجناية » وهناك يكون الوكيل نائبًا محضًا »فلا يلزمه العهدة فهذا مثله » بخلاف الشفعة 
فالوصي أو الوكيل إذا أخلا بالشفعة يلزمها العهدة » وتتو جه عليهما المطالبة بالشمن ثم 
يرجعان به؛ لأن الأخذ بالشفعة تملك بطريق الشراء ابتداء في حق الشفيع › فإن كان 
الوصي ضمن القيمة للذي وقع في سهمه کان مطالبًا به بحكم الضمان › وله أن يرجع به 
في مال الصبي لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياء » بخلاف الوكيل بالأخذ إذا ضمن 
القيمة فإنه يكون مستطوعاً في ذلك» لا يرجع به على الموكل ؛ لانه ليس له ولاية إلزام 
الدين لغير من تناوله الأمر › فکیف یلزمه دینًا لنفسه » إلا أن یکون آمره بالضمان فحينئذ 
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يكون آمره بالضمان فحينئذ يرجع عليه الأمر » فإن فدى الوصي العبد للصبي 
بالقيمة من مال الصبي» ثم أقام رجل البينة على دين له على الميت محيط 
مالية العبند» فإنه يباع له العبد في دينه » ثم يكون الوصي متطوعا في 
الفداءء يغرم للصبي ما أداه من ماله ثم لا يكون الوصي بالتطوع في الغداء 
نظير أجنبي خر فهناك لمن وقع في سهمه أن يأبى ذلك عليه» وهاهنا ليس له 
ذلك ٠‏ وإن لم يفد الوصي العبد للصبي حتى رفع ذلك إلى القاضي فاأمره 
القاضي آن يفديه » أو كان القاضي هو الذي فداه » أو أمين من آمنائه بأمره» 
ثم ظهر الدين فالغرماء بالخيار» إن شاءوا أدرا القيمة إلى الصبي»٠‏ ثم يباع 
العبد لهم في دينهم› فإن أبوا ذلك رد العبد إلى من وقع العبد في سهمهء 
واخذ منه القيمة فيرد على الصبي» فلو كان الوصي أخذه بالقيمة للصبي بغير 


يرجع عليه الأمر » فإن فدى الوصي العبد للصبي بالقيمة من مال الصبي › ثم أقام رجل 
البينة على دين له على المت محيط بمالية العبد » فإنه يباع له العبد في دينه ؛ لأنه إعادة 
إلى قديم ملك المورث» وحق الغريم فيه مقدم على حق الوراث » ثم يكون الوصي 
متطوعا في الفداء » يغرم للصبي ما آداه من ماله؛ لأنه تبين أنه ما أخذه للصبي هاهناء 
فإن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث» فلهذا كان ضامتًا للصبي ما أدى من مالهء 
وصار هذا بمنزلة الدين ظاهر؟ »> فأخذه الوصي وأدى الفداء من مال نفسه » وهناك هو 
متطوع في الفداء » ويباع العبد للغريم بدينه » فكذلك هاهناء وشبه هذا با لو جن 
العبد جناية ففداه الوصي من مال الصغير بأن رأى فيه النظر له > ثم ظهر على الميت 
دين » والمعنى يجمع الفصلين » فالحكم فيهما سواء كما بينا » ثم لا يكون الوصي 
بالتطوع في الفداء نظير أجنبي آخر فهناك لمن وقع في سهمه أن يأبى ذلك عليه » وهاهنا 
ليس له ذلك ؛ لاان الوصي قائم مقام الموصي » وهوقد كان مجبرا على التسليم إلى 
اموصي بقيمته »فكذلك إلى وصيه بعد موته » وإن لم بفد الوصي العبد للصبي حتى 
رفع ذلك إلى القاضي فأمره القاضي آن يديه › أو کان القاضي هوالڏذي فداه › آو آمين 
من آمنائه بأمره » ثم ظهر الدين فالغرماء با حيار » إن شاءوا آدوا القيمة إلى الصبي › ثم 
يباع العبد لهم في دينهم › فإن أبوا ذلك رد العبد إلى من وقع العبد في سهمه › وأخذ 
منه القيمة فيرد على الصبي ؛ لان المؤدي للفداء هاهنا لا يكن أن يجعل متطوعًا من قبل 
آن هذا حكم حكّمٌ به القاضي للصغیر » فلا ينفذ حکمه إلا باعتبار النظر له » وحكمه 
يمنع أن يكون المؤدي للفداء متطوعاً فيه » بخلاف الأول » فلو كان الوصي أخذه بالقيمة 
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أمر القاضي» ثم ظهر دين يكون مشل نصف قيمة العبد» فإن العبد يبا 
فيستوفي الغريم دينه› وما فضل من الثمن فهو للصبي» إرث له من آبيه» أو 
يكون الوصى متطوعا فيما أعطى من القيمة › فإن كان القاضي أمره بذلك › 
والمسالة بحالهاء فإن القاضي يقول للغرماء : إن شتتم فالتزموا من الفداء بقدر 
حصصکم» حتى أبيع العبد في دينكم وإلا رددت على من وقع في سهمه» 
ون کان الذي فدي به القاضي العبد من مال الميت»› رالدين يحيط بتركته»› 
فقالت الغرماء: لا نرضى أن نفدى العبد بذلك» ولكنا نأخذ الفداء قضاء من 
دينناء كان لهم ذلك» وليس للوارث أن يفدي العبد هاهناء قال: ولو أن 
المشركين أسروا العبد ممن وقع في سهمه» ثم وقع في سهم مسلم» فحضر 


للصبي بغير أمر القاضي » ثم ظهر دين يكون مثل نصف قيمة العبد › فإن العبد يبأع 
فيستوفي الغريم دينه » وما فضل من الشمن فهو للصبي › رث له من آبيه › أو يكون 
الوصي متطوعا فيما أعطى من القيمة ؛ لان تصرفه هذا ليس فيه نظر للصبي ٠‏ فإنه 
يفدي جميع العبد بقيمته ولا يسلم للصبي منه إلا الصف » وإذا لم ينفذ تصرفه على 
الصبي باعتبار هذا العنى كان متطوعا في الفداء » فإن كان القاضي أمره بذلك » والمسألة 
بحالها » فإن القاضي يقول للغرماء : إن ششتم فالتزموا من الفداء بقدر حصصكم › حتى 
أبيع العبد في دينكم وإلا رددت على من وقع في سهمه ؛ لأن الوصي هناك لا يكن آن 
يجعل متطوعا في الفداء » فإنه فدى بأمر القاضي »وذلك حكم منه › فإنغا ينفذ في حق 
الصبي بشرط النظر له» فإن قال الغرماء: لا نفدي › فالعبد مردود على من وقع في 
سهمه » إلا آن یری القاضى النظر للصبى فى أن يجعل الفداء من قبله »› بان کان حدث 
في العبد زيادة في بدنه أو قيمته بعدما وقع في سهم الرجل »> فحينئذ يجعل الفداء من 
مال الصبي لتوفير المنفعة عليه » وإن كان الذي فدى به القاضي العبد من مال الميت › 
والدين بحيط بتركته » فقالت الغرماء : لا نرضى أن نفدي العبد بذلك › ولكنا ناخذ 
الفداء قضاء من دينناء كان لهم ذلك ؛ لان الحق في التركة لهم خاصة > وإنما أمضى 
الحكم على مرادهم » سواء كان فيما اختاروا منفعة لهم أو ضرر عليهم › ولیس للوارث 
أن يفدي العبد هاهنا ؛ لان استغراق التركة بالدين ينع ملك الوارث. قال : ولو أن 
امشركين أسروا العبد من وقع في سهمه › ثم وقع في سهم مسام » فحضر مولاه الأول» 
فليس له أن يأاخذه ؛ لأن الأسر الثاني لم يكن على ملكه › وإنغا كان على ملك من 
وقع في سهمه فيكون حق الأخذ للمأسور منه خاصة › وإنما يثبت حق الأول في ملك 
المأسور منه فيما إذا لم يفد ذلك الملك يأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعده بالقيمة ولا 
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مولاه الأول > فليس له آن يأخذه» وإذا أخذه المأسور منه بالقيمة كان للمولى 
الأول أن يأخذه بقيمتين إن شاء» فإن طلب ا مالك القديم أخذه من وقع في 
سهمه بالقيمة٠‏ أو من المشتري بالثمن» فقضى له القاضى بذلك» أوسلمه له 
بدون القضاء» ثم قال: لا أعطيه حتى تعطيني ما وجب لي عليه فذلك له. 
فإن باعه المالك الأول قبل أن يقبضه من إنسان آخر فبيعه باطل› آما إذا لم 
یکن آدی الواجب عليه فلأنه عاجز عن تسلیمه وإن کان أدی الواجب عليه › 
فلأن ايع مضمون في يده من في يده بالفداء الذي يوجب له» ولو أن 


سبيل للمولى الأول على أخذه » وإذا أخذه المأسور منه بالقيمة كان للمولى الأول أن 
يأخذه بقیمتین إن شاء ؛ لان المأسور منه بما أدى من القيمة أحيى ملكه » وكان محتاجًا 
إلى ذلك فلا يكون متبرعًا فيه » فلهذا يأحذه امالك الأول بالقيمة الأولى » وجا أذاه 
الآن إن شاء» وكذلك لو کان مكان الذي وقع في سهمه مشتر اشتراه من العدو ثم أسر 
منه انيا فهو نظير الأول في جميع ما ذكرناء لا یکون للمولی الأول آن ياحذه ما لم 
ياخحذه الملشتري الأول بالثمن الثاني ممن اشتراه من العدوء وبعد ذلك يأخذ بالثمن إن 
شاء أو يدع. فإن طلب المالك القديم أخذه من وقع في سهمه بالقيمة » أو من المشتري 
بالشمن » فقضى له القاضي بذلك › أوسلمه له بدون القضاء » ثم قال : لا أعطيه حتى 
تعطيني ما وجب لي عليه فذلك له ؛ لان ملکه حي فيه با لزمه من الفداء له » فیکون 
محبوسا عنده حتى يؤدي ذلك الفداء » ولا يکون هذا دون رد البق وهو يستوجب 
الحبس بالجعل الواجب له ٠‏ فهاهنا أولى . فإن باعه المالك الأول قبل أن يقبضه من إنسان 
آخر فبیعه باطل › آما إذا لم یکن آدی الواجب عليه فلانه عاجز عن تسلیمه وان کان آدی 
الواجب عليه » فلن ابيع مضمون في يده من في يده بالفداء الذي یوجب له » الا تری 
أنه لو هلك لزمه رد ذلك الفداء وكان هذا بمنزلة المبيع في يد البائع أو في يد المشتري 
بعد فسخ البيع » بحكم الإقالة و الرد بالعيب بغير قضاء أو بقضاء القاضي وهذا أقرب 
الأشياء › فقد ذکرنا هاهنا آنه لو باعه ممن في يده يجوز ٤‏ فعرفنا أنه بمنزلة المبيع في يد 
الشتري بعد فسخ البيع » فإنه مضمون بالثمن هناك في يده بعدما عاد إلى أصل ملك 
البائع كما أن هاهنا مضمون بالفداء بعدما عاد إلى قديم ملك المأسور منه» ثم هناك يجور 
بيعه ممن في يده » ولا يجوز بیعه من غیره» فكذلك هاهنا ولهذا لو وجد المأسور منه 
عيبا حادئا کان له آن یرده قبل قبضه بقضاء آو بخیر قضاء وبعد قبضه بقضاء القاضی» 
بمنزلة البائع الأول إذا وجد به عيبا حادئًا بعدما انفسخ البيع بينه وبين المشتري بالرد 


شرح كتاب السير الكبير 
الماسور منه آذه بالفداء ولم يكن رآه قبل ذلك قط فلما رآه لم رض به» 
لم یکن له آن يرده» ولو كان العبد ال مأاسور يساوي الف درهم فاشتراه رجل 
بمائة درهم» فأخرجه وقد مات المأسور منه وترك ابا صغيرًا وعليه من الدين 
خحمسمائة» فحضر الغرماء والوصى فأبی الغرماء أن يفدوه » فللوصى أن 
بغديه بالاثة من مال الصبي » فإن نقص سعر العبد بعدما أخذه الوصي حتى 
صار يساوي خمسمائة فإنه يباع العبد للغرماء» وليس على الوصي من ذلك 
شيء» ولو کان مکان الغريم أخ للصبي غائب لم يعلم به الوصي حتى فداه 
بالمائة من مال الصبي ثم حضر الغائب فإن کان الوصي فداه» بغير آمر 
القاضي فهو متطوع في نصف الفداءء بخلاف الأولء فهناك أحيا ملك الصغير 
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بالعيب بقضاء القاضي ٠‏ ولو أن الماسور منه أخذه بالفداء ولم يكن رآه قبل ذلك قط فلما 
رآه لم یرض به › لم یکن له آن یرده ؛ لأنه بالأحذ يعيده إلى قديم ملكه › وخيار الرؤية 
يختص بالشراء المبتدأ وهذا إذا لم يكن به تغير عن الحال الذي كان عليه في يده » وإن 
کان تغیر إلى نقصان فله أن یرده» لانه إا رضي بالفداء لیعیده إلى قدیم ملکه کما کان 
وبعد التغير يتمكن الخلل فى مقصوده» فكان له أن يرده لهذا » ولو كان العبد المأسور 
يساوي ألف درهم فاشتراه رجل بائة درهم» فأاخرجه وقد مات المأسور منه وترك ابتا 
صغير؟ وعليه من الدين خمسمائةء فحضر الغرماء والوصي فأبى الغرماء أن يفدوه» 
فللوصي أن يفديه با مائة من مال الصبي؛ لأن فيه منفعة ظاهرة لهء فإنه يبيعه بالألف 
ويقضي دين الميت بخمسمائة» فيبقى للصغير حمسمائة» بالمائة التي أعطاها الوصي وفي 
الموضع الذي يتحقق النظر فيه للصبي لا يكون الوصي متطوعا في الفداء » وهو قياس 
الفداء من الجناية » فإن نقص سعر العبد بعدما أخذه الوصي حتى صار يساوي 
خمسمائة فإنه يباع العبد للغرماء » وليس على الوصي من ذلك شيء ؛ لأن معنى النظر 
للصبي كان ظاهرًا يومغذ فنفذ تصرفه للصبي ثم لا يتغير ذلك با حدث من نقصان السعر 
ألا ترى أنه لو مات العبد بعدما أخذه الوصي لم يكن على الوصي من ذلك شيء فهذا 
مثله » ولو كان مكان الغريم آخ للصبي غائب لم يعلم به الوصي حتى فداه با مائة من مال 
الصبي »ثم حضر الغائب فإن كان الوصي فداه » بغير آمر القاضي فهو متطوع في نصف 
الفداء ؛ لانه فى النصف أحيا ملك الغائب بملك الصغير» وكان متطوعا فيه » بخلاف 
الأول » فهناك أحيا ملك الصغير في جميع العبد ؛ لأن الدين إذا لم يكن محيطا فالتركة 
كلها تدخحل في ملك الوارث ألا ترى أن للوارث أن يستخلص التركة لنفسه بقضاء الدين 
من موضع آخر» وليس لأحد الوارثين أن يستخلص الملك لنفسه بأداء نصيب الشريك 
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في جميع العبد» وإن كان الوصي فداه بامر القاضي» فإن القاضي يقول 
للغائب : إن شئت فادفع نصف الفداء ويكون العبد بينك وبين الصغير نصفين› 
وإلا رددناه على المشتري من العدوء قال: ولو أن المشتري من العدو اشتر 
بمائتي درهم وعلى الميت دين تسعمائة» فليس للوصي أن يأخذه للصبي بالائين» 
فإن فعل ذلك الوصي بغير مر القاضي فهو متطوع في الفداءء لما بينا آنه لا 
نظر للصبي في هذا التصرف» فإن بيع العبد بضعف ثمنه كان ما بقي من 
الئمن بعد قضاء الدين للصبى» وكان الوصى متطوعا فى الفداءء وإن كان 
الوصي فداه بأمر القاضي› بان لم يكن الدين معلومًا للقاضي حين آمر په» 
فالوصي هاهنا غير متطوع في الفداء» ولكن القاضي يخير الغريم» فإن شاء 
کان عليه من الفداء بقدر دينه» وذلك تسعة أعشار الفداءء وإلا رد العبد على 
المأخوذ منه» فإن رضي الخريم بذلك يسلم الثمن للمشتري» وبيع العبدء 
فأخذ الغريم دينه» وكان ما بقي من الثمن للصغيرء فإن نقص العبد في بدن 


من موضع آخر » وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي › فإن القاضي يقول للغائب : إن 
شئت فادفع نصف الفداء ويكون العبد بينك وبين الصغير نصفين › وإلا رددناه على 
المشتري من العدو ؛ لأن الوصي لا يكون متطوعا فيما يؤدي من الفداء بامر القاضي 
وهذا التصرف وإن كان فيه حظ للصبى › فذلك لا يفوت عليه › لأنه إذا كبر کان له آن 
يفديه بالمائة إن شاء » فيكون متطوعًا في نصف الفداء عن أخيه » قال : ولو أن المشتري 
من العدو اشتراه بمائتي درهم وعلى الميت دين تسعمائة › فليس للوصي أن ياخذه للصبي 
بالمائتين ؛ لأنه لا يسقى للصبي بعد قضاء الدين من ثمنه إلا مائة درهم » وفيه من 
الخسران على الصبي ما لا يخفى › فإن فعل ذلك الوصي بغير أمر القاضي فهو متطوع 
في الفداء » لما بينا أنه لا نظر للصبي في هذا التصرف » فإن بيع العبد بضعف ثمنه كان ما 
بقي من الثمن بعد قضاء الدين للصبي › وكان الوصي متطوعا في الفداء لان المعتبر وقت . 
الأخحذ ولم يكن هذا الأخحذ بصفة النظر له يومغذ فلا يتغير حكمه بما يحدث من الزيادة 
بعد ذلك» وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي » بأن لم يكن الدين معلومًا للقاضي حين 
أمر به فالوصي هاهنا غير متطوع في الفداء ‏ ولكن القاضي يخير الغريم » فإن شاء كان 
عليه من الفداء بقدر دينه » وذلك تسعة أعشار الفداء » وإلا رد العبد على المأخوذ منه 
فإن رضي الغريم بذلك يسلم الثمن للمشتري »وبيع العبد فأخذ الغریم دینه » وکان ما 
بقي من الثمن للصغير » فإن نقص العبد في بدن أو سعر» فلم يبع إلا بقدر الدين أو اقل 


شرح کتاب السیر الکبیر ا 


بشىء من حصته من الفداء > بمنزلة مالو مات العبد بعد الفداء » فإنه لا 
يرجع بعضهم على بعض بشيء . 
.١ ۲‏ باب :أسر عبد المرتد قبل الردة وبعدها 

قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا أسر المشركون عبدأً لرجل من 
المسلمين فأحرزوه بدارهم ثم إن مولاه ارتد› والعياذ بالله عن اللإسلام» 
ولحتق بدار الحرب » فأخذ المسلمون العبد المأسور من المشركين فهو فيء لمن 
أصابه » قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - : قد بينا أن لحاق المرتد بدار 
الحرب› إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة وإذا اتصل به قضاء 
بخلفونه في آخذ العبد الأسور قبل القسمة بغير شيء» وعد القسمة بالقيمة» 
فكذلك بعد قضاء القاضي بلحاقه» ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل 


منه » لم يرجع الصبي على الغريم بشيء من حصته من الفداء؛ لان المعتبر وقت الأخذ» 
ثم لا یتغير الحكم > بما ظهر من الزيادة أو النقصان بعد ذلك بمنزلة ما لو مات العبد بعد 
الفداءء فإنه لا يرجع بجمضهم على بعض بشيء» وشبه هذا بجا لو شج عبد من التركة 
رجلا موضحة وفيها دين» فحكم الفداء من الجناية كحكم فداء المأسور في جميع من ذكرنا الله أعلم . 


باب :أسر عبد المرتد قبل الردة وبعدها 


قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا أسر المشركون عبد لرجل من المسلمين 
فاحرزوه بدارهم ثم إن مولاه ارتد »والعياذ بالله عن الإسلام » ولحق بدار الحرب » فأخذ 
المسلمون العبد الماسور من المشركين فهو فيء لمن أصابه “ . قال الشيخ الإمام - رحمه 
الله تعالى -: قد بينا أن لحاق المرتد بدار الحرب » إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم 
الغيبة وإذا اتصل به قضاء القاضي بحكم الغيبة فهو كا موت فكما أن بعد موت المأسور 
منه ورثته يخلفونه في آخذ العبد المأسور قبل القسمة بغير شيء» وبعد القسمة بالقيمة › 
فكذلك بعد قضاء القاضي بلحاقه» ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل ردته أو بعد 
ردته» قبل لحاقه أو بعد لحاقهء قبل أن يقضي القاضي به" ولو رجع المرتد مسلمًا قبل آن 


.) ٠٠٠١ /۲ ( انظر الفتاوى الهندية‎ )۲( .) ٠٠١ /۲ ( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 


4۲ 


شرح كتاب السير الكبير 


ردته أو بعد ردته »› قبل ځاقه أو بعد لحاقه» قبل أن يقضی القاضی به» ولو 
رجع المرتد مسلمًا قبل أن يقضي القاضي بلحاقه» ثم وقع عبده في الغنيمةء 
فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شىء» وإن وجده بعد القسمة أخحذه بالقيمة 
منزلة الغائب إذا رجم» وإذا رجع المرتد مرتدا على حاله » ثم لم يسلم حتى 
أسر العدو عبده » ووقع في الغنيمة » ففي القياس قول أبي حنيفة - رضي 
الله تعالى عنه - : إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شىء » وإن وجده بعد 
القسمة لم يكن له أن يأخذه بالقيمة » حتى ينظر أيسلم آم يقتل › فإن اسلم 
کان له آن ياخذه وان قتل کان لورثته آن يأاخذوه بالقيمة › فإن رجع المرتد 
إلى دار الإسلام مرتدا بعدما قضى القاضي بلحاقه » فلم يسلم حتى وقع 
عبده المأاسورفي الغنيمة فلا سبيل له عليه »> حتى إذا وجدوه قبل القسمة 
أخذوه بغير شيء » وبعدها بالقيمة إن أحبواء فإن أدوا القيمة من مال ورثوه 
من المرتد ۽ ثم اسلم کان له آن ياخذ ما بقي في ايديهم من اليراٹ وکان له 


يقضي القاضي بلحاقه › ثم وقع عبده في الغنيمة › فإن وجده قبل القسمة أخله بغير 
شيء ٠‏ وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة ” بمنزلة الغائب إذا رجع » وإذا رجع المرتد 
مرتدا على حاله ٠‏ ثم لم يسلم حتى أسر العدو عبده » ووقع في الغنيمة » ففي القياس 
قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: إن وجده قبل القسمة أاخله بغير شيء › وإن 
وجده بعد القسمة لم یکن له آن اخله بالقیمة » حت ینظر یسلم آم يقتل › فان أسلم کان 
له آن ياخذه وإن قتل کان لورثته أن يأخذوه بالقيمة؛ لأنه يقول: يتوقف تصرفات المرتدء 
إلا أنه يصحح قبوله الهبة والأخذ قبل القسمة في معنى ذلكء لانه یعیده إلى ملکه 
مجانًا» وفي قول محمد - رحمه الله تعالى -: له أن يأحذه بالقيمة بعد القسمة أيضًاء 
فإنه يقول بنفوذ تصرفاته بعد الردة بعوض وبغير عوض› وإن لم يأخذه بحد العلم به 
حتی قتل» فلورئته آن يأخحذوه لقيامهم مقامه بعد موته» فإن رجع المرتد إلى دار الإسلام 
مرتدا بعدما قضى القاضي بلحاقه» فلم يسلم حتى وقع عبد المأسورفي الغنيمة فلا 
سبیل له علیه؛ لانه ميت في قضاء القاضي» ما لم يسلم فیکون حق الاخذ لورثته لا له 
حت إذا وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء» وبعدها بالقيمة إن أحبواء فإن أدوا القيمة 
من مال ورثوه من المرتد › ثم أسلم کان له أن يأخذ ما بقي في أيديهم من الميراث وکان له 
آن يأخذ العبد أيضا ويعطيهم القيمة التي غرموا فيه ؛ لأنهم أعادوه بالأخحذ إلى ملكه 
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أن يأخذ العبد أيضًا ويعطيهم القيمة التي غرموا فيه» ولكنهم ما كانوا متبرعين 
فيما أدوا مئ الفداء» فإن قال: إنما أعطوا القيمة من ماليء فأنا لا أعطيهم 
ذلك» لم يكن له ذلك» ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه»› ثم جاء 
المرتد بعد ذلك مسلمًا فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك ولو أن المسلمين 
أخذوا المرتد وعبده المأسور جميعاء قبل أن يقضي القاضي بلحاقه فاسلم 
المولىء فلا سبيل له على العبدء وإن أسلم المولى لا يثبت له الحتق فيه» فإذا 
قضى القاضي لهم بیراثه کان لهم آن يأخذوا العبد قبل القسمة بغير شيء 
وبعدها بالقيمة» وإن جاء المرتد مسلمًا قبل قضاء القاضي بيراثه أو بعبده» 
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الأول » ولكنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا من ن الفداء؛ لأنهم قصدوا به استخلاص الملك 
لانفسهم » فإن قال : إنما أعطوا القيمة من مالي » فأنا لا أعطيهم ذلك » لم يكن له ذلك ؛ 
لان ما أعطوه مستهلك » وحقه لا يعود في المستهلك › فكان إعطاء ذلك من ماله آو 
من مال آخر لهم سواء. ألا ترى : أنه لو اشترى العبد من العدو بعض الورثة »وأدى 
الشمن من مال ورثه من المرتد ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلمًا » فاراد أن يأخذ العبد بغير 
شيء لم یکن له ذلك » ولکنه باخذه بالشمن إن شاء أو يدع » ولو سلم الورثة العبد لمن 
وقع في سهمه › ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك ؛ 
لان الورثة صاروا كالمستهلكين لهذا الحق بالتسليم » وفي المستهلك لا يعود حق المرتد › 
ولانه لم يرجع إلى الورثة على الميراث من المرتد. ألا ترى : أن الورثة لو اشتروه من 
الذي وقع في سهمه» ثم جاء المرتد مسلمًا » لم يكن له أن يأخذه منهم › لأنهم أخذوه 
بملك مستقبل» وكان ذلك دليل التسليم منهم» فعند التصريح أولى» ولو أن المسلمين 
أخذواالمرتد وعبده المأسور جميعاء قبل أن يقضي القاضي بلحاقه فأسلم المولى» فلا 
سبيل له على العبد؛ لأنه حين وقع في الغنيمة كان هو حربيا مأاسوراء فلا يشبت له 
الأخذ في غنائم المسلمين» ولا يشبت لورثته أيضًا » لأن القاضي لم يقض بلحاقه بعد 
فينفذ ذلك» وإن آسلم المولی لا ثبت له احق فیه» آلا تری آنه لو احق بعبد له إلى دار 
الشرك مرتدا مثله فاسرا جميعًا كان العبد فنا » ولم يكن للمولى عليه سبيل فهذا آولى 
من ذلك»› فقد كان تملكه في دار الحرب هنا والمأاسور قبل لحاقه ما كان بملكه في دار ۰ 
الحرب وإن أراد الورثة أخحذه ولم يجئ المرتد مسلمًا حتى أحذ أسيرا فإن القاضي 
يقضي بلحاقه کما کان يقضي من قبل آن يؤسر› لان بالاسر لا یخرج هو من آن یکون 
حرييًا ونما يجعل كالميت عند قضاء القاضي باعتبار كونه حربيًاء فإذا ة قضى القاضي لهم 
بميراثه كان لهم أن يأخذوا العبد قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمةء وإن جاء المرتد 
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فليس له ولا لورثته على أخذ العبد سبيل هاهناء بخلاف ما إذا لم يأت هو 
مسلمًاء فإن الورثة هناك يأخذونه لأنفسهم» وهم من أهل أن يثبت لهم الحق 
في الخنيمة» ولو كانوا أخذوه قبل أن يجيء المرتد مسلمًا ثم جاء هو مسلمًا 
کان أحق به منهم› إلا أنه يعطيهم ما غرموا فيه من الغنيمة»› وإن كان المرتد جاء 
مسلما قبل وقوع العبد في الخنيمةء ثم وقع في الخنيمة» فهو أحق به قبل القسمة 
بغير شيء٠‏ وبعدها بالقيمة» ولو أخحذ المولى مع العبد فحبسه الإمام حتى 
ينظر في أمره» فجاء ورثته يطلبون العبد» فإن كان الإمام قضى بلحاقه فلهم 
أن ياخذوه» فإن أخذوه وباعوه» ثم أسلم المرتد أو جاء مسلمًا بعد هذا التصرف» 
ليس له أن يأخذه من المشتري» ولو كان مكان المرتد مرتدة» والمسالة بحالهاء لا 
سبيل لها على مالها ولا على عبدها المأسورء إن كان أسر معها أو قبلها أو 
بعدها» فإن جاءت مسلمة ولم تؤسر› فحالها كحال المرتد في جميع ما بينا . 


مسلمًا قبل قضاء القاضي بیراثه آو بعبده » فليس له ولا لورثته على أخذ العبد سبيل 
هاهنا › اما له فلانه كان حربيًا حين وقع العبد في الغنيمة > وآما لورثته »فلانهم إن 
أجذوه آعادوه إلى قديم ملكه »> فکان هو أحق به منهم » وقد بینا آنه لا حق له هاهنا › 
بخلاف ما إذا لم يات هو مسلمًا » فإن الورثة هناك يأخذونه لأنةسهم »وهم من آهل آن 
يشبت لهم احق في الغنيمة » ولو كانوا أخذوه قبل أن يجيء المرتد مسلمًا ثم جاء هو 
مسلما کان أحق به منهم ؛ لأنهم أعادوه إلى قديم ملكه › فهذا ما هو قائم من تركته 
في آيديهم إلا أنه يعطيهم ما غرموا فيه من الغنيمة ؛ لأنهم ما كانوا متبرعين فيما آدوا » 
وإن كان المرتد جاء مسلما قبل وقوع العبد في الغنيمة › ثم وقع في الغنيمة › فهو أحق به 
قبل القسمة بغير شيء › وبعدها بالقيمة ؛ لأنه حين وقع في القسمة كان هو من آهل أن 
يثبت له الحق فيهاء فيمكن من إعادته إلى قديم ملكه بالأخذ » ولو أخذ المولى مع العبد 
فحبسه الإمام حتى ينظر في أمره »فجاء ورثته يطلبون العبد › فإن كان الإمام قضى بلحاقه 
فلهم آن يأخذوه ؛ لأنه ميت بقضاء القاضي ما لم يسلم »> فان آخذوه وباعوه » ثم اسلم 
المرتد أو جاء مسلمًا بعد هذا التصرف » ليس له أن يأخذه من المشتري؛ لانهم صاروا 
مستهلكين بالبيع » وقد بينا أن حق المرتد لا يعود في المستهلك» ولو كان مكان المرتد 
مرتدة ٠‏ والمسالة بحالهاء لا سبيل لها على مالها ولا على عبدها المأسور » إن كان أسر معها 
أو قبلها أو بعدها ؛ لأنها حين أسرت فقد صارت فيًا وذلك منزلة موتها في حكم الملك 
أسلمت أو لم تسلمء فكان حق الأخذ لورثتها > فإن جاءت مسلمة ولم تؤسر ٬فحالها‏ 
كحال المرتد في جميع ما بينا؛ لأنها بقيت حرة » كما أن المرتد يبقى حراء سواء جاء 
مسلمًا أو أسيرا فأسلم « والله أعلم : 
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.١ ۳‏ باب : شفعة المرتد 


وإذا بيعت دار بجنب دار المرتد » أو كان البيع قبل ردته » ثم ارتد 
فلم يعلم بالبيع حتى لحق بدار المحرب » ثم جاء مسلمًا قبل أن يقضي 
القاضي بلحاقه » فعلم بالبيع » وطلب الشفعة فله أن يأخذها » وإنما كان 
البيع قبل وجوب الحتق لورثته » ولا شفعة للمرتد إذا جاء مسلما » قال : 
ولو كان المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها الشفعة » ثم 
كان البيع بعد ذلك » وجاء المرتد مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه أو 
بعده فلاشفعة له » فإن طلب ورثته أن يأخذوا بالشفعة فإن القاضى يقضي 
لهم بميراثه ويقضي لهم بالشفعة أيضًا > وإذا بيعت دار بجنب دار الحربي 


۳ باب : شفعة الرند 


وإذا بيعت دار بجنب دار المرتد » أو كان البيع قبل ردته » ثم ارتد فلم يعلم بالبيع 
حتى احق بدار الحرب» ثم جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه» فعلم بالبيع» وطلب 
الشفعة فله أن يأخذها؛ لأن اللحاق إذا لم يتصل به القضاء بمنزلة الغيبة» والغائب على 
شفعته إذا حضر » وإن قضى القاضى بلحاقه فلا شفعة لورثته ٬‏ لأن الشفعة لا تورث › 
وإنغا كان البيع قبل وجوب الحق لورثته » ولا شفعة للمرتد إذا جاء مسلمًا ؛ لأن القاضي 
حين قضى بلحاقه فقد جعل داره ملكا لورثته» وذلك يزيل جوازه فتبطل به شفعته . 
قال: ولو كان المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها الشفعة › ثم كان البيع 
بعد ذلك » وجاء المرتد مسلمًا قبل أن يقضي القاضي بلحاقه أو بعده فلاشفعة له ؛ لأن 
الدار بيعت وهو حربي لا آمان له › ولا شفعة للحربي فيما يباع في دار الإسلام > آلا 
تری : آنه بعد اللحاق لو باع داره التي بها يطلب الشفعة أو وكل ببيعها لم يجز ذلك « 
فبه تبين أنه صار حربيًا ونه لا يستحق الشفعة باعتبار هذا املك » فإن طلب ورثته آن 
ياخذوا بالشفعة فإن القاضي بقضي لهم بيراثه ويقضي لهم بالشفعة أبضًا ؛ لان عند 
قضاء القاضي يثبت الملك لهم مستندا إلى وقت لحاق المرتد بدار الحرب» فظهر أن بيع 
الدار كان بعدما وجب الحتق لم» فكان لهم الشفعة» وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي 
الله تعالی عنه - فیمن اشتری دارا بشرط الخیار » ثم بیعت دار بجنب داره »ثم أسقط 
خياره وعلم بالبيع فطلب الشفعة كان له ذلك » فإن قيل : هناك المشتري كان متمكتا 
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الستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة » فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع 
إلى داره » ثم عاد مستامتًا فلا شفعة له »قال : ولو بيعت دار بجنب دار 
امرتد قبل لحاقه بدار المرب وطلب أخذها بالشفعة فله ذلك ولو علم 
شفعته » لترك الطلب بعد التمكن بان يسلم » والله أعلم . 


س 
من التصرف في المشترى » وهاهنا الورثة ما كانوا يتمكنون من التصرف فى مال المرتد 
قبل قضاء القاضي بلحاقه » قلنا : نعم » ولكن استحقاق الشفعة باعتبار املك لا 
باعتبار التمكن من التصرف » وفي الموضعين املك لم يكن موجودا لمن يطلب الشفعة 
وقت البيع » ولكن سبب الملك كان تامًا وحق الغير كان منقطعا » ثم هناك استحقاق 
الشفعة بها إذا تم الملك له فيها فكذلك هاهنا > ألا ترى : أن المكاتب لو مات عن وفاء 
وله ورثة أحرار ثم بيعت دار إلى جنب داره » فلم يعلموا بالبیع حتی أديت المكاتبة › 
ثم علموا به كان لهم الشفعة » وإن لم يكونوا متمكنين من التصرف فيه عند البيع › وإذا 
بيعت دار بجنب دار الحربي المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة ؛ لانه ما دام في. 
دارنا بامان فهو في المعاملات كالذمي » فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع إلى داره » ثم عاد 
مستأمنًا فلا شفعة له ؛ لأنه لما رجع فقد صار كحربي لم يدخل في دارنا حتى الآن » 
ولا شفعة للحربي في دار الإسلام » ابتداء ولا بقاء » وكذلك لو بيعت الدار بعد ما 
رجع هو إلى دار الحرب فلا شفعة له لهذا المعنى قال : ولو بيعت دار بجنب دار المرتد 
قبل -لحاقه بدار الحرب وطلب اخذها بالشفعة فله ذلك › في قول محمد رحمه الله 
تعالى - وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لاشفعة له حتى يسلم » بخلاف 
المرتدة » وهذا بناء على تصرفات المرتد كما بيناء ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم» 
ولم يطلب عند ذلك الشفعةء بطلت شفعته» لترك الطلب بعد التمكن بان يسلم والله 


أعلم . 


٤‏ ۱. باب : من المرتدين وغيرهم من مش ركي العرب في دار الحرب 

وإذا ارتد الزوجان ولقا بدار الحرب› فحبلت منه هناك وولدت ثم 
ظهر المسلمون على الولد صغيراً فإنه فيء ويجبر على الإسلام» فان ولد 
لولدهما ولد ثم ظهر المسلمون على ولد الولد كان فيئًا ولم يجبر على 
الإسلام قال : وإذا لحق المرتد ماله » ثم ظهرنا على ذلك الال » فهو فيء 
ولا يكون للورئثة › وإن کان. جق بدار الحرب › ٹم رجع فأاخحذ مالأ من ماله 
وآدخحله دار الحرب»› ثم ظهر على ذلك الالء رددناه إلى الورثة كما يرد على 


4 باب : من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار ا حرب 

وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار المرب » فحبلت منه هناك وولدت ثم ظهر 
المسلمون على الولد صغيرا فإنه فيء ويجبر على الإسلام ‏ ؛ لأنه قد كان أاصل 
الإسلام لأبويه › والولد تابع لأبويه في الإسلام » ولو كان له أصل الإسلام بنفسه كان 
مجبرا على الإسلام إذا سبي فهذا مثله » فإن ولد لولدهما ولد ثم ظهر المسلمون على 
ولد الولد كان فيتًا ولم يجبر على الإسلام ؛ لان أصل الإسلام إنغا كان لجده > وقد بینا 
أن النافلة لا يكون مسلمًا بإسلام الجد » فلهذا لا يجبر على الإسلام » ويكون حكمه 
كحكم ساثر الكفار . قال : وإذا لحق المرتد بماله » ثم ظهرنا على ذلك ال مال » فهو فيء ولا 
يكون للورثة ”“ ؛ لأن هذا مال حربي » وح الورثة إنغا يشبت في الال الذي خلفه في 
دار الإسلام › وأما ما لحق به معه في دار الحرب فلا يشبت فيه حق الورثة › وإن كان 
حت بدار الحرب » ثم رجع فاخ مالا من ماله وأدخله دار ا حرب » ثم ظهر على ذلك 
امالء رددناه إلى الورثة كما يرد على غيرهم ' » في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالی 
عنه - » وقال محمد - رحمه الله تعالى -: إن رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه فلا سبيل 
للورثة على هذا المال » وإن رجع بعد قضاء القاضي بلحاقه كان للورثة أن يأخذوه إذا 
وجدوه في الغنيمة قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة» ولا حلاف بينهما في الحقيقةء 
ولكن أطلتق آبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الجواب » وقسم محمد - رحمه الله 
تعالی - › فإن كان عوده قبل قضاء القاضي بلحاقه فاللحاق الأول في حكم الغيبة › 
(1) انظر الفتارى الهندية ( ۲/ ٠٠٠١‏ ). (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٠١‏ ). 
(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٠١‏ ). 
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غيرهم » ولوأسلم عبد الحربي » فقد بينا أنه إن رجع إلينا مراغمًا »أو أخذه 
السلمون أسيرأ فهو حر » لإحرازه نفسه » وإن خرج إلينا بأمان في تجارة 
ولاه لم يعتق » ولو لم يسلم العبد ولكن خرج مراغمًا لمولاه ليكون ذمة 
لنا كان حراء وإن خرج بامان كان عبدا لمولاه لا يقبل منه الذمةء ولكن يؤمر 
بالرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان » وبعد ما قضى القاضي بلحاق 
المرتد يعتق أمهات أولاده » مدبره من ثلث ماله » والمؤجل من الديون عليه 
يصير حال » وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد مسلم أو أمة مسلمة 


وإنما المعتبر اللحاق الثاني ٠‏ والمال فيه معه » وكأنه لحق بدار الحرب بماله » وأما إذا 
قضى القاضي بلحاقه فقد صار الال ميراتًا للورثة » وهو حربي حرج » فاستولى على 
مال الورثة وأحرره » ولواستولى غيره على هذا الال » ثم وقع في الغنيمة › كان لهم 
آن ڀأخحذوه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة فهذا مثله » والمكاتب المرتد اللاحق 
بدار الحرب إذا اكتسب مالا ثم أذ مع ماله فقتل فانه يؤدي کتابشه » وما بقي ميراتث 
لورثته بخلاف الحد لانه في كسب المكاتب حق لمولاه > وبعد لحاقه بدار الحرب الكتابة 
باقية » فإذا كان الموت الحقيقي لا يبطل الكتابة فالموت الحكمي أولى » وقيام حق المولى 
في کسبه يمنع کونه فئًا »فلهذا كان ما اكتسبه في دار الإسلام وفي دار الحرب سواء » 
فاما الحربي » فقد صار حربيًا حين لحق بدار الحرب ولا حق لاحد من المسلمين فيما 
يكتسبه بعد ذلك ٠‏ فإذا وقع الظهور عليه كان فيا للمسلمين » ولوأسلم عبد الحربي » 
فقد بينا أنه إن رجع إلينا مراغما »أو أخذه المسلمون أسيرا فهو حر » لإحرازه نفسه » وإن 
خرج إلينا بأمان في تجارة لمولاه لم يعتق ‏ ؛لانه ما قصد إحراز نفسه عن مولاه » ولكنه 
لا يترك يرجع إلى دار الحرب لإسلامه » بل يبيعه الإمام » ويقف ثمنه حتى يجيء 
مولاه فياخذه » ولو لم يسلم العبد ولكن خرج مراغمًا ولاه ليكون ذمة لنا كان حرا ؛ 
لأنه يصير محرزا لنفسه عن مولاء بهذا الطريق »والذمة بنرلة الإسلام في حصول 
الإحرار بها » وإن خرج بامان كان عبد لمولاه لا يقبل منه الذمةء ولكن يؤمر بالرجوع إلى 
دار ا لحرب للوفاء بالآمان » وبعد ما قضى القاضي بلحاق المرتد يعتق أمهات أولادهء 
ومدبره من ثلث ماله »وا مؤجل من الديون عليه يصير حال ؛ لأن ذلك بنزلة موته فما 
يثبت من الحكم إذا مات حقيقة يثبت هاهنا » وإذا احق المرتد بدار الحرب ومعه عبد 


0( قال في الفتاوى : إذا بعث الحربي عبدا تاجرا له إلى دار الإسلام بامان فاسلم العبد هنا بیع وکان ثمنه 
للحربي › انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠۴١‏ ). 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ 4 ) «انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ۲/ .)٤٥١‏ 
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فطاوعاه في الخروج أو أجبرهما لم يعتق واحد منهماء فكانا ملوكين له» فإن 
أخذ المرتد وملوكه معه مسلم فالمملوك حر › ولو كان مكان المرتد المرتدة › 
فكذلك الجواب في الرقيق» وإنما الفرق في نفسها فالمرتدة تكون فيا بخلاف 
المرتد» ولو عاد المرتد ملوكه إلى الردة فأجابه إليهاء ثم وقع الظهور عليهما 
فالمملوك فيء٠‏ ولو لحق المرتد بأم ولده أو مدبرته أو مكاتبة له مسلمة» كرها 
أو مطاوعة» ثم ظهر المسلمون عليهم فهن حرائر على كل حال» وإن كان 
حين أدخلهن دعاهن إلى دينه فارتددن» والمسألة بحالهاء فهن فيء» وما 
جرى فيهم من العتاق لا يبطل عنهن الفيء» ولو كان لحتق معه مدبر أو 
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مسلم أو أمة مسلمة فطاوعاه في الغروج أو أجبرهما لم بعتق واحد منهما » فكانا مل وكين 
له» وقيل : هذا قول محمد - رحمه الله - فما عند أبى حنيفة - رضي الله تعالى عنه - 
ينبغي أن يحكم بحريتهما بنزلة المستامن في دارنا إذا اشترى عبد مسلمًا وأدخله دار 
الحرب » لان المرتد باللحاق صارحربيًا لا أمان له » وقيل : بل هذا قولهم جميعا وأبو 
حنيفة - رضي الله تعالى عنه - » لا يفرق ويقول :هناك المستأمن كان مجبرًا على إزالة 
العبد المسلم عن ملكه »ولكن كانت الإرالة بالبيع لحرمة الأمان فإذا رال ذلك بلحاقه تم 
الزوال الذي كان مستحقًا » فاما هذا المرتد لم يكن مجبراً على إزالة هذا العبد عن ملكه 
قبل أن يلحق به دار المحرب »› فلا يزول ملكه أيضًا إذا أدخله دار الحرب »› لانه صار 
حربيًا وله عبد مسلم فهو بمنزلة الحربي إذا أسلم عبده » فإن أخل المرتد وملوكه معه 
مسلم فالمملوك حر ؛ لأن إحرازه نفسه سبق إحراز المرتد المسلمين له > كون يده في 
نفسه أقوى » ولو كان مكان ا مرتد المرتدة › فكذلك الجحواب في الرقيق › وإنما الفرق في 
نفسها المرتدة تكون فيئًا بخلاف المرتد ‏ » ولو عاد المرتد نملو كه إلى الردة فأجابه إليها › 
ثم وقع الظهور عليهما فالمملوك فيء؛ لاله صار محرزا نفسه هاهناء فإنه حربي» 
ولكنه إن كان عبدا يقتل إن أبى الإسلام» وإن كانت أمه لم تقتل» ولكنها تحبس وتجبر 
على الإسلام بمنزلة الحرة المرتدة. ولو لحق المرتد بآم ولده أو مدبرته أو مكاتبة له مسلمة › 
كرها أو مطاوعة » ثم ظهر المسلمون عليهم فهن حرائر على کل حال؛ لانه قد کان جر 
فيهن العتق» وقد بينا أن الأمة التي لم يجر فيها التق إذا وقع الظهور عليها في هذه 
الحالة كانت حرة » فالتي جرى فيها العتق اول » وإن کان حين آدخلهن دعاهن إلى دينه 
فارتددن » والمسألة بحالها » فهن فيء» وما جرى فيهم من العتاق لا بيبطل عنهن الفيء ؛ 
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مکاتب فارتدا معه» أو بعدما أدخلهما ثم سبيا معه» فإن المولى يعرض عليه 
الإسلامء فإن آبی قتل وعتق مدبره» وعتق مکاتہه أيضًا› ولم يصر ذلك فیا 
فإن أبيا قتلاء وإن أسلما فهما على حالهما لمولاهماء وإن كانا مسلمين على 
حالهما فهما حران حين وقع الظهور عليهما أسلم المولى أو قتلء ولو لحقت 
المرتدة بعدبر أو مکاتب لهاء وهما مسلمان فالمولاة فيءَ إن أسلمت أو لم 
تسلم وهما حران» ولو کانا ارتدا معها فهما حران أيضًا بخلاف ما سبق في 
المرتدةء ولو آن آهل بلدة ارتدوا وصارت دارهم دار حرب ثم ظهر المسلمون 
عليهم فأسلمواء› فالرجال أحرار والنساء من الحرائر وأمهات الأولاد والمكاتبات 
فيء للمسلمين آما من حكم بحريتها فهي بنزلة الحرة الاصلية» فتكون فيا 
بالسبي بعد الردة ¢ وأما المماليك الرجال المرتدون فهم على حالهم مدبرون 


لآن حالهم الآن لا يكون أعلى من حال الحرة المرتدة والحرة المرتدة تسبى » ولو كان لحق 
معه مدبر آو مکاتب فارتدا مع »أو بعدما آدخلھما ثم سبیا معه» فان المولی یعرض عليه 
الإسلام» فإن آبى قتل وعتق مدبره؛ لان عتقه کان معلمًا موته» وقد وجد» وعتق مکاتبه 
آیضًا ؛ لان حق المولى قد سقط عن بدل الكتابة حين قتل» ولم يصر ذلك فيا للغاغينء 
لأنه دين في الذمة والدين لا يكون فيئًا فيسقط عن المكاتب أصلاًء وبراءته عن بدل 
الكتابة توجب عتقه » وإن أسلم المولى كان حرأ » ويعرض على المكاتب والمدبر الإسلام » 
فإن أبيا قتلا » وإن أسلما فهما على حالهما لمولاهما ؛ لأن التدبير وا مكاتبة في المنع من 
التملك بالاسترقاق كالحرية » ثم الحر المرتد لا يملك بالسبي » فكذلك المكاتب والمدبر . 
وإن كانا مسلمين على حالهما فهما حران حرن وقع الظهور عليهما أسلم المولى أو قتل ؛ 
لان العبد القن في مثل هذه الصورة يعتق ٠‏ فالمدبر والمكاتب أولى » ولو للحقت المرتدة 
بمدبر أو مكاتب لها » وهما مسلمان فالمولاة فيء إن أسلمت آو لم تسلم وهما حران ؛ 
لأنهما أحررا انفسهما عنها » ولو كانا ارتدا معها فهما حران أيضًا بخلاف ما سبق في 
المرتدة ؛ لان المولاة هنا قد صارت آمة بالسبي فكأنها ماتت ٠‏ والمرتد لم يصر عبداً 
بالسبي فیکون عبيده على حالهم »ووران المرتدة المرتد إذا قتل » وقد بينا أنهما يعتقان 
هناك » ولو أن آهل بلدة ارتدوا وصارت دارهم دار حرب ثم ظهر المسلمون عليهم 
فاسلمواء› فالرجال آحرار والنساء من الحرائر وآمهات الأولاد وا مكاتبات فيء للمسلمينء 
آما من حكم بحريتها فهي بمنزلة الحرة الأصلية » فتكون فيتًا بالسبي بعد الردة » وأما 
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ومکاتبون» وإن كان الرقيق لم يرتدوا فهم أحرار كلهم فمن کان منهم عبد 
أو أمة لم يجر فيه عتاق فله أن يوالي من شاء» وقد ثبت من أصانا آن 
المراغم لا يكون عليه ولاء لأحد فأما المدبرون وأمهات الأولاد فولاؤهم 
لواليهم» ولو أن قومًا من المرتدين أو مشركي العرب سبوا جواري مسلمات 
من المسلمين فاقتسموهن» ثم استولد كل واحد منهم جارية أو دبرها أو 
كاتبها ثم اسلموا كن إماء لهم على حالهن لأنهم ملكوهن بالإحراز 
فالجواري كلهن حرائر » وكذلك لو کانوا مدبرین أو مکاتبین لنساء مرتدات› 
ولو کان الرقيق ارتدوا والمسأالة بحالهاء فمن كان منهن آمة لرجل أو امرآة 
فهي فيء وتجبر على الإسلام ومن كان منهم عبدا فإن كان لامرأة مرتدة أو 


المماليك الرجال المرتدون فهم على حالهم مدبرون ومكاتبون ؛ لأنهم ممن لا يجري 
عليهم السبي بخلاف العبيد والإماء » وإن کان الرقيق لم يرندوا فهم أحرار كلهم ؛ لانهم 
صاروا محررین انفسهم على موالیهم» فمن کان منهم عبد أو أمة لم يجر فيه عتاق فله 
ن يوالي من شاء؛ لانه حر لا ولاء عليه» وقد ثبت من أصانا أن المراغم لا يكون عليه 
ولاء لأحد, فاما المدبرون وأمهات الأولاد فولاؤهم لموالبهم» لأنه قد جرى فيهم عتاقةء 
وكانوا مستحقين للولاء بذلك» والولاء كالنسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته» يوضحه: 
أن المرتدين بمنزلة مشركي العرب من حيث إنه لا يجري على رجالهم السبيء وآنه لا 
يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام» وهذا الحكم ثبت في حق من أسلم من المدبرات 
وأمهات الأولاد والمكاتب كمشركي العرب »ولو أن قومًا من المرتدين أو مشركي العرب 
سبوا جواري مسلمات من المسلمين فاقتسموهن › ثم استولد كل واحد منهم جارية أو 
دبرها أو كاتبها ثم أسلموا كن إماء لهم على حالهن لأنهم ملكوهن بالإحراز فاب واري 
كلهن حرائر "“ ؛ لانهن أحررن أنفسهن على مواليهن وقد كان الموالي أهل الحرب 
فتملك أنفسهن بالإحراز وهذا لأنه ليس فيهن حق للمأسور منه بعد التدبير والاستیلاد 
والكتابة من الموالي › فيتم إحرارهن لانفسهن » وكذلك لو کانوا مدبرین أو مکاتبين 
لنساء مرتدات . لان الموليات صرن فيًا وذلك بمنزلة موتهن »› ولو كان الرقيق ارتدوا 
والمسألة بحالها ء» فمن كان منهن أمة لرجل أو امرأة فهي فيء وبر على الإسلام ومن 
کان منهم عبد فإن كان لامرأة مرتدة أو مشركة عربية نهم أحرار يعرض عايهم الإسلام 
(1) قال في الفتاوى : لو أسلم آهل الحرب على مال أخذوه من المسلمين أو صاروا ذمة فهو لهم ولا سبيل 
للمسلمين عليهم › انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۳٣‏ ). 
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مشركة عربية فهم أحرار يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلواء ولو 
اشترى المرتد آمة حربية فاستولدها »ثم وقع الظهور عليها فهي تكون فيا › 
فإن أسلمت قبل ظهور المسلمين يهم فهي حرة حين ظهر المسلمون عليهم› 
ولو تزوج مسلم أسير في دار الحرب آمة حربية وولد ابتا فهو مسلم عبد 
لمولى الأمة › فإن أسلم آهل الدار فالابن عبد لمولاه على حاله › وإن ظهر 
المسلمون على الدار فالابن حر من عشيرة أبيه» ثم إن كان الأب عربيًا » 
فليس له آن يوالي احدا» ون لم يکن عربيًا فله أن يوالي من احب» ولو 
کان بوه حربیا فاسرءه المسلمون وأعتقه من وقع في سهمه فإن ولاءه يتحول 


فإن أسلموا وإلا قتلوا “ ؛ لأن المرتد منفي على حكم الإسلام » ومن كان منهم عبد 
لرجل مرتد عرض عليه الإسلام بعدما يقتل مولاه فإن أسلم فهو حر » وإن أبى قتل » 
فإن أسلم المولى والعبد أيضًا وهو مدبر أو مكاتب فهو ملوك لولاه على حاله » وحالهم 
الآآن كحال الذين ارتدوا مع الموالى في حميع ما بينا » ولو اشترى المرتد أمة حربية 
فاستولدها »ثم وقع الظهور عليها فهي تكون فيًا؛ لأن ما جرى فيها من العتاقة لا يقوى 
إذا كانت حربية ولا يكون حالها أقوى من حال حرية أصلية » والحرة الاصلية تسترق 
إذا كانت حربية فام الولد آولىء فإن أسلمت قبل ظهور المسلمين عليهم فهي حرة حين 
ظهر المسلمون عليهم ؛ لانها صارت محررة نفسها على مولاها » ولو تزوج مسلم أسير 
في دار الحرب أمسة حربية وولد ابتا فهو مسلم عبد لولى الأمة ؛ لأن الولد يتبع خير 
الابوين ديا »> ويتبع الام في الرق والحرية. فإن أسلم أهل الدار فالابن عبد لمولاه على 
حاله ؛ لانه کان مالكا له قبل الإسلام والإسلام سبب لتقرير ملكه » وإن ظهر المسلمون 
على الدار فالابن حر من عشيرة أبيه ؛ لاأنه صار محرزا نفسه على مولاه بمنعة المسلمين 
فکان حرا ۽ ثم إن کان الأب عرييا »فليس له أن يوالي أحدا » وان لم يکن عربيًا فله أن 
يوالي من أحب » ولو کان آبوه حربيا فاسره المسلمون وأعتقه من وقع في سهمه فان ولاءه 
يتحول عنه » وهذا بيناه في كتاب الولاء أن ولاء العتافة أقوى من ولاء الموالاة »وأآن 
الاب يجر ولاء الولد إذا أعتق إلى مواليه إذا لم يكن على الولد ولاء عتاقة مقصودة» 
ثم استدل على أن المراغم» لا يكون عليه ولاء بحديث عبيد أهل الطائف فإنهم حين 
خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» مسلمين فأعتقهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» ثم جاء مواليهم فطلبوا ردهم فقال رسول الله صلى الله عليه 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٠٠١‏ ). 
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عنه» وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب»› ثم باعه من مسلم أو ذمي أو 
حربي وسلمه فهو حر في قول ابي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - » ولو 
لح المرتد بعبد ذمي له طائعًا أو كارها فوقع الظهور عليهما فالعبد حر لا 
سبیل عليه › وإن نقض مع مولاه العهد كان هو فينًا » فإن كان مكان العبد 
مدبر أو مكاتب أو أم ولد فإن لم ينقضوا العهد حتى وقع الظهور عليهم 
فهؤلاء أحرار فإن نقضوا العهد فهم فيء > وهذا بخلاف ما إذا ارتدوا مع 
المواليء ولو أن مدبر أو مكاتبًا أو آم ولد لمسلم أبق إلى دار الحرب مرتدا أو 


وله وسلم ‏ : « أولئك عتقاء الله تعالى » وهذا تنصيص على أنه لا ولاء عليهم لأحد › 
والذي روي ان النبي صلی الله عليه وآله وسلې» رد ولاءهم إلى مواليهم › فالمراد ولاء 
الموالاة لهم أن يوالوا من أحبوا ويكون ولاؤهم لواليهم الذين والوهم > وإذا أسلم عبد 
ا حربي في دار ارب » ثم باعه من مسلم او ذمي او حربي وسلمه فهو حر في قول آيي 

حنيفة حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وقد بينا هذه المسألة في السير الصغيرء > إلا أن هناك أبهم 
الجواب» وهاهنا فسرء فقال: بمجرد البيع لايعتق » ولكن إذا قبضه المشتري فحينئذ يعتق 
وهو الصحيح» لأن المعتبر خروجه من يده ليعتق» وإنا يتم ذلك بالتسليم لا بالعقد فإن 
العقد قبل التسليم حكمي» ودار الحرب ليست بدار أحكام كدار الإسلام» ثم هنا أشار 
إلى الفرق بين ما إذا كان المشتري مسلمًا أو ذميًا وبين ما إذا كان حرييا فقال: المسلم 
والذمي من آهل دارنا فإذا أصاب العبد المسلم في يد من هو هو آهل دارنا فکأنه حرج إلى 
دار الإسلام فيكون حراء بمنزلة المراغم وإذا كان المشتري حربيًا فلو لم يصر في يد من 
هو من أهل دار الإسلام فلا يعتق وأما على رواية السير الصغير لا فرق بينهما لأن العبد 
المسلم متى رال عن ملك مولاه الحربي يزول إلى الحرية» وقد تم رواله عن ملکه بالبیع 
وتام في اين والأصح ما ذكر هاهنا لأن المشتري إذا كان حرييًا فهو بمنزلة 

البائع» وقد كان هو نمملوكا في ملك الباد فكذلك في ملك المشتري» ولو احق المرتد 
بعبد ذمي له طائعًا او کارهًا فوع الظهور عليهما فالعبد حر لا سبيل عليه ؛ لان للذمي 

من الحرمة ما للمسلمء وقد بینا آنه لو كان مسلمًا عتتق بإحراره نفسه فكذلك إذا كان 
ذمیا وإن نقض مع مولاه العهد کان هو فيا ؛ لآنه صار حرييًاء لأنه لا امان له في ملك 
الحربي› فإذا وقع الظهور عليه كان فیا فإن کان مکان العبد مدبر او مکاتب آو آم ولد 
فإن لم ينقضوا العهد حتى وقع الظهور عليهم فهؤلاء أحرار فإن نقضوا العهد فهم فيء؛ 
لآنهم لما نقضوا العهد صاروا كأهل الحرب» وهذا بخلاف ما إذا ارتدوا مع الموالي؛ لان 
لر لو كان حر لا يكون في كفتك إن كان مرا او مكاتاء والاقض للعهد من امل 
الذمة لو كان فيًا إذا وقع الظهور عليه بعد اللحاق بدار الحرب فكذلك إذا کان مدبر أو 
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:مسلما فاستعبدوه ثم ظهر المسلمون عليهم فهم رقيق لمولاهم على حالهم » 
وإذا ارتد المسلم وارتد معه عبد له فلحقا جميعا بدار الحرب» ثم أعتق المرتد 
عبده هذا أو دبره أوكاتبه أو كاتب أمة فاستولدهاء ثم وقع الظهور عليهم» 
فالمملوك فيء لمن آخذه» ولو كان أهل الحرب أسروا عبدا فأحرزوه» فصار 
ارجل منهم فاعتقه أو دبره آوکتابه » ثم وقع الظهور عليه وحده أو مع مولاه 
کان حرا لا سبيل عليه» وإن لم يقع الظهور عليه حتى ارتد إلا أن ذلك بعد 
ما أمضى فيه مولاه ما أمضاه فكذلك الجواب» ولو كان إنما أمضى فيه المولى 
ما أمضناه بعد ارتداد العبد فجميع ما أمضى فيه باطل » وهو فيء يجبر على 
الإسلام » والحاصل أنه إنما لا يسترق من رجال المرتدين من له حرية الأصل 


ماتا ولو آن مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لمسلم أبق إلى دار الحرب مرتلا أو مسلمًا 

فاستعبدوه ثم ظهر المسلمون ن لھم فی رای رای ی لھ ی ا 
للتملك بسائر الأسباب» فكذلك بالقهر وإذا لم يملكهم السلمون أيضًاء فمن کان منهم 
رجلا يعسرض عليه الإسلام » فإن أسلم دفع إلى مولاه وإلا قتل ومن كان منهم أئثى ' 
أجبروه على الإسلام ولم تقتل » وإن كان البق عبدا ففيه حلاف معروف » وإذا ارتد 
المسلم وارتد معه عبد له فلحقا جميعاً بدار الحرب » ثم أعتق المرتد عبده هذا أو دبره 
أوكاتبه أوكاتب آمة فاستولدها » ثم وقع الظهور عليهم › فالمملوك فيء لمن أخذه ؛ لآنھما 
صارا حربيين وإعتاق الحربي عبده الحربي باطل إذا لم يخرجه من يده فكذلك التدبير 
والكتابة والاستيلاد فيه لا يكون موجبا للعتق ولا يخرجه من أن يكون عرضة للتملك 
داتهر؛ واو کان ادل اللرب آسروا عبد فأحرزو» فصار ارجل متهم فاعتقه أو دبره او 
كتابه » ثم وقع الظهور عليه وحده آو مع مولاه کان حرا لا سبیل علیه؛ لأآنه مسلم أو 
ذمي على حاله بعد الأسر وقد صار محرزا نفسه بمنعة المسلمين فكان حرًء وإن لم يقع 
الظهور عليه حتى ارتد إلا أن ذلك بعد ما أمضى فيه مولاه ما أمضاه فكذلك الجواب؛ 
لأن إعتاق الحربي وتدبيره في عبده المسلم صحيح› فإن المسلم ليس يمحل الاسترقاق بعد 
الحرية بخلاف الحربي» فكان ما جرى فيه من العتاق في دار الحرب وفي دار الإسلام 
سواء سواء في منع جريان السبي علیه» وإذا لم يجر عليه سبي کان حرا لا سبیل عليه 
إن سبي معه مولاه آو لم یسب فکانه خرج مراغمًا لمولاه فکان حراً» ولو کان إنغا أمضی 
فيه المولى ما أمضاه بعد ارتداد العبد فجميع ما أمضى فيه باطل» وهو فيء يجبر على 
الإسلام» لاه بالردة صار حربيا وإعتاق الحربي عبده الحربي باطل» والحاصل أنه إغا لا 
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فأاما من لم يكن حر الأصل فهو محل للتملك بالقهر» ولو كان عبيد 
المرتدين قهروا مواليهم واستعبدوهم في دار الحرب ثم وقع الظهور عليهم 
فهم آحرار كلهم» أما الموالي فلأنهم كانوا أحرار الأاصلء ولو سباهم غير 
عبيدهم فكذلك إذا أسرهم عبيدهم› وأما العبيد فلأنهم حين قهروا مواليهم 
وغلبوا على الدار صاروا أحرارا بمنزلة المراغمين لمواليهم» وهذا بخلاف أهل 
الحرب» إذا قهرهم عبيدهم وغلبوا على دارهم › قال: ولو اسلم عبد الحربي 
ثم ارتد وكان أسره من المسلمين وهو مسلم ثم ارتد فأاعتقه فإن عتقه باطل» 
فن خلی سبیله حین اعتقه صار بمعزل عن مولاه» ومولاه غير قاهر له فهو 
حر الآن » فإن وقع الظهور عليهما فالمولى فيء لمن أخذه» وآما العبد فهو 
حر» ولو لم يخرجه المولى من يده حين أعتقه ثم وقع الظهور عليهماء فالمولى 
فيء كما بيناء وآما العبد فإن كان أسلم في دار الحرب فهو فيء أيضًا › وإن 


س 
يسترق من رجال المرتدين من له حرية الأصل فأما من لم يكن حر الأصل فهو محل 
للتملك بالقهر؛ لان حريته لم تتاكد بالإسلامء وإنغا لا ينقض بالاسترقاق الحرية المتأكدة 
بالإسلام أو پدار الإسلام » ولو كان عبيد المرتدين قهروا مواليهم واستعیدوهم في دار 
الحرب ثم وقع الظهور عليهم فهم أحرار كلهم » ما ا موالي فلأنهم كانوا أحرار الأاصل › 
ولو سباهم غير عبيدهم فكذلك إذا سرهم عبيدهم » وأما العبيد فلأنهم حين قهروا 
مواليهم وغلبوا على الدار صاروا أحرارًاً بمنزلة المراغمين لمواليهم › وهذا بخلاف أهل 
الحرب » إذا قهرهم عبيدهم وغلبوا على دارهم ؛لان آهل الحرب عرضة التملك بالقهر 
إذا آسرهم غير عبيدهم› فكذلك إذا آسرهم عبيدهم› كانوا أرقاء لھم وکان العبيد 
أحرارا لقهرهم مواليهم وإحرارهم انفسهم عليهم» قال: ولو أسلم عبد الحربي ثم ارتد 
وکان سره من المسلمین وهو مسلم ثم ارتد فاعتقه فان عتقه باطل؛ لأنه بالردة صار 
حربيًاء فان خلی سبیله حین اعتقه صار معزل عن مولا ومولاه غير قاهر له فهو حر 
الآن؛ لانه تم خروجه من مولاه »وإنما کان لا یحکم بعتقه إذا لم یخرج من يده لکونه 
معتقًا له بلسانه مسترقا بيده »وقد زال هذا المعنى فإن وقع الظهور عليهما فالمولى فيء لمن 
آخذه؛ لأنه حربى محل للتملك بالقهر» وآما العبد فهو حر› لأنه قد نفل العتق فيه وهو 
مرتد» وللمرتد حكم المسلم في أنه لا يتملك بالقهر فإن أسلم كان حرا وإن أبى قتل › 
ولو لم يخرجه المولى من يده حين أعتقه ثم وقع الظهور عليهماء فا مولى فيء كما بينا؛ 
وآما العبد فان كان أسلم في دار الحرب فهو فيء آبضًا؛ لان حريته لم ثبت حين لم 
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کان مأسورا من دار الإسلام فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء 
وإن وجده بعدها أخذه بقیمته إن أحب» قال : وإن أعتق الحربي عبده الحربي 
وخلى سبيله ثم أسلم أهل الدار فهو حر » وإن قهره مولاه بعد العتق 
فخاصمه العبد إلى ملكهم فحكم بعتقه» ومنع مولاه منه فهو حر أيضًا وإن 
حكم برقه ورآى العتق باطلاً فهو عبد لمولاه » ولو أن قومًا من أهل الحرب 
لهم عبيد مسلمون فارتدوا » ثم هربوا منهم لی دار حرب آخری فکانوا فیها 
لا يقدر عليهم مواليهم فهم أحرار» فإذا ظهر عليهم المسلمون كانوا أحرارء 
يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلواء ولو لم يخرجوا إلى دار 
أخریٰ ولکن سباهم أهل تلك الدار وأحرروهم ثم ظهر المسلمون عليهم 
كانوا فبئًاء ولو أعتق المسلم المستامن فيهم عبدا حرييا فهو حر لا سبيل عليه 


يخرجه المولى من يده» ويعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل » وإن کان مأسورا من 
دار الإسلام فان وجده مولاه قبل القسمة آخذه بغير شيء وإن وجده بعدها أخذه بقیمته 
إن حب ؛ لان إعتاق الحربي یاه بعد ردته کان باطلاً حین لم یخرجه من يده » قال : 
وإن أعتق الحربي عبده الحربي وخلی سبیله ثم أسلم آهل الدار فهو حر؛ لانه تم خروجه 
من يده فصار حرا ثم یتأکد حریته پاسلامه» وان قهره مولاه بعد العتق فخاصمه العبد 
إلى ملکهم فحکم بعتقه» ومنع مولاه منه فهو حر آیضًا ون حکم برقه ورآی العتق باطلاً 
فهو عبد لمولاه ؛ لانه إذا حكم ملكهم بعتقه فقد صار العبد محرزا نفسه على مولاء 
بقوة ملکهم فیتأکد به عتقه » ولو أن قوم من آهل الحرب لهم عبد مسلمون فارتدواء ثم 
هربوا منهم إل دار حرب آخری فکانوا فیها لا يقدر عليهم موالیهم فهم آحرار؛ لانهم 
صاروا كالمراغمين» فإنه كما يتم إحرار العبد نفسه بدار الإسلام يتم إحراره نفسه بدار 
حرب أخرئ» على ما بينا أن آهل الحرب آهل دور باحتلاف المنعات لهم» فإذا ظهر 
عليهم المسلمون كانوا أحراراء يعزض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا؛ لان قبل 
هذا الاسر كانوا أحراراء والرجال من المرتدين الاحرار لا يجري عليهم سبي بقهر 
امسلمين إياهم» ولو لم يخرجوا إلى دار اخرى ولكن سباهم أهل تلك الدار وأحرزوهم 
ثم ظهر المسلمون عليهم كانوا فيئًا؛ لأنهم كانوا اليك قبل ظهور المسلمين عليهم» 
فكذلك بعده »وهذا لأنهم أهل حرب» فلا يكونون محررين أنفسهم بمنعة المسلمين» ولو 
أعتق المسلم المستأمن فيهم عبد حربيًا فهو حر لاسبيل عليه؛ لآن المسلم لا يكون مسترقًا 
لمعتقه» وهذا بناء على قول محمد - رحمه الله تعالى ‏ فأما عند آبي حنيفة - رضی الله 
تعالى عنه - كما لا ينف العتق من الحربي في عبد الحربي لا ينف من المسلم لاه يعتبر 
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وإن ظهر عليه المسلمون قلنا : إن كان العبد حربي الأصل فهو فيء لمن أخذه 
كغيره من أهل الحرب» والولاء الثابت للمسلم عليه لا يمنع ثبوت ا ملك فيه 
للسابي» وإن كان العبد مرتدا في الأصل فهو حر > وإن آأسلم آهل الدار 
فولاؤه لمولاه» فأما الحربي إذا أعتق عبده الحربي في دار المرب فذلك لا 
یکون موجبًا للولاء له » وله آن یوالي من شاء إذا اسلم › قال : ولو کان 
للمسلم في دار الحرب » مدبرة أو آم ولد حربية فظهر المسلمون عليهماء لم 
تكن واحدة منهما فيئاء قال: ولو مات مسلم في دار المرب وله عاليك 


جانب المعتق ويقول: هو عرضة للتملك بالقهر في الوجهين فلا ينفذ فيه العتق. وإن 
ظهر عليه المسلمون قلنا: إن كان العبد حربي الأصل فهو فيء لمن أخذه كغيره من آهل 
الحرب» والولاء الشابت للمسلم عليه لا ينع ثبوت املك فيه للسابي؛ لأن الولاء 
كالنسب» وثبوت النسب من المسلم لا يمنع تملك الحربي بالقهر فالولاء أولى» وإن كان 
العبد مرت في الأصل فهو حر؛ لان المرتد بعدما نفذ فيه العتق لا يحتمل التملك بالقهرء 
وإن أسلم أهل الدار فولاؤه ولاه » في قول محمد - رحمه الله تعالى - لأن العتق كان 
نافذ فيه عنده » والولاء لمن أعتق ثم يتأكد حكم ذلك الولاء بإسلامهم > فلا یکون له 
أن يوالي احدا وآما على قول آبي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - کان عتق مولاه یاه 
باطلاً فإ غا أعتق حين أسلم آهل الدار» فله آن يوالي من احب» وهذا مشکل لانه إن 
لم ينفذ فيه العتق عند أبي حنيفة - رضي الله تعالۍ عنه - فینبغي أن یکون عبدا لمولاه 
على حاله وإن نفذ فيه العتتق فينبغى أن يكون ولاؤه لمولاه » وقد ذكر الطحاوي - رحمه 
الله تعالى - أن الحلاف بين أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - في ثبوت الولاء 
بهذا العتق » لا في أصل نفوذ العتق وقد بينا هذا في كتاب العتاق » فأما الحربي إذا 
أعتق عبده الحربي في دار ا حرب فذلك لا یکون موجبا للولاء له » وله آن يوالي من شاء 
إذا أاسلمء »> خلافا لا قاله آبو يوسف - رحمه الله - فإنه يجعل الولاء كالنسب» وإذا كان 
النسب يشبت في دار الحرب فكذلك الولاء» وهما يقولان الولاء بالعتق من حكم 
الإسلام» واحکام الإسلام لا تجري في دار الحرب فإن قيل: فقد جاء الإسلام وللناس ٠‏ 
موال أعتقوهم في الجاهلية» وكانوا موالي لهم في الإسلام قلنا : أولئك عتقوا قبل 
تباین الدار وقبل أن يكون للمسلمين حكم غير حكم الكافرين› فاما الآن فقد تفرقت 
الدار» وصار لأهل كل دار حكم على حدة فما كان من حكم المسلمين وهو الولاء 
بالعتق» لا يثبت فيما بين أهل الحرب» قال: ولو كان للمسلم في دار ا حرب» مدبرة أو آم 
ولد حربية فظهر المسلمون عليهماء لم تكن واحدة منهما فيئًا؛ لان الرق فيهما باق 
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مرتدون» ثم ظهر عليهم المسلمونء فمن كان منهم مدبر فهو حر لا سبيل 
عليه › وأما المدبرة وأم الولد فهما فيء. قال: وإذا ق المرتد بدار الحرب ¢ 
ومعه عبد له مسلم› ثم رجع العبد إلى دار الإسلام مراغما لمولاه فهو حر› 
فإن حرج يتلصص في دار الإسلام فكذلك الجحواب »> وإن کان خرج لیقاتل 
المسلمين فظهروا عليه فإن كان مسلمًا فهو حر » ولو کان ذميا فهو فيء لمن 
آخحذه وإن لم يظفر بهما حتى رجعا إلى مولاهما ثم اسلم آهل الدار كانا 
عبدين لمولاهما > وإن خرجا بامان إلى دار الإسلام فإنهما لا يتركان ليرجعا 
إلى مولاهما »> ولكنهما يباعان فیتوقف أثمانهماء وإذا خرج العبد الحربي 
بأمان مراغمًا لمولاه فقد عتق بالمراغمة» وهو ذمة لنا » لأنه قصد إحراز نفسه 
بدارنا وذلك دلیل رضاه بآن يون ذمة لنا » وإن حرج لصتًا أو مقاتلاً فظفرنا 
به فهو فیء لمن آخذه . 
س 
للمسلمين» بخلاف ما إذا كان أعتقهما فإنه لم يبق فيهما رق لمسلم بعد الإعتاق» وكانوا 
فيتًا بمنزلة سائر الحرائر من آهل الحرب. قال: ولو مات مسلم في دار الحرب وله تماليك 
مرتدون» ثم ظهر عليهم المسلمون» فمن کان منهم مدبرا فهو حر لا سبل عليه؛ لانه 
عتق بموت المولى› والمدبر بعدما عتق لا يملكه المسلمون بالقهرء وأما المدبرة وآم الولد 
فهما فيء؛ لانهما عتقتا بموته آیضًاء فكان حالهما كحال الحرة المرتدة قال: وإذا لحق 
المرتد بدار ا لحرب » ومعه عبد له مسلم ٠‏ لم رجع العبد إلى دار الإسلام مراغمًا ولاه 
فهو حر؛ لان حق ورته لم يثبت فې هذا العبدء وقد صار المولى حربياء وعبد الحربي 
إذا خرج مسلمًا أو ذم مراغما لمولاه کان حرا. فإن خرج يتلصص في دار الإسلام 
فكذلك الجواب؛ لانه مراغم لولاه غير محارب للمسلمين جهرًء وإن كان خرج ليقاتل 
المسلمين فظهروا عليه فإن كان مسلمًا فهو حر؛ لأنه مراغم لولاء. ولو كان ذميًا فهوفيء 
لمن آخذه؛ لان قتاله المسلمين نقض منه للعهدء وقد كان عت بالمراغمة فهو حربي فيكون 
فيئًا لمن آخذه. وإن لم یظفر بھما حتی رجعا إلى مولاهما ثم آسلم آهل الدار كاتا عبدين 
لمولاهما؛ لانهما ما کانا مراغمین له حین عادا إلیه» وإن خرجا بأمان إلى دار الإسلام 
فإنهما لا يتركان ليرجعا إلى مولاهما » ولكنهما يباعان فيتوقف أئمانهما؛ لأنهما ما 
خرجا مراغمین له» ولاجل الأمان يجب مراعاة حرمة مالية الحربي فيهماء وإذا خرج 
العبد الحربي بآمان مراغما لمولاه فقد عتق با لمراغمةء وهو ذمة لنا ء لأنه قصد إحراز نفسه 
بدارنا وذلك دلیل رضاه بان یکون ذمة لنا» وإن خرج لصًا آو مقاتلاً فظفرنا به فهو فيء 
لمن آخذه؛ لانه حربي لا آمان له» فإذا حصل في دارنا فهو فيء لجحماعة المسلمين في قول 
آبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه وفي قول محمد - رحمه الله تعالی -: هو فيء لن آخله » والله أعلم . 
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.١ ٥‏ باب : ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز 

قال - رضي الله عنه - : قد بينا آنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج 
امرأته حتی یأتیهم بیان خبره» وإذا کان لا يوقف على آثره فن جاء ورثته 
بالبينة آنه ارتد فى دار الحرب»› فإنه لا يقبل فى ذلك إلا شهادة عدلين من 
المسلمين» قال: فإذا شهد بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين 
امرآته» وقسم ماله بين ورثته» فان فعل ذلك ثم جاء الرجل مسلما فأنكر ما 
شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره › ولكنه 
یجعل إنکاره هذا إسلامًا مستقبلاً منه فلا یرد عليه امرآته ولاماله إلا ما کان 
قائمًا بعينه في يد وارثه كما هو الحكم في المرتد المعروف» وكذلك لو كان 
مكان المسلم ذمي قامت البينة عليه بنقض العهد» إلا أن شهادة أهل الذمة 
هاهنا مقبولة› وإن سمع القاضي الشهادة بردة الأسير فلم يقض بها حتى جاء 
مسلمًا وجحد أن یکون ارتد فإنه یکون ماله له فإذا جاء مسلمًا كان المال 


٥‏ .باب : ما جوز عليه الشهادة بالردة وما لا جوز 

قال - رضي الله عنه -: قد بينا أنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج امرأته حت 
يأتيهم بيان خبره ؛ لانه بنزلة المفقود » وإذا كان لا يوقف على أثره فإن جاء ورثته بالبينة 
أنه ارتد في دار الحرب » فإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة عدلين من المسلمين ؛ لان 
إسلامه كان معلومًا » وشهادة غير المسلم لا تكون حجة على المسلم بجا هو دون الردة 
فبالردة أولى › قال : فإذا شهد بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين 
امرأته » وقسم ماله بين ورثته ؛ لانه كالميت حكمًا عند قضاء القاضي » فإن فعل ذلك ثم 
جاء الرجل مسلما فانكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه 
پإنکاره؛ لانه قضى بالحجة على من هو خحصم» ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلامًا مستقبلاً 
منه فلا یرد عليه امرأته ولاماله إلا ما کان قائمًا بعينه في يد وارثه کما هو الحکم في المرتد 
المعروف» وكذلك لو كان مكان المسلم ذمي قامت البينة عليه بنقض العهد» إلا أن شهادة 
آهل الذمة هاهنا مقبولة؛ لأنها تقوم على الذمي بخلاف الأول وإن سمع القاضي 
الشهادة بردة الأسير فلم يقض بها حتى جاء مسلمًا وجحد أن يكون ارتد فإنه يكون ماله 
له ؛ لانه ما لم يتصل قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب لا يصير المال لورثته › فإذا 
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على حاله إن کان ارتد أو لم یرتد > ويسال عن الشاهدین فإن عدلا أبان منه 
امرأته › ولا يحم بعتق أمهات أولاده » فأما الذمي إذا شهد عليه الشهود 
بنقض العهد فرجع بغیر استئمان جديد» وقال: لم انقض العهد» فإن ظهرت 
عدالة الشهود عند القاضي جعله فيئًا للمسلمين» وإن كان دخل بامان مستقبل 
فالقاضي يقضي بينه وبين امرآته لثبوت نقض العهد بالحجة عنده » ولكن يرد 
ماله عليه » بمتزلة ما لو كان نقض العهد منه معلومًاء ثم عاد إلى ما كان 
عليه قبل أن يقسم القاضي میراثه بین ورثنه ولا يحکم هاهنا بعتتق آمهات 
آولاده ومدبریه» قال: ولو شهد مسلمان على الاأسیر آنه طلق امرآته ثلاکا فان 
القاضي لا يقضي بشهادتهماء ولكن يسع للمرأة فيما بينها وبين الله تعالى أن 


جاء مسلما کان امال على حاله إن کان ارتد آو لم رتد ويسال عن الشاهدين فإن عدلا 
آبان منه امرآته؛ لان ذلك حكم يثبت بنفس الردة > ولا یحکم بعتق آمهات آولاده ؛ لان 
ذلك لا يثبت بنفس الردة بل بالموت » وإنما يكون للردة حكم الموت إذا اتصل بها قضاء 
القاضي ٠‏ فإن قيل : فإذا قضى القاضي بالفرقة هاهنا بينه وبين امرأته فقد قضى بردته 
في دار الحرب » وذلك يوجب عتتق أمهات أولاده قلنا : لا كذلك »فالمرتد وإن لق 
بدار الحرب لا يعتق أمهات أولاده ما لم يقض القاضي بلحاقه » وهاهنا القاضي 
لايقضي إلا بالقدر المحتاج إليه » وهو ما يقع به الفرقة بينه وبين امرآته وذلك لا يوجب 
عتتق أمهات أولاده فأما الذمي إذا شهد عليه الشهود بنقض العهد فرجع بغير استئمان 
جديد » وقال : لم انقض العهد » فإن ظهرت عدالة الشهود عند القاضي جعله فينًا 
للمسلمین؛ لأنه تبين امرأته بهذه الحجة لا محالة » وذلك لا يكون إلا بعد نقضه العهد 
وتباين الدارين حقيقة أو حكمًا » فکان هذا منه نقضتًا للعهد لا محالة ٿم هو حربي في 
دارنا لا آمان له فیکون فيئًا وماله لورثته > وإن کان دخل بأمان مستقبل فالقاضي يقضي 
بينه وبين امرأته لثبوت نقض العهد بالحجة عنده» ولكن يرد ماله عليه» بمنزلة ما لو کان 
نقض العهد منه معلومًاء ثم عاد إلى ما كان عليه قبل أن يقسم القاضي میراثه بن ورثته 
ولا بحکم هاهنا بعتق آمهات آولاده ومدبریه؛ لان ذلك لا يثبت بتباين الدارين بدون الموت» 
بخلاف الفرقة بينه وبين امرآته» قال : ولو شهد مسلمان على الأسير أنه طلق امراته ثلاًا 
فإن القاضي لا بقضي بشهادتهما؛ لأنه غائب ولا يقضى على الغائب بالبينة بالطلاق 
والعتاق » كما لا يقضى عليه بالال» ولكن يسع للمرآة فيما بينها وبين الله تعالى أن تعتد 
فتتزوج ؛ لان هذه حجة يقضي القاضي بها بالفرقة » لو كان الخصم حاضرا » فيجور 
لها أن تعتد بهذه الحجة فتتزوج بعد انقضاء عدتها › فإن تزوجت ثم قدم الأسير فانكر 
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تعتد فتتزوج › فإن تزوجت ثم قدم الأسير فأنكر الطلاق » فإن أعادت البينة 
عليه بذلك انفذ القاضى عليه الطلاق › وأجاز نكاحها وإلا ردها على 
الأسير» وفرق بينها وبين الثانى» قال: ولو شهد الشاهدان بأنه مات أو قتل 
فإن القاضي يقضي بذلك» وإن شهد عدل واحد وته لم يقض القاضي 
بشهادته ولكن للمرأة أن تعتد وتتزوج » قال : ولو شهد على الأسير واحد 
أنه ارتد عن الإسلام» نعوذ بالله منهاء فليس لامرأته أن تعتد وتتزوج على 
رواية هذا الكتاب» وإن شهد أنه طلقها ثلانًا فكذلك المجحواب في القياس› 
وفي الاستحسان هذا وشهادته بالموت سواء» وكذلك إن شهد رجل وامرتان 
على الذمي بنقض العهد وهو يجحد أن يكون نقضه فإن الإمام لا يقتله بهذه 
الشهادة و لكنه يجعله ناقضًا للعهد فيما سوى القتل من الأحكام حتى يجعله 


الطلاق» فإن أعادت البينة عليه بذلك انفذ القاضي عليه الطلاق» وأجاز نكاحها وإلا ردها 
على الأسير» وفرق بينها وبين الثاني ؛ لأنه لايتمكن من القضاء بالفرقة بتلك البينة قبل 
الإعادة فإنها قامت على غير خصم > قال : ولو شهد الشاهدان بأنه مات أو قتل فإن 
القاضي يقضي بذلك؛ لان هذه البينة قامت على خصم» فالورثة خصم هاهنا كما في 
فصل الردة بخلاف الطلاق » وإن شهد عدل واحد بوته لم بقض القاضي بشهادته ولكن 
للمرأة أن تعتد وتتزوج > ثم ذکر فصولا فيما يجوز عليه الشهادة بالتسامع من الموت 
والنسب والنكاح وقد تقدم بيان هذه الفصول قال : ولو شهد على الأسير واحد أنه ارتد 
عن الإسلام » نعوذ بالله منها » فليس لامرأته أن تعتد وتنزوج على رواية هذا الكتاب ؛ 
بخلاف ما ذکر فی کتاب الاستحسان وقد بنا وجه الروایتین » وإِن شهد آنه طلقها ثلانا 
فكذلك الجواب في القياس؛ لان أصل النكاح لا يثبت إلا بشهادة الشاهدين فكذلك ما 
يزیله» وفي الاستحسان هذا وشهادته با موت سواء؛ لأنه شهد بحل التزوج لهاء وذلك 
خبر ديني وقد بينا أن خبر مستكر فاما الإخبار بالطلاق ليس بخبر مستنكرء ولان ردة 
الرجل يتعلق بها استحقاق القتلء فلا يكون خبر الواحد حجة في آمر الدين» ما لم 
یحضر خصم یجحده بخلاف الردة على هذه الرواية» لأن ذلك خبر الواحد حجة فيهاء 
بخلاف الطلاق والأول أصح› فقد ذكر آنه إذا شهد رجل وامراتان عليه بالردة أو شهد 
شاهدان على شهادة شاهدين» فإن القاضي يقضي به إلا في حكم استحلال القتل 
خحاصة وكما أن بشهادة الواحد لا يغبت القتل فكذلك بالشهادة على الشهادة وبشهادة 
النساء مع الرجلء وكذلك إن شهد رجل وامرتان على الذمي بنقض العهد وهو يجحد 
أن يكون نقضه فإن الإمام لا بقتله بهذه الشهادة ولكنه يجعله ناقضتًا للعهد فيما سوئ 
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فيئًا» وكذلك لو شهد رجل وامرآتان على نصراني أنه أسلم ثم ارتد وهو 
يجحد ذلك› فإنه يجبر على الإسلامء ولکن لا يقتل بتلك الشهادة لتمكن 
هذه الشهادة أصلاً . 

۱ باب : الم رتد يصيب الحد وغيره 


وجوبه ابتداء لا یتافی بقاءه بطریق الأولى وما ینافی الكفر وجوبه ابتداء من 
العقوبات ينافي بقاءء» ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا ثم 


القتل من الأحكام حتى يجعله فينًا ؛ لأن شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع 
الشبهات لا فيما يندرئ بالشبهات كما لو شهدوا بالسرقة» وكذلك لو شهد رجل وامرأتان 
عل نصراني آنه آسلم ثم ارتد وهو يجحد ذلك » فإنه يجبر على الإسلام » ولكن لا 


يقتل بتلك الشهادة لتمكن الشبهة في الحجة قال : ولو شهد ذمیان على ذمي آنه آسلم ثم ا 


ارتد لم تقبل هذه الشهادة أصلاً ؛ لأن في زعم الشاهدين آنه مرتد ٠‏ والمرتد بمنزلة 
المسلم في آن شهادة غير المسلمين عليه لا تكون حجة > وإذا كان في زعم الشاهدين آنه 
لا شهادة لهما عليه لم يجز القضاء بشهادتهما أصلاً والله أعلم . 


باب : المرند يصيب الحد وغيره 


قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - : الأصل أن ما لا ينافي الكفر وجوبه ابتداء لا 
ينافي بقاءه بطريق الأول وما ينافي الكفر وجوبه ابتداء من العقوبات ينافي بقاءه ؛ لان 
العقوبات تندرئ بالشبهات » وأقوى الشبهة المنافى » فكما أن اقترانه بالسبب الموجب 
ينافي وجوبه فاعتراضه بعد الوجوب قبل الاستيفاء ينافي نحو هذا »> وبعد انعدام التمكن 
من الاستيفاء لا يبقى واجبًا » إذا عرفناهذا فنقول إذا أصاب السلم مالا أو شيا يجب به 
القصاص آو حدا أقر به ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار 
الحرب » وحارب المسلمين رمائًا ثم جاء تابا فهو مأخوذ بذلك کله » لان کونه محاربًا 
للمسلمين لا ينافي وجوب هذه الحقوق عليه » باكتساب آسبابها في دار الإسلام آلا تر 
آن المستامن إذا أصاب شيئا من ذلك في دار الإسلام كان مستوجبًا هذه الحقوق لما فيها 
من حقوق العباد فكذلك المرتد إذا أاصاب ذلك » ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار 
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أسلم فذلك كله موضوع عنه› وما أصاب المسلم من حد لله في رنا أو سرقة 
أو قطع طريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة ثم لحت بدار الحرب ثم جاء تابا 
فذلك كله موضوع عنه» وإن أصاب دمًا في قطع الطريق فعليه القصاص 
وحاله في ذلك كحال المستأمن»› وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأً 
ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل الردة» وفي ماله إن أصابه بعد الردة» فإن 
التزم المسلم حد الخمر والسكر»ء ثم ارتد ثم اسلم قبل اللحاق بدار الحرب 
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الحرب مرتدا ثم أسلم فذلك کله موضوع عنه ؛ لأنه أصابه وهو حربي في دار الحرب» 
والحربي بعد الإسلام لا يؤاخذ با كان أصابه حال كونه محاربًا للمسلمين › عملا بقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: « الإسلام يجب ما قبله » وقد بينا أن التأويل الباطل في 
حتق أهل الحرب يلحق بالتأويل الصحيح في الاحكام » فكما أن المسلم لا يستوجب 
شيئًا من ذلك با يصيبه من أهل الحرب » فكذلك الحربي لا يستوجب ذلك والمرتد بعد 
اللحاق حربي » وما أصاب المسلم من حد لله في زنا أو سرقة أو قطع طربق ثم ارتد أو 
أصابه بعد الردة ثم لتق بدار الحرب ثم جاء تاثا فذلك کله موضوع عنه ‏ ؛ لان کونه 
حربیا يمنع وجوب الحدود التي هي لله تعالى عليه بارتكاب سببها في دار الإسلام كما 
في حق المستأمن فيمنع البقاء إذا اعترض أيضتًا إلا آنه يضمن الال في السرقة» وإن أصاب 
دما في قطع الطريق فعليه القصاص وحاله في ذلك كحال المستامن " ؛ لان ما كان فيه 
حق العباد فهو مأاخوذ به» وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطا ففيه الدية على 
عاقلته إن أصابه قبل الردة › وفي ماله إن أصابه بعد الردة " ؛ لأن التعاقل باعتبار 
التناصر وأحد من المسلمين لا ينصر المرتد › فإن التزم المسلم حد اللخمر والسكر › ثم ارتد 
ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فإنه لا يؤاخذ بذلك ؛ لأن الكفر ينع وجوب هذا 
الحد ابتداء ولهذا لا يجب على الذمي والمستأامن » فكذلك اعتراضه بعد وجوبه يملع 
البقاء وكذلك إن أصابه وهو مرتد محبوس في يد الإمام » ثم تاب فإنه لا يؤاخذ بحد 
الخمر والسكر لأنه أصابه وهو كافر وهذا لان الكافر يعتقد إباحة الخمر»ء والحدود 
شرعت رواجر عن ارتكاب أسبابهاء فلا بد أن يكون المرتكب معتقدا حرمة السبب حتى 


.) /٦( انظر الفتاوى الهندية‎ )۲( . )١١١ /٠٠١ ( انظر المغني لابن قدامة‎ )( ٠ 
قال في الفتاوى: قال محمد -رحمه الله تعالى - في الجامع الصغير: مرتد قتل رجلا خحطا ولحق بدار‎ )۳( 
المحرب» ومات أو قتل على الردة أو هو حي في دار الإسلام فالدية في ماله انظر الفستاوى الهندية‎ 
.(00/۲( 
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لم يكن في يد الإمام حين أصابه ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فذلك 
موضوع عنه أيضًاء فإن التزم قصاصًا أو حد قذف ثم ارتد ولحق بدار الحرب 
ثم قال للمسلمين :أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصيب فليس ينبغي 
لحد من المسلمين أن يؤمنه على ذلك > فإن آمنه الإمام على هذا فليس ينبغي 
آن يفي له به لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «ردوا الجهالات إلى السنة»» 
وقد کان هذا جهلاً منه حيث شرط أن يترك له ما هو من مظالم العبادء فينبغي 
أن يقيم عليه ما لزمه إذا طلبه ا لخصم ولا يلتفت إلى هذا الشرط» فإن قال: 
إن لم تفوا لي با آمنتموني عليه فردوني إلى مأمني لم يفعل ذلك أيضًاء وإن 
دعا إلى هذا الصلح » وعلم المسلمون آنه لا يخرج إليهم إلا بالإجابة إلى 
ذلك فينبخي لهم أن یعاملوه على آمر لا یکذبون فيه» وهو یری أنهم قد 


تشرع الزواجر في حقه » وهو مأخوذ با سوى ذلك من حدود الله تعصالى ؛ لاعتقاده 
حرمة سببه وتكن الإمام من إقامته لکونه في يده » ون لم يكن في يد الإمام حین أصابه 
ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فذلك موضوع عنه أيضًا ؛ لانه أصابه وهو محارب 
وهذا لأنه بنفس الردة يعتقد محارية المسلمين إذا تمكن من ذلك » إلا أنه ما دام محبوسًا 
عند الإمام لا يتهيأً له المحاربة فلا يجعل حربًا » فأما إذا كان بالبعد من الإمام بحيث لا 
تصل يده إليه فالمحاربة تنهياً له » وهو معتقد لذلك »فکان محاربًا حكمًا كاللاحق بدار 
الحرب » فإن التزم قصاصاً أو حد قذف ثم ارتد لمق بدار الحرب ثم قال للمسلمين : 
أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصيب فليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤمنه على 
ذلك ؛لان هذا شرط مخالف لحكم الشرع» قال صلی الله عليه وآله وسلم: «کل شرط 
ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل؟» ولان فيما لزمه حق العباد فالقصاص محض حق 
الولي ليس لغيره ولاية الإسقاط فيه» وفى حد القذف حق اللقذوف وإذا كان مو لا 
يلك إسقاطه عنه فكيف يلك غيره ذلك » فظهر آن من يؤمنه على هذا فهو ملتزم ما لا 
یمکن الوفاء به » فان آمنه الإمام عل هذا فليس ينبغي أن يفي له به لقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم : « ردوا الجهالات إلى السنة» » وقد كان هذا جهلاً منه حيث شرط أن يترك 
له ما هو من مظالم العباد ٠‏ فينبغي آن بقيم عليه ما لزمه إذا طلبه ا خصم ولا يلتفت إلى 
هذا الشرط فإن قال : إن لم تفوا لي با آمنتموني عليه فردوني إلى مأمني لم يفعل ذلك 
أیضا ؛ لانه مرتد تمکن منه الإمام فلا یجور له آن بمکنه من أن يعود حربًا للمسلمین 
بحال » وإن دعا إلى هذا الصلح › وعلم المسلمون أنه لا يخرج إليهم إلا بالإجابة إلى ذلك 
فينبغي لهم آن یعاملوه عل آمر لا یکذبون فيه » وهو یری آنهم قد أعطوه ما آراد » يعني 
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أعطوه ما أرادء افإن أبى إلا أن يعطوه ذلك نصا أعطوه ذلك» ورادوا في 
الصلح كلمة تنقة تقض الصلح على وجه لا يفطن المرتد بها فيحصل المقصود 
بهذا الطريق » فإن لم يقدروا على هذا أيضا وأعطوه الصلح على ما أراد 
فليس ينبغي لهم أن يفوا بذلك أيضنًا » وكذلك لو طلب قوم من الرتدين ان 
يۇمنوهم على آن يكونوا ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك › 
فإن أعطوهم ذلك حتى حرجوا إلينا عرض عليهم الإسلام فإن أبوا قنلواء 
ولا يجور ردهم إلى مامنهم بحال» وإن طلبوا الموادعة فقد تقدم بيان هذا 
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ينبغي أن يستعملوا معاريض الكلام فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب » وذلك جاثر 
في حق المحاربين قال صلى الله عليه وآله وسلم : «الحرب خدعة)» وقد بينا أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل ذلك يوم الخندق بقوله: فلعلنا أمرناهم بذلك » 
وهذا لأن الكذب لا رخحصة فيه فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد الكذب بحال من الأحوال 
فإن أبى إلا أن يعطوه ذلك نصا أعطوه ذلك › وزادوا ف في الصلح كلمة تنقض الصلح 
على وجه لا يفطن المرتد بها فيحصل المقصود بهذا الطريق ؛ والاصل فيه ما روي أن 
وفد ثقيف لا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا : نؤمن بشرط الا 
ننحني » آي : لا نركع ولا نسجد » فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على ذلك › > وكتب في آخر كتاب الصلح على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
اللسلمين ثم آمرهم بالصلاة ورأى هذه الكلمة ناقضة للكلام الأول » فإن لم يقدروا على 
هذا أيضًا وأعطوه الصلح على ما أراد فليس ينبغي لهم أن يفوا بذلك أيضًا ؛ ؛ لان ذلك 
حرام شرعاء وما تقدم منهم من الشرط کان حرامًا أيضتًا وارتكاب حرام لا يطرق إلى 
ارتكاب حرام آخر شرعًاء وكذلك لو طلب قوم من المرتدین آن يؤمنوهم على آن یکونوا 
ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك ؛لان قتل المرتد مستحق حلا ولا 
يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال ولان المققصود من عقد الذمة مع آهل الحرب ليس 
هو الالء بل التزام الحربي أحكام الإسلام» فيما يرجع إلى المعاملاتء واحكام الإسلام 
لازمة على المرتد فلا يكون في إعطاء الأمان له غرض سوئ إظهار الرغبة في المال وذلك 
لا يجور » فإن أعطوهم ذلك حتى خرجوا إلينا عرض عايهم الإسلام فإن أبوا قتلوا ء» ولا 
يجوز ردهم إلى مآمنهم بحال؛ لان القتل مستحق عيتًا على المرتد إن لم يسلم قال صلى 
الله عليه وآله وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » » وإن طلبوا الموادعة فقد تقدم بيان هذا 
) قال في البدائع في شسرائط عقد الذمة :الا يكون مرتد) » فإنه لا تقبل من الرتد إلا الإسلام أو السيف » 
فلا يكون عقد الذمة وقبول الجزية في حقه وسيلة إلى الإسلام » انظر بدائع الصنائع ( ۷/ )١١١‏ . 
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الفصل؛ أنه لا ينبغي لاإمام أن يوادعهم إلا عند الضرورة › بأن كان لا يقوى 
على قتالهم» وعند ذلك لا ناخذ منهم جعلاً على الموادعةء فإن أخذه منهم 
جعل ذلك في بيت المال» وهذا بخلاف الخوارج» فإنه إذا أخذ منهم على 
الموادعة مالا جعل ذلك امال محبوسًاء عنده حتى يتوبوا ثم يرد عليهم» 
وعلى هذا المستآمن في دارنا إذا التزم ذلك ثم رجع إلى دار المحرب وسال 
المسلمين أن يؤمنوه على أن يسلم فلا يأخذه بذلك» ولو أخذه المسلمون أسير 
بعد ما عاد إلى دار الحرب فقد بطل عنه كل شيء أصابه إلا القصاص في 
النفس» وآما ما كان أصاب من مال فالدين لا يجب فى ذمة العبد إلا شاغلا 
لمالية رقبته» فلا يبقى إلا بهذه الصفة ولا وجه لشغل مالية رقبته بهذا الدين › 
وكذلك الخوارج إذا أصابوا شيئًا من ذلك قبل أن يكون لهم منعة» ثم صاروا 
أهل منعة» فسألوا الصلح على ألا يؤاخذوا بشيء ما أصابوا فلا ينبغي أن 


الفصل ٠‏ أنه لا ينبغي لاجمام أن يوادعهم إلا عند الضرورةء بان كان لا يقوى على قتاله 
وعند ذلك لا ناخذ منهم جعلا على الموادعة'“؛ لان ذلك يشبه الخراج » فإن أخذه منهم 
جعل ذلك في بيت الال “ ؛ لانه مال المرتد وكل مال المرتدين هو فارغ عن حق ورثته 
فيصيبه بيت الالء وهذا بخلاف الخوارج » فإنه إذا أاخذ منهم على الموادعة مالأ جعل 
ذلك امال محبوسا » عند حت يتوبوا ثم يرد عليه "؛ لان مال الخوارج لا يكون غنيمة 
لأهل العدل بحال بخلاف أموال المرتدين بعدما صاروا محاربين » وعلى هذا المستأمن في 
دارنا إذا التزم ذلك ثم رجع إلى دار ا حرب وسال المسلمين أن يؤمنوه على أن يسلم فلا 
ياخله بذلك ؛ لان هذا من مظالم العباد فالمستأمن فيه والمرتد سواء » ولو أخذه 
المسلمون أسيرا بعد ما عاد إلى دار الحرب فقد بطل عنه كل شيء أصابه إلا القصاص 
في النفس ؛ لانه صار رقيقًا والرق ينافي وجوب القصاص في الطرف ابتداء فينافي البقاء 
أيضًا» بخلاف القصاص في النفس فالرق لا ينافي وجوبه ابتداء »وآما ما کان أصاب من 
مال فالدين لا يجب في ذمة العبد إلا شاغلاً لالية رقبته » فلا يبقى إلا بهل الصفة ولا 
وجه لشغل مالية رقبته بهذا الدين ؛ لانه حادث للسابي بعد اكتساب سبب وجوب الدين 
فلهذا يسقط عنه » وكذلك الخوارج إذا أصابوا شيا من ذلك قبل أن يكون لهم منعة» ثم 
صاروا أهل منعةء فسالوا الصلح على الا يؤاخذوا بشيء نما أصابوا فلا ينبغي أن 
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۷), انظر بدائع الصنائع ( ۷ ۹) . () انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹۷/۲). 
) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۷). 
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يصالحهم على شيء من ذلك إلا أن في هذا الموضع ما أصابوا من حد الخمر 
أو غيره من الحدود فذلك موضوع عنهم بعد ما صاروا محاربين إذا تابوا › 
ولا باس بان يصالحهم الإمام على أن يضع ذلك عنهم »> وكذلك ما أصابوه 
بعدما ظهر لهم المنعة > فذلك موضوع عنهم إذا تابوا إلا آنهم يطالبون برد ما 
كان قائمًا بعينه في أيديهم من الأموال » فإن طلبوا الصلح على أن يترك ذلك 
لهم فلا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك > ولو فعل لم يف لهم بهذا 
الشرط › وأمرهم برد ما وجدوه قائمًا بعینه في آيديهم من مال مسلم أو 
معاهد » وإنما لا يؤاخحذهم بالحدود التي هي لله تعالى > ولو كان المرتد إذا 
أصاب شيننًا ما فيه مظالم العباد في حصن من حصون آهل الحرب فطلب 
الأمان على أن يترك ذلك له ليفتح الحصن للمسلمين فهذا وما سبق سواء « 
إلا آنه إن كان استهلك مالا ولم يصب دما فرأى الإمام النظر للمسلمين في 
أن يعطيه ذلك فلا بأس بإعطاء الأمان له على ذلك ثم يؤدي ذلك المال إلى 


يصالحهم على شيء من ذلك إلا أن في هذا الموضع ما أصابوا من حد الخمر أو غيره من 
الحدود فذلك موضوع عنهم بعد ما صاروا محاربين إذا تابوا » ولا باس بان يصا هم 
الإمام على أن يضع ذلك عنهم ؛ لأنه شرط ملوافق لحكم الشرع وكذلك ما أصابوه 
بعدما ظهر لهم المنعة » فذلك موضوع عنهم إذا تاوا إلا أنهم يطالبون برد ما كان قائنا 
بعينه في أيديهم من الأموال » فإن طلبوا الصلح على أن بترك ذلك لهم فلا ينبغي امام 
أن يصالحهم على ذلك » ولو فعل لم يف لهم بهذا الشرط » وأمرهم برد ما وجدوه قائما 
بعينه في يديهم من مال مسلم أو معاهد › وإغا لا يؤاخذهم با لحدود التي هي لله تعالی ؛ 
لأن تقادم العهد ينع إقامة هذه الحدود > على ما آشار إليه عمر - رضي الله تعالى عنه - 
بقوله: «آا قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإ نما شهدوا عن ضغن؟ ومن 
أبين أسباب التطاول خروجه من حكم آهل العدل» ولو كان المرتد إذا أصاب شيا نما فيه 
مظالم العباد في حصن من حصون أهل الحرب فطلب الأمان على أن يترك ذلك له ليفتح 
الحصن للمسلمين فهذا وما سبق سواء؛ لانه لا ري للإمام في إسقاط ما هو من مظالم 
العباد» ويستوي فيه حالة الحاجة وغيرهاء إلا أنه إن كان استهلك مالا ولم يصب دما 
فرأى الإمام النظر للمسلمين في أن يعطيه ذلك فلا باس بإعطاء الأمان له على ذلك ثم 
يۋدي ذلك الال إلى صاحب الحق من غنيمة المسلمين ؛ لان للومام ولاية التخصيص 
بشيء من الغنيمة لمن يفتح الحصن للمسلم » فكان له آن يفعل ذلك بالمرتد »إذا وعد أن 
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صاحب الحق من غنيمة المسلمين»› بخلاف القصاص وحد القڏذف فإن الإمام 
لا يتمكن من إبفاء ذلك عنه من مظالم المسلمين لصاحب الحق» فلا ينبغي له 
أن يعطيه الأمان على ذلك والله أعلم بالصوب . 
۷ ۱ باب : ما يصدق فيه الرجل 
من الردة فلا تبین منه امرأته وما لا يصدق 

قال : وإذا رجع الأسير إلى دار الإسلام فخاصمته زوجته إلى القاضي 
وقالت : إنه ارتد عن الإسلام فبنت منه » وقال الأسير : أكرهني ملكهم › 
وقال: لأقتلنك أو لتكفرن ففعلت ذلك مكرها » فالقول في ذلك قول المرآة 
ولا يصدق الأسير إلا ببينة» كما لو قال: كنت طلقتها ثلالًا » وأنا مجنون »› 
وهو لم يعرف جنونه في وقت قط» لم يقبل قوله إلا بحجة»› فإن شهد 
الشهود أن الملك قال له : لأقتلنك أو لتكفرن ۰ ولا يدرى أكفر عند ذلك أو 


يسلم آو يفتح الحصن للمسلمين » بخلاف القصاص وحد القذف فإن الإمام لا يتمكن 
من إيفاء ذلك عنه من مظالم المسلمين لصاحب الحق » فلا ينبغي له أن يعطيه الأمان على 
ذلك والله أعلم بالصوب . 


۷باب : ما يصدق فيه الرجل 
من الردة فلا تبين منه امرأته وما لا بصدق 

قال : وإذا رجع الأسير إلى دار الإسلام فخاصمته زوجته إلى القاضي وقالت : إنه 
ارتد عن الإسلام فبنت منه » وقال الأسير : أكرهني ملكهم » وقال : لأقتلنك أو لتكفرن 
ففعلت ذلك مكرها » فالقول في ذلك قول المرأة » ولا يصدق الأسير إلا ببينة ؛ لان 
السبب الموجب للفرقة وهو إجراء كلمة الشرك على اللسان قد ثبت بتصادقهما عليه» ثم 
الأسير يدعي سببا خفيًا ليغير به حكم السبب الظاهر فلا يصدق على ذلك إلا بحجةء 
يوضحه: آنه أضاف السبب الموجب للفرقة إلى حالة غير معهودة» وهو الإكراه» وفي 
مثله لا يقبل قوله إلا بحجة» كما لو قال : كنت طلقتها ثلائاء ونا مجنون» وهو لم يعرف 
جنونه في وقت قط لم يقبل قوله إلا بحجة › فإن شهد الشهود أن الملك قال له : 
لأقتلنك أو لتكفرنء ولا يدرى أكفر عند ذلك أو لم يكفر وقال الأسير: فإني إنغا أجريت 
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لم يكفر وقال الأسير : فإني إنما أجريت كلمة الكفر عند ذلك لا قلبه ولا 
بعده » فالقول قول الأسير » وكذلك إن كان خحاصمه فى ذلك غير امرأته 
من المسلمين «قال : ولو ادعت امرأة على زوجها انه طلقها لاا »> وقال 
الزوج آصابني برسام أو وجع آذهب عقلي أو جنون فکان ذلك مني في هذه 
الحالة› فإن لم يعرف أن ذلك آصابه فالقول قولهاء وإن عرف أن ذلك أصابه 
فالقول قوله» فإن شهد الشهود› نهم رأوه مجنوتًا مرة فالقول قوله أیضًا 
وكذلك لو قال: طلقتها وأنا نائم» فالقول قوله هاهنا» ولو قال : شربت 
حتی سکرت فذهب عقلي» فطلقتها أو ارتددت عن الاإسلام» ففي باب الطلاق 
هي بائن منه صدقته في ذلك أو کذبته» فأما في الردة فإن عرف منه السكر 


كلمة الكفر عند ذلك لا قلبه ولا بعده › فالقول قول الأسير ؛ لن بشهادة الشهود صارت 
تلك الحالة معهودة › ومتى أضاف الزوج سبب الفرقة » إلى حالة معهودة تملع وقوع 
الفرقة كان القول قوله كما لو قال : طلقتها ثلائًا وأنا صبى »› وهذا لان الحالة إذا كانت 
معهودة فالظاهر يشهد له » وهو في الحقيقة منكر للفرقة فالقول قول المنكر الذي يشهد 
له الظاهر » وإن لم تكن الحالة معهودة فهو مدع للمانع وذلك حادث فلا يقبل قوله إلا 
بحجة» وكذلك إن كان خاصمه في ذلك غير امرأته من المسلمين؛ لأن هذه الحرمة حق 
الشرع› فلکل مسلم أن يتكلم فيه على وجه الحسبة» قال: ولو ادعت امرأة على زوجها 
أنه طلقها ثلاًا » وقال الزوج أصابني برسام أو وجع أذهب عقلي أو جنون فكان ذلك مني 
في هذه الحالة » فإن لم يعرف آن ذلك أصابه فالقول قولهاء وإن عرف أن ذلك أصابه 
فالقول قوله» فإن شهد الشهود أنهم رأوه مجنوتًا مرة فالقول قوله أيضاء لان الجنون له 
صار معهودا بهذه الشهادة» ومتى كانت الإضافة إلى حالة معهودة تنافي الفرقة كان مقبول ٠‏ 
القول في ذلك مع يينه. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا نائم » فالقول قوله هاهنا؛ لان حال 
التوم حال معهود لكل واحد»ء كحالة الصغر فإضافته إلى تلك الحالة تكون إنكارًا معنى 
الا تری أنه لو قال: کنت طلقتها قبل آن أخلق أو قبل أن أتزوجها کان القول قوله وکان 
ذلك مه إنكار للطلاق› فكذلك ما سبق ولو قال: شربت حتی سکرت فذهب عقلي» 
فطلقتها أو ارتددت عن الإسلام» ففي باب الطلاق هي بائن منه صدقته في ذلك أو 
كذبته"؛ لان السكر لا ينع وقوع الطلاق» فالحالة التي أضاف الطلاق إليها غير مؤثرة 
في المنعح من الفرقة› بخلاف النوم» وهذا لان السکران عقله معه إلا آنه یغلب عليه 
السرور فيمنعه من استعمال عقله وذلك لا يخرجه من آن يکون عاقلا بخلاف ما إذا 


. ) ٠٠١ /١( انظر الهداية‎ )١( 


Y۰: 


شرح کتاب السير الكبير 


في وقت بهذه الصفة فالقول قوله وإن لم يعلم لا يقبل قوله في ذلك »ولو 
أن امرأة قالت للقاضي : إني سمعت روجي يقول : المسيح ابن الله » وقال 
الزوج : إغا قلت ذلك حكاية عمن يقول هذا فإن أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه 
الكلمة بانت منه امرآته ولو قال: إني وصلت كلامي فقلت: النصارى 
يقولون: المسيح ابن الله أو قلت: المسيح ابن الله قول النصارى› ولم تسمع 
المرأة إلا بعض كلامي» وقالت المرآة:. كذب فالقول قول الزوج مع يينه › 
بخلاف ما سبق» وكذلك لو قال: قد أظهرت قولي المسيح ابن الله وأاخفيت 


شرب البنج» حتى ذهب عقله فإن ذلك يزيل عقله بخلاف الناد > فانه في حال نومه 
في حکم من لا بعقل شرعاء وإلیه شار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في قوله : 
«رفع القلم عن ثلاثة »... الحديث» وحال السكران كحال ابن السبيل المنقطع عن مالهء 
فإن الزكاة تجب في ماله» وإن كانت يده لا تصل إليه» بخلاف من هلك ماله حقيقة 
أوحكمًا بان غصبه غاصب وجحد» فما في الردة فإن عرف منه السكر في وقت بهذه 
الصفة فالقول قوله وإن لم بعلم لا يقبل قوله في ذلك؛ لأن السكر ينع وقوع الفرقة 
بالردة» والسكران الذي يهذي قلما ينجو من ذلك»› وحکم الردة يبتنى على الاعتقادء 
فالسکران لا يكون معتقدا لما يقول» فمتى أضاف إلى حالة غير مسعهودة لم يقبل قوله» 
ومتى أضاف إلى حالة معهودة كان مقبول القول فيه» ولا ينظر إلى تصديق الرأة وتكذيبها في 
ذلك» لأن هذه الحرمة محض حق الشرع» ولو أن امرآة قالت للقاضي: إني سمعت 
زوجي يقول : المسيبح ابن الله » وقال الزوج : إنغا قلت ذلك حكاية عمن يقول هذا فإن 
أقر آنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت منه امرأته ؛ لأن ما في الضمير لا يصلح أن يكون 
ناسخا لحکم ما تکلم به » فان ما في ضمیره دون ما تکلم به » والشيء لا ینسخه إلا ما 
هو مثله أو فوقه الا تری انه لو طلق امرآته ونوى الاستثناء بقلبه كان الطلاق واقعًا لهذا 
المعنى ويستوي إن صدقته المرأة فيما قال أو كذبته. ولو قال: إني وصلت كلامي فقلت : 
النصارى يقولون: المسيح ابن الله أو قلت: المسيح ابن الله قول النصارى › ولم تسمع 
المرأة إلابعض كلاميء» وقالت المرأة: کذب فالقول قول الزوج مع بينه» بخلاف ما سبق ؛ 
لان الزوج هاهنا ما آقر پالسبب الموجب للفرقة» فإن عين هذه الكلمة لا تكون موجبة 
للفرقة» فيكون هو في الحقيقة منكرا لما تدعيه من السبب الموجب » وهو نظير ما لو 
قال: كنت قلت لها: آنت طالق ثلائا إن شاء الله وكذبته في الاستثناءء فهناك القول 
قول الزوج للمعنى الذي بينا فهذا مثله » وكذلك لو قال : قد أظهرت قولي المسيح ابن 
الله وأخفیت ما سوئ ذلك » لا ني تکلمت به موصولا بکلامي فالقول قوله في ذلك › 
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ما سوی ذلك » إلا آني تکلمت به موصولا بکلامي فالقول قوله في ذلك› 
إلا إن شهد الشهود عليه أنهم سمعوه قال: المسيح ابن الله ولم يقل غير 
ذلك » فحينئذ القىاضي يبين منه امرأته » ولا يصدق على ذلك في الحكم › 
وإن قال الشهود : لم نسمع منه غير كلمة الطلاق أو الخلع فالقاضي لا يفرق 
بينهماء وكان القول قوله في ذلك إلا أن يظهر منه ما يكون دليل صحة الخلع 
من قبض البدل أو سبب آخر» فحینئذ لا يقبل قوله فى ذلك» قال: ولو آن 
رجلا عرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه ارتد البارحة أو طلقني ثلائاء 
فقال الرجل : عاودني الجنون البارحة فقلت ذلك» وأنا مجنون» فالقول قوله 


إلا إن شهد الشهود عليه أنهم سمعوه قال: المسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك › فحينئذ 
القاضي يبين منه امرأنه» ولا يصدق على ذلك في الحكم؛ لأن الشهود أثبتوا السبب 
الموجب للفرقة» وقوله غير مقبول فيما يبطل شهادة الشهود» بخلاف الأول »› فهناك 
السبب للفرقة إنما ظهر بقوله » وقد ظهر موصولا بكلامه ما ينافي وقوع الفرقة » فلهذا 
جعلنا القول قوله » فإن قيل : كيف يقبل قول الشهود إنه لم يقل شيئًا غير ذلك وهذه 
شهادة منهم على النفي > والشهادة على النفي لا تقبل » قلنا: لان وقوع الطلاق ليس 
بهذه الشهادة بل بما سبق نما هو إثبات » وهو بنزلة شهادة الشهود على أن هذا أخ الميت 
ووارثه لا نعلم له وارتًا غیره. یوضحه أن قولهم : لم يقل شيئًا غير ذلك» فيه إثبات أن 
ما يدعي من الزيادة في ضميره لا في كلامه فذلك لا يصلح ناسحا لموجب كلامه» 
ولانهم في شهادتهم أثبتوا سکوته بقولهم: لم يقل شيئًا غیر هذا والسکوت له أمر مثبت 
معاين » حتى لو قال الشهود : لا ندري أقال ذلك أو لم يقل؟ إلا آنا لم نسمع منه غير 
قوله : المسيح ابن الله › فالقول قوله: ولا فرق بینه وبين امرآته » لأن هاهنا الشهود 
ما اثبتوا أن الزيادة في ضميره لا في كلامه» وإنما قالوا: لم نسمع وكما لم يسمعوا ذلك 
مله فالقاضي لم يسمع أيضًء وهم نسبوا أنفسهم إلى الغفلة وعدم السماع » فكان القول 
قوله » وعلى هذا لو ادعى التكلم بالاستئناء في الخلع أو التكلم بالشرط أو الاستلناء 
في الطلاق موصولاء كان القول قوله » فإن شهد الشهود عليه بخلع أو طلاق بغير ذكر 
الاستثناء نحو أن شهدوا وقالوا: خالع أو طلق بغير ذكر الاستثناء أو طلق ولم يستثن لم 
يقبل قوله في ذلك » وإن قال الشهود : لم نسمع منه غير كلمة الطلاق أو الخلع فالقاضي 
لا يفرق بينهماء وكان القول قوله في ذلك إلا آن يظهر منه ما يكون دليل صحة الخلع من 
قبض البدل أو سبب آخرء فحينئذ لا يقبل قوله في ذلك» وإغا تبتني هذه الفصول كلها 
على الحرف الذي بيناء قال: ولو أن رجلا عرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه ارتد 
البارحة أو طلقني ثلانّاء فقال الرجل: عاودني ا لجنون البارحة فقلت ذلك وآنا مجنونء 
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مع يمينه » وإن لم يعرف بالجنون قط لم يقبل قوله» لما قلنا » فإن لم يفرق 
القاضي بينه وبين امرآته حت جن ثم فاق فقال : قد كنت هكذا قبل اليوم» 
لم يصدق على ذلك » وبانت منه امرآته » ولو ادعت أنه طلقها وقت العصر 
| ثلاثا » فقال الزوج : كنت نائمًا في تلك الحالة فالقول قوله » ولو علم أنه 

سكر مذ شهر حتى ذهب عقله فقالت المرآة: إنه ارتد البارحة» وقال الزوج: 
قد سكرت البارحة كما سكرت منذ شهر» فارتددت» وأنا لا أعقل» فإنها 
تبين منه ولا يصدق على ما قال » وعلى هذا لو علم أن المشركين أكرهوه 
على الكفرء فكفر مرة» ثم ادعت عليه آنه كفر بعد ذلك فصدقها بالكفر 
الثاني» وذكر آنهم أكرهوه انيا لا يقبل في ذلك قوله» وكذلك لو علم آنه 
کان مبرسما منذ سنة» ثم قال : أصابني ذلك مرة آخری › أو علم آنه شرب 
البنج منذ سنة » ثم قال : قد شربته البارحة فذهب عقلي لم يصدق على 
ذلك إلا بحجة . 


n 
فالقول قوله مع مینه ؛ لآن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم بدا » ولهذا كان عيبا لارمًا إذا‎ 
وجد مرة في حالة الصغر أو الكبر ومن تأمل في حماليق عيني الذي جن مرة تبين له‎ 
بقاء أثر الجنون فيه» فهو بهذه الدعوى إما يضيف كلامه إلى حالة معهودة » وإن لم‎ 
يعرف بالجنون قط » لم يقبل قوله » لما قلنا » فإن لم يفرق القاضي بينه وبين امرأته حتى‎ 
جن ثم أفاق فقال : قد كنت هكذا قبل اليوم » لم يصدق على ذلك › وبانت منه امرآته ؛‎ 
لان الجنون ما یحدث فحدوثه لا یکون دلیلاً علی أنه کان موجوداً فیما مضی فأما بعدما‎ 
علم وجوده » فهو لا یزول على وجه لا يبقی له آثر فلهذا قبلنا قوله هناك » ولم نقبله‎ 
هاهنا » وكذلك الوم » ولو ادعت أنه طلقها وقت العصر لالا » فقال الزوج : كنت نائمًا‎ 
في تلك الحالة فالقول قوله ؛ لان النوم يعتري المرء عادة في كل وقت »› وهو ما يذهب‎ 
ویعود کال مجنون فیکون به مضيمًا إلى حالة معهودة › ولو علم آنه سكر مذ شهر حتى‎ 
ذهب عقله فقالت المرآة : إنه ارتد البارحة » وقال الزوج : قد سكرت البارحة كما‎ 
سکرت منذ شهر › فارتددت › ونا لا آعقل › فإنها تبین منه ولا یصدق على ما قال ؛‎ 
لأن السكر لا يعود بعد زوال سببه إلا باكتساب سبب جديد لذلك واكتساب ذلك السب‎ 
› أكرهوه على الكفر » فكفر مرة » ثم اذعت عليه أنه كفر بعد ذلك فصدقها بالكفر الثاني‎ 
» وذکر آنهم آکرهوه ثانيا لا يقبل في ذلك قوله ؛ لانه يدعي سببا متجددا غير معلوم‎ 
شرب البنج منذ سنة » ثم قال : قد شربته البارحة فذهب عقلي لم يصدق على ذلك إلا‎ 
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.١ ۸‏ باب : الكفالة بالمستأمن والأسير في دار الحرب 


قال : وإذا خلوا سبيل الأسير في دار الحرب »على أن يعطيهم كفيلاً 
بنفسه على ألا يخرج من بلادهم فکفل به مسلم آو ذمي أو حربي» ثم قدر 
على الخروج» فليس ينبغي له أن يخفر المسلم أو الذمي وله أن يخفر الحربي 
فيخرج» وإن كان الأسير مستأمتًا فيهم فمنعه بعضهم من الخروج»› حتى أعطاه 
كفيلاًء بهذه الصفة» فليس ينبغي له آن يخفر کفيله حربيًا کان أو غير حربي»› 
وإن كان المسلم مظلومًا فيهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي على أن يحضره» 
يوم کذا لیقتلوه» فلا بأس بأن یخفر کفیله ویخرج» سواء کان آمره بالكفالة 


بحجة ؛ لان هذا كله ما لا يعود إلا باكتساب سبب مستقل » بخلاف الجنون ولان هذا 
کله مما يزول على وجه لا یبقی له آثر وعلی وجه لا یعود قط› بخلاف الجنون والنوم › 
فبهذا الحرف تبين الفرق بين هذه الفصول والله اعلم .۰ 


۸ پاب : الكفالة با مستأمن والأسير في دار الحرب 


قال : وإذا خلوا سبيل الأسير في دار الحرب »على آن يعطيهم کفیلاً بنفسه على الا 
یخرج من بلادهم فکفل به مسلم آو ذمي أو حربي» ثم قدر على الخروج » فليس بنبغي له 
أن يخفر المسلم أو الذمي وله أن يخفر الحربي فيخرج؛ لأنهم يقتلون الكفيل أو يعذبونه 
إذا حرج هو» وقد كان له أن يقتل الحربي » ویاخذ ماله فیخرج» فیکون له آن یعرضه 
للقتل أيضاء بالخروج » وما كان له أن يقتل المسلم والذمي لينجو بنفسه »› فكذلك لا 
یکون له آن یعرضهما للقتل بخروجه »وإن كان الأسير مستأمتا فيهم فمنعه بعضهم من 
ا لحروج » حت آعطاه كفلا » بهذه الصفة › فليس ينبغي له آن بخفر کفیله حربیا کان أو 
غير حربي؟ لانه ليس للمستامن أن يقتل الحربي ويأحذ ماله فیخرج فلا يکون له أن 
يعرضه للقتل أيضًاء وهذا لأنه لا آمان بينهم وبين الأسير» وقد ثبت بينهم وبين المستأمن 
الأمان» فإنهم آمنوه» وهو قد التزم لهم ألا يخونهم فكانوا في آمان منه أيضًا» ولكن 
هذا الأمان مقصور عليه خحاصة › فلهذا لا يکون له أن يخفر كفيله› وإن كان المسلم 
مظلوما فیهم فکفل به مسلم أو ذمي اوحربي علی آن یحضره › یوم کا لیقتلوه › فلا باس 
بان بخفر كفيله ويخرج » سواء كان أمره بالكفالة أو لم يأمره بذلك؛ لأنه في الحضور 
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او لم یامرہ بذلك ‏ وإذا خرح ہو ففتلوا کفیلہ لم یکن هو معينًا على قنله ؛ 
فإن لم يخرج حتى يحضره الكفيل» فيقتلوه » كان معينّا على نفسه » فلهذا 
کان له آن يخرج » ولو قالوا : أعطنا كفيلاً بنفسك حتى نحضرك يوم كذا 
فتأحذ منك الالء أو حبسناك أو قيدناك » فأعطاهم كفيلاً مسلمًا أو ذميًا على 
هذا الشرط » فليس له أن يخفر كفيله هاهناء وعلى هذا لو أن مسلمة فيهم 
أعطت كفيلاً مسلما أو ذميًا على أن يحضرها غدا ليفجر بها رجل منهم أو 
يتزوجها وهي ذات زوج فلا بأس بان تخفر کفيلهاء وٳِن لم تکن ذات زوج 
فارادوها على أن يتزوجها رجل منهم» فإن كان ذلك الرجل مسلمًا فليس لها 
آن تخفر كفيلهاء وإن كان ذلك الرجل كافر فلها أن تخفر كفيلهاء ولو 
آرادوا منه آن یکفر بالله آو یقتلوه فاعطاهم کفیلاً بنفسه على آن يوافي به غد 


یکون معيتا على نفسه ملقيا بيده إلى التهلكة ولا رخصة في ذلك » وٳذا خرج هو فقتلوا 
کفیله لم یکن هو معیتا علی قتله ‏ فان لم یخرج حتی يحضره الکفيل» فيقتلو فیقتلوه » کان معینًا 
على نفسه ٬فلهذا‏ کان له آن بخرج > وأكثر ما فيه أنه قد تحقق خحوف الهلاك على 
أحدهما » والمسلم في هذا مأمور بأن يبدأ بدفع سبب الهلاك عن نفسه » ولو قالوا : 
أعطنا كفيلاً بتفسك حتى نحضرك يوم كذا فنأخذ منك الال » أو حبسناك أوقيدناك › 
فاعطاهم کفیلاً مسلمًا أو ذميًا على هذا الشرط» فليس له آن يخفر كفيله هاهنا؛ لانه أدخحله 
في هذه العهدة والتزم له الوفاء حين آمره بالكفالة عنه » والمؤمنون عند شروطهم› 
بخلاف ما سبق » فهناك إنما یخاف على نقسه شيئًا لا يحل له آن يأذن فيه بحال » وان 
يباشره اختيارا بنفسه فلا يجور له آن يعينهم على ذلك بترك الخروج بعد التمكن منه 
وهاهنا إنما یخاف ما يجوز له آن یأذن فيه من نفسه » وآن یباشره › من بذل مال أو 
رضاء با حبس أو بالقید › > فلهذا لا ينبغي له آن يغدر بكفيله » وعلى هذا لو أن مسلمة 
فیهم اعطت کفیلاً مسلمًا أو ذميا على آن بحضرها غدا ليفجر بها رجل م: منهم أو يتزوجها 
وهي ذات زوج فلا باس بان تخفر کفیلها لان ما تاق مه آم لا جور ان تاذل ي 
پبحال » فکان هذا والقتل سواء » ون لم تکن ذات زوج فارادوها على أن یتزوجها رجل 
منهم > فإن كان ذلك الرجل مسلما فليس لها أن تخفر كفيلهاء > وإن كان ذلك الرجل 
كافرا فلها أن تخفر كفيلها ؛ لان الزوج إذا كان مسلمًا فهذا العقد ما يجوز لها أن تباشره 
وأن تأذن فيه » وإذا کان الزوج کافر فلیس لها آن تباشره ولا أن ترضی به بحال »ولو 
آرادوا منه آن یکفر بالله أو یقتلوه فاعطاهم کفیلاً بنفسه علی آن یوافي به غد فلا باس بان 


شرح کتاب السير الكبير 


فلا باس بان يخفر كفيله هاهناء ولو قالوا : اقتل هذا المسلم أ و المعاهد أو 
لنقتلنك فاعطاهم کفیلاً بنفسه على آن يحضره غدا ليفعل به ذلك کان له آن 
يخفر كفيله فهذا أولى » ولو قالوا للأسير نخلي سبيلك على أن تؤمننا فلا 
تغحال أحدا منا » ولا تأخذ لأحد منا مالا » ولا تخرج من بلادنا فحلف 
لهم على هذا » وخلوا سبیله فلا باس بان یخرج ویکفر يینه لقوله صلی الله 
عليه وآله وسلم : « فلیات الذي هو خير ولیکفر يمینه» إلا آنه لا ينبغي له آن 
يغتالهم فيقتل أحدا منهم»› أو يأاحذ له مالاء فإن أعطى الأسير مسلمًا أو ذميا 
كفيلاً بنفسه على آلا يخرج ثم طاوعه الكفيل فخرجا جميعا فلا باس بهذاء 


Yo 


يخفر كفيله هاهنا ؛ لان حرمة الكفر حرمة باتة مصمتة لا تنكشف بحال » فهذا ما لا 
يحل أن یاذن فيه من نفسه ویرضی به » بمنزلة القتل آلا ترى : آنه لو قيل له : لتكفرن 
بالله أولنقتلن هذا الرجل لم يسعه أن يكفر بالله إذا حاف القتل على غيره » وإما يسعه 
إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان إذا خحاف القتل على نفسه وكذلك هاهنا إنغا 
يخاف القتل على غيره فلا بأس بأن يهرب من الشرك ويدع كفيله ولو قالوا : اقتل هذا 
المسلم أو امعاهد أو لنقتلنك فاعطاهم كفيلا بنفسه على أن يحضره غذا ليفعل به ذلك 
کان له آن يخفر كفيله فهذا آولى ؛ لان الإقدام على قتل المسلم لا يحل له أصلاً »سواء 
كان يخاف الهلاك على نفسه أو على غيره » ولو قالوا للأسير نخلي سبيلك على أن 
تؤمننا فلا تغتال أحدا منا ء ولا تاخذ لأحد منا مالأ ء ولا تخرج من بلادنا فحلف لهم على 
هذاء وخلوا سبیله فلا باس بان یخرج ویکفر ټینه لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«فلیات الذې هو خير ولیکفر مینه» إلا آنه لا بنبغي له آن یغتالهم فیقتل أحدا منهم › أو 
ياخذ له مالا ؛ لاأنه حين أعطاهم العهد على هذا فقد صار بمنزلة المستأمن فيهم »وقد 
بینا ان المستامن لا يحل له آن يغتال أحداً منهم ولا آن ياخذ شيًا من أموالهم ولكن 
يجوز له آن یخرج من دارهم بغير علمهم ورضائهم فكذلك الأسير إذا أعطاهم العهد 
على هذا » فإن أعطى الأسير مسلمًا أو ذميًا كفيلا بنفسه على الا بخرج ثم طاوعه الكفيل 
فخرجا جميعا فلا باس بهذا ؛ لأنه إنغا كان منوعا من الخروج لحق الكفيلء فإنه غير 
ملتزم لاهل الحرب شيئًا فإذا ساعده الكفيل على الحروج فقد زال المانع» فإن قيل : 
كيف يلزمه مراعاة حق الكفيل» وقد كان آهل الحرب ظالين في حبسه»ء وللمظلوم آن 
يدفع الظلم عن نفسه با يقدر عليه قلنا: نعم» ولكن ليس للمظلوم أن يظلم غيره فإذا 
أحفر كفيله كان ظالًاء فإنه اعتمد في الكفالة آمره الا ترى أن مسلمًا في دار الإسلام لو 
قصده ظالم بظلم فاعطاه کفیلاً بنفسه» لم يحل له آن یخفر کفیله› وإن کان يعلم آنه 


۲٢ 
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فاعطامم ذلك م در عل خرو فلاا بان پخرج› ولک لر اعطاهم 
کفیلاً حربیا بنفسه لم یجز له أن يخفر كفيله بخلاف الأول »> وإن ساعده 
الكفيل على الخروج معه فلا باس بالخروج › > فإن خرج الکفيل معه بامان » 


مظلوم فهذا مثله › ولو قالوا له : نخلي سبيلك ونؤمنك وتؤمننا على آلا تخرج من بلادناء 
فاعطاهم ذلك » ثم قدر على الخروج فلا باس بان یخرج؛ لانه بمنزلة المستأمن فيهم الآنء 
ولکن لو آعطاهم کفیلاً حربیًا بنفسه لم یجز له آن بخفر کفیله بخلاف الأول ؛ ؛ لأنه 
هاهنا لا يسعه آن يقتل أحدا منهم» ویاخحذ ماله فلا يسعه إخفار كفيله أيضًا » وإن ساعده 
الكفيل على الخروج معه فلا بأس بالخروج؛ لان المانع حقه لا حق آهل الحرب » بدليل 
آنه لو لم یعطه کفیلاً کان له آن یخرج › »> فان خرج الکفیل معه بامان » ثم قال له : ارجع 
معي إلى دار الحرب » فليس على الأسير ذلك ؛ لأن حكم ذلك الأمان قد انتهى 
بخروجه إلى دار الإسلام »فكذلك حكم الكفالة »لا ترى أن هذا الحربي لو رجع إلى 
دار الحرب کان خارجا من آمان الأسیر وحل له آن يقتله» ولا باس بأن يرشو الأسير 
اللسلم بعض أهل الحرب ليتركه حتى يخرج إلى دار الإسلام لأنه يجعل ماله وقاية 
لنفسه» وبه آمر قال صلی الله عليه وآله وسلم لبعض آصحابه : ١‏ اجعل مالك دون 
نفس ونفسك دون دينك » والاصل فيه حدیث عبدالله بن مسعود - رضی الله تعالی 
عنه - فانه حبس بالحبشة فرشاهم دینارین حتی خلوا سپیله » فعرفنا أن هذا لیس من 
جملة السحت في حق ال معطي » وإن كان من جملة السحت في حق الآكل › وأنه غير 
داخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الراشي والمرتشي في النار؟ » إغا قال 
ذلك في حق المعطى إذا قصد به الظلم » أو إلحاق الضرر بغيره » فاما إذا قصد دفع 
الظلم عن نفسه أو تحصيل منفعة لنفسه » من غير أن يلتحق الضرر بغيره فلا بأس به » 
وكذلك المجواب في دار الإسلام » إذا قصده ظالم فلا بأس بان يعطي شيئًا من ماله 
إليهء ليدفع الظلم عن نفسه › قال : بلغنا عن أبي الشعثاء جابر بن ريد قال : ما وجدنا 
في رمن الحجاج شيئًا حيرا من رشى» وفي وصفه ذلك بالخيرية دليل على آنه لا إئم 
على المعطي في الإعطاء وإن كان الآخذ آثما في أخحذه» والله الموفق 


شرح کتاب السیرالکیر د ۷ 


.١ ۹‏ باب : ما يبتلى به الأسير في دار الحرب . 

إذا استحلف ملكهم الأسير بالايمان المغلظة آلا يخرج إلى بلاد المسلمين 
فحلف على ذلك فاليمين لارمة › فإن كان حلف آلا يخرج إلا بإذن الملك › 
ثم خرج بإذنه لم یحنث» وإن خرج بغير إذنه فهو حانث »إلا أن يكون ذلك 
الملك قد مات» وكذلك إن عزل ذلك الملك» وكذلك إن أعيد على ملكه 
- بعدما عزل» وكذلك لو حلف السلطان رجلا لترفعن إلي كل داعر تعرفه في 
محلتك فعزل ثم أعید على حاله فعلم بداعر فليس عليه أن يرفعه» ولو کان 
علم به قبل عزله فلم یرفعه إلیه حتی عزله کان حانثًا في یینه ولا ينفعه آن 


۹ _ باب : ما يبنل به الأسير في دار الحرب 

إذا استحلف ملكهم الأسير بالأمان المغلظة آلا بخرج إلى بلاد المسلمين فحلف _ 
على ذلك فاليمين لازمة ؛ لأنه مخاطب» وإن كان مقهورا في آيديهم فالإكراه لا ينع 
لزوم اليمين والأصل فيه حديث حذيفة - رضي الله تعالى عنه - فإن المشركين أخذوه 
وحلفوه آلا ينصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فذكر ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » فقال : « ف لهم بعهدهم » ونحن نستعين الله تعالى عليهم › 
فإن كان حلف آلا يخرج إلا بإذن الملك › ثم خرج بإذنه لم بحنث ؛ لان هذا الخروج 
بالصفة المستثناه »وإن خرج بغير إذنه فهو حانث »إلا أن يكون ذلك الملك قد مات ؛ فإن 
في لفظه ما يوجب توقيت اليمين بحياته » وكذلك إن عزل ذلك الملك ؛ فإن اعتبار إذنه 
حال قيام سلطنته » فتوقيت اليمين به » إلا في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - 
وأصله في المدين إذا حلف ألا يخرج من البلدة » إلا بإذن صاحب الدين › أو المرأة إذا 
حلفت آلا تخرج إلا بإذن زروجها فإنه يتوقف اليمين بحال قيام الدين »وحال قيام 
النكاح» إلا في رواية أبي يوسف - رحمه الله تعالى - » وكذلك إن أعيد على ملكه 
بعدما عرزل ؛ لان اليمين قد بطلت حين عزل ذلك الملك » وهى بعدما بطلت لاتعود إلا 
بالتجديد . الا تر أنه لو قال لجاريته عبدي حر» إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني 
فباعها ثم اشتراها ثم خحرجت»› أو قال لزوجتهء فابانھا ٹم تزوجھا ثم حرجت لم یحنث 
لا قلناء وكذلك لو حلف السلطان رجلا لترفعن لي كل داعر تعرفه في محلتك فعزل ثم 
أعید عل حاله فعلم بداعر فليس عليه أن یعرفه » ولو کان علم به قبل عزله فلم يرفعه 


۸ 
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يرفعه إليه بعد العزل» أو بعد الإعادة إلى السلطنةء وإن كان حلف الأسير 
لهم آلا يخرج إلا بإذن ملكهم ولم يصمد بملك بعينه فعزل ذلك الملك وولي 
غیرہ ثم حرج الأُسیر کان حانثاء فإن مات ملکهم أو عزل»› ولم یولوا غیره 
حت خرج الأسير فلا حنث عليه قال: ولو حلف آلا يخرج إلا بإذن الملك 
ولا نية له» فيمينه على ذلك الملك خاصةء قال: وإذا أحرم اليسير في آيديهم 
وهو رجو أن يبلغ المسلمين ذلك »ويفدونه فلم يفعل المسلمون ذلك» ومنعه 
العدو فهو بمنزلة المحصرء آنه ذا کان لا يقدر على هدي يبعثه لیتحلل به» 
فإن عطاء بن أبي رباح كان يقول: يتحلل بصوم عشرة أيام» بالقياس على 
هدي المتعة» وأهل المدينة كانوا يقولون يتحلل بغير شيء فاما المذهب عندنا 
أنه لا يتحلل إلا بالهدي . 


إليه حتى عزله كان حانتًا في يمينه ولا ينفعه أن يرفعه إليه بعد العزل » أو بعد الإعادة إلى 
السلطنة » وهذه فصول ذكرناها في شرح الزيادات وإن كان حلف الأسير لهم ألا 
بخرج إلا بإذن ملكهم ولم يصمد بلك بعينه فعزل ذلك الملك وولي غيره ثم خرج 
الأسير كان حانتًا ؛ لأن يمينه إنما وقعت هاهنا على استئذان أي ملك ولوه آمرهم › 
فإن مات ملكهم أو عزل › ولم يولوا غيره حت خرج الأسير فلا حنث عليه ؛ لنه 
لا ملك عليهم الآنء وهو بيمينه إنما استلزم استئذان الملك» فإذا لم يكن عليهم 
مللا لا يكون هو بالخروج مرتكبًا محظور اليمين» فلا يحنث بهذا الطريق لأن يمينه 
انتھی بعزل الأول» حتی لو لم يخرج حت ولوا غيره ثم حرج بغير إذنه كان 
حانگا؛ لانه قد ارتکب محظور اليمين » قال : ولو حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك 
ولا نية لهء فيمينه على ذلك الملك خاصة؛ لانه أدحل الالف واللام في كلامه 
هاهنا» وهو المعهود فإنما يتناول ينه بالملك المعهود خحاصة» وصار تعينه بهذا الطريق 
كتعيينه بالإشارة إليه» قال: وإذا أحرم اليسير في أيديهم وهو يرجو أن يبلغ المسلمين 
ذلك» ويفدونه فلم يفعل المسلمون ذلك ومنعه العدو فهو بمنزلة المحصر؛ لأنه تعذر 
عليه المضي لأداء النسك بعد صحة إحرامه» فكان محصرا وقد بينا حكم المحصر 
في شرح المختصر وذکر هناء آنه ذا کان لا يقدر على هدې يبعثه لیتحلل به» فان 
عطاء بن أبي رباح كان يقول: يتحلل بصوم عشرة آيام» بالقياس على هدي التعق 
وأهل المدينة كانوا بقولون يتحلل بغير شيء فأما المذهب عندنا أنه لا يتحلل إلا 
بالهدي؛ لأن حكم المحصر منصوص عليه في القرآن وهو التحلل بالهدي خاصة»› 
وكون الصوم بدلاء عن الهدي في المتعة والقرآن منصوص عليه هناء ولا يقاس 
المنصوص على المنصوص عندناء إلما يقاس على التنريل› وما التنزیل لا يقاس بعينه بعضه 


۹ 
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.١ ٠‏ باب : العين يصيبه المسلمون 

قال : وإذا وجد المسلمون رجلا ممن يدعي الإسلام عينًا للمشركين 
على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فاقر بذلك طوعًا فإنه لا يقتل » ولكر. 
الإمام يوجعه عقوبة» وكذلك لو فعل هذا ذڏمي فإنه يوجع عقوبة ویستودع 


على بعض› لان الحكم المعلوم بالتنزيل مقصوع به» وما ثبت بالراي لا يکون 
مقطوعا به وقد استقصينا هذا فيما أمليناه في تمهيد الفصول في الأصول» والله الموفق . 


٠١‏ -_باب : العين يصيبه السلمون 

قال : وإذه وجد المسلمون رجلا من يدعي الإسلام عيتا للمش ر كين على المسلمين 
يكنب إليهم بعوراتهم فاقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل » ولكن الإمام يوجعه عقوبة ؛ وقد 
آشار في موضعین في کلامه إلى آن مثله لا یکون مسلما حقيقة فإنه قال ممن يدعي 
الإسلام » وقال: يوجع عقوبة »ولم يقل : يعزر وقد بينا أنه في حق المسلمين يستعمل 
لفظ التعزير في هذا الموضع » وإنما يستعمل هذا اللفظ في حق غير المسلمين » إلا أنه 
قال : لا يقتل › > لانه لم يترك ما به حكمنا بإسلامه فلا نخرجه من الإسلام في الظاهر 
ما لم يترك ما به دخل في الإسلام » ولانه إنغا حمله على ما صنع الطمع › » لا حبث 
الاعتقاد »وهذا أحسن الوجهين وبه أمرنا قال الله تعالى تمر ات € لالز : 
۸ ] » وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تطلبن بكلمة خرجت من في أخيك 
سوء وآنت تجد لها ف فی الخیر محملاً ) » واستدل عليه بحدیث حاطب ب بن آبي بلتعة فنه 
کتب إلى قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزوكم فخذوا حذركم » 
الحديث إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مهلا يا عمر فلعل الله قد 
اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم › فلو كان بهذا كافراً 
مستوجبا للقتل ما ترکه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بدريًا کان آو غير بدري › 
وكذلك لو لزمه القتل بهذا حداً ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إقامته 
عليه» وفيه نزل قوله تعالی : ٭ يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء» 
[الممتحنة : ]١‏ فقد سماه مؤمتا » وعليه دل قصة أبي لبابة حين استشاره بنو قريظة فأمر 
أصبعه على حلقه یخبرهم انهم لو نزلوا على حکم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قتلهم» وفيه نزل قوله تعالى  :‏ يا آيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 4 
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السجن ولا يكون هذا نقضًا منه للعهد» وكذلك لو فعله مستامن فیناء إلا أنه 
يوجع عقوبة في جميع ذلك» فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون: 
قد آمناك إن لم تكن عيتًا للمشركين على المسلمين أو آمناك على أنك إن 
أخبرت أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك والمسأالة بحالها فلابأس 
بقتله» وإن راي الإمام آن یصلبه حتی یعتبر به غیره فلا باس بذلك > وإن رأ 
أن يجعله فيا فلا بأس به أيضًا» كغيره من الأسراء إلا أن الأولى أن يقتله 
هاهنا» ليعتبر به غيره فإن كان مكان الرجل امرأة فلا باس بقتلها أيضًا › إلا 
أنه يكره صلبهاء» وإن وجدوا غلامًا لم يبلغ بهذه الصفة» فإنه يجعل فيا ولا 
يقتل › والشيخ الذي لا قتال عنده ولکنه صحیح العقل بمنزلة المرأة في ذلك» 
وإن جحد المستأمن أن يكون فعل ذلك» وقال: الكتاب الذي وجدوه معه إغا 


الأنفال الآية [ ۲۷ ] » وكذلك لوفعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة ويستودع السجن ولا 
یکون هذا نقضاً منه للعهد ؛ لانه لو فعله مسلم لم یکن به ناقضًا آمانه » فذا فعله ذمي 
لا يكون ناقضتًا آمانه أيضًا ألا ترى: أنه لو قطع الطريق فقتل وأاخذ المال لم يكن به 
ناقضً لعهده وإن كان قطع الطريق محاربة مع الله ورسوله بالنص فهذا أولى » وكذلك 
لو فعله مستامن فینا › فإنه لا يصیر ناقضًا لأمانه بمنزلة ما لو قطع الطريق إلا آنه يوجع 
عقوبة في جميع ذلك؛ لانه ارتکب ما لا يحل له» وقصد بفعله إلحاق الضرر بالمسلمين› 
فإن كان حين طلب الامان قال له المسلمون : قد آمناك إن لم تكن عينًا للمشركين على 
المسلمين أو آمناك علي أنك إن اخبرت آهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك 
والمسألة بحالها فلا باس بقتله » لان المعلق بالشرط يكون معدومًا قبل وجود الشرط › 
فقد علق آمانه هاهنا بشرط الا یکون عينًا » فإذا ظهر آنه عین کان حربیًا لا آمان له فلا 
باس بقتله » وإن ري الإمام آن یصلبه حتی یعتبر به غیره فلا باس بذلك » وإن ری أن . 
يجعله فیا فلا بأس به آیضًا » کغیره من الأسراء إلا أن الأولى أن يقتله هاهنا » لیعتبر به 
غيره فإن كان مكان الرجل امرآة فلا باس بقتلها أيضًا » لانها قصدت إلحاق الضرر بعامة 
السلمين » ولا باس بقتل الحربية في هذه الحالة كما إذا قاتلت » إلا آنه يكره صلبها ؛ 
لأنها عورة وستر العورة أولى » وإن وجدوا غلامًا لم يبلغ بهذه الصفة ٬فإنه‏ يجعل فيا 
ولا يقتل ؛ لأنه غير مخاطب فلا يكون فعله خيانة يستوجب القتل بها » بخلاف المرأآة 
وهو نظير الصبي إذا قاتل فاخذ أسيرا لم يجز قتله بعد ذلك بخلاف المرأة إذا قاتلت 
فأحذت اسیا فإنه يجوز قتلها > والشيخ الذي لا قتال عنده ولكنه صحيح العقل بمنزلة 
المرآة في ذلك ؛ لكونه مخاطبًا » وإن جحد المستأمن أن يكون فعل ذلك » وقال : الكتاب 
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وجدته في الطريق وأخذته فليس ينبخي للمسلمين أن يقتلوه من غير حجة» 
فان هددوه بقید آو ضرب آو حبس حتی قر بانه عین فإقراره هذا لیس بشيء» 
ولا یظهر کونه عیتًا إلا بان يقر به عن طوع» أو شهد عليه شاهدان بذلك» 
ويقبل عليه بذلك شهادة آهل الذمة وأهل الحرب » وإن وجد الإمام مع مسلم 
أو ذمي أو مستامن كتابًا فيه خحطه» وهو معروف إلى ملك أهل الحرب يخير 
فيه بعورات المسلمين» فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا القدر» ولكن يحبسه 
نظرً للمسلمین حتی یتبین له آمره» فإن لم يتبين خلى سبيله ورد المستأمن إلى 
دار الحرب »ولم يدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام يومًا واحدا . 


الذي وجدوه معه إنما وجدته في الطريق وأخذته فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من 
غير حجة ؛لانه آمن باعتبار الظاهر »› فما لم ثبت عليه ما ينفي آمانه کان حرام القتل › 
فان هددوه بقید آو ضرب أو حبس حت أقر بأنه عين فإقراره هذا ليس بشيء ؛ لأنه 
مكره » وإقرار المكره باطل » سواء كان الإكراه بالحبس أو القتل » ولا بظهر کونه عیتا 
إلا بان يقر به عن طوع » أو شهد عليه شاهدان بذلك › ويقبل عليه بذلك شهادة آهل 
الذمة وأهل الحرب ؛ لانه حربي فينا »> وإن کان مستامتًا وشهادة آهل الحرب حجة على 
الحربي » وإن وجد الإمام مع مسلم أو ذمي أو مستأمن کتابا فيه خطه » وهو معروف »إلى 
ملك أهل الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين» فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا القدر؛ 
لان الكتاب محتمل فلعله مفتعل والخط يشبه الخط»› فلا یکون له أن يضربه بمثل هذا 
الحتمل » ولکن یحبسه نظرا للمسلمین حتی یتبین له آمره » فان لم يتبون خلی سبیله ورد 
المستامن إلى دار الحرب › ولم بدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام يومًا واحدأ ؛ لان 
الريبة في أمره قد تمكنت > وتطهیر دار الإسلام عن مثله من باب إماطة الأذى فهو أولى 


والله أعلم . 
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.١ ١‏ باب : ما يختلف فيه أهل الحر ب وأهل الذمة من الشهادات والو صايا 


قد بنا آن شهادة آهل الحرب المستامنين في دارنا بعمضهم على بعض» 
مقبولة إذا کانوا أهل منعة واحدة» ولا تقبل عند اختلاف المنعة» وعلى هذا 
حکم التوارث بينهم» وحال آهل الذمة مع المستأمنين كحال المسلمين مع آهل 
الذمة» ووصية المستامن بجميع ماله لمسلم أوذمي تكون صحيحة ولیس لوارثه 
فيها حق الرد» ووصية الذمي للحربي المستأمن بالثلث تكون صخيحة بمنزلة 
وصية المسلم للذمي» ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون 
صحيحة» وإن أجارها الورثة إلا أن يشاءوا أن يهبوا له شيئًا من آموالهم»› 
فيجوز ذلك إذا قبض» فإن كان وارث المستامن معه بأمان فينا لم جز وصيته» 

١-باب‏ : ما بختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا 

قد بينا أن شهادة آهل الحرب المستأمنين في دارنا بعضهم على بعض » مقبولة إذا 
کانوا آهل منعة واحدة» ولا تقبل عند اختلاف المنعة"؛ لان المانع تباين الدارين لا اختلاف 
النحلة وتباين الدارين فيهم باختلاف المنعة» وعلى هذا حكم التوارث بينهم » وحال أهل 
الذمة مع المستأمنين كحال المسلمين مع آهل الذمة؛ لانهم من آهل دارنا بخلاف 
المستأمنين» ولهذا لا يترك المملوك الذمى فى ملك المستأمن مدة مقامه فيناء ولكن يجبر 
على بيعه» كما لا يترك المسلم في ملك الذمي» ووصية المستامن بجميع ماله مسلم أوذمي 
تكون صحيحة وليس لوارثه فيها حق الرد؛ لان حرمة ماله لحقه لا لحق وارثه الذي 
في دارا لحرب ولان بطلان الوصية فيما راد على الثلث عند عدم إجارة الورثة من حكم 
الإسلام والمستامن غير ملتزم لذلك. ولهذا يثبت هذا الحكم في حق الذمي» لانه ملتزم 
حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات» ووصية الذمي للحربي المستامن بالثلث تكون 
صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمي» ووصية المسلم أو الذمي مربي في دار الحرب لا 
تکون صحیسة ۵ وإن أجازها الورثة إلا آن يشاءوا آن به بوا له شيا من أموالهم» فيجوز 
ذلك إذا قبض؛ لان من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت» فإن كان 
وارث المستامن معه بأمان فينا لم جز وصيته» فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث؛ 


() انظر الهداية (۳/ ۱۳۸ ) . ٠‏ 

0( قال في الفتاوی : لو مات مستامن في دارنا لا يرث منه وارثه الذمي › انظر الفتاوى الهندية ( .)٤٥٤ /١‏ 
() انظر الهداية ( ٠ )٥۸4 /٤‏ انظر بدائع الصنائع (۷/ )۴١١‏ . 

() انظر الهداية ( )٥۸٤ /٤‏ > انظر بدائع الصنائع (۷/ )۴۳١‏ . () انظر بداتع الصنائع (۷/ )٠١١١‏ . 
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فیما زاد على الفلث إلا بإجارة الوارث» فإن حضر له وارث آخر من دار الحرب 
شارك الذي كان حاضراً في ميراثه» ولم يكن للموصى له إلا الثلث› 
ويستوي إن كان الحاضر معه زوجته أو ابنه» ولو أن المستامن فينا أوصى بجميع 
ماله لحربي في دار الحرب» ثم جاء الموصى له وابن الميت فإن القاضي 
يقضي بالمال للموصى له» ولو كان الموصى له من أهل دار غير دارم فالوصية 
له باطلة لتباين الدار حقيقة وحكماء بمنزلة الذمي يوصي لحربي في دار الحرب» 
بخلاف ما إذا كان الموصى له في دارنا بأمان» وبخلاف ما إذا أوصى لمسلم 
أو ذمي هو في دار الحرب بأمان أو أسيرء وكذلك لو أوصى لحربي قد اسلم 
في دار الحرب» ولو کان أوصى له وهو حربي ثم أسلم قبل موت الموصي 
أوبعده فوصيته باطلة» وكذلك إن أجارت الورثة وصيته» وعلى هذا لو قال 


لان حق وارثه هاهنا مراعی بسبب الأمان کحقه » فإن حضر له وارث آخر من دار 
الحرب شارك الذي كان حاضرا في ميراثه » ولم يكن للموصى له إلا الثلث ؛ لان 
وصيته فيما راد على الثلث قد بطلت لعدم إجارة الورثة › فيبقى ذلك موروتًا عنه بین 
جمیع وثته » ویستوي إن کان الحاضر معه زوجته آو ابنه ؛ لان القاضي لا يجد بدا من 
ان يقضي بميراثهما في الزيادة على الشلث»› وإذا لم يجز قضاؤه بميراث بعض الورثة في 
مال يكون إبطالا للوصية في ذلك الالء ولو أن المستأمن فينا أوصى بجميع ماله لحربي 
في دار ا لحرب » ثم جاء الموصى له وابن اميت فإن القاضي يقضي با لمال للموصى له؛ 
لأنه لا حرمة لوارثه الذي فى دار الحرب» وإنما كان المال محترما لحق الميت» فيكون 
مصروقا إلى من وضعه اميت فيه» ولو كان الموصى له من آهل دار غير داره فالوصية له 
باطلة لتباين الدار حقيقة وحكماء بمنزلة الذمي يوصي لحربي في دار الحرب» بخلاف ما 
إذا كان الموصى له في دارنا بأمان؛ لان تباين الدار هاهنا غير موجود صورة وإن كان 
موجودا حكمًاء وبخلاف ما إذا أوصی لسلم أو ذمي هو في دار ا لحرب بأمان آو آسیر؛ 
لان هناك لم يوجد تباین الدار حكمًاء فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون » 
وكذلك لو أوصى الحربي قد أسلم في دار الحرب؛ لان المسلم من آهل دار الإسلام 
حیثما یکون» آلا تری أن روجته لو حرجت مسلمة بعد إ[سلامه لم تبن منه بخلاف ما 
إذا خرجت قبل إسلامه» ولو كان أوصى له وهو حربي ثم أسلم قبل موت ال موصي 
أوبعده فوصيته باطلة؛ لأنها وقعت لإنسان بعينه فما يعتبر حاله يوم أوصی له» وقد کان 
مينًا عند ذلك حكمًاء فبطلت الوصية له» والوصية الباطلة لا تنقلب صحيحة بإسلامه» 
وكذلك إن اجازت الورثة وصيته ؛ لان الإجارة إنغا تلحق الموقوف لا الباطل» وعلى هذا 


ا 
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آرصیت لفلان ابن آخي فلان» بخلاف ما إذا قال أوصیت لاہن خي بکذا 
ولم يسم الابن بعينه فأسلم الابن قبل موت عمه فالوصية له جائزةء قال : 
ولو وهب المستامن في مرضه ماله کله لابنه الذي هو معهء وسلمه إليه» ثم 
جاء ابن آخر له من دار الحرب بعد موته أبیه وأراد نة نقض الهبة لم يكن له 
ذلك» وٳن کان مجيء هذا الابن قبل موت والده فله آن یبطل هبته» ثم إن 
جاء ابن آخر له بعد هذا شاركهما فى الميراث» ولو كان الابن الذي جاء قبل 
موت أبيه أجار الهبة لأخيه بعد موت الأب» قبل مجىء الآخر أو بعد 
جارت الهبة في نصيبه» وكذلك لو كان للمستامن هاهنا ابنان فأوصى لهما 
بجميع الال أو وهب لكل واحد منهما نصف الال مقسومًا وقبضه» ثم أجاز 
كل واحد منهما لصاحبه بعد موت آبيه» ثم جاء ابن آخر» فله آن يأخحذ 


لو قال: أوصیت لفلان ابن أخي فلان ؛ لانه حین سماه بعینه فکأنه آشار إليه › بخلاف 
ما إذا قال أوصيت لابن أخي بكذا ولم يسم الابن بعينه فاسلم الابن قبل موت عمه 
فالوصية له جائزة؛ لانه لما لم يصمد لشخص بعينه كانت الوصية لمن هو موجود عند 
موت الموصي» اعتبارا للموصی له بالموصي به » ألا تری :أنه لو لم یکن لأخیه ابن ثم 
ولد له قبل موت الموصي استحق ذلك الابن الوصية بهذا الطريق فكذلك إذا كان كافرً 
فاسلم › قال: : ولو وهب المستأمن في مرضه ماله كله لابنه الذي هو معه » وسلمه إليه » ثم 
جاء ابن آخر له من دار الحرب بعد موته أبيه » وراد نقض الهبة لم يكن له ذلك ؛ لأنه 
ما كان لهذا الابن الذي جاء حرمة عند موت أبيه » فالوصية للوارث إنما لا تجور لحق 
سائر الورثة» فإذا انعدم ذلك الحق عند موت الموصي تمت الوصية له » وليس لمن يحضر 
بعد ذلك آن يبطله » وان کان مجيء هذا الابن قبل موت والده فله آن ببطل هېته ؛ ؛ لأنه 
كان مدعي الح عند موت أبيه فكان تصرف الأب إيثار؟ لبعض ورثته على البعض وذلك 
لا جور ۽ ثم إن جاء این آخر له بعد هذا شارکهما في الیراث ؛لأن الهبة حين بطلت 
صار المال ميرائًا عن اميت »ولو كان الابن الذي جاء قبل. موت أبيه أجاز الهبة لأخيه بعد 
موت الأب ؛ قبل مجيء الآخر أو بعده » جازت الهبة في نصيه؛ لأنه حين مات الأب 
قبل إجارته» فقد صار المال ميرانًا بين البنين الثلاثة أثلائاء ثم إنما تعمل إجارة المجيز في 

نصیبه لا في نصیب غیره» وهو بمنزلة ما لو أخذ الابن الحاضر الميراث فاستهلكه بهبة أو 
غير ذلك»› ٿم جاء الابن الآخر فإنه یکون له أن يأخذ نصيبه من الميراث» وكذلك لو کان 
للمستأمن هاهنا ابنان فاوصى لهما بجميع الال »أو وهب لكل واحد منهما نصف الال 
مقسومًا وقبضه » ثم آجاز كل واحد منهما لصاحبه بعد موت آبیه» ثم جاء ابن آخر » فله 


Ye. 
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میراثه من النصیبین» ولو کان معه ابن واحد فاوصی له بجمیع ماله » واجاز 
الابن الوصية لنفسه» بعد موت بيه » ثم جاء ابن آخر » فله أن يأخذ نصف 
المال» بخلاف ما إذا كان وهب له وسلمه إليه » ولو أن حربيًا فى دار الحرب 
حضره الموت فوهب ماله لمسلم فيهم بامان وسلمه» فأبی وارثه» بعد موته» 
آن يجيز له فيما زاد على الثلث» كان المستأمن في سعة من منع جميع الال 
منه إن أمكنه ذلك» وإن كان الحربى أوصى له باله كله» والمسألة بحالهاء فإن 
كان من حكم أهل الحرب »أن الموصى له أحق بالموصى به طاب له ذلك 
كله» وإن لم يكن ذلك من حكمهم لم يطب له إلا الثلث بعد الدين» ولو 
آن مستأمتًا فینا وهب ماله لرجل » أو آوصی له به» ولا وارث له» ثم جاء 
قوم بعد موته وأئبتوا ديتًا على الميت أدانوه في دار الإسلام» فإن القاضي يبدا 


آن يأخذ ميراثه من النصيبين ؛ لان الثلث من امال صار ميراتًا له بموت الموصي قبل 
إجارة الابنين فلا يبطل ذلك إلا بإجارتهما » ولو کان معه ابن واحد فأوصی له بجمیع 
ماله » وأجاز الابن الوصية لنفسه › بعد موت آبيه » ثم جاء ابن آخر » فله آن بأاخذ نصف 
المال » بخلاف ما إذا كان وهب له وسلمه إليه ؛ لأن الهبة قد ملكها الموهوب له بالقبض 
في حياة آبيه » ولم يكن للابن الآخر حق مرعي عند ذلك » فلا يثبت فيه حكم الإرث 
عند موته » فأما الوصية إنما تجب بالموت كالميراث » وباعتبار المقارنة لا يتتفي الإرث لابن 
آخر » فلهذا كان له نصف الميراث » ولا تعمل إجارة الملجيز في حقه › ألا ترى أن 
الابن الموصى له لو أخذ المال بطريق الميراث بعد موت أبيه كان للابن الآخر أن يأخذ منه 
نصفه » فكذلك إذا أحذ بطريق الوصية » ولو أن حربيا في دار المحرب حضره الموت 
فوهب ماله لمسلم فیهم بآمان وسلمه» فاب وارثه » بعد موته » آن یجیز له فیما زاد على 
الثلث » كان المستأمن في سعة من منع جميع المال منه إن أمكنه ذلك ؛ لأن الميت ملكه 
بطيبة نفسه» وبعد نمام الملك منه لا ثبت فيه حق ورثته ولا حق غرمائه بعد موته وإن 
أسلمواء وإن كان الحربي أوصى له بماله كله » والمسألة بحالها » فإن كان من حكم آهل 
الحرب» أن الموصى له أحق بالموصى به طاب له ذلك کله؛ لأن الورثة والغرماء ملتزمون 
احكام آهل الحرب » وإن لم يكن ذلك من حكمهم لم يطب له إلا الثلث بعد الدين؛ 
لانه فيهم آمان فلا يحل له أن يأخذ ما لهم أو مالا لهم فيه حق إلا بطيبة أنفسهم» ولو 
آن مستامتا فینا وهب ماله لرجل» و اوصی له به »ولا وارث له › ثم جاء قوم بعد موته 
وأڻبتوا ديا على اميت أدانوه في دار الإسلام فإن القاضي يبدأ بحق الغرماء؛ لان من 
في يده المال حصم عن الميت» فإثبات الدين عليه بالبينة كإثباته على الميت ومن حكم 


۲۳٢ 
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بحق الغرماء» فإن جاء ابنه بعد هذا من دار الحرب» وقال: أعطى ميراث 
أبي من الباقي لم يلتفت القاضي إلى ذلك وعلى هذا لو جاء الخرماء من 
دار الحرب فأثبتوا عليه دينًا أدانوه في دار الحرب لم يقض القاضي لهم بشىء 
وإن كانوا مسلمين أو أهل ذمة» قال: ولو لم يكن أوصى باله لأحدء والمسألة 
بحالهاء بدا بالدين الذي استدانه في دار الإسلام» ثم بالدين الذي استدانه 
في دار الحرب› ثم هاهنا یقضی من ترکته ما استدان في دار الحرب» وإن 
مات المستأمن فينا وله مال فماله موقوف في يد من في يده وان لم يکن في 
يد أحد جعله الإمام موقوفا في بیت الال حتى يحضر وارثه » ولیس عليه أن 
يبعث به إلیه » ولکن کل من ياتي من ورثته یعطیه حصته ویقف الفضل حتی 
يأتي مستحقه » فإن علم آنه لا وارث له قسم الإمام ذلك للمساكين ثم إن 
جاء وارث له أعطاه ذلك من الصدقات» ولو جرح المستأمن رجلا عمدا أو 


الإسلام البداية بالدين قبل الهبة في المرض والوصية » فإن جاء ابنه بعد هذا من دار 
الحرب ٠‏ وقال : أعطى ميراث أبي من الباقي لم يلتفت القاضي إلى ذلك ؛لانه لم يكن 
مرعي عند موت بيه › فلا تبطل الهبة والوصية لأجله »› وعلى هذا لو جاء الغرماء من 
دار الحرب فابتوا عليه ديا أدانوه في دار الحرب لم يقض القاضي لهم بشىء وإن کانوا 
مسلمين أو أهل ذمة ؛ لأنهم لو جاءوا في حياته وأقاموا البينة لم يقض لهم بشيء فإن 
المستأمن غير مطالب بموجب معاملة كانت معه فى دار الحرب » فكذلك إذا جاءوا بعد 
موته » قال : ولو لم يكن أوصى باله لأحد » والمسألة بحالها » بدأ بالدين الذي استدانه 
في دار الإسلام > ثم بالدين الڏې استدانه في دار المحرب ؛ لان ما استدانه في دار 
الإسلام أقوى »> فإنه مطلوب به قبل الإسلام وبعده وما استدانه في دار الحرب أضعف 
فإنه کان لا يطالب به ما لم يسلم وعند اجتماع الحقين يبدا بأقواهما » ثم هاهنا يقضیٰ من 
ترکته ما استدان في دار الحرب ؛ لان ما يفضل من غرماء دار الإسلام موقوف على 
حق ورثته في دار الحرب »وهو مطالب با استدانه في دار الحرب في حقهم » بخلاف 
الأول » فالفضل هناك مستحق للموهوب له أو للموصى له في دار الإسلام » وذلك 
الدين ليس بمطلوب في دار الإسلام » وإن مات المستأمن فينا وله مال فماله موقوف في 
يد من في يده وان لم يکن في يد أحد جعله الإمام موقوفًا في بیت المال حت يحضر 
وارثه » ولیس عليه آن يبعث به اليه » ولکن کل من يأتي من ورثته یعطیه حصته ویقف 
الفضل حتى يأتي مستحقه » فإن علم أنه لا وارث له قسم الإمام ذلك للمساكين ثم إن 
جاء وارث له أعطاه ذلك من الصدقات ؛ لان حکم الامان بقی في ماله بعد موته» 


شرح كتاب السير الكبير Nv‏ 


خحطاً فعفا له عن الجراحة وما يحدث منها » ثم جاء وارثه من دار الحرب 
بعد موته فلا سبيل له على القاتل› ولو كان الوارث قدم في حياته › لم 
تجز الوصية لقاتله إن كان أوصى له » وإن كان عفا عن دم العمد وكان 
الواجب القصاص بان كان القاتل مستامنًا مثله جار العفو »وإن كان خطأً 
جاز من الثلث » ولو كان أوصى لقاتله بنصف ماله › ولابنه الذي قدم قبل 
موته بنصف ماله » فأجار الابن للقاتل» ثم قدم ابن آخر فله آن يأخذ میراثه 
من الوصيتين › ولو کان وهب لقاتله في مرضه ولا وارث له هاهنا جازرت 
الهبة في الكلء ولو كان معه في دار الإسلام ذو قرابة له» محجوب ممن هو 
أقرب منه في دار الحرب»› فقال هذا القريب: إن جعلتم الذي في دار 
الحرب» كاليت فأنا أولى بماله آخذه بطريق الميراث لم يكن له ذلك قال 


فیفعل فيه ما يفعله في مال ذمي يوت ولا وارث له » ولو جرح المستامن رجلا عمد أو 
خطأ فعفا له عن الجراحة وما بحدث منها » ثم جاء وارثه من دار ا حرب بعد موته فلا 
سبيل له على القاتل؛ لان أكثر ما في الباب أنه موص لقاتله بالدية» والوصية للقاتل 
كالوصية للوارث وقد بينا أن ما نفذ من ذلك في مرضه لا ببطل لحق الوارث الذى ف 
دارا لحرب فكذلك هذا » ولو كان الوارث قدم في حياته » لم تجز الوصية لقاتله إن كان 
أوصی له » وإن كان عفا عن دم العمد وكان الواجب القصاص بان كان القاتل مستامتا 
مثله جاز العفو ؛ لأن إسقاط القود ليس من الوصية في شيء »وإن كان خطا جاز من 
الثلث؛ لان وصيته بالدية للعاقلة لا للقاتل» ولو كان أوصى لقاتله بنصف ماله › ولابنه 
الذي قدم قبل موته بنصف ماله » فاجاز الابن للقاتل» ثم قدم ابن آخر فله آن بأخذ میراثه 
من الوصيتين؛ لان الوصية للقاتل ما كانت صحيحة قبل الإجارة كالوصية للورثة فصار 
الابن الآخر مستحقًا نصيبه من الميراث كله ثم إنغا تعمل إجارة أحد الابنين في نصيبه لا 
في نصیب اخيه» ولو کان وهب لقانله في مرضه ولا وارث له هاهنا جازت الهبة في 
الكل ؛ لان وارثه کان في دار الحرب عند موته» وحقه غير مرعي» ولو کان معه في دار 
الإسلام ذو قرابة له » محجوب ممن هو آأقرب منه في دار الحرب» فقال هذا القريب: إن 
جعلتم الذي في دار الحرب» كالميت فانا أولى ماله آخذه بطريق الميراث لم يكن له ذلك؛ 
لأنا إن ابطلنا الوصية والهبة فلا بد من أن نجعله ميراتًا عنهء وإذا صار ميرانًا كان 
الأقرب الذي جاء من دار الحرب أولى به كما لو لم توجد الهبة والوصية أصلاًء فباعتبار 
هذا امال يكون هذا إبطال هبته لحق وارثه الذي في دار الحرب عند موته» وذلك لا يجوز . 
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:ولو أن حربيا في دارالحرب أوصى بوصية لمسلم» ثم مات الحربي ثم اسلم 
آهل الدار قبل آن يقسم الميراث» فإن كان المسلم الموصى له يوم الوصية في 
دار الإسلام فالوصية باطلة لتباين الدارين بينهماء وتباين الدارين ينع الوصية 
الهبة منهم» وإن كان المسلم يوم أوصى له في دار الحرب ثم أسلم أهل 
الدارء ولم يقسموا الميرث فإني أنفذ الوصية له من الثلث» وأقسم ما بقی بين 
ورثته عل فرائض الله - تعالی - آما الوصية فجائزة لأنھما کانا فى دار 
الحرب »وهي دار واحدة فجارت الوصية كالمسلم إذا آوصی لحربي مستامن 
بوصية جارت الوصية ثم الوصية تنفذ من الثلث > وإن كانوا اقتسموا الميراث 
وقبضوه فابطلوا الوصية ثم أسلم بطلت الوصية . 


من حاشية هذه المسالة إلى مسالة في باب متى يصير الحربي ذميًا ليس من إملاء 
شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - بل من نسخة القاضى محمود الأوزجندي - رحمه 
الله تعالى - وصورة تلك المسالة : لو آن حریًا مستامتًا اشتری أرضًا حراجية فجاء 
مستحق فاستحقها » يحتمل أن شمس الاأئمة ما أملاه› لانه وقع جزء من الرواية 
وأملاه ولکن وقع من يد من نقل كتبه إلى هذه المسألة فالائمة من بعده شرحوا مايرويه 
فما هو مكتوب هاهناء من شرح قاضي القضاة محمود الأورجندي - رحمة الله عليه -. 


قال : ولو آن حربيا في دارا لحرب أوصى بوصية لمسلم »ثم مات الحربي ثم أسلم 
أهل الدار قبل أن يقسم الميراث » فإن كان المسلم امو صى له يوم الوصية في دار الإسلام 
فالوصية باطلة لنباين الدارين بينهما › وتباين الدارين يمنع الوصية كما لو أوصى المسلم 
حربي في دار الحرب بوصيته لم يجز » فإن أجازها الورثة بعدما أسلموا فهي باطلة إلا 
أن يدفعوها إليه ويسلموها فكانت بنزلة الهبة منهم ؛ لان الوصية حرجت باطلة 
والباطل لا يلحقه الإجارة » وإن كان المسلم يوم أوصى له في دار ا لسرب ثم أسلم آهل 
الدار » ولم يقسموا الميرث فإني آنفذ الوصية له من الثلث › وأقسم ما بقى بين ورثته 
على فرائض الله - تعالى - أما الوصية فجائزة لأنهما كانا في دار الحرب › وهي دار 
واحدة فجازت الوصية كالمسلم إذا أوصى لحربي مستامن بوصية جازت الوصية ثم 
الوصية تنفذ من الثلث؛ لان الدار صارت دار الإسلام يجري فيها حكم المسلمين» فيجري 
في هذا المال حكم المسلمينء وفي حكم المسلمين جوار الوصية من الثلث » وإن كانوا 
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.١ ٠١ (‏ باب : ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لايصدق فيه ) 


۲ ۱. باب : ما يصدق فيه الرجل 
إذاأقر أنه استهلك من مال أهل الحرب أو ما أقر به من الجناية عليه 
وإذا اسلم الرجل من أهل الحرب أو صار ذمة أو دخل إلينا بأمان فقال 
له رجل : قطعت يدك وآنت حربي في ٠‏ دار الحرب»› أو قال: أخحذت منك 
هذه الألف وآنت حربی فهو لى أو قال : أخذت منك آلف درهم واستهلکتها› 
أو قال سبيت ابنك ڌا في دار ا ر ¢ وقال الرجل السلم: ا 
الله تعالی عنهما - القول قول الل والذمي ‏ في ذلك رلا یصدق f‏ 
اقنسموا الميراث وقبضوه فابطلوا الوصية ثم اسلم بطلت الوصية؛ لانه جری في هذا 


لمال فلا نتتعرض لا مضى فيه من حكمهم. ألا ترى لو أنهم اقتسما ارا يث ”اى 
حلاف قسمة المسلمين ثم أسلموا لا يتعرض لتلك القسمة» فكذلك هاهنا والله الموفق . 


۲ باب : ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لايصدق فيه 


وهذا الباب بهذا النظم قد مر في في الزیادات ؛ وقد مرت مساتله فیا مض من ٠۸‏ 
الكتاب فلا نعيد والله الموفق . : 


۴ باب : مابصدق فی الرجل 
إا قر ئه استهلك من مال أهل الحرب أو ما قر به من اإابة عله 
وإذا أسلم الرجل من آهل الحرب أو صار ذمة أو دخل إلينا بأمان فقال له رجل : 
قطعت يدك ونت حربي في دار الحرب » أو قال : اخذت منك هذه الألف وأنت حربي 
فهو لي» آو قال: اخذت منك آلف درهم واستهلکتهاء آو قال : سبيت ابنك هذا في دار 
الحرب » وقال الرجل المسلم : بل فعلت ذلك كله بي بعد ما أسلمت › فعلى قول آبي 
حنيفة وأإبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما - القول قول المسلم والذمي في ذلك ولا 
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فيضمنه المقر له قول المسلم والذمي في ذلك ولا يصدق المقر فيضمنه المقر له 
دية اليد ويا حذ ابنه والألف القائمة بعينها »> وقال محمد : - رحمه الله 
تعالى - : القول قول المقر ولا يضمن شيئاء واجمعوا أن المال في الألف 
قائمًا فالقول قول المققر له يأاخحذه من يده ولا يصدق فى الألف القائمة 
بعينها» وأما فى المستهلك فإنما قال محمد - رحمه الله تعالى - بأنه يصدق»› 
کما لو قال لامراته طلقتها وأنا صبي أو نائم فإنه يصدق ویکون إنکار) 
للطلاق 
۹£ اه باب : من آسلم على شيء فهو له ویکون محرزا له 

عن طاوس عن أبيه آنه قال في کتاب معاذ : من استخمر يعني : من 

استعبد قومًا آولهم أحرار آو جیران مستضعفون فان کان قهرهم في بیته حتی 


يصدق المقر فيضمنه المقر له قول المسلم والذمي في ذلك » ولا يصدق المقر فيضمنه 
المقر له دية اليد ويأخذ ابنه والألف القائمة بعينها » وقال محمد : - رحمه الله تعالیی -: 
القول قول المقر ولا يضمن شيئًا » واجمعوا آن امال في الألف قائمًا فالقول قول المقر له 
يأخذه من يده ولا يصدق في الألف القائمة بعينها؛ لأنه أقر آنها كانت له» ٿم يدعي 
التملك عليه فلا يصدق ٠‏ وآما في المستهلك فإنغا قال محمد - رحمه الله تعالى- بأنه يصدق؛ 
لأنه أضاف إقراره إلى حالة معهودة بنفي وجوب الضمان فكان منكرًا» لوجوب الضمان 
في الحقيقة فكان القول قوله فلا يلزمه شيء» کما لو قال لامرآته طلقتها وآنا صبي آو 
نائم فإنه يصدق ويكون إنكارا للطلاق» وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - 
فالا : إذا أقر بالحناية ثم ادعىى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق » كما إذا قال أخذت 
منك ألف درهم لانه کان لي عليك آلف درهم وأنكر الآحر › فإنه يلزمه الألف لانه 
أقر بالحناية وهو الأخذ ثم ادعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق كذلك هاهنا » ولهذا 
الباب فروع كثيرة مذكورة في الزيادات والله الموفق . 


-باب : من أسلم على شيء فهو له ویکون محرزا له 
روی محمد - رحمه الله تعالی - پإسناده : عن طاوس عن آبیه آنه قال في کتاب 
معاذ : من استخمر يعني : من استعبد قومًا آولهم آحرار آو جیران مستضعفون فإن کان 
قهرهم في بیته تی يدخل الإسلام في بیته فهم له عبید ومن کان مهملا يعطي الخراج 


شرح كتاب السير الكبير 
يدخل الإسلام في بيته فهم له عبید ومن کان مهملا يعطي الخراج فهو عتيق› 
لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : « من أسلم على مال فهو له » فأما إذا کان 
مهملا يؤدي الخراج فهو عتيق» وكذلك آهل الرخج ورابلستان» ودونهما قهرهم 
الترك فاستعبدوهم وصاروا ملوكين لهم يبيعون منهم من شاءوا فإذا أسلم 
أهل الترك وأسلم أهل البلد معهم؛ فهم عبید لهم يصنعون بهم ما شاءوا . 
ه .١ ٩‏ باب : الحربي يدخل إلينا بأمان 
فيقيم في دار الإسلام ثم يترك لا يؤدي الخراج 

قال محمد - رحمه الله تعالى -: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد 

ل کي لاک ل ا تا ل 
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فهو عتیق › اعلم آن قوله : استخمر معناه : استعبد كما فسره في الكتاب وهو نظير 
تفسير ذكره عبد الله بن المبارك - رحمه الله - في غريب الحديث لأبي عبيد » وهي 
لغة اليمن » هكذا قال محمد بن كير : يقول الرجل الآخر : أخمرني كذا » أي : 
ملكني إياه وأعطنيه هبة » ثم الأمر على ما هو في كتاب معاذ لأنه إذا قصرهم في بيته 
وقهرهم فقد ملكهم وصاروا رقيقًا له » فإذا أسلم فقد أسلم على ملك نفسه فيسلم 
له » لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: « من اسلم على مال فهو له » فاما إذا کان مهملاً 
يؤدي الغراج فهو عتيق ؛ لانه لم يوجد منه الملك إلا أن الاستيلاء بحق السلطنة ولم 
يوجد منهم إلا الانقياد والطاعة» ونفس الطاعة لا تدل على الرق › فإن كل مسلم مطيع 
سلطانه وتحت ولايته» ولم يكونوا هم عبيدا له فكذلك هاهنا » وكذلك أهل الرخج 
وزابلستان » ودونهما قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا ملوكين لهم يبيعون منهم 
من شاءوا فإذا أسلم آهل الترك وأسلم أهل البلد معهم › فهم عبيد لهم يصنعون بهم ما 
شاءوا » لما قلنا » والرحج : اسم موضوع يقول فيه قائلهم : 
والرخجیون لا يوفون ما وعدوا والرحجيات ينجزن المواعيدا 


والله الموفق . 


٥باب‏ : الحربي يدخل إلينا بأمان فيقيم في دار الإسلام ثم بنرك لا بؤدي الخراج 
قال محمد - رحمه الله تعالى - : أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن 
يسار السلمي قال : سبي ناس من أشراف الروم فخرج معهم ناس من قراباتهم بأمان › 
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من قراباتهم بأمان » فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم فمكثوا على ذلك 
فكتب أن أخبروهم فإن أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا بمثل ما يعطي مثلهم من 
الحراج فذلك لهم» وإن آبو فسيروهم إلى بلادهم بأمان» اعلم أن الأمر كما 
قال عمر بن عبد العزيز -رحمة الله عليهما - وهو أن الحربي إذا طال مقامه 
في دارنا فإن الإما يقول له إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج 
فإن أقام من حين تقوم إليه جعل ذمة» ومنع من الخروج ويؤخذ منه الخراج › 
فإن خحرج قبل ذلك لا يحول بينه وبين ذلك . 
١۹١باب‏ : العقار يملك في دار الحرب 


لذا دحل الرجل المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالا واشترى وباع» 
فملك خيلا وسلاحا ودورا وغير ذلك ثم ظهر المسلمون على تلك الدار» فله 


فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج فکتب إلى 
عمر بن عبد العزيز - رحمة الله عليهما - فيهم فكتب أن أخبروهم فإن أحبوا أن 
يقيموا مع آهل ذمتنا بمثل ما يعطي مثلهم من الخراج فذلك لهم » وإن أبو فسيروهم إلى 
بلادهم بآمان » اعلم أن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز - رحمة الله عليهما - وهو 
أن الحربي إذا طال مقامه في دارنا فإن الإمام يقول له : إن أقمت سنة بعد يومك هذا 
أخذت منك الخراج فإن أقام من حين تقوم إليه جعل ذمة » ومنع من ا لخروج ويؤخذ منه 
الخراج ٠‏ فإن خرج قبل ذلك لا يحول بينه وبين ذلك وإنغا قدر ذلك بسنة لأن فيما 
دون السنة لا يجب جميع أحكام المسلمين من الصوم والزكاةء وإذا تمت السنة يلزمه كل 
خحطاب فصار ما دون السنة قليلاً والسنة كثيرء فإذا مكث سنة فقد طال مقامه في دارناء 
فصار من آهلها ذميا » فيؤخذ منه الخراج والله الموفق . 


٠-باب‏ : العقار ملك في دار الحرب 
قال محمد - رحمه الله تعالى - : قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذادخل 
الرجل المسلم دار الحرب بآمان فاكتسب مالا واشترى وباع » فملك خيلاً وسلاحًا ودوراً 


(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ .)٠١١ » ۲۳٤‏ 
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جميع ما اكتسب من ذلك إلا العقار من الدور والأرضين فإن ذلك يكون فيئًا 
للمسلمين أما ما سوئ العقار لا يكون فيئًا» عن عبد الله بن المبارك » عن 
الوضين بن عبد الله الخولاني عن محمد بن الوليد الزهري عن ابن هشام 
عن سعيد بن المسيب - رحمة الله عليهم - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « من منحه المشركون أرضًا فلا أرض له». وروي في رواية 
آخحری : « من منحه المشركون دارا فلا دار له » . 
.١ ٩ ۷‏ باب : ما يكون للملك أن يفعله 
في أهل مملکته ومن کون له رقیقا من أهل مملکته 


إذا غلب قوم من آهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحسرب 
فاتخذوهم عبيدا وإماء للملك» ثم إن الملك وآهل أرضه أسلمواء» فمن كان 


iy 


من الدور والأرضين فإن ذلك يكون فيئًا للمسلمين أما ما سوئ العقار لا يكون فيئًا ؛ 
لأن ما سوی العقار من منقول هو فی يده 0 ویده غير مغنوم ¢ فما في يده كذلك»› وأما 
العقار فهو تحت يد ملكهم مغنوم “ فما في يده مغنوم وروي عن آبي يوسف - رحمه 
الله تعالى - في الرجل أسلم في دار الحرب » وله عقارفظفر المسلمون على الدار : أن 
عقاره لا يكون فيًا فعلى قياس تلك الرواية عقار هذا المسلم المستأمن لا يكون فيا كما 
لا یکون منقوله فيئًا وروي محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب »عن عبد الله بن 
المبارك »عن الوضين بن عبد الله الحولاني عن محمد بن الوليد الزهري عن ابن هشام 
عن سعيد بن المسيب - رحمة الله عليهم - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم :« من منحه المشر ن أرضًا فلا أرض له» » وروي في رواية آخری : « من منحه 
امشركون دار؟ فلا دار له ٠‏ » ولم يرد بهذا أنه لا بملكه بالمنحة » ولکن آراد به أنه لا 
يدوم ملكه فيها فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم والله الموفق . 


۷باب : ما یکون للملك أن پفعله 
في آهل ملکته ومن بکون له رقیقا من آهل ملکته 


على قوم آخرين من آهل الحرب فاتخذوهم عبيدا وإماء للملك» ثم إن ا ملك وأهل أرضه 
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من جنده الذين غلبهم وقاتل معهم فهم أحرار لا سبيل لأحد عليهم» وأما 
الذين غلبوا فاتخذهم الملك عبيدا فلهم عبيد له قبل الإسلام وبعدهء فإن حضر 
الملك الموت فورث ذلك بعض ورثته دون بعض› وسلم ذلك إليه » فإن كان 
صنع ذلك قبل أن يسلم أو يصير ذمة»› ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الاأمر 
على ما صنعه الملك عليه» وإن كان صنع بعد ما أسلم أو صار ذمة لم يجز ما 
صنع» وکان جميع ماله ميرانًا بین ورثته على فرائض الله تعالى › وإن 
حضره الوت وله أولادء فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية من ملكهء 
وأرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة» وسلم 
ذلك له > فإن فعل ذلك قبل أن يسلم فجميع ما صنع جائز » وإن كان إنما 
صنع ذلك بعدما أسلم أو صار ذمة فما صنع باطل» وجميع الإماء والعبيد 


س 
أسلموا» فمن كان من جنده الذين غلبهم وقاتل معهم فهم أحرار لا سبيل لأحد عليهم؛ 
لأن هؤلاء ليسوا في قهر الملك إنما هم في طاعة الملك» والمطيع للملك لا يكون عبد 
له» كالمسلم المطيع لسلطانه لا يكون رقيمًا له فهؤلاء أحرار قبل الإسلام فبقوا على 
الحرية بعد الإسلام» وآما الذين غلبوا فاتخذهم ا ملك عبيد فلهم عبيد له قبل الإسلام 
وبعد بعد ۽ لانهم صاروا في قهر الملك فالمقهور منهم يكون عبداء فهؤلاء عبيد للملك 
فإذا أسلم فقد أسلم على عبيد نفسهء فيكونون له للحديث الذي رويناء فإن حضر الملك 
الوت فورث ذلك بعض ورثته دون بعض » وسلم ذلك إليه » فإن كان صنع ذلك قبل 
أن يسلم آو يصير ذمة »ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه ؛ 
لأنه حین صنع کان الحكم له» ولیس للمسلمین عليه حکم فلا يتعرض حکمه بل يِضي» 
وإن کان صنع بعد ما اسلم أو صار ذمة لم يجز ما صنع من ذلك» وکان جميع ماله 
میرانًا بین ورثته على فرائض الله تعالی؛ لأنه صنع ذلك وحکم الإسلام جار عليه » فلا 
يجوز منه إلا ما يوافق حكم المسلمين وهذا جور في حكم المسلمين فينقض حكمه › وإن 
حضره الوت وله أولاد » فقسم ملکه بينهم فجعل لكل ابن ناحية من ملکه» وارضه 
معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصةء وسلم ذلك له فإن فعل 
ذلك قبل آن يسلم فجميع ما صتع جائزء » وإن كان إنما صنع ذلك بعدما أسلم أو صار ذمة 
فما صنع باطل» وجميع يع الإماء والعبيد رقيق ميراث بين ورثته؛ لآن هذا إيثار بعمضهم 
على بعض بعين من أعيان ماله» وذلك باطل في حكم المسلمين» وقوله: إن جميع 


.)۱۹۸/۲ ( انظر الفتاوى الهندية‎ ٠۲ 


f 


شرح کتاب السير الكبير 


رقیق میراث بین ورئته» ون جعل کله لابن واحد من بنیه دون من سواه وهو 
یومئذ موادع» فوثب له ابن آخر بعد موته على آخیه» فقتله وظهر على ما في 
يده» أو لم يقتله ولکن نفاه إلى أرض الإسلام» ثم أسلموا جمیعا جاز للابن 
القاهر ما صنع وكانوا جميعًا عبيدا له خاصة»› وإن كان الابن القاهر محاربا 
للمسلمين والابن المقهور مسلمًاء فجميع ما صنع من ذلك جائز له إن أسلم 
أو صار ذمة» فإن ظهر المسلمون على شيء » من أولئك العبيد فإن وجدهم 
الابن المقهور قبل القسمة أخذهم بغير شيء > وإن وجدهم بعد القسمة 
أخذهم بالقيمة › قال : وإن دحل تاجر من تجار المسلمين إلى هذا الابن 
القاهر فاشترى رقيقًا من أولئك العبيد فلا باس بذلك» فإن آخرجهم إلى دار 
الإسلام فالابن المقهور بالخيار إن شاء أخذهم بالثمن وإن شاء تركهم »وإن 
کان الابن القاهر صنع ذلك وهو مسلم وآخوه الملقهور مسلم أيضا لا ينبغي 


العبيد والإماء ميراث بين ورثته إخبار منه بان المريض متى أعطى عينًا لبعض ورثته ليكون 
ذلك حقه من الميراث » أو أوصى بان يدفع ذلك إليه بحقه من الميراث > أن ذلك باطل 
لا يجوز البتة فإنه قال : فجميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته» وإن جعل کله لابن 
واحد من بنیه دون من سواه وهو بومئذ موادع » فوثب له ابن آخر بعد موته على آخیه › 
فقتله وظهر على ما في يده » أو لم يقتله ولكن نفاه إلى أرض الإسلام » ثم أسلموا 
جميعًا جاز للابن القاهر ما صنع وكانوا جميعًا عبيدًا له خاصة؛ لان القهرفي دار الحرب 
سبب ملك الحربي والابن القاهر ملك عبيد أخيه المقهور قبل الإسلام فبقوا على ملكه 
بعد الإسلامء وإن کان الابن القاهر صنع ذلك وهما مسلمان رد ذلك کله علیهء لان 
السلم لا يلك مال مسلم آحر بالقهر والغلبة» فكيف يملك مال أخيه المسلمء وإن كان 
الابن القاهر محاربًا للمسلمين والابن المقهور مسلمًاء فجميع ما صنع من ذلك جائز له 
إن أسلم أو صار ذمة؛ لان الحربي يلك مال المسلم الأجنبي بالقهر والغلبةء فكذلك مال 
أيه المسلم في دار الحرب » فإن ظهر المسلمون على شيء › من أولئك العبيد فإن 
وجدهم الابن المقهور قبل القسمة أخذهم بغير شيء › وإن وجدهم بعد القسمة اخذهم 
بالقيمة› کما لو قهرهم أجنبي وأخذهم ثم ظهر المسلمون عليهم » قال :وإن دخل تاجر 
من تجار المسلمين إلى هذا الابن القاهر فاشترى رقيمًا من أولئك العبيد فلا باس بذلك ؛ 
لأن الابن القاهر ملكهم والتحقوا بسائر أملاكه › فحل له الشراء منه › فإن أخرجهم إلى 
دار الإسلام فالابن المقهور بالخيار إن شاء أخذحم بالثمن وإن شاء ترکهم »وإن کان الابن 
القاهر صنع ذلك وهو مسلم وأخوه المقهور مسلم أيضً لا ينبغي للمسلمين أن يشتروا 
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للمسلمين أن يشتروا منه من أولئك الرقيق شيئًاء فإن اشتراه وأخرجه إلى دار 
الإسلام رد إلى الابن المقهور بغير ثمن ولا قيمة» فإن كان الابن القاهر 
مسلما يوم فعل هذا بأخيه» وأخوه مسلم أو ذمي فتفاه عن الدار» ولم 
يحدث في الرقيق شيئاء ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام ولحق بدار 
الحرب وقاتل المسلمين وغلب على الرقيق وأجرى حكم الشرك في داره» ثم 
ظهر المسلمون على تلك الدار وأخذ من ذلك السبى شيئًا فإن وجده الابن 
امقهور » قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة . 


۹۸ ١ء‏ باب : التفريق بين السبي 


إذا سبي السبي من دار الحرب وكانوا كبارا كلهم فلا باس بأن يفرق 
بينهم في البيع والقسمة ¢ وإن کان أخوة آو ولد وأمهم أو ولد وآباۋهم ¢ 


منه من أولئك الرقيق شيئًا ؛ لأن الابن القاهر لم يملكهم بالقهر › فهذا غصب في يده 
ولا يحل لأحد أن يشتري الال المخصوب من الغاصب > فإن اشتراه وأخرجه إلى دار 
الإسلام رد إلى الابن المقهور بغير ثمن ولا قيمة ؛ لآنه عین ماله فیرد إلیه »فان کان 
الابن القاهر مسلما يوم فعل هذا باخيه » وأخوه مسلم أو ذمي فنفاه عن الدار » ولم 
يحدث في الرقيق شيئا » ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وقاتل 
السلمين وغلب على الرقيق وأجرى حكم الشرك في داره » ثم ظهر المسلمون على تلك 
الدار واخذ من ذلك السبي شيئًا فإن وجده الابن المقهور › قبل القسمة آخله بغير شيء 
وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة ؛ لانه لما ارتد صار حرييا »> والدار صارت دار حرب 
فصار هذا مال مسلم في يد حربي محرزا بدار الحرب فيملكه › فإذا ظهر المسلمون عليه 
وقسموه صار غنيمة للمسلمين فيأخذه مالكه بالقيمة والله أعلم . 


۸باب : التفريق بين السبي 
قال محمد - رحمه الله تعالى- : إذا سبي السبي من دار الحرب وکانوا كبار) 
كلهم فلا باس بأن يفرق بينهم في البيع والقسمة » وإن كان أخوة أو ولد وآمهم أو ولد" 
وآباۋهم ؛ لأن القياس يأبى كراهية التفريق بين ذي الرحم المحرم » لانه منع امالك عن 
التصرف في ملكه › ونما عرفت الكراهة بالشرع » والشرع إنما جاء بكراهة التفريق 
بینھما إذا کانا صغیرین ‏ أو کان احدھما کبیرا والآخر صغیر؟ فما إذا کانا کبیرین فلا 
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فأما إذا كانت والدة وولد صغير أو أخوان صغيران أو كبير وصغير › أو غلام 
لم يدرك وعمته أو خالته صغيرة مثله أو كبيرة» فليښ ينبغي آن يفرق بينهم في 
قسمة ولا بيع» وإذا كانا غيرذي الرحم المحرم مشل بني العم أو بني الحالء 
وهما صغيران أو أحدهما كبير والآخر صغير فلا بأس بأن يفرق بينهما في 
البيع والقسمة » والمرآة وروجها إذا سبيا جميعًا معا فلا باس بأن يفرق بينهما 


شرع » فيه فبقى على أصل القياس » وكان المعنى في ذلك وهو آنهما إذا كانا صغيرين 
فإن كل واحد منهما يأنس بصاحبه ويألف معه » فإذا فرق بينهما أخذه خشية الوحشة 
بالوحدة وقلب الصغير لا يحتمل ذلك » فيؤدي إلى هلاكه وهذا المعنى معدوم فيما إذا 
کانا کبیرین » فما إذا كانت والدة وولد صغیر آو آخوان صغیران آو کبیر وصغیر › أو 
غلام لم يدرك وعمته أو خالته صغيرة مثله أو كبيرة »فليس ينبغي أن يفرق بينهم في 
قسمة ولا بيع » لما روى محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب بإسناده عن حيبي بن 
عبد الله المغافري وهوأبو قبيل عن أبي عبد الرحمن ¿ الجيلي قال : کنا مع آبي آیوب 
الأنصاري - رضي الله عنه - في غزاة فقال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يقول: ۵ من فرق بين الوالد وولده فرق الله- تعالى عم وین ت بر 
القيامة ٤‏ وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه تي بسبي فقام فنظر 
إلى امرأة منهن تبكي فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : ابني بيع في بني عبس ٬فقال‏ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لاأبي أسيد الأنصاري : « فرقت بينهما فلترجعن ولتأتين 
به ٩‏ فرجع فأتی به » وروي عن عمر - رضي الله تعالی عنه - آنه کتب : الا یفرق بین 
الأاخوين » وبين الأم وولدها » يعني إذا كانا صغيرين أو كان أحدهما صغيرا والآخر 
كبير » وإذا كانا غيرذي الرحم الحرم مل بني العم أو بني الخال » وهما صغيران أو 
أحدهما كبير والآخر صغير فلا باس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة ؛ لأن هذه 
القرابة لا عبرة بها في الأحكام بدليال جوار الجمع بينهما في النكاح وجوار المناكحة 
بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ووجوب القطع علي كل واحد منهما بسرقة مال 
صاحبه » فنزل منزلة الأجانب ولا باس بالتفريق بين الأجانب قال : والمرأة وزوجها إذا 
سبيا جميعا معا فلا باس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة صغيرين كانا أو كبيرين ؛ 
لان الشرع يأبى كراهية التفريق لا قلناء إلا آنا كرهنا التفريق بالشرع والشرع جار بكراهة 
التفريق عند الوصلة بالنسب لا بالسبب» فبقيت الوصلة بالسبب على أصل القياس» يدل 


(۱) اخرجه الترمذي : البیوع ( ۳/ ٥۷۱‏ ) ح ( ۱۲۸۳ ) وأحمد : المسند ( ٤۱۲ /٥‏ ) ح ( )۲۳٣۹٣۰‏ . 
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في البيع والقسمة صغيرين كانا أو كبيرين» وإذا مات الزوج عن امرآته الحرة 
ولها ابنة صغيرة وعم كانت الام احق بابنتها » ما لم تبلغ فإذا بلغت كان 
عمها أحق بها > ولكن لا تمنع الام من ريارة ابنتها . 

.١ ۹۹ (‏ باب : ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في البيع ) 

قد مر هذلالباب في الزيادات على هذا النظم والترتيب فلا نعيده والله 
الموفق . 


عليه ما روي أن أبي الخير قال : كنا في المغاري لا نفرق بين الوالدة وولدها » ونفرق 
بین المرا وروجها فإن فرق بینهما كانت امراته حیث ما كانت لا تبن منه ببيع ولا قسمة» 
ولأنهما سبيا معا » فلم تتباين بهما الدار » فبقى النكاح بينهما فلا يبطله البيع والقسمة › 
وإذا مات الزوج عن امرأته الحرة ولها ابنة صغيرة وعم كانت الأم أحق بابتتها » ما لم 
تبلغ فإذا بلغت کان عمها أحق بها ؛ لأن العم بمنزلة الأب › والأب أحق بها من أمها إذا 
بلغت فكذلك العم » ولكن لا تمنع الأم من زيارة ابتتها ؛ لان الزيارة لصلة الرحم» 
وصلة الرحم واجبة واخحتلفوا في كم مدة تزور قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - : 
تزور في كل شهر مرة» وقال محمد - رحمه الله - : تزور في كل شهر مرة أو مرتين»› 
وهكذا إذا رفت المرأة في بيت زوجها ولها أبوان» فإن لزوجها أن يمنعها من زيارة 
آبویهاء ولکن أبواها یزورانها ثم عند آبي يوسف - رحمه الله تعالۍ - يزورانها في کل 
شهر مرة وعند محمد - رحمه الله تعالى - : مرة أو مرتين وفيما راد على هذا كان 
للزوج آن ينعها » ثم إذا راراها فإنغا يزورانها بحضرة الزوج » ولا يزورانها في غيبته 
حتى لا يمكنهما التخليط في بالها » فيؤدي إلى الفتنة والعداوة والله أعلم . 


۹باب : ما يكره فيه التفربق بين الرقيق في البيع 
قد مر هذا الباب في الزيادات على هذا النظم والترتيب فلا نعيده والله اموفق . 
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.١ ٠ ۰‏ باب : الو صية في سبيل الله - تعالى - والمال يعطى 


وإذا قال الرجل في مرضه ثلث مالي في سبيل الله ثم توفي فهذا 
جائز» ويعطي ثلثه للفقراء في سبيل اللهء يعنى يعطي أهل الحاجة ممن يغزو» 


٠باب‏ : الوصبة في سبیل الله - تعالی - رامال بعطى 

قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالی - : وإذا قال الرجل في مرضه ثلث 
مالي في سبيل الله ثم توفي فهذا جائز ؛ لانه أوصى بأن يصرف ثالثه إلى جهة القربة 
والطاعة » لان كل طاعة فى سبيل الله على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » أنه قال : « من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة » يعني 
من شاب شيبة في طاعة الله الاترى : إلى ما روي في رواية اخرى : « من شاب 
شيبة في الإسلام » يعني في طاعة الله تعالى › فثبت أنه جعل ثلث ماله غي جهة الطاعة 
والقربة وذلك جائز › وإن لم يكن الموصى له معلومًا قال : ويعطي ثلثه للفقراء في 
سبيل الله » يعن يعطي أهل الحاجة من يغزو""؛ لان كل خير وطاعة وإن كان في سبيل 
الله »> ولكن مطلقه يستعمل في الغزو والجهاد »> قال الله - تعالى - : وقاتلوا في 
سبيل الله € [البقرة : ]٠۹١‏ والمراد منه الجهاد فكان قصد الميت من هذا أن يصرف ثلث 
إلى جهة الغزو فيصرف إلى ما نواه وقصده ويكون ما يعطون من ذلك لهم »حتى إن 
من مات منهم قبل آن يخرج في سبیل الله بعدما دفع اليه » كان ذلك میراتًا لورثته» إن 
شاءوا حرجوا وإن شاءوا لم یخرجوا لان هذا جعل ثلث ماله في سبيل الله على وجه 
الصدقة والصدقة تمليك من آهل الحاجة قال الله تعالى  :‏ إنغا الصدقات للفقراء) إلى 
أن قال  :‏ وفى سبيل الله ) [ التوبة : ]٠١‏ وتلك الصدقة شرط صحتها التمليك 
فكذلك الثلث إذا جعل فى سبيل الله كانت صدقة تعليك والصدقة تملك بالقبض » فإذا 
قبض صار له فإِذا مات کان ميراتًا عنه » ثم الورثة إن شاءوا حرجوا وإن شاءوا لم 
يخرجوا ؛ لانه لماوجب التصدق بذلك الال على من يلك صار معنى الصرف إلى الخزو 
كالمشورة من اميت » كرجل يعطي ماله في حياته إلى رجل ويقول : هو لك تحج به أو 
تغزو به كان ذلك مشورة منه » وكذلك إذا أعطاه دار؟ وقال: هي لك تسکنها وکان قوله 


() قال في البدائع : الوصية بالقرب حكمها حكم وجوب فعل ما دخل تحت الوصية › لانه أوصى ويعتبر ذلك 
كله من الثلكث » انظر بدائع الصنائعم (۷/ ۴4۳( . 
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وكذلك إذا أعطاه دارا وقال : هي لك تسكنها وكان قوله تسكنها مشورة 
منه» ولو أن يصرف الال إ إلى غير ما آمر المعطي فكذلك هاهنا لما تملكه 
بالقبض صار له» ولوارثه أن يصرفه إلى ما شاءء وإن کان يعطي منها رجلا 
فقیرا شيئًا فقضی ببعضه دیا وترك بعضه نفقة لعياله› وخرج ببعضه في 
سبيل الله فلا باس بهذاء وإن أعطاها حاجًا منقطعًا على وجه الصدقة عليه 
فذلك جائز» وذكر عن سعيد بن المسيب - رجمه الله تعالى - أنه سثل عن 
الرجل يعطي الرجل الشيء في سبيل الله قال: 'إذا بلغ رأس مغزاة فهو له » 
فالمغزاة أراد به الثخر الذي يکون بقرب من أرض العدو فقد شرط أنه إ إذا بلغ 
الغر يصير ملكا له» وعندنا هو له قبل أن يبلغ راس المغزاة لا قلنا إن هذه 
صدقة تمليك»› وصدقة التمليك تملك بالقبض › ویحتمل أن یکون هذا الشرط 


تسكنها مشورة منه » ولو آن يصرف المال إلى غير ما أمر المعطي فكذلك هاهنا لما تملكه 
بالقبض صار له » ولوارشه آن یصرفه إل ما شاء ‏ وإِن کان بعطي منھا رجلا فقیرا شيا 
فقضى ببعضه ديا » وترك بعضه نفقة لعياله » وخرج ببعضه في سبیل الله فلا باس بهذا؛ 
لان هذا کله من آمر الغزو فإنه لا يیكنه أن يخرج غاريًا إلا بأن يخلف لعياله نفقته 
ويقضي غريه ديا » ويخرج ببعضه ليكون له نفقة في الطريق فهذا هو الغزو المعروف 
فلا يون به باس » وإن أعطاها حاجًا منقطعا على وجه الصدقة ة عليه فذلك جائز ؛ لان 
الصدقسة على الحاج التقطع في سبسيل الله لأنه طاعة الله » وقد ذكرنا أنه يدخيل تمت 
هذا اللفظ كل خير وطاعة يدل عليه ما روي عن ابن سيرين - رحمة الله عليه - أنه 
قال لابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - : رجل أوصى إلي بوصية في سبيل الله 
أجعلها في الحج » قال : الحج من سبيل الله » وروي آن رجلاً جعل سيقًا في سبيل 
اللهء فأعطاه آبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بعض الحاج » ولكن الأفضل 
أن يعطي المحستاج الذي يخرج في سيل الله » لا بينا أن سيل الله إذا اطلق يراد به 
الغزو والجهاد دون غيره فكان صرفه إليه أولى ونظيره ما قال علماؤنا - رحمهم الله 
تعالى - في رجل أوصى بثلث ماله لفقراء مكة يجور أن يصرف ثلشه إلى غير فقراء 
مكة» ولكن الأفضل صرفه إلى فقراء مكة » وذكر عن سعيد بن المسيب - رحمه الله 
تعالى أنه سئل عن الرجل يعطي الرجل الشيء ء في سبیل الله قال : إذا بلغ رأس مغزاة 
فهو له » فالمغزاة أراد به الثغر الذي يكون بقرب من أرض العدو فقد شرط أنه إذا بلغ 
اللغر يصير ملكا له» وعندنا هو له قبل أن يبلغ رأس المغزاة لما قلنا إن هذه صدقة تمليك › 
وصدقة التمليك تملك بالقبض » ويحتمل أن يكون هذا الشرط من سعيد بن المسيب 
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من سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - ليس لوقوع الملك فيه للغاري 
ولكن كان للمنع من الصرف إلى حوائجه» فإنه قبل أن يبلغ الثغر يمكنه أن 
يصرفه إلى حوائجه أو يخلفه لعياله» فإذا بلغ الثغر لا يمكنه الصرف إلا على 
وجه الجهاد فإنما شرط هذا الشرط ليكون مانعا له من التصرف إلا على وجه 
الجهاد» وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى 
عنه - أنه جعل فرسًا له في سبل الله» فضاع الفرس عند صاحبه» فاراد 
عمر - رضي الله تعالی عنه - أن يشتریه منه» فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «لا ترجع في صدقتك» فإن مثل الذي يرجع في صدقته 
کالکلب يقيءَ ثم يرجع في قیئه»» معن قوله ضاع الفرس عند صاحبه آي 
باعه صاحبه أو آخرجه من ملکه بوجه من الوجوه وقوله: حعل فرسا له في 
سبیل الله » لم یرد به آنه جعل فرسه حبیسًا » ولکنه اراد به آنه تصدق 
بفرسه على رجل لیغزو به في سبیل الله » إذ جعله حبیسا لکان لا يجوز 
بیعه ثم قوله : فأراد عمر - رضي الله تعالی عنه - أن يشتریه منه » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :« لا ترجع في صدقتك » › هذا دليل 
لبعض الناس » فإن المذهب عند بعضهم أن من تصدق بفرس على رجل ثم 


- رحمه الله تعالى - ليس لوقوع الك فيه للغازي ولكن كان للمنع من الصرف إلى 
حوائجه » فإنه قبل أن يبلغ الثغر يکنه آن يصرفه إلى حوائجه أو بخلفه لعياله » فإذا بلغ 
الغر لا بمكنه الصرف إلا على وجه الجهاد فإنغا شرط هذا الشرط ليكون مانعًا له من 
التصرف إلا على وجه الجهاد » وعن زيد بن أسلم عن آبيه عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله تعالی عنه - آنه جعل فرسًا له في سبیل الله » فضاع الفرس عند صاحبه › فاراد عمر 
- رضي الله تعالی عنه - آن یشتریه منه » فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« لا ترجع في صدقتك › > فان مشل الذي يرجع في صدقته کالکلب يقيء ثم يرجع في 
قیئه » » معن قوله ضاع الفرس عند صاحبه آي باعه صاحبه آو آخرجه من ملکه وجه 
من الوجوه وقوله : حعل فرسا له في سبیل الله » لم یرد به آنه جعل فرسه حبیسا » ولکنه 
آراد به آنه تصدق بفرسه على رجل لیغزو به في سبیل الله » إذ جعله حبیستًا لکان لا 
يجوز بیعه ثم قوله : فأراد عمر - رضي الله تعالۍ عنه - آن يشتریه منه » فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ لا ترجع في صدقتك » » هذا دليل لبعض الناس › فإن 
المذهب عند بعضهم أن من تصدق بفرس على رجل ثم راد أن يشتريه من المتمصدق 
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أراد أن يشتريه من المتصدق عليه » أو من غيره فإنه يكره له ذلك » وهو 
مذهب ابن عمر - رضی الله تعالی عنه - حتی قال: یکره له أن يشتريه» وإن 
اشتراه بأضعاف قيمته» واستدلوا بهذا الحديث» فإن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نه عمر - رضي الله تعالى عنه - عن ذلك»› وجعل شراءه رجوعا في 
الصدقة والرجوع في الصدقة حرام وعندنا لا یکره لانه استبدال ولیس 
برجوع» وتأويل الحديث لاحتمال أنه نهى لكان المحاباة وعن ربيعة بن عبد 
الله بن الهذيل قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إذا حمل 
على بعير في سبيل الله آو على شيء في سبيل الله قال: إذا جاوزرت وادي 
القرى أو نحوها من طريق مصرء فاصنع به ما بدا لك » فقال بعضهم: هذا 
من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليك مؤقت › آي : إذا بلغت وادي القرى 
وجاوزته فهو ملك لك» كقول الرجل الآخر : إذا جاء غد فهذه الدار صدقة 
لك » وإذا کان نملیکا بعد مجاوزة الوادي لا يملكه في الحال» وقال بعضهم : 
كان ذلك من عمر -رضي الله تعالى عنه- تمليكا في الحالء إلا آن هذا الشرط 
منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الخروج به إلى الغزو فيكون 


عليه » أو من غیره فإنه يكره له ذلك » وهو مذهب ابن عمر - رضي الله تعالی عنه -» 
حتی قال : یکره له آن یشتریه › وإن اشتراه باضعاف قيمته » واستدلوا بهذا ا لحدیث › فان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عمر - رضي الله تعالى عنه - عن ذلك » وجعل 
شراءه رجوعا في الصدقة والرجوع في الصدقة حرام » وعندنا لا یکره لأنه استبدال 
ولیس برجوع › وتآويل الحديث لاحتمال أنه نهى لكان المحاباة ؛ آي : إذا علم المتصدق 
عليه آن المتصدق هوالذي يشتريه فر ما يحابيه في الثمن » فيصير قدر المحاباة يشبه الرجوع 
في الصدقة فيكره ذلك » وآما إذا كان يعلم آنه لا يحابي المتصدق لكان الصدقة لا 
يكون رجوعا في الصدقة ولا يشبه الرجوع فلا يكره »وعن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل 
قال : کان عمر بن ا خطاب - رضي الله تعالی عنه - إذا حمل على بعير في سبیل الله أو 
على شيء في سبیل الله قال : إذا جاوزت وادي القری أو نحوها من طريق مصر › 
فاصنع به ما بدالك » فقال بعضهم : هذامن عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليك 
مؤقت ٠‏ أي : إذا بلغت وادي القرى وجاوزته فهو ملك لك» كقول الرجل الآخر: إذا 
جاء غد فهذه الدار صدقة لك وإذا كان تمليكًا بعد مجاوزة الوادي لا یملکه في الحال» 
وقال بعضهم: كان ذلك من عمر - رضي الله تعالی عنه - تمليكا في الحال» إلا أن هذا 
الشرط منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الخروج به إلى الغزو فيكون 
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لهذا الشرط حكم المشورة» وروي أيضًا في الكتاب عن عبيد الله بن عمر 
بإسناده عن ابن عمر -رضي الله تعالی عنهما- : إذا بلغت وادي القرى فشأانك 
وعن عاصم بن كليب الجرمي عن عطاء بن ¿ ابي رباح في رجل» قال : ثلث 
مالي في سبيل الله قال عطاء طاعة الله كلها سبيله» ولكن لو كان سمى 
غزوا؟ کان كما قال» قال محمد - رحمه الله تعالى -: أحب إلينا آن يعطي 
آهل الحاجة من يغزو به سبيل الله ولا يعطى الغني منه شيئاء وعن عثمان بن 
أبى سودة أن أخوين من القارة من كنانة توفى أحدهما وأوصى بدنانير في 
سبيل الله فلم يتهيا لأخيه» الغزو من عامه فحج به» فلقي عمر بن الحخطاب 
- رضى الله تعالى عنه - فذكر ذلك له فقال : أنفقها على نفسك » فإنك لن 
تنفق على نفسك درهمًاء إلا كتب بكذا وكذاء قال محمد - رحمه الله 
تعالی -: هذا إذا كان أخحوه محتاجًا وليس بوارث فلا بأس أن ينفقها على 
نفسه لانه کفقیر أجنبی عنه فأما إذا كان غنيًا لا ينبغى أن ينفقها على نفسه › 
وكذلك لو کان وارئا فلا ينفقها على نفسه ٠.‏ 


لهذا الشسرط حكم المشورة » وروي أبضتً في الكتاب عن عبيد الله بن عمر بإسناده عن 
ابن عمر - رضې الله تعالی عنهما - : إذا بلغت وادي القرى فشآنك وعن عاصم بن 
کليب الجرمي عن عطاء بن بي رباح فې رجل › قال : ثلث مالي في سبيل الله › قال عطاء 
طاعة الله کلها سبیله » ولکن لو کان سمی غزواً کان کما قال » قال محمد - رحمه الله 
تعالى - : أحب إلينا أن بعطي أهل الحاجة من يغزو به سبيل الله ولا يعطى الغني منه 
شيئًا ؛ لان قوله : « ثلشي مالي في سبيل الله » عبارة عن التصدق »فيكون موضصعه 
الفقراء كما هو السبيل في سائر الصدقات وعن عثمان بن بي سودة أن أخوين من القارة 
من كنانة توفي أحدهما وأوصى بدنانير في سبيل الله » فلم يتهياً لأخيه الغزو من عامه 
فحج به » فلقي عمر بن ا خطاب - رضي الله تعالی عنه - فذكر ذلك له فقال : أنفقها 
على نفسك » فإنك لن تنفق على نفسك درهما » إلا كتب بكذاوكذاء قال محمد - 
رحمه الله تعالى - : هذا إذا كان أخوه محتاجا وليس بوارث فلا بأس أن ينفقها على 
نفسه لأنه كفقير أجنبي عنه فأما إذا كان غنيا لا ينبغي أن ينفقها على نفسه ؛ لأنها صدقة 
والصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء > وكذلك لو كان واركًا فلا بنفقها على نفسه ؛ لأنها 
وصية وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا وصية لوارث » والله الموفق . 
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۲۰۱باب : الحبيس في سبيل الله 

لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه وسلاحه في سبيل الله فيقول : ذلك 
حبيس على من غزا ٠‏ ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك » ويعطيه من احتاج إليه 
وذلك لأن هذا من القرب ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمر وعلي 
وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم- ومن التابعين إبراهيم النخعي وعامر 
الشعبي - رحمة الله عليهم - هؤلاء كلهم حبسوا في سبيل الله » ثم هذا 
على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يشكل فإن عنده وقف المنقول جائز 
سواء جرى العرف فيه أو لم يجر » كوقف غير المنقول » وكذلك جائز عند 
ابي یوسف -رحمه الله تعالی - لان عند آبی يوسف وقف المنقول باطل إلا 
ما جرى العرف فيه وهو قد جرى العرف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
والتابعين بحبس السلاح والكراع فيجوز عنده حبس الكراع والسلاح» وما 
عدا ذلك لا يجور وآما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الحبس ليس 


۱باب : الحبیس في سیل الله 

قال محمد - رحمه الله تعالى- : لا باس بان يحبس الرجل فرسه وسلاحه في 
سبيل الله فيقول : ذلك حبيس على من غزا » ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك » ويعطيه من 
احتاج إليه وذلك لأن هذا من القرب ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمر وعلي 
وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم- ومن التابعين إبراهيم النخعي وعامر الشعبي 
- رحمة الله عليهم - هؤلاء كلهم حبسوا في سبيل الله » ثم هذاعلى قول محمد 
- رحمه الله تعالى - لا يشكل فإن عنده وقف المنقول جائز سواء جرئ العرف فيه أو لم 
يجر » كوقف غير المنقول “ وكذلك جائز عند بي یوسف »-رحمه الله تعالی - لان 
عند أبي يوسف وقف المنقول باطل إلا ما جرى العرف فيه ”“ وهو قد جرى العرف من 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم والتابعين - بحبس السلاح والكراع فيجوز عنده 
حبس الكراع والسلاح » وما عدا ذلك لايجوز " وأما عند آبي حنيفة - رضي الله 
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بشيء فإن فعل ذلك فان ملکه لا یزول بالحبس حتی أن له آن یبیعه إن شاء 
وإن مات يورث عنه فيكون الحبس على معنى العارية وإباحة الانتفاع كسائر 
الوقوف على مذهبه ثم على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يصير حبسا 
إلا بالتسليم وهو إلى قيم إلى متولي الغزاة أو بنصب واحد يقوم به » فيسلمه 
إلى رجل منهم يريد الغزو فيدفعه إليه أو إلى قيم الأوقاف فيزيل يده عنه › 
ثم إن فعل ذلك في صحته کان من جميع ماله > وإذا جعل الرجل حبيسا 
في سبیل الله فلا باس بان يسمه حبیسا لفلان ابن فلان» حتی إن ضل 
أوسرقه سارق رد على صاحبه» وروي أن .رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم کان یسم إبل الصدقات بيده» وروي عن عمر - رضي الله تعالى 
عنه- آنه وسم بيده » حتی روي آنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلائمائة فرس 
موسومًا في آفخاذهن حبيس في سبيل الله > وروي عن عمر بن عبد العزيز 
- رحمه الله - من عنده › وقد وسمت في آفخاذهن عدة الله > ولان 


تعالى عنه - المحبس ليس بشيء فإن فعل ذلك فان ملکه لا یزول با حبس حتی أن له آن 
يبیعه إن شاء وإن مات يورث عنه فيكون الحبس على معنى العارية وإباحة الانتفاع كسائر 
الوقوف على مذهبه "“ ثم على قول محمد - رحمه الله تعالی - لا يصير حا إلا 
بالتسليم وهو إلى قيم إلى متولي الغزاة أو بنصب واحد يقوم به » فيسلمه إلى رجل منهم 
يريد الغزو فيدفعه إليه أو إلى قيم الأوقاف فيزيل يده عنه ؛ لان عنده التسليم شرط 
في الوقوف كما في سائر الأوقاف وعند أبي يوسف - رحمه الله - التسليم ليس بشرط 
لصحة الوقف » ولكن الإشهاد يكفي فكذلك التسليم في الحبس ليس بشرط » ثم إن 
فعل ذلك في صحته کان من جمیع ماله ؛ لان تبرعات الصحيح من جميع الال »> ون 
فعل ذلك في مرضه آو أوصی بعد موته کان ذلك من ثلث ماله کسائر تبرعاته ‏ لان 
التبرع في المرض وصية والوصية تعتبر من الثلث قال محمد -رحمه الله - : وإذا جعل 
الرجل حبيسًا في سبیل الله فلا باس بان يسمه حبيستًا لفلان ابن فلان › حتى إن ضل 
اوسرقه سارق رد على صاحبه » وروي آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان 
يسم إبل الصدقات بيده » وروي عن عمر - رضي الله تعالی عنه- آنه وسم بيده » حتی 
روي أنه حبس ثلاڻين الف بعير وثلاثمائة فرس موسوم في آفخاذهن حبيس في سبيل 
الله > وروي عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله- من عنده » وقد وسمت في آفخاذهن 
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السمة وإن كان فيها إيلام الحيوان ففيها منفعة للمسلمين» ولو ضلت عرفت 
بالسمة» فترد على صاحبها ولا باس بإيلام الحيوان لمنفعة المسلمين خصوصًا 
إِذا كان أمرا من آمور الدين ومنهم من يقول : هذا على قولهماء لان 
عندهما الإشسعار في باب المناسك لا يكره فكذلك السمة » وأما على قول 
أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الإشعار يكره » فكذلك السمة مكروهة 
لانها مثلة ثم السمة وإن كانت في موضع تتمرغ بها الدابة فلا باس بذلك 
عن سلیمان بن یسار آنه کان لایری بالبدل با لحبیس باس ویکرهه من غير 
علة» وعن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - آنه كان لايرى بالبدل 
بالحبيس باسًا» ويكرهه من غير علة إذا مرض فاما إذا كان بغير علة فإنه يكره 


عدة الله » ولأن السمة وإن كان فيها إيلام الحيوان ففيها منفعة للمسلمين ؛ لانه ذا کان 
عليها سمة لا يقصد أحد غصبها ولا يرغب في سرقتها » ولو ضلت عرفت بالسمة»› 
فترد على صاحبها ولا باس بإيلام الحيوان لمنفعة المسلمين خصو صا إذا كان أمرا من أمور 
الدين ومنهم من يقول : هذا على قولهماء لأن عندهما الإشعار في باب المناسك لا 
يكره فكذلك السمة › وما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الإشعار يكره » 
فكذلك السمة مكروهة لأنها مثلة ثم السمة وإن كانت في موضع تتشمرغ بها الدابة فلا 
باس بذلك ؛ لأن قصد صاحبها بالسمة هو المعرفة لا التهاون باسم الله تعالى » فلم يكن 
به پاس > وهذا يبين لك الجحواب في مسالة أخرى وهو أن الرجل إذا كان له حاتم 
مکتوب عليه اسم من آسماء الله تعالی » فان جواب العلماء آنه یکره له آن يدخل 
الخلاء » والخاتم في أصبعه أو أن ياتى أهله معه » بل الواجب عليه أن ينزعه من 
آصبعه تعظیما لاسم الله تعالی » وفیما ذکر هاهنا دلیل علی آنه لا یکره آن یدخل الخلاء 
و آن يأتي هله وهو متختم بذلك بالخاتم > ولكن جواب العلماء ما بيناه » عن سليمان 
ابن يسار آنه کان لایری بالبدل با بيس بأسا ويكرهه من غير علة » وعن الحسن البصري 
- رضي الله تعالی عنه - آنه کان لایری بالبدل بالحبیس باس » ویکرهه من غير علة إذا 
مرض فاما إذاكان بغير علة فإنه يكره استبداله ؛ لان الذي حبسه رضي بحبسه لا 
باستبداله »راما إذا كان بعلة فإن كانت العلة مما يتوهم روالها نحو المرض فإنه يكره له 
آن يبدل عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالی - » وعند أبي حنيفة - رضي 
الله تعالی عنه- لایکره » لان الحبس عنده لازم حتی کان لصاحبه آن یبیعه فلما کان 
لصاحبه آن يبيعه والرجوع فيه » فكذلك الاستبدال »وأما عندهما الحبس لارم » ولو 
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استبداله» وهکذا روي عن مکحول آنه قال : لا تبیعوا شیئًا من حبیس 
الدواب ولا تستبدلوهاء فلا يجور استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا 
یتوهم روالها » بان صار بحال لا يستطاع حبیسًا مکانه إن قدر على ذلك وإن 
لم يقدر عليه يغزي بذلك الثمن عن صاحبه . 

١‏ ١-باب‏ : الو صية بالمال في سبيل الله والحبس في الحباة والصحة 

قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالى 
وصية في سبيل الله» ثم مات فثلث ماله في سیل الله كما أوصی» لانه 
أوصى بثلث ماله فى طاعة الله تعالى» والوصية فى طاعة الله جائزة» 
ويعطي الثلث آهل الحاجة» ثم يعطي أهل الحاجة ممن يغزو في سبيل الله لا 
قلنا : إن عند الإأطلاق في سبيل الله يراد به الجهاد» فيصرف إلى آهل الحاجة 


شاء صاحبه أن يبيعه بعدما مرض لا يكون له ذلك فكذلك لا یکون لغیره » وهکذا 
روي عن مکحول آنه قال : لا تبیسعوا شیا من حبیس الدواب ولا تستبدلوها › فلا يجوز 
استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها » بآن صار بحال لا يستطاع حبيسا 
مكانه إن قدر على ذلك وإن لم يقدر عليه يغزي بذلك الثمن عن صاحبه ؛ لأن مقصود 
صاحبه هو القتال عليه » وإذا صار بحال لا يستطاع القتال عليه لو لم تجز المبادلة في 
هذه الحالة أدى إلى تفويت غرض صاحبه »فلا يكون بالبادلة بأس » وروي عن آبي 
ر ر اله ار ا ال لان امال الوق لا روي ع م 
رضي الله تعالى عنه - آنه وقف على والديه الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما 
- فلما خحرج إلى صفين قال : إن نات بهم الدار بيعوه واقسموا ثمنه بينهم › ولم يكن 
شرط البيع في أصل الوقف ثم أمر بالبيع » والله الموفق . 


۲-باب : الوصية با مال في سبيل الله والحبس في الحباة والصحة 
قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا أوصى الرجل فقال : ثلث مالي وصية في 
سبیل الله » ثم مات فثلث ماله في سبیل الله كما أوصی » لأنه آوصی بثلث ماله في طاعة 
الله تعالى » والوصية في طاعة الله جائزة » ويعطي الثلث أهل الحاجة ؛ لأن المال في 
سبيل الله يكون صدقة » والصدقة مصرفها الفقراء وأهل الحاجة » ثم يعطي آهل اللحاجة 
ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا : إن عند الإطلاق في سبيل الله يراد به الجهاد » فيصرف 
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من الغزاة والمجاهدين ويعطي كل رجل منهم ما يقويه» فإن أحبوا زادوه على 
ذلك»› فإن خلف لنفقة أهله من تلك الدراهم جازء وإن قضى بها حوائجه 
جاز» لكن الأفضل أن يخرج بها في سبيل اللهء تحصياا لمراد الميت» فإن 
خرج بها في سبيل الله ثم رجع وفي يده من الال شيء فهو له» قال: ولا 
ينبغي أن يعطي منه غنيا يغزو به في سبيل الله» وكذلك الرجل إذا جعل فى 
حیاته وصحته ماله في سبیل الله فانه ينبغي آن يتصدق بجمیع ماله ويسك ما 
يقوته» فإذا آفاد مالا تصدق بمثل ما كان أمسك» فإذا آفاد مالا مثل ما كان 


إلى آهل الحاجة من الغزاة والجاهدين ويعطي كل رجل منهم ما يقويه ؛ لان التصدق 
على المسكين إذا وجب فإنه لا ينقص من قوت اليوم » لان الغناء لا يقع بدونه » ولهذا 
يجب في كفارة اليمين أن يطعم كل مسكين مقدار قوت يومه » وذلك نصف صاع من 
الحنطة ءفإن آحبوا زادوه على ذلك ؛ لأنه محل ينصرف الجميع إليه » فيكون محلا 
لصرف الزيادة » ألا ترى : أنه لو أوصى بثلث ماله للفقراء فصرف الكل إلى فقير واحد 
جار عند أبي یوسف - رحمه الله تعالی - » وعند محمد - رحمه الله تعالی - لا 
يجور إلا أن يصرف إلى الاثنين »> ولو دفع ركاة المال كله إلى فقير واحد أجزأه فشبت أن 
الواحد محل لصرف الكل إليه» فكان محلا لصرف الزيادة إليه » فإن الزيادة على 
القوت يكون ما ياخذ له » لأن الصدقة فى سبيل الله ليك ألا ترى » أن الله تعالى 
جعل الصدقة المفروضة فى سبيل الله » وتلك الصدقة شرط صحتها التمليك كذلك 
هاهنا » والصدقة تملك بالقبض » فإذا قبض صارت له » فإن خلف لنفقة أهله من تلك 
الدراهم جاز » وإن قضى بها حوائجه جاز ؛ لأنه تصرف في ملك نفسه » لكن الأفضل 
أن بخرج بها في سبيل الله » تحصياا لراد اميت › فان خرج بها في سبيل الله ثم رجع 
وفي يده من الال شيء فهو له؛ لأنه لو لم يخرج به إلى الجهاد كان لهء فإذا رع وبقي 
فضل بعد رجوعه کان له لأنه فضل عن ملکه › ون مات یورث عنه » قال : ولا ينبغي 
آن يعطي منه غنیا يغزو به في سبيل الله » لا قلنا: إن الثلث في سبيل الله صدقةء 
وصرف الصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء » دليله الزكاة وسائر الصدقات 
قال: وكذلك الرجل إذا جعل في حياته وصحته ماله في سبيل الله فإنه ينبغي أن 
يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يقوته » فإذا أفاد مالأ تصدق مثل ما كان أمسك » وذكر 
في كتاب الهبة إذا قال الرجل : مالي في المساكين صدقة » يلزمه التصدق يال الزكاة 
من السوائم » ومال التجارة ولا ينصرف إلى ما سواه من رقيقه وعقاره » فمنهم من 
قال : ما ذكر هاهنا جواب القياس » وما ذكر في الهبة جواب الاستحسان » ومنهم 
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أمسك تصدق بذلك القدر» فإن كان الرجل زارعا يسك قوت سنة لأن 
الظاهر أن يده لا تصل إلى ما يقوته إلا بعد سنة » وإن كان الرجل تاجرا 
يسك قوت شهر » لان التاجر يأكل من ربحه » ولا يربح في کل يوم › 
ولكن في الخالب لا مضي شهر إلا ويربح › وإن كان الرجل معاملاً يسك 
قوت ثلاثة أيام لأنه قد يستعمل في يوم وقد لا يستعمل في يوم » ولکن في 
الظاهر لا مضي أكثر من ثلاثة أيام إلا ويستعمل» ولو قال : جميع ما أملك 


من قال : اخحتلاف الجواب لاختلاف الموضوع فموضوع مسالة الهبة أنه قال : مالي 
صدقة فى المسأكين » فالصدقة كانت فى لفظة نصا » وذكر المال عند إيجاب الصدقة يراد 
به مال الزكاة وقال الله تعالى  :‏ خذ من أموالهم صدقة ) [التوبة : [٠١١‏ والمراد منه 
مال الزكاة » وموضوع المسألة هاهنا آنه قال : مالي في سبيل الله › فليس في لفظه ذكر 
الصدقة نصا » وليس لهذا الإيجاب أصل في كتاب الله تعالى ليعتبر به » فيصرف إلى 
كل ما يقع عليه اسم امال ومنهم من قال : بان بين المسالتين اختلائًا في الرواية وهو آنه 
أضاف الإيجاب إلى ماله » فينصرف إلى كل ما يقع عليه اسم الال » واسم المال يقع 
على غير مال الزكاة من الرقيتق والعقار » قال صلى الله عليه وآله وسلم : « من ترك 
مالا فلورثته ٠‏ » ثم انصرف ذلك إلى آنواع مال الميت › وكذلك لو قال: أوصيت بثلث 
مالي لفلان أو للمساكين كان له الثلث من كل مال › فإذا كان اسم الال يقع عليه تناول 
الإيجاب فيلزمه التصدق بجميع ماله» ووجه رواية كتاب الهبة وهو أن هذا الإيجاب 
إيجاب الصدقة ماله » فيعتبر بإيجاب الله تعالى للصدقة فى مال عباده » وذلك ينصرف 
إلى مال الزكاة » فكذلك هاهنا انصرف إلى مال الزكاة » ثم في هذه الرواية يمسك ما 
يقوته » لانه لو لم يسك قوته لاحتاج إلى السؤال > ولیس للإنسان آن يعرض نفسه 
للسؤال » ولانه إذا تصدق بجميع ماله يحل له التناول من مال غیره › فلأن یتناول من 
مال نفسه كان أولى» فإذا أفاد مال مثل ما كان مسك تصدق بذلك القدر ؛ لان ذلك 
القدر صار مال الفقراء » وكان الواجب عليه الصرف إليهم فإذا أتلفه صار ديتا عليه › 
فيجب قضاؤه » ثم المشايخ قالوا في قدر قوته الذي يمسك : فإن كان الرجل زارعا 
يمسك قوت سنة لأن الظاهر أن يده لا تصل إلى ما يقوته إلا بعد سنة » وإن كان الرجل 
تاجرا مسك قوت شهر » لان التاجر اکل من ربحه » ولا يربح في کل يوم › ولکن في 
الغالب لا مضي شهر إلا ويربح › وإن كان الرجل معاملاً مسك قوت ثلائة أيام لأنه قد 
يستعمل في يوم وقد لا يستعمل في يوم » ولكن في الظاهر لا مضي أكثر من ثلاثة أيام 
إلا ويستعمل › ولو قال : جميع ما أملك في المساكرن صدقة › ففيه روايتان › في رواية 
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في المساكين صدقة » ففيه روايتان » في رواية يجب عليه أن يتصدق بجميع 
ما كان يلك من ماله وفي رواية ينصرف إلى مال الزكاة » ثم يعطي ماله 
الملحتاجين ممن يغزو في سبيل الله لما قلناء وإن أعطاه المساكين ممن لا يغزو 
آأجزآه ذلك » وإن مات قبل آن ینفذ کان میرائا عنه» وليس عليهم ان ينفذوا 
من ذلك شیئا إلا أن يشاءوا ذلك» قال: ولو أن رجلا أوصی عند موته 
فقال: اغزوا عني غزوة» أو قال: اغزوا عني بثلث مالي» فإذا قال: اغزوا 
عني غزوة وأعطى رجلا نفقة غزوة يغزو بها لا يملك الذي يغزو بها ذلك 
المال» ولكن يعطى أدنى ما يكون من نفقة الغخزو فيغزو عنه» قال: وله أن 


يجب عليه أن يتصدق بجميع ما كان يلك من ماله وفي رواية ينصرف إلى مال الزكاة ؛ 
وقد مر الوجه في رواية كتاب الهبة › ثم يعطي ماله الحتاجين ممن يغزو في سبيل الله لا 
قلنا ‏ وإن أعطاه المساكين ممن لا يغزو أجزأه ذلك ؛ لأن الصدقة على المساكين الذين لا 
يغزون طاعة » وقد ذكرنا أن كل طاعة من سبيل الله » وإن مات قبل أن ينفذ كان 
ميرائًا عنه » وليس عليهم أن ينفذوا من ذلك شيًا إلا أن يشاءوا ذلك ؛ لأن الصدقة 
المنذورة لا تكون أفضل من الصدقة المفروضة » ولو مات وعليه ركاة تسقط بموته » ولا 
تصير ديا في التركة فهذا أولى » والمعنى فى ذلك أن الصدقة لا تصير ملكا للفقراء إلا 
بالقبض فما لم يقبض وينفذ فهي باقية على ملك اميت » فتصير ميرائا عنه ثم الورثة 
ملكوا المال إرئا فلا يجب عليهم التنفيذ من مالهم » قال : ولو أن رجلاً أوصى عند موته 
فقال : اغزوا عني غزوة » أو قال : اغزوا عني بثلث مالي » فإذا قال : اغزوا عني غزوة 
وأعطى رجلا نفقة غزوة يغزو بها لا ملك الذي يغزو بها ذلك المال ؛ لأنه قال : اغزوا 
عني » والغزو عنه إنما يكون إذا غزا اله » فينفق ماله في الغخزو وليصل إليه ثواب 
النفقة في الخزو » فلو ملك الغاري ذلك المال لكان الغزو عن الغاري لا عن الآر »› ألا 
ترى : أنه إذا قال : احجوا عني رجلا حجة من مالي ٠‏ فأاعطي رجلا نفقة الح » فإن 
الحاج لا يلك تلك النفقة » ولكن يلك الإنفاق في طريق الحج لا غير » حتى يقع 
الحج عن المحجوج عنه فكذلك هاهناء ولكن يعطى أدنى ما يكون من نفقة الغزو فيغزو 
عنه؛ لان ذلك القدر متيقن والزيادة على ذلك ملك الورثة فلا يغخزو من مال الورثةء 
الا ترى آن في الوصية بالحج يعطى الحاج أدنى ما يكون من نفقة الحج كذا هذا يعطى 
أدنى ما يكون من نفقة الغزوء ولا ينفق شيئًا من تلك النفقة على أهله » ولا ينفقها إلا 
على نفسهء لانه لم يملك النفقة ليصرفها إلى حيث شاءء وإنا أمره بالإنفاق في الغزو 
عنه» فلا ينفقها في غير ما أمر كالحاج عن الغير لا ينفق الال إلا على نفسه في طريق 
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ينفق على نفسه راجعًا » فإن فضل شيء من النفقة رده على الورثة» وإن قال 
اغزوا عني بثلشي في سبل الله» أعطی ثلشه من يغزو في سبيل الله» يعطون 
نفقاتهم ويشتري لهم الخيل» ثم يعطون الفلث كله في سنة واحدة ليغزوا 
عنه» فإن لم تبق نفقة وبقيت اليل بيعت » حتى يعطي أثمانها قوما يغزون 
بهاء قال : وينبغي للرجل الذي يوصى إليه أن يغزو عنه غزوة من منزل 
الرجل الموصي» قال : وإن أوصى بثلثه في سبيل الله فليس ينبغي للوصي آن 
يعطي أحدا من الورثة من ذلك شيئًا وإن كان محتاجًاء فإن كانت الورثة 


الحج » فكذلك هاهناء قال : وله آن ينفق على نفسه راجعا »آلا تر أن الحاج عن الغير 
ينفق ذاهبًا وراجعا » فكذلك هاهنا > إن فضل شيء من النفقة رده على الورثة ؛ لانه 
لم يملك الال بالقبض » إنما كان له حق الصرف إلى نفقة الغزو » وقد انقضى آمر الخزو 
فهذا فضل مال اميت فيرده إلى ورثته ألا ترى أن الحاج عن الغير يرد فضل النفقة إلى 
ورثة اللحجوج عنه » فكذلك هاهنا إلا أن يسلم له الورثة » فحينئذ يكون له » وإن قال : 
اغزوا عني بثلثي في سبيل الله » أعطى ثلشه من يغزو في سبيل الله » يعطون نفقاتهم 
ويشتري لهم الخیل ؛ لأنه أوصى بجميع ثلثه في نفقة الغزو » فيصرف جميع ذلك إليهء 
بخلاف الأول » فإنه أوصى بغزوة واحده » فلا يعطي إلا نفقة غزوة واحدة » ويشتري 
لهم الحيل لان أمر الغزو يلتئم بالخيل . الا ترى آن في الوصية بالحج بشلث ماله › 
يشتري للحاج بعيرا يرکبه كما أن سفر الحج يقطع بالبعير فكذلك هاهنا › ثم يعطون 
الثلث كله في سنة واحدة ليمغزوا عنه ؛ لآن ذلك أسرع لتنفيذ وصيته وتحصیل مراده › 
وهذا والحج سواء » فإذا رجعوا ردوا ما في آيديهم » حتى يبعث إلى قوم آخرين › 
حتى لا يبقى من الثلث شيء »› لا قلنا : إن سبيل هذا الثلث أن ينفذ في آمر الغزو › 
فيصرف الباقي إليه حتى يفنى كله في آمر الغزو » فإن لم تبق نفقة وبقيت الخيل بيعت › 
حتى يعطي أثمانها قومًا يغزون بها ؛ لان تلك اليل اشتريت من ثلث ماله » فتصرف 
أثمانها إلى حيث يصرف الثلث » فإن بقي في أيديهم من نفقاتهم شيء رد حت يغزو با 
بقي » قال : وينبغي للرجل الذي يوصى إليه أن يغزو عنه غزوة من منزل الرجل ال موصي ؛ 
لانه لو غزا بنفسه غزا من منزله » فكذلك غیره ذا غزا عنه یغزو من منزله آلا تری أن 
في باب الحج يحج من منزله » فكذلك هاهنا › فإن بقي من الثلث شيءلا يبلغ نفقة 
كما في الوصية بالحج سواء » قال : وإن أوصى بثلشه في سبيل الله فليس ينبغي للوصي 
آن يعطي أحدا من الورثة من ذلك شيئتًا وإن كان محتاجا ؛ لانه لو دفع إليه صارت 
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کلھم کبارا فأجازوا للوصي أن يعطيه المحتاجين من الورثة ففعل ذلك فلا 
باس به« وإن كان الوصي محتاجا فأاخذ لنفسه بعض الثلث ليغزو به فى سبيل 
الله فلا باس بذلك إذا لم يكن وارتا » وكذلك إن اعطی ابنه أو آباه آو 
مکاتبه فهو جائز » وإن أعطی عبده فإن کان المولی محتاجًا جاز » وإن اعطاه 
وهو غني لم يجز وضمن الال » وإن أعطاه وهو لا يعلم آنه غني ساله 
فأعطاه أجزأه » ولو أوصى الميت أن يغزو لى غزوة فى سبيل الله فأراد بعض 
الورثة أن يكون هو الذي يغزو عنه فليس له ذلك إلا أن يجيز ذلك له 


وصية له » والوصية للوارث لا تجوز » فإن كانت الورثة كلهم كبار فاجازوا للوصي أن 
يعطيه المحتاجين من الورثة ففعل ذلك فلا باس به ؛ لان الوصية للوارث إنما لا تجوز 
لح الورثة » فإذا أجاروا فقد أبطلوا حق أنفسهم فتجوز الوصية » وإن كان الوصي 
محتاجا فاخ لنفسه بعض الثلث ليغزو به في سبيل الله فلا باس بذلك إذا لم يكن 
وارتًا ؛ لأن قول الموصي : أوصيت بثلثي في سبيل الله ليس فيه أمر بتمليك الغير فهو 
کقوله :ضعه حیث شئت » ولو قال له : ضعه حیث شئت » کان له ان يضمه في 
نفسه وفي غيره » فكذلك هاهنا وإن كرهت الورثة ذلك فذلك لا يضر › لان الرأي 
والتدبير إلى الوصي لا إلى الورثة » لانه لا شيء لهم من الثلث » فلا يعتبر رضاهم 
وكراهتهم » كما إذا كان الآخذ اجنبياء وكذلك إ ن أعطی ابنه أو آباه آو مکاتبه فهو جائز؛ 
لانه لو صرفه إلى نفسه جاز > فكذلك إذا صرفه إلى هؤلاء أولى أن يجوز › وإن أعطى 
عبده فإن كان امول محناجًا جازء وإن أعطاه وهو غني لم يجز وضمن المال؛ لان 
الصرف إلى عبده كالصرف إلى نفسه » لان الملك يقع له لا للعبد » ولو صرفه إلى 
نفسه وهو فقیر جاز › ولو كان غنيًا لم يجز فكذلك هاهنا وإن أعطاه وهو لا یعلم أنه 
غني ساله فاعطاه أجزاه ؛لانه لو أعطاه زکاة ماله وهو لا يعلم آنه غني جاز عند آبي 
حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز 
فكذلك الصدقة » فإن قيل : الوصي إنما يعطي عن أمر الميت » والميت إما أمره بالوضع 
في الفقراء » فمتى وضعه في غيرهم صار واضعا بير أمره » فينبغي ألا يجوز عن الميت 
والجواب عنه آن معن بن يزيد السلمي إغا أخذ الصدقة من وكيل أبيه وكان أبوه عنى 
غيره حيث قال : إياك ما ردت بها » ومع ذلك اجاز له رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم حيث قال : يا يزيد لك ما نويت فثبت أن الوكيل وصاحب الال في ذلك سواء » 
ولو أوصى الميت أن يغزو لي غزوة في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يكون هو الذي 
يغزو عنه فليس له ذلك إلا أن يجيز ذلك له الورثة ؛ لأن الوارث وإن كان لا ملك العين 
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الورثة » ويرد ما بقى من النفقة » بخلاف ما إذا قال : ثلثي وصية في سبيل 
الله فإنه لا يعطي الوارث إن كان غنيًا وإن أجازه الورثة كلهم › فإن غزا بها 
الوارث قبل أن يجيز الورثة ثم علمت الورثة بعدما غزا ورجع » فأجاروا 
لم يجز ذلك > وكان ضامتًا لما أنفق حتى يغزو عله غزوة أخرى وكذلك لو 
كان صغيرا فيهم لم تجز غزوته » فإن كبر فاجار لم تجز أيضا › وكذلك إن 
أوصى اله في سبيل الله لم يجز أن يعطى أحد من الورثة حتى يجيزوا 
كلهم » ولو أوصى بان يغزو عنه غزوة فغزا عنه الوصي ولیس بوارث جار 
ذلك ويرد فضل النفقة > قال : فإن أوصی أن یغزی عنه غزوة فاغزوا رجلا 


يحصل له فيها منفعة » والوارث محجور النفع عن مورثه في مرض موته › فان أجاز له 
الورثة أن يكون هو الذي يغزو عنه وهم كبار بعد وفاة الموصي »› يجوز له أن يغزو › 
ويرد ما بقي من النفقة ؛ لأن المنع كان لحت الورثة ولم يبق لهم حق بعد الإجارة فيجوز 
له آن يغزو وإن كان الوارث غنيًا » بخلاف ما إذا قال : ثلثي وصية في سبيل الله فإنه لا 
يعطي الوارث إن كان غنيا وإن أجازه الورثة كلهم ؛ لان ذلك الال إنغا يدفع إليه بعد 
الإجارة على وجه الصدقةء والصدقة محلها الفقراء دون الأغنياءء فلا يصير الغني 
محلا لها بإجارة الورثة» فاما هاهنا المال ليس يدفع إليه على وجه التمليك» وإنما يدفع 
إليه على وجه الإباحة وما كان على وجه الإباحة يستوي فيه الغني والفقير» دليله 
السقاية الموقوفه فإنه يجور للغني أن يشرب من مائهاء كما يجوز للفقير ألا ترى أن في 
الفصل ما فضل من النفقة يرد إلى الورثة» فكان دليلاً على ما قلناء فإن غزا بها الوارث 
قبل أن يجيز الورثة ثم علمت الورثة بعدما غزا ورجع › فأجازوا لم يجز ذلك › وكان 
ضامتًا لما أنفق حتى يغزو عنه غزوة أخرئ؛ لأن الإجارة ترد على الموقوف › والغزوة قد 
نفذت عن الوارث ولم تتوقف فلا ترد عليها الإجارة » وكذلك لو كان صغيرا فيهم لم 
تجز غزوته ؛ لأن الإجارة قد عدمت منه › فإن كبر فاجاز لم تجز أيضًا › لا قلنا: آن 
الغزوة لم تتوقف ٠‏ فلا ترد عليها الإجارة » وكذلك إن أوصى باله في سبيل الله لم يجز 
إن يعطى أحد من الورثة حت يجيزوا كلهم ؛ لانه لو أعطى الال كان وصية للوارث › 
وذلك لا يجوز إلا بإجارة الورثة » ولو أوصى بأآن يغزو عنه غزوة فغزا عنه الوصي وليس 
بوارث جاز ذلك ويرد فضل النفقة ؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على إخراج الوصي من 
الوصية فکان له أن يصرفه إلى نفسه» کا لو قال ضعه حيث حیث شت » قال : فإن أوصى أن 
يغزى عنه غزوة فاغزوا رجلا يرابط عنه » ولا يدخل أرض العدو فذلك جائز ز؛ لان 
الرباط من الغزو فصار كأنه أغزى رجلا دحل أرض العدو» فإن قالت الورثة: يرابط يوما 
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یرابط عنه » ولا يدخل أرض العدو فذلك جائز » فإن قالت الورثة : يرابط 
یوما واحدا وقال الوصي: يرابط أربعين يومًاء فإن القاضى يجيز من ذلك 
أدنى الرباط وذلك ثلائة أيام » نظيره أن الطواف للافاقي بمكة أفضل من 
س 
واحدا وقال الوصي : يرابط أربعين يومًا » فإن القاضى يجيز من ذلك أدنى الرباط وذلك 
ثلاثة آيام ؛ لان الواجب هو أقل الرباط » لأن ما يبقى بعد رجوعه مع الغازري يصرف 
للورثة إرثًا ينهم ٠‏ فلا يقطع حقهم عن شيء من التركة إلا بيقين ‏ وأدنى الرباط ثلاثة 
أيام » لانه آقل المقادير التي وردت في الشريعة كما في مدة السفر ومدة الخيار » ولان 
الإنسان لا يسمى مرابطًا برباط ساعة أو ساعتين » ويسمى مرابطا إذا رابط آيامًا » فيجب 
أن يرابط عن ايت ما يقع عليه اسم الأيام » واقل ذلك ثلاثة أيام » فيجب رباطه ثلاثة 
آيام » لهذا المعنى › لآن الآثار قد اختلفت في الرباط > فإنه روي آنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : من رابط یوما في سبیل الله کان كصیام العمر وقیامه » او قال کلامًا 
هذا معتاهء ومن رابط أربعین یوما کان له کذا وکذا » ومن رابط ثلاثة ایام کان له کذا » 
فإن اخحتلف الوارث والوصى يؤخذ بأوسط الأعداد > وذلك ثلاثة آيام » لانه أقل من 
الاكشر ٠‏ وأكثر من الأقل » فيقضى به » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خير 
الأمور أوساطها » وإن کان الذي آوصی به منزله فی الثغر الذي يرابط فيه › فالقياس آنه 
إذا غزا عنه رجل يرابط فى الثغر ولا يسدخل أرض العدو جار وفي الاستحسان لا 
يجوز حتى يغزى عنه رجلاً يدخل أرض العدو » وجه القياس فيه ما قلنا : إن الرباط 
من الغزو » فوجب أن يجور إذا غزا رجل يرابط » ولا يدحل أرض العدو » دليله ما 
إذا كان منزل الموصي في غير موضع الرباط » ووجه الاستحسان في ذلك أن الميت 
آوصی بان يغزى عنه غزوة فكان عليهم أن يأتوا با يستحق اسم الغزو » والرجل متى 
رابط في مصر نفسه وفي موضعه» لم يسم غازيًا عند الناسء وإنغا يسمى إذا دحل أرض 
العدو فما لم يغز عنه رجل يدخل أرض العدو لا يثبت اسم الغزو عليه فلا يجور فاما 
إذا سافر إلى مصر ورابط فيه يسمى غازيًا عند الناس » فإذا غزا عنه رجل خرج إلى 
الرباط فقد استحق اسم الغزو فيكفي ذلك > ولان الموصي إذا لم يكن منزله في موضع 
الرباط وهو في مصر من أمصار المسلمين فإنه يتخير على الرباط وعلى الدخول في أرض 
العدو وفي مجاهدة الكفار » فانصرفت وصيته إلى النوعين من الخزو على الرباط 
والجهاد فمتى رابط عنه جار » ومتى دخل أرض العدو وجاهد جار » فأما إذا كان منزله 
في موضع الرباط فإن تحسره على ما فاته من الجهاد أكثر من تحسره على ما يفوته من 
الرباط > فقعين الجهاد لوصيته دون الرباط فما لم يجاهد فيه لا يجوز » نظيره أن 
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الصلاة » لأن تحسره على ما يفوته من الطواف أكثر › فإنه يمكنه أداء الصلاة 
بغير مكة » ولا يمكنه الطواف إلا بمكة » فكان أكبر همه هو الطواف › 
فاشتغاله به أولى» فإن ا مكى قلما يتحسر على ما يفوته من الطواف» فإن 
الطواف له ممكن فى كل وقت » والصلاة لها رفعة عظيمة › فكانت الصلاة 
له افضل كذلك هاهنا » ولو کان اوصی بثلثه أن يغزو عنه فرأى الوصي أن 
يدفع إلى من يرابط أربعين ليلة أو أكثر » أو إلى من يغزو إلى دار الحرب»› 
فذلك جاثز عندنا على ما رأى الوصى» وإن أبى ذلك الورثةء وإذا أوصى 
الرجل بثلث ماله في سبيل الله يضعه حيث حب » فذلك إلى الوصي › 
فإن جعله الوصي لنفسه وهو محتاج » أو لابنه أو لغيرهم » جار ما صنع 
من ذلك » وإن جعله الوصي لرجل غني › وهو يعرف لم يجز ذلك › فإن 
قالت الورثة : قد جعله الموصي في الأغنياء فبطلت › فنأاحذ الثلث ميراتًا › 


الطواف للآفاقي بمكة أفضل من الصلاة » لأن تحسره على ما يفوته من الطواف أكثر › 
فإنه يمكنه أداء الصلاة بغير مكة » ولا يمكنه الطواف إلا بمكة» فكان أكبر همه هو 
الطواف» فاشتغاله به أولى › فإن ا لمكي قلما بتحسر على ما يفوته من الطواف › فإن 
الطواف له مكن في كل وقت » والصلاة لهارفعة عظيمة » فكانت الصلاة له أافضل 
كذلك هاهنا» ولو کان أوصی بثلثه أن يغزو عنه فرأى الوصي أن يدفع إلى من يرابط 
أربعين ليلة أو اكثر » أو إلى من يغزو إلى دار الحرب » فذلك جائز عندنا على ما رأ 
الوصي وإن آبى ذلك الورثة ؛ لان مصرف هذا كله إلى الغزو › ولا يرجع إلى الورثة 
منه شيء» فلم یکن منهم رآي ولا تدبيرء وكان للوصي أن یفعل ما یری › بخلاف ما 
إذا قال : اغز عني غزوة »فإن الثلث كله لا يصرف إلى الجحهاد › ألا ترى : أن فضل 
النفقة يرد إلى الورثة » فكان لهم رآي وتدبير حتى لا يقطع حقهم في الميراث» وإذا 
أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله يضعه حيث أحب » فذلك إلى الوصي › فإن 
جعله الوصي لنفسه وهو محتاج › أو لابنه أو لغيرهم » جاز ما صنع من ذلك ؛ لأن ايت 
لو لم يقل يضعه حیث حب کان للوصي آن یجعله لنفسه ولابنه › فإذا قال : يضعه 
حيث أحب » وقد فوض إليه الرآي على العموم أولى أن يكون له ذلك » وإن جعله 
الوصي لرجل غني » وهو يعرف لم يجز ذلك لما قلنا إن امال في سبيل الله يكون 
صدقة» ومحل الصدقة الفقير دون الغنى» وقيل للوصي ضعه فيمن آحببت من 
الفقراءء لأن الدفع لم يصح كأنه لم يدفع»› ولو لم يدفع يصرفه إلى من شاء من الفقراءء 
كذلك هاهنا » فإن قالت الورثة : قد جعله الموصي في الأغنياء فبطلت › فنأاخذ الثلث 
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ذلك » وکان له أن يجعله لمن شاء من الفقراء > إلا أن الوصي لو وضع فيه 
وهو أجنبي لم يجز» ولو أن الوصي جعله لبعض الورثةء وهم فقراء» 
ليغزوا به في سبيل اللهء قيل للورثة أتجيزون ما صنع الوصي فإن أجازوه 
جاز» وإذا أوصى الميت أن يجعل فرسه حبيسًا في سبيل الله» أو سلاحه في 
سبيل الله أو يجعل مصحفه حبيساً يقرأ فيه القرآن› أو دار يسكنها الغزاةء 
سبيل الله» أو أوصى أن يجعل عبده وقمًا فی سبیل الله أو يخدم الغزاة أو 
يؤاجر فتقسم غلته في سبيل الله أو غير ذلك مما يتقرب به العبد إلى ربهء 


ميراتًا » لم يكن لهم ذلك ؛ لاه مخالف حين وضعه في الاأغنياء » وبا خلاف لم يخرج 
عن الوصاية ولا حرج الال عن الوصيةء فكان له آن يضعه بعد ذلك في الفقراء » ولو 
جعله الوصي لبعض الورثة وهم آغنياء لم يجز ذلك » وكان له أن يجعله لمن شاء من 
الفقراء » إلا أن الوصي لو وضع فيه وهو أجنبي لم جز ؛ لانه لو کان غنیًا اج لا 
يجوز › فإذا کان وارئًا غنیًا أولی آلا يجوز › ولو آن الوصي جعله لبعض الورثة » وهم 
فقراء ٠‏ ليغزوا به في سبيل الله » قيل للورثة : آجيزون ما صنع الوصي فإن أجازوه جاز ؛ 
لآن الوارث إذا كان فقير فهو محل الصدقة › إلا أنه إنما لم يجعل له لكونه وصية › 
والوصية تجوز للوارث بإجارة الورثة » وإن لم يجيزوه رجع إلى الميراث » ولم يكن 
للوصي أن يجعله لغير الورثة بعد ذلك بخلاف الفصل الأول إذا جعله الموصي لغني › 
كان له آن يجعله بعد ذلك للفقير » ووجه الفرق في ذلك آن قول الميت ثلشي في سبيل 
الله » يقتضي الوضع في آهل الحاجة > فهو في الوضع في الأغنياء غيرمأمور » وفي 
الوضع في الفقراء مأمور » فمتى وضعه في غني فما وضعه بغير أمر الميت › فصار 
مخالقًا وصار كانه لم يضع » فله أن يضعه فيمن أمر بالوضع فيه » فما إذا وضعه في 
وارث فقير فقد وضعه في محلهء فلم يصرمخالفًا لامر اميت › فصار دفعه ووضع الميت 
فيه سواء والميت لو وضعه فيه كانت وصية للوارث »والوصية للوارث إذا لم يجزها 
الورثة تصير ميراتا كذلك هاهنا » وإذا أوصى الميت أن يجعل فرسه حبيسًا في سبيل الله › 
أو سلاحه في سبيل الله » أو بجعل مصحفه حبيسًا يقرأ فيه القرآن» أو دار يسكنها الغزات 
و يؤاجر » فیکون آجرها في سبیل الله » آو آرض تزرع فتکون غلتها في سبیل الله › آو 
أوصى آن يجعل عبده وقفًا في سبيل الله أو يخدم الغزاة أو يؤاجر فتقسم غلته في سبيل 
الله » أو غير ذلك ما يقرب به العبد إلى ربه » وكذا حبس الفأس والقدوم والمزاد 
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وکذا حبس الفأس والقدوم والمزاد والطنجير والشفرة فهذا کله جائز ¢ 


والطنجير والشفرة فهذا كله جائز ء عند محمد - رحمه الله - من الثلث » وعند 
آبي يوسف رحمه الله ما کان من ذلك دار أو عقارًا فحبس جائز » وما كان من ذلك 
منقولا فلا يجور حبسه إلا الكراع والسلاح » وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالی عنه - 
: الحبس باطل في المتقول وغير النقول إلا الغلة » فإنه جائز » نحو إن أوصى بغلة عبد 
أو دار أو أرض فى سبيل الله فإنه جائز وتعطى الغلة للفقراء في سبيل الله » أما محمد 
- رحمه الله تعالى - فإنه يجيز الوقف فى الحياة وبعد الممات » لما فيه من القربة › 
وكذلك الحبس في سبیل الله جائز ؛ لان معنى القربة موجود فيه » يدل عليه ما روي 
عن حفصة - رضي الله تعالی عنھا - انها سبلت مصحمًا لها › وآما أبو يوسف - رحمه 
الله تعالى - فلأن المذهب عنده أن وقف المنقول باطل فكذلك حبس المنقول في سبيل 
الله باطل» وكان يقول: القياس ألا يجور وقف الأراضي » لا فيه من تعطيل الملك ولا 
تمليك من أحد» إلا أن الشرع عطل ملكنا عن المساجد لقربة تعلقت بهاء عائد نفعها إلينا 
من حيث الثواب» فجورنا في مثله في وقف الأراضي» لانها من جنس المساجد فإنها 
تبقى وعائد نفعها كالمساجد» فاما الأموال المنقولة ما وجدنا فيها قربة أوجبها الله تعالى 
إلا قربة تقع بمليك الفقير» فكذلك لا يجور إيجاب القربة من العبد إلا على وجه 
التمليك إذ إيجاب العبد من القرب معتبر بإيجاب الله تعالى» فأما أبو حنيفة - رضي 
الله تعالى عنه- فإنه كان لا يجيز الوقف وا حبس فى حالة الحياة » فلا يجور عند إذا 
أوصى بعد موته إلا ما كان له أصل فى الشريعة» والوصية بالغلة لها أصل في الشريعة› 
فإنه لو أصى بأن يصرف غلة بستانه على الفقير فذلك جائز لما يقع فيه من التمليك» 
فكذلك حبس الأراضى والعبد والدار لتكون غلتها فى سبيل الله يجور لأن فيه معنى 
التمليك » لان الغلة يتصدق بها على أهل الحاجة ممن يغزو» فتصير ملكا لمن يأخذهاء 
يصنع بها ما شاء» فاما ما ليس فيه معن تمليسك الشيء ولكن فيه انتفاع بالعين» نحو 
سكنى الدار وركوب الفرس» وقراءة لصحف ولبس السلاح» وخدمة العبيدء لا أصل 
في جوازه في الشرع إذا وقع لاأقوام مجهولين» فإنه لو أوصى بخدمة عبيده لقوم بغير 
أعيانهم لا يجور ذلك» وإذا كانوا معلومين جار» وهاهنا وقع الحبس لاقوام مجهولين 
فلا يجور »وا معنى في ذلك أنه إذا لم يكن فيه تمليك العين لم يكن صدقة » ألا تر أنه 
يدخل فيه الغني والفقير › فلا يجوز إذا وقع لقوم بغير أعيانهم ومن أخذ الفرس الحبيس 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۳٠١/۲‏ ). 
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فلا يجوز إذا وقع لقوم بغير أعيانهم ومن أخذ الفرس الجيس ليركبه في 
سبيل الله فنفقته عليه حتى يرده » وكذلك السلاح کون وققًا في سبیل الله 
من الثلٹ » فمن أخذه کان عليه حفظه وإصلاحه حتی یرده » فان رکب 
الوصي الفرس وتسلح بالسلاح فلا باس بذلك إذا كان الوصي غير وارث › 
ولا ينبغي أن يعطيه وارتًا للميت إلا أن يرضى جميع الورثة وهم كبار » فإن 
أعطاه الوصي بعض الورثة بغير رضى بقيتهم فنفق الفرس تحته كان للورثة أن 
يضمنوا قيمة الفرس إن شاءوا الوصى الذي أعطى » وإن شاءوا الوارث 
الذي يركب » فاأيهما ضمنوه القيمة أمر القاضي فاشترى بالقيمة فرسًا أخر » 
فجعل حبيسا في سبیل الله »فإن ضمن الوارث القيمة فأراد أن يرجع بها 
على الوصي لم يكن له ذلك > وإن ضمن الوصي فأراد أن يرجع بالقيمة 


لیرکبه في سبیل الله فنفقته عليه حت یرده ؛لانه هو المنتفع به > والنفقة على من يحصل 
له المنفعة ألا ترى أن العبد الموصى بخدمته نفقته على الموصى له بالخدمة ما دام يخدمه» 
لأنه هو المنتفع به» ولو استعار فرسه منه في حال حياته كانت نفقته على المستعير» 
فكذلك الغاري نفقته عليه » وكذلك السلاح يكون وققًا في سبيل الله من الثلث» فمن 
أخذه کان عليه حفظه وإصلاحه حتی یرده» لما قلنا: إنه هو المنتفع به مالم يردهء فإذا 
أخذه غيره كانت النفقة على الثاني» فإن ركب الوصي الفرس وتسلح بالسلاح فلا بأس 
بذلك إذا كان الوصي غير وارث ؛ لانه ليس في كلام الموصي ما يوجب خروج هذا 
الوصي عن الوصية » فصار هذا وقوله : ضع فرسي وسلاحي في سبيل الله حيث 
شثت سواء » ولا ينبغي آن يعطيه وارتًا للميت إلا أن يرضى جميع الورثة وهم كبار ؛ 
لأن فيه وصية بالمنفعة للوارث » والوصية بالمنفعة للوارث لا تجور إلا بإجارة الورثة › 
فإن أعطاه الوصي بعض الورثة بغير رضى بقيتهم فنفق الفرس تحته كان للورثة أن 
يضمنوا قيمة الفرس إ ن شاءوا الوصي الذي أعطى › وإن شاءوا الوارث الذي يركب؛ 
لان الوصي متعد في الدفع› والوارث متعد في القبض» فيضمن كل واحد منهما 
لتعديه» كما قلنا في الخاصب وغاصب الخاصب والمستعير من الغاصب » فأيهما ضمنوه 
القيمة أمر القاضي فاشترى بالقيمة فرسًا أخر » فجعل حبيسًا في سبيل الله؛ لان هذا 
بدل عن الفرس» فيصرف إلى فرس آخر ليقوم مقامه حتى لا تنقطع الصدقة عن الواقف 
فإن ضمن الوارث القيمة فاراد أن يرجع بها على الوصي لم يكن له ذلك؛ لان الفرس 
نفق بفعله وجنايته» فلا يرجع با ضمن على غيره كغاصب الغاصب والمستعير من 
الغاصب إذا ضمن فلا يرجع به على أحدء وإن ضمن الوصي فأراد أن يرجع بالقيمة على 
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على الوارث کان له .لاء قال: وإذا اوصی بعبد له في سبیل الله تعالی من 
ثلث ماله» يداي الجرحى وكان طبيبًاء أو يسقى الماء للغزاة في سبيل الله» 
أو يؤاجر فیصرف غاته فى سبيل الله » فهذا كله جاثز » وإن جعل اميت 
الكراع أو السلاح أو غيره نما وصفت لك حبيسًا في سبيل الله تعالى في حبانه 
وصحته » فإن ذلك باطل» وإذا مات كان ميرانًا في قول أبي حنيفة - رضي 
الله تعالى عنه - » وكذلك لوارثه أن ينتفع به إذا سلم لهم ذلك القيم 


الوارث كان له ذلك ؛لانه بالضمان ملك فيرجع عليه كما قلنا في الغاصب إذا ضمن 
ورجع به على غاصب الغاصب » فإن قيل : لم لا يكون هذا بمنزلة الغاصب إذا وهب 
الغصب لرجل فاتلفه الموهوب له ثم ضمن الخاصب» فإنه لا يرجع على الموهوب له 
بشيء » فلم يرجع هنا ؟ قلنا : إذا غصب الخاصب أو أعار فقد قصد أن تكون الصلة 
منه لا من غيره » فإذا ملك الال بالضمان فقد تمت الصلة منه »فلا يرجع عليه ٻشيء 
وأما هاهنا إغا أعاره ليكون صلة من الميت لا منه » وبالضمان لم تتم الصلة فصار كأنه 
قبضه بغر حق وبغیر إذنه » فیرجع عليه ونظیره رجل اکرہه رجلا على آن یهب مال 
رجل لآخر فوهب » ثم إن المكره ضمن لصاحب الال فإنه يرجع با مال الموهوب على 
الموهب له » لما قلنا : إنه لم يقصد بان تكون الصلة منه » إنما قصد بان تكون الصلة 
من صاحب الال » فإذا ملكه رجع » فكذلك هاهنا » قال : وإذا أوصى بعبد له في سبيل 
الله تعالى من ثلث ماله » يداوي الجرحي وكان طبيبا » أو يسقي الماءللغزاة في سبيل الله ء 
أو يؤاجر فيصرف غلته في سبیل الله » فهذا کله جائز » عند محمد - رحمه الله تعالى 
- لا قلنا : أن هذا من القرب » فأما الغلة فيعطاها الغزاة لأن الغلة صدقة تمليك › 
ومحل الصدقة الفقير دون الغنى »› وآما الماء فيسقى الغزاة » ومن استسقاه من الأغنياء 
والفقراء » وكذلك يخدم الغزاة من استخدمه من غني أو فقير » لان هذا ليس بصدقة 
تمليك؛ بل هي إباحة انتفاع » وما كان طريقة الإباحة يستوي فيه الغني والفقير › كالماء 
الموضوع على الطريق »› فإنه يباح شربه للغني والفقير جميعًا »وكذلك الغني له أن 
يستقي الماء من نهر الغير › ومن حوض الغير كالفقير سوام » وأفضل ذلك أن يکون 
لاهل الحاجة لأن الغني يقع له الكفاية بدون ذلك › > بان يشتري له عبد فیځخدمه 
» والفقير لا يستغني عنه « فكان الحتاج أولى بالخدمة له » وإن جعل اميت الكراع أو 
السلاح آو غبره ما وصفت لىك حبيستا في سیل الله تعالی في حيانه وصمحته ۽ » فإن ذلك 
باطل» وإذا مات كان ميرانًا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ؛ لان الوقف 
عنده باطل » إلا أن يكون موصى به › والموصى به هو الخلة وقد عدم هاهنا فبطل»ء 
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الذي ولاهء وإن مات القيم في حياة الذي حبس ذلك› أو بعد موته فالأمر 
فيه إلى من ولاه القيم ٠‏ فإن مات من غير تولية منه لأحد فإن القاضي يجعل 
القيم في ذلك من أحب وليس للذي حبسه من ذلك شىء» وإن جعله حبیسًا 


ج 
وآما آبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا يجيز وقف المنقول إلا في الكراع والسلاح» 
والحبيس هناك كراع وسلاح فجاز عندهماء إلا أن عند محمد - رحمه الله تعالى - 
الإخراج من يده شرط بان يدفعه إلى غيره ليكون هو القيم عليه» وعند أبي يوسف - 
رحمه الله تعالى - ليس بشرط» ولكن الاشهاد يكفى» فابو يوسف -رحمه الله تعالى 
- يقول: إن القيم إنما يقبضه بأمره» فكان يد القيم كيد الواقف» فإذا كانت يده كيده 
فلا فائدة في التسليم إليه» ومحمد - رحمه الله تعالى - يقول : أجمعنا على أنه لو 
جعل داره مسجلا فإنه لا يصير مسجد إلا أن يأذن للناس» بالدحول والصلاة فيهء فإذا 
أذن لهم بالصلاة فيه يصير مسجداء ولا يقال : إنهم يصلون بإذنه » فيجعل کصلاته 
بنفسه بل لم يجعل هكذا فكذلك هاهناء ولان الأموال لا تبقى محفوظة إلا بأيدي 
العباد » فلم يكن بد من يد مستحقة لتخلف الأولى » فتبقى في يده محفوظة كما 
جعلت على آي وجه صارت »› ولا پاس بأن ينتفع بذلك کله القیم وولده ووالده › لانه 
لو فعل هذا في مرضه قد ذکرنا آن للقیم آن ينتفع به فاذا فعل في حیاته وصحته آولی › 
وكذلك لوارثه آن يندع به إذا سلم لهم ذلك القيم الذي ولاه ؛ لان ما حبسه في حياته 
وصحته لم يكن وصية » ألا ترى أنه لا يعتبر من اثلث › ويبدأً به قبل الدين » ولو 
آراد إبطاله في حياته لم ينفذ » وما لم يكن وصية فالورثة وغيرهم فيه سواء » وإن مات 
القيم في حياة الذي حبس ذلك › أو بعد موته فالأمرفيه إلى من ولاه القيم » ذلك لانه 
هو القيم في حال حیاته» فالقائم مقامه يون هو القيم بعد وفاته» فالوصي إذا مات 
وأوصى إلى رجل فإن الوصي الثاني يكون هوأولى من غيره فكذلك هاهنا وهذا ہبخلاف 
القاضي» إذا فوض القضاء إلى غيره ثم مات فإن الثاني لا يكون قاضيًاء وذلك لأن 
الإمام الذي ولي القاضي الأول كان له ولاية بعد توليه القضاءء ولم يخرج الأمر من 
يده » بدلیل آن له آن یعزله في حال حیاته ویولي غیره» فلما كانت ولايته باقية لم يجز 
تولية القاضي غيره إلا بإذن الإمام» فاما هاهنا ليس للذي حبس ولاية بعدما آخرج من 
يده الا ترئ آنه لو آراد آن یعزله ویستبدل غيره لم يكن له ذلك فلما كانت الولاية للقيم 
دون الذي حبس كان له التفويض إلى غيره» فإن مات من غير تولية منه لأحد فإن 
القاضي يجعل القيم في ذلك من أحب وليس للذي حبسه من ذلك شيء؛ هکذا ذکر 
محمد» وذکر الخصاف في کتابه وهلال ايضًا في کتابه آن الذي حبسه له أن يولي غيره» 
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واشترط فى ذلك أنه ٠و‏ القيم فيه فهذا باطل في الحكم > وإن دفع ذلك إلى 
قيم يقوم به واترط أنه مات قبل الذي حبس ذلك كان الأمر إلى الذي 
حبس ذلك»› يجا ل فيه من أحب جاز ما اشترط من ذلك»› وكذلك إذا شرط 
قيمًا بعد قيم فذلك إليه» وليس للقيم الأول أن يجعلها إلى غير ما شرط 
الذي حبسها وإذا دفع الرجل إلى رجل مالاء فقال : خذ هذا الال فجاهد 


فوجه تلك الرواية وهو أن هذا القیم لو ولی غيره ثم مات جازت تولیته» ونما ولاه 
لولاية مستفادة من جهة الذي حبس» فلما جار لغيره أن يولي غيره بولاية فلأن يجوز 
للذي حبس ان یولی غیره بولاية نفسه کان آولی والوجه لما ذکرنا هاهنا » وهو آنه حبسه 
وسلمه إلى القيم فقد أخرج الحبيس عن ملكه ويده » وصار هو وسائر الاجانب فيه 
سواء » وكما أن التدبير ليس إلى سائر الأجانب فكذلك لا يكون التدبير إليه » وإن 
جعله حبيسًا واشنرط في ذلك آنه هو القيم فيه فهذا باطل في الحكم ؛ لانه لما شرط آن 
يكون هو القيم في ذلك فلم يوجد الإخراج من يده وقد ذكرنا آن شرط صحة الحبس 
عند محمد- رحمه الله تعالى - هو الإحراج من يده والتسليم إلى غيره » وإن دفع ذلك 
إلى قيم يقوم به واشترط أنه مات قبل الذي حبس ذلك كان الامر إلى الذي حبس ذلك › 
يجعل فيه من أحب جاز ما اشترط من ذلك ؛لانه إنما أخرج عن يده بهذا الشرط › 
فيراعي شرطه › کما لو شرط شرطا آحر » لان شروط الواقف تراعى › ثم هذا الشرط 
لا ينع جوازه عند محمد- رحمه الله تعالى - لانه لما أحرجه من يده فقد تم الوقف 
والحبس » فصار هو كواحد من الناس » فكان العود إلى يده كالعود إلى يد غيره لا 
يبطل الحبس فالعود إلى يده مثله » وكذلك إذا شرط قيما بعد قيم فذلك إليه › وليس 
للقيم الأول أن يجعلها إلى غير ما شرط الذي حبسها ؛لأن شرطه كما روعي في حق 
القيم الأول » فكذلك يراعى في حق الثاني» وقد وجد من وقوف السلف هكذا يدل 
عليه أن مل هذا الشرط جائز في ولاية السلطنة والإمارة» فإنه روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث سرية وأمر عليهم ريد بن حارثة » ثم قال : فإن 
قتل فجعفر بن أبي طالب › فإن قتل فعبد الله بن رواحة »٤‏ وکان كما قال» وحکي آن 
سليمان بن عبد الملك لما حضره الموت أوصى أن يكون الخليفة بعده ابن عمه عمر بن 
عبد العزيز فكرهت ذلك إخوته› هشام بن عبد املك ومسلمة بن عبد الملك»› فقال 
سليمان: ثم بعده فلان ابن فلان» ثم آنت يا هشام» ثم قال : أرضيت يا أاصلع » فلما 
جار مثل هذا الشرط في ولاية السلطنة » فلأن يجوز في هذه الولاية أولى› وإذا دفع 
الرجل إلى رجل مالا ء فقال : خذ هذا امال فجاهد به في سبيل الله » أو قال : اغز به في 
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به في سبیل الله» آو قال: اغز به في سبیل الله فاخذه الرجل فاشتری به 
متاعًا وکراعًا وسلاحًا ثم مات احدهماء فقال الذي أعطی الال إن کان س 
أو ورثته إن کان مينّا إغا أعطاه المال قرضًا ليجاهد به عن نفسه» وقال المعطي 
أو ورثته: إنغا أعطاء إياه على وجه الصدقة في سبيل الله تعالى» فالقول قول 
معطي في ذلك أو ورثته» فإن كان المعطي حي حلف البتة بالله ما أعطاء إلا 
على وجه القرض ثم أخذ ماله » وحلفت الورثة على علمهم ما يعلمون أن 
صاحبهم أعطاه إياه على وجه الصلة ثم يأخذون الال > وإن تصادقا المعطي 
والمعطى له أن المعطي أعطاه إياه ولم ينو قرضًا ولا غيره فالمال قرض › ولا 
يكون صلة لما قلنا أنه أقل التبرعين» وكان على الاق حتى يثبت الاكثر وهذا 
فصل ينبغي أن يحفظ فإنه لا رواية له إلا في هذا الموضع واستدل في 
الكتاب» فقال : آلا ترى أن رجلا لو أعطى رجلا مالأ فقال: حج به آو 


سبیل الله فاخذه الرجل فاشتری به مستاعا وكراعا وسلاحًا ثم مات أحدهما » فقال الذي 
أعطی الال إن کان حیا آو ورٹته إن کان میتا إنغا أعطاه امال قرضتًا لیجاهد به عن نفسه» 
وقال ا معطي أو ورثته : إنغا أعطاه إياه على وجه الصدقة في سبيل الله تعالى » فالقول قول 
معطي في ذلك أو ورثته ؛ لان قوله فجاهد به في سبيل الله إضافة الجهاد إلي فعل 
العطي لا إلى الال »لان هذا ليس بأمر بان يأتى فعل الجهاد » وإذا كان الجهاد مضاقًا 
إلى فعله لا إلى المال » لم يصر دافعًا للمال في سبيل الله ليصير صدقة » فبقى قوله : 
خذ هذا الال مجردا » وهو كلام يحتمل القرض ويحتمل الصدقة » فكل واحد منهما 
تبرع والقرض أقل التبرعين » لأنه يوجب البدل » والصلة لا توجب البدل فحمل على 
الاقل » لان الأقل تعين» وهذا كرجل روج ابتته وسلمها إلى الزوج مع جهارها › ثم 
ماتت الابنة فقال الزوج : كان المال صلة لها فلي منه الميراث » وقال الأب : لا بل 
كنت أعرتها > فالقول قول الأب ٠‏ لا أن العارية تبرع والهبة تبرع » والعارية أقلهما › 
فحمل على الأقل » فكذلك هاهنا » فإن كان المعطي حيًا حلف البتة بالله ما أعطاه إلا 
على وجه القرض ثم أخذ ماله ؛ لانه حلف على فعل نفسه فيحلف على البتات › 
وحلفت الورثة على علمهم ما يعلمون أن صاحبهم أعطاه إياه على وجه الصلة ثم 
يأاخذون الال ؛ لأنهم حلفوا على فعل الغير » ومن حلف على فعل الغير يحلف على 
العلم » وإن تصادقا المعطي والمعطى له أن ا معطي أعطاه إياه ولم ينو قرضًا ولا غيره فالمال 
قرض» ولا يكون صلة لما قلنا أنه أقل التبرعين » وكان على الأقل حتى يثبت الأكثر وهذا 
فصل ينبغي أن يحفظ فإنه لا رواية له إلا في هذا الموضع واستدل في الكتاب» فقال: الا 
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أنفقه على نفسك مع عيالك كان ذلك قرضاً إلا أن ينوي به الصلة» كذلك 
هاهنا ولو قال له حذ هذا المال فهولك فى سبيل الله » ومات الذي أخذه 
قبل ان يشتري منه شيًا فهو له وهو میراث لورثنه » وکذلك لو قال : خذ 
هذا المال فى الغزو فى سبيل الله أو قال فى الجهاد فى سبيل الله كان المال 
صدقة » ولو كان قال : خذ هذا الال فاغز به عني في سبيل الله » ثم مات 
احدهما قبل أن يشتري به رد ذلك الال على المعطي أو على ورثته › فإن 
اشتری بذلك الال سلاحا أو کراعًا ثم مات احدهما آخذ جمیع ما اشتریٰ › 
ولو اشتری به متاعا او سلاحا ثم بدا للمعطي آن ياخذه منه ویدفعه الى غیره 
كان له ذلك » فإن قال المعطى : رد على مالى ولك ما اشتريت فإنه لا 
حاجة لي فيه » لم يكن له إلا ما اشترى » ولو قال المعطي أعطيك مالك 


تر آن رجلا لو أعطى رجلا مالاء فقال: حج به أو أنفقه على نفسك مع عيالك كان ذلك 
قرضاً إلا أن ينوي به الصلةء كذلك هاهنا ولو قال له خذ هذا المال فهولك في سبيل الله» 
ومات الذي آخله قبل آن يشتري منه شيئًا فهو له وهو میراث لورثته؛ لان قوله : هو لك 
تمليك منه لان اللام للملك › كما إذا قال داري لك تسكنها كان تمليكا للرقبة › وقوله : 
في سبيل الله عبارة عن الصدقة فكأنه قال: خحذ هذا امال فهو لك صدقة ولا يكون 
قرضًا » وكذلك لو قال : خذ هذا المال في الغزو في سبيل الله أو قال في الجهاد في سبيل 
الله كان امال صدقة ؛ لانه أضاف الحهاد أو الغزو إلى الال » وأمره أن يأخذ فى هذا 
الوجه هذا رجل جعل ماله فى سبيل الله فكان صدقة » لانه آمره بالاخحذ لله والمال 
ا ماخوذ لله لا يكون إلا صدقة على عباده » ولو كان قال : خذ هذا امال فاغز به عني في 
سبیل الله » ثم مات أحدهما قبل آن يشتري به رد ذلك امال على المعطي أو على ورثته ؛ 
لانه آمره بالغزو عنه » والغزو عنه لا يكون إلا بعد أن تكون النفقة من ماله » ويكون 
الغاري ناثبًا عنه في الإنفاق » فبقى الال على ملكه إلا آنه لما مات انقطع أمره فيرد المال 
إلى ورثته » فإن اشترى بذلك الال سلاحًا أو كراعا ثم مات أحدهما أخذ جميع ما 
اشتری ؛ لانه اشتراه بأمره » لأن الأمر بالغزو أمر بشراء ما يحتاج إليه في الغزو 
والشراء وقع للآمر فيكون له ألا ترى أنه لو غزا وفضل من ذلك فضل رد إليه فدل على 
آن الشراء وقع له » ولو اشتری به تاعا آو سلاحًا ثم بدا للمعطي آن يأخله منه ویدفعه 
إلى غيره كان له ذلك ؛ لأن المشتري ملكه فله أن يأخذه ويعطيه غيره › فإن قال المعطي : 
رد علي مالي ولك ما اشتریت فانه لا حاجة لي فيه › لم یکن له إلا ما اشتری ؛ لان 
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ولي ما اشتریت لم يکن له ذلك » ولو قال له : خذ هذا المال فجاهد به أو 
اغز به » فاشتری به المعطی متاعا أو سلاحا أو کراعاء لیغزو به › فقال له 
صاحب المال: إنما أعطيتك لتغزو عني فرد على المتاع» وقال المعطي : أعطيته 
لنفسي صلة أو قرضاً فلا سبيل لك على المتاع» فالقول قول رب الالء وله 
أن يأخذ المتاع والسلاح والكراع » وإذا حبس الرجل فرسه» في سبيل الله 
فدفعه إلى رجل حبيسا في سبيل الله فهو جائز» لو قال: إن استغنيت أو 
حضرتك الوفاة فادضعه إلى غيرك حبيمتًا في سبيل الله فهو جائزء فإن مات 
صاحب الفرس الذي جعله حبيسا لم يكن ميرائًا لورثته وكان حبيسًا في 
سبيل الله» فإن مات الذي أعطاء إياه صار حبيسًا على من أعطاه الميت › أو 
على من أوصی له به حبيسًا ليس لصاحبه الذي حبس عليه سبیل» فان 
استخنى الذي جعله صاحبه حبيسا في يده أو ترك الجهاد فرجع إلى أهله لزمه 


المشتري وكيل له في الشراء › فالمشتري وقع له ذلك فلم يکن له آن ينع منه » ولو قال 
المعطي أعطيك مالك ولي ما اذ شتریت لم یکن له ذلك ؛ لانه وکیل له بالشراء والوکیل 
بالشراء لا یحبس ما اشتری عن الوکل » ولو قال له : خذ هذا ال مال فجاهد په آو اغز به › 
فاشترى به المعطي تاعا آو سلاحا أو كراعا » ليغزو به » فقال له صاحب الال : إنغا 
أعطيتك لنغزو عني فرد على المناع » وقال المعطي : أعطيته لنفسي صلة أو قرضاً فلا سبيل 
لك على المتاع » فالقول قول رب الال » وله أن يأخذ الماع والسلاح والكراع ؛لان قوله : 
فجاهد به يحتمل معنى الجهاد عن المعطى » ويحتمل الجهاد عن المعطي > وهو المجمل 
فکان البيان إليه ›» ولان ما ادعاه المعطي لا يوجب روال الال عن ملكه وما ادعاه المعطي 
وجب زواله عن ملکه إلى بدل آو إلى غير بدل » فهو يدعي أكبر الأمرين فلا يصدق 
إلا ببينة » وإذا حبس الرجل فرسه › في سبيل الله فدفعه إلى رجل حبيسًا في سبيل الله 
فهو جائز ‏ لو قال : إن استغنيت أو حضرتك الوفاة فادفعه إلى غيرك حبيسًا في سبيل الله 
فهو جائز ؛ لان المحبس هكذا شرط وشرطه معتبر ألا ترى أن الواقف إذا جعل وققًا 
على قوم بأعيانهم على أنهم إن استغنوا عنه فيصرف إلى الفقراء جار من الواقف هذا 
الشرط فكذلك هاهنا ۰ فإن مات صاحب الفرس الذي جعله حبيسًا لم يكن ميراًا 
لورثته وکان حبيسا في سبیل الله ؛ لان الزوال قد تم فلا يصير ميرائًا » فإن مات الذي 
أعطاه إياه صار حبيسًا على من أعطاه الميت > أو علی من آوصی له به حبیسًا لیس لصاحبه 
الذي حبس عليه سبيل ؛ لأن الشرط قد وجد » فإن استغنی الذي جعله صاحبه حبيسًا 
في يده أو ترك المجهاد فرجع إلى هله لزمه أن يدفعه إلى غيره» يكون حبيسًا 
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أن يدفعه إلى غيره » يكون حبيسًا للشرط الذي وجد من المحبس» فإن دفعه 
إلى غيره ثم بدا للأول أن يرجع إلى الجهاد فاراد أن يأخذ الحبيس فليس له 
ذلك »فان کان صاحب الفرس شرط للأول آنه إن جعله لغیره ثم احتاج اليه 
أو رجع إلى الغزو کان أحق به» کان هذا الشرط جائزاء ولو أن رجلا حبس 
فرسًا أو أرضنًا أو جعلها وقمًا في سبيل الله عشرين سنة» ثم هي مردودة على 
صاحبها الذي حبسها » أو على ورثته إن هلك أو جعل حبيسا على قوم 
باعيانهم» على آنهم إن هلکوا رجع الحبيس على الذي حبسها كان هذا حبسا 
باطلاً له أن يأخذه إن شاء» وإن مات كان ذلك میرائاء ولو أن رجلا حبس 
فرسًا له في سبیل الله آبداء ودفعه إلى رجل حبسه علیه» على أنه إن مات 
واستغنی عنه دفعه إلى غیره»› لا يرجع إلى صاحبه» ولا إلى ورثته فهذا جائز 


للشرط الذي وجد من المحبس » فإن دفعه إلى غيره ثم بدا للأول آن يرجع إلى المجحهاد 
فأراد أن يأخذ الحبيس فليس له ذلك ؛لان الأول إنما كان أولى به من الثاني › لثبوت يده 
عليه › ولا سلمه إلى الثاني ۰ فقد رالت يده وصار اليد للثاني ۰ فکان هو آولی پإمساکه 
من الأول »فان کان صاحب الفرس شرط للأول آنه إن جعله لغيره ثم احتاج إليه أو 
رجع إلى الغزو کان أحق به » كان هذا الشرط جائرا ؛ لان صاحب الفرس هکذا شرط 
فیراعی شرطه كما فى الوقف إذا جعله على أولاد فلان » فإن استغنوا فهو لفلان › فإن 
احتاج الأولاد دخلوا في الوقف ثانيًا جاز» وكان على الشرط الذي شرطه كذلك هاهنا ء 
ولو آن رجلاً حبس فرستًا أو أرضًا أو جعلها وققًا في سبيل الله عشرين سنة » ثم هي 
مردودة على صاحبها الذي حبسهاء أو على ورثته إن هلك آو جعل حبيسًا على قوم 
باعیانهم » على آنهم إن هلکوا رجع بیس على الذي حبسها کان هذا حستًا باطلا له آن 
ياخذه إن ڈ اء » وإن مات كان ذلك میراگا ؛ لانه لم يؤبد الحبس»› والمذهب عند محمد 
- رحم > تعالى - أن التأبيد شرط لحوار الوقف » وإنما كان التأبيد من شرطه لاأنه 
صدقة :فة فيعتبر بالصدقة المملوكة » والصدقة المملوكة لا يجوز توقيتها › فكذلك 
اله ٠‏ وقوفة » وعند أبى يوسف -رحمه الله - يجوز الوقف مؤقتًا ومؤبداء لأن في 
“ المنافع » وقد جاز مؤبدا فلأن يمر تًا أولى ألا ترى أن الإجارة تجور 

جوز مؤبدة » ثم التأبيد لما لم يبطل الوقف فالتوقيت أولى ألا يبطلها » ولو أن 

رجلا حبس فرسًا له في سبیل الله بدا » ودفعه إلى رجل حبسه عليه » علی آنه إن مات 
واستغنی عنه دفعه إلى غيره » لا يرجع إلى صاحبه › ولا إلى ورثته فهذا جائز مستقيم ؛ 
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مستقيم » فإذا أخذ صاحب الحبيس الفرس فلم يغز سنته تلك فدفعه إلى غيره 
يغزو عليه أعاره إياه فلا باس بذلك » ولاینبغی له أن يؤاجره › فإن دفعه 
إلى غيره يغزو عليه بأجر فركبه الذي استأجره فعطب في يده من رکوبه أو 
من غير ذلك› فرفع ذلك إلى القاضى» فإن القاضى له أن يضمن آيهما 
القيمة رجع المستاجر بالقيمة على المؤاجرء ثم يشتري القاضي بالقيمة فرسًا 
آخر فيجعله حبيسا على الذي کان آجره» ويتقدم إليه فيه آلا يۇاجرە› 
فللقاضي أن ينصحه في المستقبل وتكون الأجرة للمؤاجر على المستأجر » ولا 


لأنه آبده والحبس مؤبدا جائز » فإذا أخذ صاحب الحبيس الفرس فلم يغز سنته تلك 
فدفعه إلى غيره يغزو عليه أعاره إياه فلا باس بذلك ؛ لانه استغنی حيث لم يغز تلك 
السنة » فله أن يدفعه إلى غيره > ولانه قد ملك منافع الغرس في باب الغزو » بدليل 
أنه ليس لصاحب الفرس أن يأخذ منه الفرس ما دام هو حيا يغزو » فله أن يملك تلك 
المنافع غيره ٠‏ ألاترى أن المحبس عليه لا يكون أقل حال من المستعير» والمستعير للدابة 
إذا لم یشترط رکوب نفسه کان له أن یعیر غیره فهاهنا آولی » ولاینبغي له آن يؤاجره؛ 
لأن مقصود صاحب الفرس حصول الشواب له» وإذا غزا الفاني ببدل لا يحصل 
للمحبس ثواب في الأجر › ولانه ملك منافع هذا الفرس بغير بدل فلا يقدر أن يلك 
غيره ببدل آلا ترى أن المستعير يملك أن يعير ولا يلك الإجارة فكذلك هاهنا » فإن دفعه 
إلى غيره يغزو عليه بأجر فركبه الذي استاجره فعطب في يده من ركوبه أو من غير ذلك» 
فرفع ذلك إلى القاضي » فإن القاضي له آن يضمن أيهما شاء ‏ إن شاء ضمن المؤاجر 
وإن شاء ضمن المستأجر ؛ لأن كل واحد منهما متعد فى الفرس › فإن ضمن المؤاجر لا 
يرجع على المستأجر بشيء لأنه بالضمان ملكه من الابتداء فصار كأنه آجر فرس نفسه › 
ومن آجر فرس نفسه »> فعطب في يد المستاجر لم يضمن المستأجر كذلك هاهناء وإن 
ضمن المستاجر القيمة رجع المستأجر بالقيمة على المؤاجر؛ لاأنه مغرور من جهته والمغرور 
يرجع على الغار بجا غره » ثم يشتري القاضي بالقيمة فرساً آخر فيجعله حبيسًا على الذي 
کان آجره؛ لأن الفرس الثاني قائم مقام الأول» والفرس الأول لو كان حيّا كان حبيسًا 
على الذي آجره» فكذلك الثاني يكون حبيسا عليه» ويتقدم إليه فيه ألا يؤاجره؛ لانه 
تعاطى ما لا يحل» فللقاضي أن ينصحه في المستقبل وتكون الأجرة للمؤاجر على 
المستأجر؛ لأنه هو العاقد » والأجر يكون للعاقد آلا ترى آنه لا يكون أشقى حالا من 
الغاصب والخاصب لو آجر المغصوب وسلم كان الأجر للغاصب كذا هاهنا » ولا يعجبني 
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عليه » أو رکبه غیره بغیر آمره فعطب تحته » کان ضامتًا بقیمته› يأخذها الذي 
حبس عليه فيشتري بها فرسًا آخر فیکون حبيسًا في يده» ولو ان رجلين في 
يد كل واحد منهما فرس حبيس على هذه الصفة دفع كل واحد منهما الفرس 
الذي في يده إلى صاحبه على أن يغزو عليه » على أن يعطي الآخحر فرسه › 
کان هذا د شرطا فاسدًاء لا ينبغي لهما ذلك لأنهما لا شرطا ذلك شرطا 
بينهما صارت مبادلة المنافع بالمنافع > ومبادلة المنافع بالمنافع إجارة فاسدة كبيع 
السكنى بالسكنى » وليس للذي حبس عليه أن يؤاجره إجارة جائزة ولا 
فاسدة » فإن عطب أحدهما ضمن القيمة فكان الأمر فيه كما وصفنا › وإ 
سلما كان لكل واحد منهما اجر مش الفرس الذي أعطاه صاحبه » ولو كان 
کل واحد منهما دفع فرسه إلى صاحبه من غير شرط اشترطه كل واحد منهما 
آن یأکله المؤاجر ولکنه یتصدق به ؛ لانه استفاده من كسب خبیث فسبیله التصدق به» 
كما في الخاصب » ولو قتل الفرس غير الذي حبس علیه» أو ركبه غيره بغير آمره فعطب 
تحته » کان ضامتًا بقیمته » ياخذها الذي حبس عليه فیشتري بها فرسًا آخر فیکون حبسا 
في يده ؛ لان الذي حبس عليه لا يكون أقل حال من المودع » ولو كانت وديعة في يده 
فقتله غيره كان للمودع حق الخصومة وأخذ القيمة كذا هاهنا » ولو أن رجلين في يد كل 
واحد منهما فرس حبيس على هذه الصفة دفع كل واحد منهما الفرس الذي في يده إلى 
صاحبه عل آن یغزو عليه » على آن يعطي الآخر فرسه » کان هذا شرطا فاسدا » لا ينبغي 
لهما ذلك لأنهما لما شرطًا ذلك شرطا بينهما صارت مبادلة المنافع با منافع › ومبادلة المنافع 
بامنافع إجارة فاسدة كبيع السكنى بالسكنى » وليس للذي حبس عليه أن يؤاجره إجارة 
جائزة ولا فاسدة » فإن عطب أحدهما ضمن القيمة فكان الأمر فيه كما وصفنا ؛ لأن 
كل واحد منهما متعد » وإن سلما كان لكل واحد منهما أجر مثل الفرس الذي أعطاه 
صاحبه ؛ لأن الإجارة فاسدة » وفي الإجارة الفاسدة يجب أجر الئل ويتصدق كل 
واحد منهما بالأجر ولا يجبر عليه » ولو كان كل واحد منهما دفع فرسه إلى صاحبه من 
غير شرط اشترطه كل واحد منهما على صاحبه » فغزا كل واحد منهما على الفرس 
الذي أعطاه صاحبه فهذا لا بأس به ؛ لانه إذا لم يجر بينهما شرط لم يصر مبادلة المنفعة 
با منفعة لتصير إجارة ولكنه يجعل محض إعارة » وقد ذكرنا أن للذي حبس عليه أن 
یعیره لیغزو به » ولو آن رجلاً جعل خيلا له حبسا في سبیل الله ودفعها لی وکیل له 
يكون هو الذي يوزعها بون الغزاة إذا غزوا ولم يشترط ردها إليه فهذا جائز ؛ لأنه وجد 
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على صاحبه » فغزا كل واحد منهما على الفرس الذي أعطاه صاحبه فهذا لا 
باس به » ولو أن رجلا جعل خيلا له حبيسًا في سبیل الله ودفعها إلى وکيل 
له يكون هو الذي يوزعها بين الغزاة إذا غزوا ولم يشترط ردها إليه فهذا 
جائز» ولا بأس بأن يوزعها بين الغزاة من الأغنياء والفقراء» وكذلك لو 
جعل خحاا لنزول الناس فيه» أو مقبرة يقبر فيها موتى المسلمين» فإن دفع 
الوكيل إلى رجل فرساً فقال : اركبه في سبيل الله فليس له أن يحمل عليه 
غیره» وإن اعطاه یاه فقال: خذه في سبیل الله» ولم یشترط عليه أن یکون 
هو الذي يرکبه» فلا بأس بان يحمل عليه غيره من يغزو في سبيل الله» ولو 
أعطى رجلا فرسًا في سبيل الله وأعطى الآخر فرسًا له في سبيل الله» فقال 
الرجلان كل واحد منهما لصاحبه : أعطيك فرسي لتغزو عليه » على أن 
تعطيني فرسك أغزو عليه » فاخذاهما فغزوا عليهما » فالقياس أن يكون 
باطلاً » وإن عطب الفرسان يضمنان إلا آنه يجوز ذلك استحساًا » ولا 


الإزالة من يده إلى يد قيم الحبس فيجوز » كما لو وقف أرضًا أو دار وأخرجها إلى قيم 
جار ذلك ٠‏ لما أن التسليم قد وجد » ولهذا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - : إن 
التسليم ليس بشرط لان الثاني وکیله ویتصرف فيه بامره » کما شرط هو » فکانت يده 
كيده فلا فائدة في التسليم والجواب عنه ما قلنا ولا باس بأن يوزعها بين الغزاة من 
الأغنياء والفقراء ؛ لان هذا إباحة وليس بتمليك وكل قربة كانت على سبيل الإباحة 
استوى فيها الخني والفقير كالسقاية » وكذلك لوجعل خاتًا لنزول الناس فيه » أومقبرة يقبر 
فيها موتى المسلمين ؛ فإنه يسكن خانة الخني والفقير» ويقبر في مقبرته الغني والفقير › 
فان دفع الوکیل إل رجل فرسًا فقال : ارکبه في سبیل الله فليس له ن یحمل عليه غیره؛ 
لانه إنما أعطاه لينتفع به في هذا الغرو ثم يرده على الوكيل فهومستعير والمستعير إذا شرط 
رکوب نفسه لیس له أن یرکب غیره كذلك هاهنا » ون آعطاه یاه فقال : خذه في سبیل 
الله » ولم يشترط عليه أن يون هو الذي یر کبه » فلا باس بان يحمل عليه غيره من يغزو 
في سبيل الله ؛ لان الإباحة وقعت مطلقة فکان له آن یرکبه بنفسه » وآن یرکب غیره » 
كما في عارية الدابة إذا وقعت مطلقة › ولو أعطى رجلا فرسًا في سبيل الله وأعطى 
الآخر فرسًا له في سبيل الله فقال الرجلان كل واحد منهما لصاحبه : أعطيك فرسي 
لتغزو عليهء على أن تعطيني فسرسك أغزو عليه » فأخذاهما فغزوا عليه ما › فالقياس أن 
یکون باطلاً » وإن عطب الفرسان يضمنان إلا آنه يجوز ذلك استحسانًا » ولا یضمنان 
شیئًاء فوجه القياس له في ذلك أنهما لما شرطا ذلك الشرط فيما بينهما صارت مبادلة 
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يضمنان شيئًاء» قال : ولو آنهما آجرا الفرسين بدراهم» فآجر كل واحد منهما . 
صاحبه » فرسه بدراهم يغزو عليه كانا ضامنين › وليس للوكيل الأول الذي 
دفعت إليه الخيل أن يؤاجر شيئًا من هذه الخيول للغزو » وإن أجرها كان 
ضامتا لما قلنا : إن الإجارة تبطل معنى الشواب»› والذي حبس قصا به 
الثواب» فإن احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها لبعض منافع الناس غير 
الجهاد بقدار نفقتها حتى يدفعها إلى من يغزو عليها › فلا بأس بذلك › ولا 
باس بان يأمر القاضي الوكيل بذلك » لان 'لقاضي ولي كل مال أعد 
للمسلمين» کما هو ولي کل غائب» ولا باس بأن يفعل هذا الوكيل ايض 
بغير آمر القاضي › لان هذا مما يصلح الدابة > وقد وجد الرضاء من الالك 
دلالة في كل ما يصلح الدابة » فإن كان الذي حبسها شرط له» حين وكله 
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المنفعة با منفعة فتصير في حكم الإجارة » كما لو كان المحبس رجلين ووجه الاستحسان 
في ذلك وهو أنه اعتبر حال الذي حبس فلا يكون إجارة لانه رجل واحد فكانت 
الأفراس كلها ملكا له » وإن لم يعتبر حاله لزوال الافراس عن ملکه واعتبر حال القيم 
فيها كان هو أيضًا واحدا » فلا يقع فيه معنى الإجارة إذ الرجل لا يؤاجر بعض أفراسه 
ببعض ٠»‏ فاما إذا كان الفرسان لرجلين » فقد وجدت صورة الإجارة لان منافع الفرسين 
لالكين مختلفين فكان له حكم الإجارة فلم يجزء قال : ولو أنهما آجرا الفرسين بدراهم» 
فاجر کل واحد منهما صاحبه » فرسه بدراهم یغزو عليه کانا ضامنین ؛ لان هذه الإجارة 
باداء دراهم من مالهماء وليست بال صاحب الفرسين فقد وقعت إجارة ملك الغير» 
بملك الغير » فوجد معنى الإجارة فيه .» وليس للوكيل الأول الذي دفعت إليه الخيل أن 
يؤاجر شيئًا من هذه الخيول للغزو › وإن أجرها كان ضامتا لما قلنا : إن الإجارة تبطل معنى 
الثواب » والذي حبس قصد به الثواب › فإن احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها لبعض 
منافع الناس غير الجهاد بمقدار نفقتها حتى يدفعها إلى من يغزو عليهاء فلا باس بذلك ؛ 
لان الحال حال الضرورة » ومنفعة الأجرة ترجع إلى الدابة فكان هذا أرفق بالدابة › 
فيجور وهذا كما ذكر في كتاب الوقف إذا جعل الرجل خانًا وققًا لمارة الطريق »فاحتاج 
إلى المرمة فإنه لا باس للقيم أن يؤاجر منارل الحان بمقدار ما يحتاج إلى المرمة »فكذلك 
هاها › ولا باس بان يأمر القاضي الوكيل بذلك > لأن القاضي ولي كل مال أعد 
للمسلمين » كما هو ولي کل غائب › ولا باس بان يفعل هذا الوکیل أيضاً بغیر مر 
القاضي › لأن هذا نما يصلح الدابة » وقد وجد الرضاء من المالك دلالة في كل ما يصلح 
الدابة ؛ لانه لا يبقى حبيسًا إلا بعد السعي في إصلاحه » فإن كان الذي حبسها شرط له» 
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بها ودفعها إليه» أن يؤاجرها في نفقتهاء فذلك جائز وأحرى أن يجور إجارة 
الوکیل» وإن شاء آجرها بنفقتهاء ولا يستأمر في ذلك القاضي» وإذا أعطى 
الرجل فرسا يجعل حبيسًا في سبل الله > فإن استغنى أو مات دفعه إلى غيره 
حت يكون حبيسا أبدا فليس لصاحب الحبيس أن يركبه في حوائجه في المصر 
في القياس» ولا يركبه خارجا من المصر على مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة › 
فان رکبه لیسقیه أو ليشتري له علمًا أو حمل عليه علقًا له » أو بعض المنافع 


حين وكله بها ودفعها إليه » أن يؤاجرها في نفقتها » فذلك جائز وأحرى أن يجوز إجازة 
الوکیل ؛ لانه وجد منه صریح الأمر بالإجارة والصريح أقوى من الدلالة › وإن شاء 
آجرها بنفقتها » ولا يستامر في ذلك القاضي » ما قلنا : إنه مأذون من جهة الذي حبس 
دلالة » فلا يحتاج إلى استئمار القاضي » وإذا أعطى الرجل فرسًا يجعل حبيسًا في سبل 
الله » فإن استغنى أو مات دفعه إلى غيره حت يكون حبيسًا أب فليس لصاحب الحبيس 
أن يركبه في حوائجه في المصرفي القياس » وفي الاستحسان : له آن يرکبه في حوائجه 
في المصر » وما حول المصر من شهود الجنارة والتشييع ونحوه » فوجه القياس فيه وهو 
أن المالك أذن له بالركوب في الحروب » ولم يأذن له في الركوب في حوائجه [ فوجب 
آلا يجوز له الركوب في حوائجه إلا پاذنه ] » کما لو رکبه وآراد به سفرا » وکما لو 
اعار فرسه ليركبه في طريق » كذلك لیس له آن يركبه في طريق آخر » فكذلك هاهنا » 
ووجچه الاستحسان في ذلك وهو آن هذا القدر من الركوب ينفع الفرس ولا يضره › لان 
رب فرس إذا ربط في المربط ولا یرکب عليه یصیبه مرض ویفسد سيره » وفي رکوبه في 
الأحايين منفعة له ورياضةء والمالك كان كالراضي في كل ما يرجع نفعه إلى الفرس» 
ولانا لو قلنا : بأنه لا يجور له قليل الركوب في غير الغزو آدى إلى منع الناس عن قبول 
مثل هذه الأفراس » إذ لا يرغبون إليها متى علموا أن النفقة واجبة عليهم وقليل 
الركوب وكثيره في غير الغزو حرام عليهم وما آدى إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه 
كان حكمه ساقطا » ولان المالك لما حبسه عليه مع علمه أن الذي حبسه عليه لا يجد بدا 
من قليل الركوب عليه في غير الخزوء يكون كالراضي بركوبه ذلك القدر في غير الغزوء 
وكان سبيله سبيل العبد الأذن من حيث إنه يلك التبرع بشيء يسير ولا يلك التبرع 
بالشيء الكثير وإن كان الملك ليس بثابت له لما أنه لابد للتجار من ذلك »› فصار كالمأذون 
من جهة المولى دلالة » وإن لم يوجد منه الإذن إفصاحًا وصريحًا » فكذلك هاهنا » ولا 
يركبه خارجا من اللصر على مسيرة يوم أو بومين أو ثلائة » وذلك لان هذا في حد 
الكثرة » لان له بدا من ذلك الركوب » والقليل هو المستحسن دون الكثير » فإن ركبه 
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للفرس » فلا باس بذلك فى القياس والاستحسان» وكان هذا بمنزلة رجل 
اشتری فرسًا فوجد به عيبا فركبه ليسقيه أو ليحمل طعامه لم يمنع ذلك من 
الرد بالعيب » وإن كان يركبه ليرعب به العدو في المصر › أو خارج المصر › 
آو كان يرى أن لهم عيوتًا في الثغر فركبه لذلك » فهذا لا باس به » وكذلك 
السيف يجعل حبيسا في سبيل الله » فإن كان تقلده إياه يفسد السيف أو يضر 
به أو بحمائله فلا یلبسه » وإن کان لبسه لا يضره فلا بأس بذلك » وإن کان 
يلبسه ليرهب به العدو » أو كان لهم عيون فينا ترى» فتقلد السيف › ولبس 
السلاح ليرهب به العدو فله ذلك » وإن جعل نبلا وقوسًا حبيسًا في سبيل 
الله لم يعجبني أن يرمي صاحبها بالنبل والقوس بين الخرضين »› وإن كان 
يتعلم بذلك الرمي وهو غا يتقوى به العدو » بخلاف ما إذا ركب الفرس 
والحبيس في حوائجه في المصر فإنه لا بأس به » وإن كان في يد رجل فرس 


ليسقيه أو ليشتري له علمًا أو حمل عليه علقًا له » أو بعض المنافع للفرس » فلا باس 
بذلك في القياس والاستحسان ؛ لأن منفعة هذا الركوب ترجع إلى الدابة » فلا يكون 
به باس في القياس والاستحسان » وكان هذا بمنزلة رجل اشتری فرسًا فوجد به عيبا 
فركبه ليسقيه أو ليحمل طعامه لم يمنع ذلك من الرد بالعيب » لا أن ذلك الركوب لنفعة 
الدابة فكان ذلك من أسباب البر » فكذلك هاهنا » إلا آنه جعل مسالة الرد بالعيب في 
كتاب البيوع على القياس والاستحسان » وقد جعل الجواب هاهنا جوابًا واحدا في 
القياس والاستحسان جميعاء وإن كان يركبه ليرعب به العدو في المصر › أو خارج المصرء 
أو كان ير أن لهم عيوتا في الثغر فركبه لذلك › فهذا لا باس به ؛ لأن هذا الركوب من 
الجهاد » وكذلك السيف يجعل حبيسًا في سبيل الله » فإن كان تقلده إياه يفسد السيف أو 
يضر به آو بحمائله فلا يلبسه ؛ لان لبسه لمنفعة نفسه ليس من الجهاد في شيء » وإن كان 
لبسه لا يضره فلا باس بذلك ؛ لانه قليل منفعة فلا باس به » كما قلنا في ركوب 
الفرس إذا کان قلیلاً » وإن کان يلبسه لیرهب به العدو » آو كان لهم عون فینا تری › 
فتقلد السيف » ولبس السلاح ليرهب به العدو فله ذلك ؛ لان إرهاب العدو من أمر 
الجهاد » واستعماله في مر الجهاد لا باس به » وإن جعل نبلاً وقوسا حبيسًا في سبيل الله 
لم يعجبني أن يرمي صاحبها بالنبل والقوس بين الغرضين » وإن كان يتعلم بذلك الرمي 
وهو تما يتقوى به العدو؛ لاأن هذا مما يفسد النبل والقوس ٠‏ والرمي بين الغرضين ليس 
من الجهاد فلم يكن له إفساده في غير أمر الجهاد » بخلاف ما إذا ركب الفرس 
والحبيس في حوائجه في المصر فإنه لا باس به ؛لأن ذلك الركوب ما لا يفسده بل 


YAY 
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في سبيل الله فسمع الرجل بعلف رخيص يباع في غير موضع المصر › فإن 
كان ذلك الموضع في المضر أو قريبا منه في بعض قراه فلا باس بهذاء وإن 
كان موضعا بعيدا يسافر عليه لم يعجبني أن يفعل ذلك » وإن كان المسلمون 
في موضع لا يقدرون فيه على العلف إلا من مسيرة أيام فلا باس بأن يركبه 
إلى ذلك الموضع ليحمل عليه علفه › ولا باس بأن يركبه أيضًا راجعا مع 
العلف» ولكن لا ينبغى له أن يحمله من العلف ما لا يطيق إذا ركب عليه 
من ذلك» وإذا اعطى الرجل سيا حبيسًا فى سبيل الله» وعلى السيف حليةء 
فليس ينبغي له أن يعرض للحلية» فإن احتاج السيف إلى مرمة» فإن مرمته 
عليه ولا يعرض لليته»ء فإن كان السيف إغا أعطاه وكيلاً له يدفعه إلى غيره 


يصلحه » حتى إذا كان ركوبه يفسده ينع من ذلك » كما لو ركبه لتعلم الفروسية أو 
رکبه یوما آو اکثر في حوائجه » وإ ن کان في ید رجل فرس في سبیل الله فسمع الرجل 
بعلف رخيص يباع في غير موضع المصر ‏ فإن كان ذلك المىوضع في المصر أو قريبا منه 
في بعض قراه فلا بأاس بهذا ؛لأن هذا من منافع الدابة » ولو ركبه في حاجته في المصر 
لا باس به »فما ظنك إذا كان ركوبه لنفعة الدابة وإن كان موضعا بعيدا يسافر عليه لم 
يبعجبني أن يفعل ذلك ؛ لان هذه المسافرة عليه من غير ضرورة فلا تجور › ( ألا ترى ) 
آنه لو جاز مشثل هذا لجار له أن يأتي به بعض الكور التي بينها وبين مصره عشرة أيام 
وأكثر وهذا أقبح › وإن كان المسلمون في موضع لا يقدرون فيه على العلف إلا من 
مسيرة بام فلا باس بان يركبه إلى ذلك الموضع ليحمل عليه علفه ؛لأن هذا موضع 
الضرورة والضرورات تبيح المحظورات ولا باس بان يركبه أيضًا راجعًا مع العلف ؛لأنه 
لما جار له آن يركبه ذاهبًا لما أنه يحتاج إلى حفظ الدابة فلأن يجور له أن يركبه راجعًا 
أيضًا مع العلف » فهو يحتاج إلى حفظ الدابة والحمل أولى » ولكن لا ينبغي له آن 
يحمله من العلف ما لا يطيق إذا ركب عليه من ذلك ؛ لان هذا استهلاك للدابة ( الا 
ترئ) آنه لا يحل له مشثل ذلك في دابة نفسه » ففي دابة الحبيس اولى » وإذا أعطى 
الرجل سيا حبيسا في سبيل الله» وعلى السيف حلية » فليس ينبغي له أن يعرض للحلية ؛ 
لأن الحلية تبع للسيف » والسيف حبيس غير ملوك » فالحلية مثله فلا يتصرف فيه 
تصرف اللاك » ولكن يستعمله في آمر الجهاد بحليته كما إذن له » فإن احتاج السيف إلى 
مرمة › فان مرمته عليه ولا یعرض لملیته ؛ لانه هو المنتفع به »> فكانت النفقة عليه كما 
قلنا في المستعير » ( ألا ترى ) أن الفرس لو كان حبيسًا في يده واحتاج إلى النفقة كانت 
نفقته عليه » ولا يعرض للفرس بإجارته » كذلك هاهناء فمرمة السيف عليه ولا يتعرض 


شرح کتاب السیر الکبیر ۸٢‏ 


ممن يغزو في سبيل الله ثم يرده على الوكيل » فليس للوكيل أيضاً أن يعرض 
حليته بصدقة ولا بغيرهاء فإن احتاج السيف إلى مرمة في إصلاحه» وإصلاح 
جفنه» فرأى الوكيل أن يصلحه من حليته فلا بأس بذلك فياخذ من حليته 
بقدرما يحتاج إليه من المرمة فير ممه بذلك» ويدع ما بقي حتى يحتاج إلى مرمة 
أخرئ» فإن كان إذا نزع بعض الحلية انتزعت كلها وأجرى للمرمة بعضها رمم 
السيف با يحتاج إليه ثم ليمسك الفضل عنده» ولم يتصدق به حتى إذا 
احتاج إلى مرمة فیرمه بها » ولو آن رجلا جعل فرستا له يسا في سبیل الله 
ودفعه إلى وكيل له يدفعه إلى بعض من يخرج في سبيل الله» فحطم الفرس 
أو أصابه عيب لا يقدر أن يغخزو عليه› ولكنه يصلح للركوب في المصر أو 
للعجلة فلا باس بأن يبيعه الوكيل ويشتري بثمنه فرسا آخر یغزو عليه في سبيل 
الله» وأمر الوكيل في ذلك جائز بغير آمر القاضي› فإن كان الثمن الذي يبيع 


للحلية » فإن كان السيف إنما أعطاه وكيلاً له يدفعه إلى غيره ممن يغزو في سبيل الله ثم 
يرده على الوكيل » فليس للوكيل أيضًا أن يعرض لحليته بصدقة ولا بغيرها ؛ لأنه فوض 
إليه الدفع إلى من يغزو › ولم يفوض إليه التصدق »فلا یتعدی آمر موکله › فان احتاج 
السيف إلى مرمة في إصلاحه » وإصلاح جفنه › فرآى الوكيل آن يصلحه من حليته فلا 
باس بذلك فياخذ من حليته بقدرما يحتاج إليه من المرمة فير ممه بذلك › ويدع ما بقي 
حتى يحتاج إلى مرمة أخرئ؛ لان منفعة السيف ليست للوكيل ليكون إصلاحه من مالهء 
فيكون إصلاحه من السيف كالفرس إذا احتاج إلى نفقة فإنه ينفق عليه من منافعه بان 
يؤاجره فيصرف غلته إلى نفقته » وكذلك الأراضي الموقوفة مرمتها في غلتها » وليس 
هناك غلة سوئ الحلية فيصلحه من الحلية » فإن كان إذا نزع بعض الحلية انتزعت كلها 
وأجرى للمرمة بعضها رمم السيف با يحتاج إليه ثم ليمسك الفضل عنده » ولم يتصدق 
به حتى إذا احتاج إلى مرمة فيرمه بها ؛ لان الحلية ما جعلت للصدقة › وإنما جعلت في 
الغزو فلا تصرف إلا في أمر الغزو › ولو أن رجلاً جعل فرسًا له حبيسًا في سبيل الله 
ودفعه إلى وكيل له يدفعه إلى بعض من يخرج في سبيل الله » فحطم الفرس أو أصابه 
عيب لا يقدر أن يغزو عليه › ولكنه يصلح للركوب في المصر أو للعجلة فلا باس بأن 
يبیعه الوکیل ویشتري بشمنه فرسًا آخر یغزو عليه في سبیل الله ؛ لانه لو لم يبعه لهلك 
الفرس » فانقطعت صدقة الذي حبس فكان له استبداله ليبقي صدقته » وأمر الوكيل في 
ذلك جائز بغير آمر القاضي ؛ لانه فوض إليه السعي في إصلاحه » فكان بنزلة الوصي 
في ذلك » فإن كان الثمن الذي يبيع به لا يبلغ ثمن فرس يغزو عليه [في سبيل الله] فإن 


YA 
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به لا يبلغ ثمن فرس یغزو عليه [ في سیل الله ] فان کان یطمع آن صاب 
يصاب به فرس بان قل ذلك جدا رد الفرس على صاحبه الذي کان حبسه في 
سبيل الله » ولا يتصدق بذلك على المساكين › وإذا صار بحال لا یغزی عليه 
عاد إلى ملك الذي حبس کالعواري . 
١ ٣‏ .باب : العشور من أهل الحرب 
روی محمد - رحمه الله تعالی - بإسناده عن آبي صخرة الحاربي 


مصدقًا إلى عين النمرء وأمره بان يأخحذ من المصلين› يعنى من المسلمين» من 


کان یطمع أن یصاب فرس وقف حتی یصاب فرس یغزی عليه في سبیل الله ؛ لانه 
يمكن إدامة هذه الصدقة بشراء فرس آخر فيوقف ولا يعطل » وإن كان يعلم آنه لا يصاب 
به فرس بان قل ذلك جلا رد الفرس على صاحبه الذي کان حبسه في سبیل الله › ولا 
يتصدق بذلك على المساكين ؛ لأنه جعله حبيسًا ليغزى عليه لا للتمليك والصدقة »وإذا 
صار بحال لا يغزى عليه عاد إلى ملك الذي حبس كالعواري ›وهذا علي قياس ما قال 
به محمد - رحمه الله تعالی - في رجل جعل في أرضه مسجد وصلى فيه الناس › ثم 
ضرب ما حوله واتخذت مزارع »> وضرب المسجد » فإن كان يطمع آن يعود إليه أهله 
ويصلوا فيه » فإنه لا يعود ملكا لصاحبه » وإن كان لا يطمع في ذلك عاد ملگا عند 
محمد - رحمه الله تعالى - فلصاحبه آن ياخحذه ويبیعه » آو يجعله مزرعة › ون کان 
ميتّا فلورئته ذلك » لا آنه جعله للصلاة لا للصدقة » فإذا صار بحال لايصلى فيه لا 
يتصدق به » ولكن يعود ملكا » فكذلك آمر الفرس › وعند أبى يوسف - رحمه الله 
تعالى - لا يرد الفرس إلى صاحبه » ولكن يتصدق به » كما لا يعود المسجد ملكا إذا 
کان لا یصلی فيه والله اعلم . 
۳ “-باب : العشور من أهل الحرب 

روی محمد - رحمه الله تعالی - بإسناده عن آبي صخرة المحاربي عن زياد بن 
جرير قال : بعثه عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه- مصدقًا إلي عين النمر › وأمره 
بان ياخذ من المصلينء يعني من المسلمين » من آموالهم ربع العشر › ومن أموال آهل 
الذمة ‏ إذا اختلفوا بها للنجارة نصف العشر › ومن أموال أهل الحرب العشر › اعلم أنا 


شرح کتاب السیر الکہیر د ۸ 


آموالهم ربع العشر» ومن آموال أهل الذمة» إذا اختلفوا بها للتجارة نصف 
العشر› ومن آموال آهل الحرب العشر› واعلم آن العاشر هو الذي أقامه 
عمر - رضي الله تعالى عنه -» على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفارء 
وآمره آن یأخذه من کل من ير عليه ماله ولم یژد زکاته وجعل نفقته منه › 
عن جرير بن حارم قال: سمعت أنس بن سيرين يقول : أراد آنس بن مالك 


اتبعنا الأثر في هذا فقلنا يأاخذ العاشر من المسلم الذي مر عليه ربع العشر » ومن الذمي 
نصف العشر » ومن الحربي العشر » لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - هكذا أمر 
عاشره بأخحذ العشرء وكان ذلك بمشهد من المهاجرين والأنصار »ولم ينكر عليه أحد 
فحل محل الإجماع» يدل عليه آنه روي في حدیث آخر عن عمر - رضي الله تعالی 
عنه - أنه بعث أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - مصدقًا فى العشورء فقال آنس 
ابن مالك - رضى الله تعالى عنه - : يا أمير المؤمنين تقلدنى المكس من عملك › فقال 
له عمر - رضي الله تعالى عنه - قد قلدتك ما قلدني رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» قلدني أمور العشور أمرني أن آخذ من المسلم ربع العشرء ومن الذمي نصف 
العشر» ومن الحربي العشر كله» فقد روي مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فعلينا اتباعه > واعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر - رضي الله تعالى عنه - › 
على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار » وأمره أن ياخذه من كل من ير عليه اله 
ولم یژد زکاته وجعل نفقته نه" فاغا سماه عشرا لان ما يؤخذ منهم مداره علی 
العشرء وإنما أثبت عمر - رضى الله تعالى عنه - حق الأخحذ للعاشر » لأن هذا الال فى 
حماية الإمام ورعايته » لأن أمن الطريق بالإمام فصار هذا المال آمتًا برعاية الإمام 
وحمايته » فأئبت حق الأخحذ امام كالسوائم التي تكون في المغاور > کان آخحذ رکاتها 
إلى الإمام لما أنها في حماية الإمام ورعايته » فكذلك هاهنا › وإغا آمر عمر - رضي الله 
تعالى عنه - باخذ ربع العشر من المسلمين لأن الماخحوذ منهم زكاة على ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس في المال حق سوئ الزكاة » ” » والزكاة لما تبين 
ربع العشر »› فأما الذمي فإنغا آمر بأخذ نصف العشر منه ۰ وذلك لان هذا حق يؤخذ 
من المسلم ويؤخذ من الكافر » فوجب أن يؤخذ منه > ضعف ما يؤخذ من المسلم كما 
في النصراني من بني تغلب » فإنه يؤخذ منه الصدقة المضاعفة وآما الحربي فإما آمر 
بأاخذ العشر منه » لأنهم يأاخذون منا العشرء فأمر بأخذ العشر منهم» إذ الأمر بيننا وبين 
الكفار مبنى على المجاراة» حتى أنهم إن كانوا يأاخذون منا الخمس أخذنا منهم الجمس» 
وإن كانوا يأاخذون منا نصف العشر أخذنا منهم نصف العشر وإن كانوا لا ياخذون منا 
شيا فنحن لا نأخحذ منهم شيئًا » الدليل عليه ما روي آن عاشر عمر - رضي الله تعالى 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸۳/۱ ). (۲) أخحرجه ابن ماجة : الزكاة (۱/ ٥۷۰‏ ) ح (۱۷۸۹ ) وانظر تلخیص الحیر (۲/ .)٠١۷‏ 


۸ شرح کتاب السیر الکبیر 
أن يستعملني على الأبلةء فقلت: تقلدني على المكس من عملك ؟ فقال: أما 


ل 
ان آل من السلمين من كل أرين رمتا درم ¢ ومن آهل العهد من كل 
عشرین درهما درهما› ومن آهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما» آما 
السلم فلا يؤخحذ منه من أقل منه من أقل من مائتي تي درهم» واما الڏمي 
فكذلك › وآما ا حربي فنا لا يؤخذ منهم من آقل من مائتي درهم. 


عنه- كتب إلى عمر - رضي الله عنه - : كم نأخحذ من تجار آهل المرب ؟ › فقال : 
كم ياخذون منا ؟ فقال : هم يأخذون منا العشر › فقال : خحذ منهم العشر › فقد جعل 
الأمر بيننا وبينهم مبنيًا على المجاراة »وإن كنا لا نعلم كم ياخذون منا » أو لا نعلم 
أياخذون منا أو لا ياخذون » آخذنا منهم العشر أيضا › فإنه روي عن عمر - رضي الله 
تعالی عنه - آنه قال لعشاره : خذوا منهم ما يأاخذون منا فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم 
العشر » والمعنى في ذلك: وهو أن الحربي ينزل من الذمي منزلة الذمي من المسلم » لان 
شهادة الحربى عليه لا تقبل عليه » وتقبل شهادة الذمى على الحربى » كما آنه لا تقبل 
شهادة الذمي على السلمين » وتقبل شهادة المسلمين على الذمي » ثم الذمي يؤخذ منه 
ضعف ما يؤخذ من المسلم » فكذلك الحربي يؤخذ منه ضعف مايؤحذ من الذمي» 
ويؤخذ من الذمي نصف العشر فيؤخذ من الحربي ضعف ذلك وهو العشرء قال محمد 

- رحمه الله تعالی - : عن جرير بن حازم قال : سمعت آنس بن سیرین يقول : آراد 
أنس بن مالك آن يستعملني على الأبلة » فقلت : تقلدني على المكس من عملك ؟فقال : 
أما ترضى من أمر الناس ما أمرني به عمر بن ا لخطاب - رضي الله تعالی عنه - من آمور 
الناس » فقال : استعملني عمر - رضي الله تعالى عنه - » فأمرني أن آخذ من المسلمين 
من کل آربعین درهمًا درهمًا » ومن آهل العهد من کل عشرین درهما درهمًا » ومن آهل 
الحرب من كل عشرة دراهم درهمًا » اعلم بان الكس هو فعل العاشر والمكاس هو 
العاشر » وإنما سمي مكاسًا » لأنه ينقص آموال الناس بأاخذ العشور منهم» وهو مشتق 
من المماكسة والمكاس لا يأاخذ من أحد منهم شيئًا من ذلك حتى يبلغ المال مائتي درهم 
ما يجب فيه الزكاة على على المسلم » آما المسلم فلا يؤخذ منه من آقل منه من أقل من مائتي 
درهم ؟ ؛ لان الخو من زکاة عل ما قلا » ولا رکا في اقل من ماني درهم ۰ واا 
الذمي فكذلك ؛ لأن الماخوذ منه كان باسم الزكاة وإن لم يكن زكاة في الحقيقة » 
فوجب آن يكون من شرطه النصاب . ( دليله ) أخذ الصدقة من نصارى بني تغلب فإنه 


(1) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸۳/١‏ ). 


YAV 


شرح کتاب السير الكبير 


٤‏ .باب : الجسزية 


عن إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - قال : إذا أسلم الرجل 
وآقام بارضه فعليه الخراج وإذا لم يقم » فليس عليه خراج . 


لا يۇخذ الصدقة من مالهم إلا أن يكون النصاب كاملا » فكذلك هاهنا » وأما الحربي 
فإغا لا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم؛ لانهم لا ياخذون من تجار المسلمين من 
القليل» فكذلك لا ناخذ منهم حتى أنهم إن كانوا يأاخذون من تجارنا من قليل الال 
وکثیره فكذلك ناخذ منهم من قلیل وکثیره والله الموفق ۰ 


١‏ -باب : الحزبة 

عن إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - قال: إذا أسلم الرجل وأقام بأرضه فعليه 
الخراج وإذا لم یقم» فليس عليه خراج» اعلم بانه إن كان بهذا الخراج الرأاس فلسنا نقول 
به» بل المذهب عندنا أن الكافرإذا أسلم» وهو من دار الموادعة› فإن خراج الرأس 
يسقط عنه» سواء أقام بأارضه أو هاجر إلينا» وقال بعض العلماء: بآن الخراج لا يسقط 
عنه وإن اسلم» ما لم يهاجر إلينا» وإن كان أراد به خراج الأرض فقد قلنا به» فإنه إذا 
اسلم فامسلم آرضه فإنه يؤدي عنها الخراج ولا يؤخذ منها العشرء وإنما يؤخذ العشر إذا 
اسلم آهل بلده طوعا» وعند بعض الناس يؤدي العشر ولا يۋدي الخراج› ون حرج 
إلى دار الإسلام» وترك أرضه لا يؤخذ منه شيء وعن عمر بن عبد العزيز أن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه - قال: لم تفتح قرية با مغرب على صلح إلا ثلاث قرى: 
الأسكندرية» وكفرطيس» وفلسطين» وسلطاس»› وکان من اسلم من غير هذه الثلاث 
قری أخذ ماله وخلي سبیله» ومن اسلم من هذه الثلاث قری خلي سبیله وماله له 
(اعلم) بآنا لا ناخحذ بهذا الحديث بل نقول: كل من أسلم من أهل الذمة لا يؤخذ منه 
ماله» ويترك في أرضه يؤدي عنها الخراج» سواء أخذت القرية عنوة أوصلحًاء فإن 
دهقانة نهرالملك أسلمت على عهد عمر - رضي الله تعمالى عنه - فكتب في ذلك سعد 
وعمار إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهم- فكتب إليه عمر - رضي الله تعالى عنه-: 
أن ادفع إليها أرضها فتؤدي عنها الخراج» وسواد الكوفة إا أذ عنوةء نهر املك وغيره » والله الموفق . 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸۳/١۷‏ ). 


۸ شرح کتاب السیر الکبیر 


۲١ ۵‏ باب: عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة 

قال محمد - رحمه الله تعالى - : قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى 
عنه -: إذا مر الحربي المستأمن على عاشر المسلمين بمال يبلغ مائتي درهم» 
فصاعدا آو بشىء قيمته ذلك آخذ منه عشر ما مر به» لا روينا من الأثر» فإن 
قال: علي دين آو قال : ليس هذا امال لي لم يصدق وأخذ منه العشرء 
بخلاف الذمى إذا مر على العاشر بمال وقال: ليس لى» أو قال : على دين› 
لم يؤخذ منه شيء» وكذلك إذا مر به مكاتب أو عبد بال أخذ منه العشرء 
فإن کانوا لا ياخذون من عبیدنا ومکاتبینا › فلا ناخذ أيضًا من عبيدهم 
ومکاتبیهم › وإن کانوا یأاخذون من عبیدنا أو مکاتبینا نأخذ منهم أيضا > وإذا 


۵ -_پاب: عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة 

قال محمد - رحمه الله تعالى - : قال آبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : إذا 
مر الحربي المستأمن على عاشر المسلمين بال يبلغ مائتي درهم » فصاعلا أو بشيء قيمته 
ذلك آخذ منه عصشر ما مر به لما روينا من الأثر ‏ فإن قال : علي دين أو قال : ليس هذا 
امال لي لم يصدق وأخذ منه العشر “ ؛ لان الأمر بيننا وبينهم على المجازاة » وهم لا 
يصدقون تجارنا في مثل هذا فنحن لا نصدق تجارهم » بخلاف الذمي إذا مر على العاشر 
مال وقال : ليس لي » أو قال : علي دين › لم يؤخ منه شيء ‏ ؛ لان الامر بيننا وبينهم 
ليس على المجاراة ولکنه على حکم الشرع والإسلام > ومن حکم الإسلام أن المسلم 
يصدق لا أنه ينكر وجوب الحق في ماله فكذلك الذي يصدق > وكذلك إذا مر به مکاتب 
أو عبد بمال أخذ منه العش " لانهم ياخحذون من عبيدنا ومکاتبينا »فنحن نأخحذ من 
عبیدهم ومکاتییهم › فان کانوا لا یاخذون من عبیدنا ومکاتبینا » فلا ناخذ ایض من 
عبیدهم ومکاتبیهم › ون کانوا یاخذون من عبیدنا آو مکاتبینا ناخذ منهم ابض ؛ لانه 
إنغا يؤخذ لحفظ الطريق »والمكاتب يحتاج إلى حفظ الطريق كالحر سواء » ولان المولى 


(1) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸۳/١‏ ). 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). 
(6) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). 


شرح کتاب السیرالکہیر س 


مر الحربي على العاشر برقيق فقال : هؤلاء أحرار » أو مر بجوار فقال : 
هؤلاء آمهات أولادي > صدق في ذلك ولم يؤخذ منه العمشر »وإن مر 
الحربي بمال التجارة وقال : لا أريد به التجارة » أو قال هو مال صبي فإن 
العاشر يعشره » وإن كانوا هم لايأاخذون من مثل هذا ال مال فلا نأخذ منهم 
آیضًا > وإن کنا لا نعلم آنهم يأخذون او لا يأاخذون آخذنا منهم »وإذا دخل 
الحربي دار الإسلام بامان تاجر فعشره عاشر المسلمين» ثم مر على عاشرآخر 
للمسلمين لم يعشره في تلك السنة حتى تمضي فإذا مضت تلك السنة عشرة 


قد رضي بأخذ العشر من عبده حيث بعثه إلينا للتجارة » وإذا مر الحربي على العاشر 
برقیق فقال : هؤلاء أحرار › أو مر بجوار فقال : هؤلاء آمهات آولادي » صدق في ذلك 
ولم يؤخذ منه العشر ‏ ؛ لانه إن كان صادقًا فهم أحرار ولا عشر في الأحرار وإن كان 
کاذیا فقد صاروا أحرارا بقوله » لان الحربي إذا أعتق عبدا كاف في دار الإسلام يعتق 
بالإجماع » لاأنه ليس بدار قهر › وإن مر الحربي بمال التجارة وقال : لا أريد به التجارة › 
أو قال هو مال صبي فإن العاشر يعشره ‏ ؛ لأنهم لا يصدقوننا في ذلك فنحن لا 
نصدقهم بذلك »وإن کانوا هم لایاخذون من مشل هذا امال فلا ناخذ منھم أیضً »وإن کنا 
لانعلم آنهم یاخذون أو لا ياخذون أخذنا منھ" ؛ لأن الأصل هو الأخذ لان النصاب 
کامل ›وإذا دخل الحربي دار الإسلام پامان تاجر فعشره عاشر المسلمين » ثم مر على 
عاشرآخر للمسلمين لم يعشره في تلك السنة حتى تمضي فإذا مضت تلك السنة عشرة 
مر أخرى ‏ ؛ لانه ما دام يتردد في دار الإسلام فحكم ذلك الأمان باق» ولم ينته 
حكم ذلك ا لخروج ۰ فصار كالذمي يتردد في دار الإسلام ۰ والذمي لا يعشره العاشر 
إلا مرة واحدة »وإن مر عليه فى تلك السنة مرارًا » فكذلك لا يؤخذ منه من الحربى › 
يدل عليه ما روي آن رجلاً من الروم مر على عاشر عمر - رضي الله تعالی عنه - ومعه 
فرس قيمته عشرون ألما فطلب منه العاشر أن يأخذه بشمانية عشر ألما فأبى › فلم يأاحذ 
الفرس » وأخذ العشر ثم مر عليه راجعا فأراد أن يأخذ العشر ثانا فأبى »فجاء متظلمًا 
إلى عهر - رضي الله تعالى عنه - فوجده في المسجد فلم يدخل المسجد » ووقف على 
(1) انظر الفتاوئ الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). 

(۲) قال في الفتاوى : ولا يصدق الحربي في شيءإلا أن يدعي في الجواري نهن أمهات أرلاده وفي الغلمان 

نهم أولاده » فإن ادعى غير ذلك لا يصدق . انظر الفتاوى الهندية ( .)۱۸٤/١‏ 

(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). 

.) ۱۸٤/١ ( انظر الفقتاوى الهندية‎ )٤( 


4۰ 


شرح کتاب السير الكبير 


مر أخرى »ولو مر على عاشر المسلمين فعشره » ثم دحل من يومه آو من 
الغد دارالحرب » ثم رجع ماله ذلك مستامنًا عشرة العاشر مرة أخحرى » فإن 
كان أولئك الحربيون الذين استأمنوا لا يعشرون المسلمين إذا دخلوا إليهم إلا 
مرة واحدة في السنة وإن دخل وخرج مرارا » لم يعشروا إلا مرة واحدة » 
وإن خرج الحربي المستأمن إلى دار الإسلام بأمان ومعه خمر آو خنازیر عشر 
الخمر ولم يعشرالخنازير وأمره أن يعطي عشر الخمر دراهم يقوم قيمته ثم 
يعطيه قيمة العشر دراهم وإن لم يكن معه دراهم آمره آن يبيع من الخمر ما 
يعطيه قيمة العشر دراهم »وهذاعندنا » وقال رفر - رحمه الله تعالی - : لا 
يعشر الخمر ولا الخنارير» فقال عمر - رضي الله تعالى عنه- : ولوهم 


بابه » وقال هو الشيخ النصرانيء وأضافه إلى نفسه فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - 
وآتى الشيخ الحنيفي فقص عليه القصة » فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - كفيت › 
فظن النصراني آنه لم يلتفت إلى كلامه » فرجع كالآيس › فلما آتى العاشر سبقه كتاب 
عمر - رضي الله تعالی عنه - آلا ياح منه شیتًا فأخبره العاشر بالکتاب »ولم يأاخذ منه 
شيا فتعجب النصراني من عدل عمر - رضي الله تعالى عنه - فأسلم »ولو مر على 
عاشر المسلمين فعشره » ثم دخل من يومه أو من الغد دارا لحرب » ثم رجع ماله ذلك 
مستامتا عشرة العاشر مرة أخرى ‏ ؛ لانه لما دحل دار الحرب »فقد انقطع حكم ذلك 
الأمان ‏ وانتهى حكم ذلك الخروج فإغا دحل بأمان جديد فصار كأنه دحل أول مرة »› 
أو نزل منزلة حربي آخر فلهذا يعشره في كل مرة » فإن كان أولئك الحربيون الذين 
استأمنوا لا يعشرون المسلمين إذا دخلوا إليهم إلا مرة واحدة في السنة وإن دخل وخرج 
مرارا » لم يعشروا إلا مرة واحدة › لما قلنا : إن الأمر بيننا وبينهم على المجاراة والمكافأة 
وإن خرج الحربي المستأمن إلى دار الإسلام بأمان ومعه خمر أو خنازير عشر الخمر ولم 
يعشرا نازير وأمره أن يعطي عشر الخمر دراهم يقوم قيمته ثم يعطيه قيمة العشر دراهم 
وإن لم يكن معه دراهم آمره آن يبيع من الخمر ما يعطيه قيمة العشر دراهم» وهذا عندناء 
وقال زفر - رحمه الله تعالى - : لا يعشر الخمر ولا الخنازير »وذهب في ذلك إلى آن 
الحمر ليس بمال في حق المسلم » والعاشر مسلم فصار كأنه مرعليه بجا ليس بمال » وكما 
إذا مر بخنزير ونزل الذمي في ذلك منزلة المسلم مر على العاشر تجمد » ولان الخمر 
والخنزير يجريان مجرى واحدا في حق المسلم » ثم أجمعنا آنه لا يعشر الخنزير فكذلك 


.) ۱۸4/١ ( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 


1۹1 


شرح كتاب السير الكبير 


دخلوا به من مال » ويعشرون أهل الذمة» عشرناهم كما يعشرون أهل الذمة 
وإن کانوا یعشرون المسلمين ولا يعشرون أهل الذمة عشرناهم أيضًاً »> وكل ما 
س 


لا يعشر الخمر » والحجة لنا في ذلك ما روي أن عمر - رضي الله تعالى عنه ¬ جمع 
عماله بالموسم وقال لهم : ماذا تأخذون من أهل الذمة مما يرون به عليكم من الخمر ؟ 
فقالوا : نصف العشر › فقال عمر - رضي الله تعالی عنه- : ولوهم بيعها وخذوا نصف 
العشر من أثمانها ؛ ولان الحمر آقرب إلى المالية من الحنزير » لأنه كان مالا لنا في 
الابتداء حين كان عصيرا » ويصير مالأ فى الانتهاء » وإذا كان كذلك كان حرمة الخمر 
أف » فجار أن يؤخذ العشر من الخمر ولا يؤخذ من الخنزير » ولان العاشر إنما ياخذ 
قيمة الخمر »والمسلمون يعرفون قيمة الخمر » لأن كل واحد من المسلمين يمسكها › 
الصالح منهم والطالح › فاما الصالح فيمسكها للتخليل » وأما الطالح للشرب »فإن كان 
يعرف المسلمون قيمتها فيؤخذ عشر قيمتها لقول المسلمين »فاما الخنزير لا يمسكه أحد من 
المسلمين فلا يعرف المسلمون قيمتها » وإنما يعرف الكفار »وقول الكفار على المسلمين 
غير مقبول » فلا يؤخذ بقولهم » ولان الخمر مثلى فكان ينبغي أن يؤخ مثله إلا آن 
المسلم ممنوع عن تملك الخمر › فإذا أذ القيمة فقد أعرض عن الخمر › فيیجوز »› وأما 
الخنزير ليس من ذوات الأمثال » فمثله قيمته » فإذا أخذ القيمة صار كأنه أخذ العين › 
والمسلم لا يحل له أن يتملك الختزير ولا بدله » ولآن الخمر مال فيما بين آهل الذمة › 
وللإمام فيها حماية معتبرة » لأن للمسلم عليها يدأ معتبرة »فصارت في يد الإمام › 
وحمایته » فأشبهت ساثر الأموال »فاما الخنزير فليس للإمام فيه حماية معتبرة » لأن 
المسلم لا يثبت له يد معتبرة على الخنزیر ( آلا تری ) أن الخنزیر لا تورث وإذا لم يكن 
للمسلم عليه يد معتبرة لم يشبت للإمام عليه يد معتبرة › ولا يصير في حمايته» فلا 
يؤخذ منه للعشر بغير حماية وإن كان أهل الحرب لا يعشرون آهل ذمتنا إذا دخلوا عليهم 
بالخمر والخنارير لم نعشرهم فيما أدخلوا من ذلك لأن الحمر والخنزير ليس بمال لأحد 

من آهل دار الإسلام إلا لأهل الذمة فإذا لم يعشروا آهل ذمتنا من ذلك فقد عفوا عمن 
فی دار الإسلام من هذا النوع من المالء فنعفو عنهم أيضًا عشر هذا النوع» إذ عشرهم 
عشر مجارات فإن كانوا لا يعشرون المسلمين فيما دخلوا به من مالء ويعشرون آهل 
الذمة عشرناهم كما يعشرون أهل الذمةء وإن كانوا يعشرون المسلمين ولا يعشرون آهل 
الذمة عشرناهم أبضا ؛ لانهم لم يعفو عن مال دون مال » فإن كل مال ير الواحد منا 
به على عاشرهم فإنهم یعشرون ذلك الال متی مر به آهل دیننا على عاشرهم إلا نهم 
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يؤخذ من الحربي من العشر فإنه يوضع موضع الخراج للمقاتلة دون موضع 
الصدقات»› وإذا دحل المسلم دار المرب » بأمان ومعه مال يتجر به أو ليس 
معه مال» فاتجر في دار الحرب فأاصاب مالا فحال عليه الحول فى دارالحرب 
ثم أخرجه إلى دار الإسلام > ومرعلى عاشر المسلمين لم يأخذ العاشر شيئاء 
وما عرفت من الحجواب في المستامن في دار الحرب فهو جوابك فى الأسير إذا 
اتجر فاصاب مالا في دار الحرب وحال الحول على ماله ثم مر على عاشر 


س 
عفوا عن طائفة من أهل دار السلام دون الطائفة الأخرىئ» وهم طائفة واحدة ولم 
يوجد منهم طائفة آخری حتی لا نعشرهم مثل ما وجدوا منا فعشرناهم جمیعًا » حتی 
إذا وجدنا منهم طائفتين > ووجدوا منا طائفتين فعشروا إحدى الطائفتين دون الأخرى 
عشرنا أيضً تلك الطائفة منهم دون الأخرى نحو أن عشروا رجالنا ولم يعشروا نساءنا » 
فكذلك نحن نعشر رجالهم ولا نعشر نساء‌هم . وكل ما يؤخذ من الحربي من العشر فإنه 
يوضع موضع الخراج للمقاتلة دون موضع الصدقات > والمعنى في ذلك وهو أن 
الصدقة طهرة لصاحبهاء والكافر ليس من أهل الطهرة » فيوضع عشره موضع مال 
الصدقة قال : وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ومسعه مال يتجر به أو ليس معه مال » 
فاآجر في دار الحرب فاصاب مالا فحال عليه الحول في دارا لحرب ثم أخرجه إلى دار 
الإسلام »ومرعلى عاشر المسلمين لم ياخذ العاشر شينًا ؛لأن العاشر إنغا يجبي صدقة 
مال كان في حماية الإمام ورعايته »> حتى تكون المحباية بإذاء الححماية ( ألا ترى ) أنه 
يعشر الدراهم والدنانير التي يمر بها على العاشر لخحاجتها إلى الحفظ والحماية ولا يعشرها 
من اجر في مصره لاستغنائه عن حفظه وليس لاومام حماية ولا رعاية في دار الحرب » 
فلا يعشر الأموال التي لا حماية ولا رعاية له فيها آلا تر آنه لو كان في عسكر آهل 
البغي فحال الحول على ماله » ثم خرج إلى عسكر أهل العدلء فإنه لا يؤاحذ بزكاة ما 
مضى» لا آنه لما لم يكن ذلك الال في حماية الإمام ولا رعايته فلم يؤخذ منه فكذلك 
هاهنا » ولان الزكاة حق الله - تعالى - » ففي موضع لا يجري فيه حكم إمام 
السلمين فلا يأخذ الإمام بذلك كما لا يأاخذ بسائر حقوق الله - تعالى - التي لزمه في 
دار الحرب نحو حد الزنا وحد السرقة > وحد قطاع الطريق وحد الشرب إلا أن المسلم 
يؤمر بان يؤدي رکاة ماله فيما بينه وبين ربه » ولا يجبر » وٳن لم يژد فهو آثم لانه حال 
الحول على مال مسلم » فيجب فيه الزكاة ومتى وجب يؤمر بالأداء » كالصلاة والصوم 
وكالباغي إذا خرج إلى آهل العدل ٠‏ فإنه يفتي بأن يزكي ماله فيما مضى فكذلك هاهنا» 
وما عرفت من الجواب في المستأمن في دار الحرب فهو جوابك في الأسير إذا اجر 
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السلمين » وكذلك الجواب الذي أسلم في دار الحرب وحال الحول على 
ماله في دار الحرب » ثم اخرجه إلى دار الإسلام » ولو أن رجلا من اهل 
الحرب آسلم وله مال كثير من أموال التجارة »ومال السائمة › فعلم أن 
الزكاة تجب في الال »فمكث ستة أشهر في دار الحرب» أو أقل أو أكثر ثم 

خرج ماله إلى دار الإسلام فحال عليه الحول > وهو في دار الإسلام > ثم 
مر على العاشر ›»فإن العاشر يعشر ماله» والمصدق يأاخحذ صدقة سوائمه › 
ولو آن رجلا مسلمًا أو ذميًا مر على عاشر المسلمين ماله من دراهم أو دنانیر 


فاصاب مالا في دار ا لحرب وحال الحول على ماله ثم مر على عاشر المسلمين › فإنه لا 
يعشر › ولکنه يفتي بان يؤدي رکاة ماله فیما بینه وبين ربه »وكذلك الحجواب الذي أسلم 
في دار الحرب وحال الحول على ماله في دار الحرب » ثم أخرجه إلى دار الإسلام » فإن 
العاشر لا يعشره إلا آنه إن إن علم في دار الحرب آن عليه ركاة ماله »> وحال الحول على 
ماله بعد العلم › »> لزمه أن يؤدي رکاة ماله فیما بینه وبين ربه ون لم یعلم آن عليه زکاة 
في ماله » فإنه لا يلزمه آداء شيء من الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد العلم لان 
. الزكاة من الشرائغ لا تلزم إلا بعد السماع » ولم يبلغ الخطاب سمعه فلا شيءعليه » ولو 
أن رجلاً من.أهل الحرب أسلم وله مال كثير من أموال التجارة »ومال السائمة › فعلم آن 
الزكاة جب في المالء »فنمكث ستة أشهر في دار الحرب » أو أقل أو أكثر ثم خرج باله 
إلى دار الإسلام فحال عليه الحول » وهو في دار الإسلام > ثم مر على العاشر »إن 
العاشر يعشر ماله» والمصدق يأخذ صدقة فة سوائمه ؛ لأن الحول انعقد على ماله في دار 
الحرب » فإن الزكاة تجب عليه فی ماله فی دار الحرب » ( آلا ترى ) آنه يؤمر بالأداء 
ویصیر آئثمًا إذا لم يد فحسب الوجوب قد وجد في دارا لحرب > والوجوب وجد في 
دار الإسلام » والعبرة بحال الوجوب » وفي حال الوجوب المال في حماية الإمام 
ورعايته في موضع يجري حكم إمام المسلمين فيه > فيأخذ منه العشر ( الاترى ) أن 
الحول إذا انعقد على النصاب ثم انتقص › ثم تم في آحر الحول فإنه تجب الزكاة › 
واعتبر فيه حال تام الحول » التي هي حال الوجوب ولم يعتبر النقصان الذي كان في 
أثناء الحول » فكذلك لا يعتبر كينونة امال في دار الحرب في أثناء الحول ويعتبر حال تمام 
الحول » وهكذا الجواب في الأسير أو المستامن إذا حرج باله إلى دار الإسلام » وتم 
الحول عليه في دار الإسلام » فإنه يؤخذ منه ركاة ذلك الحول » ولو أن رجلا مسلما أو 
ذميًا مر على عاشر المسلمين ماله من دراهم أو دنانير يريد أن يدخل به أرض الحرب 
للتجارة » فقال للعاشر :إنما أصبته منذ أشهر › ولم يحل عليه الحول صدقه على ذلك › 
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يريد أن يدخل به أرض الحرب للتجارةء فقال للعاشر :إنغا أصبته منذ أشهر› 
ولم يحل عليه الحول صدقه على ذلك » ولم يأخذ منه عشراء فإن دحل دار 
الحرب فاشتری به وباع حتی تم الحول على ملکه» وهو في دار الحرب ثم 
خرج به إلى دار الإسلام فمر به على العاشر ٠‏ فإنه لا يأخحذ منه العشر لاا 
ضى »وإن کان أقام في دار المحرب نمام الحول منذ ملكه في دار الإسلام إلا 
یوما أو يومين 6 ثم خرج إلى دار الإسلام ¢ فستم الحول في دار الإسلام ¢ 
ثم مر به على العاشر عشره » ولو أن حربيا مستامتًا في دار الإسلام أو ذميا 
أو مسلما مر على عاشر بال فکتمه إیاه « وقد حال الحول الأول « ثم مر به 
على العاشر أيضًا فكتمه إياهء وقد حال الحول الثاني» ثم مر به على العاشر 
بعدما حال الحول الثالث فعلم به العاشر » وعلم بما كان صنع في تلك 
الأحوال » فإن العاشر يعشر الأموال في الأحوال الثلاثة كلها › فإن كان 
الحربي يدخل في هذه الأحوال الشلاثة فى كل مرة فى دار الحرب » قبل أن 


ولم يأخذ منه عشرا "“ ؛لانه أنكر وجوب الحق في ماله فكان القول قوله » فإن دخل 
دار ا لحرب فاشترئ به وباع حتی تم ا حول على ملکه » وهو في دار ا خرب » ثم خرج به 
إلى دار الإسلام فمر به على العاشر › فإنه لا يأخذ منه العشر لما مضى ؛ لأن الحول حال 
وا مال في دار الحرب ووقت الوجوب وقت تمام الحول » فإذا لم يكن المال وقت 
الوجوب في موضع يجري فيه حكم المسلمين لا يأخذه الإمام »وإن كان أقام في دار 
المرب تمام الحول منذ ملكه في دار الإسلام إلا يومًا أو يومين » ثم خرج إلى دار 
الإسلام فتم الحول في دار الإسلام » ثم مر به على العاشر عشره ؛ لان الال وقت 
وجوب الحق في حماية الإمام » وفي موضع يجري فيه حكم إمام المسلمين فكان له 
حق الأخذ » ولو أن حربيا مستامتا في دار الإسلام أو ذميا أو مسلما مر على عاشر بمال 
فكتمه إياه » وقد حال الحول الأول » ثم مر به على العاشر أيضًا فكتمه إياه » وقد حال 
الحول الثاني » ثم مر به على العاشر بعدما حال الحول الثالث فعلم به العاشر » وعلم بجا 
كان صنع في تلك الأحوال » فإن العاشر يعشر الأموال في الأحوال الثلاثة كلها ”؛ لأنه 
يثبت حق الأخذ للعاشر في كل مرة » لان الزكاة وجبت في المال في دار الإسلام » 
والحق مت ثبت لا يبطل بالتاخير ولا بالكتمان » فإن كان الحربي يدخل في هذه الأحوال 
الشلاثة في كل مرة في دار الحرب» قبل أن يعشره ثم يخرج فليس ينبغي للعاشر أن 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸۳/١‏ ). (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸١/١‏ ). 
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یعشره › ثم يخرج فليس ينبغي للعاشر أن يعشره إلا بهذه المرة الأخيرة لهذا 
الحول الثالث »ولو أن الحربي والمستامن والمسلم والذمي مکثوا يتجرون في 
دار الإسلام ثلاثة أحوال لا يرون علي عاشر السلمين » ثم مروا على عاشر 
الملسلمين بعد الجول الفالك » فأخبروه آنهم لم يعشروا منذ ثلاثة أحوال › 
وأخحبر الملسلم آنه لم يؤد زكاة ماله منذ ثلاثة أحوال »فإن العاشر يأخحذ منه 
زكاة هذا الحول الثالث ولا يأخذ منه ركاة الحولين الماضيين وذلك لان العاشر 
إنما يعشر الال الذي في دار الإسلام إذا كان في حمايته [ في الحول الثالث 
لا فى الحولين الماضيين فلهذا لا يأحذ لما مضى من الحولين بخلاف ما إذا 
حال الحول والمال في دار الحرب] » ووقت الأخذ باق ما لم يجب الحق في 
امال ثانياء فقد مضى وقت أخحذ الواجب الأول وجاء وقت أخحذ الواجب 
الثاني > فمتی مر عليه بعدما حال الحول الأول قبل أن يتم الحول الثاني 
فوقت الأخحذ باق فعشره »ومتى تم الحول والمال في دار الحرب» فإن العاشر 


بعشره إلا بهذه المرة الأخيرة لهذا الحول الثالث ‏ ؛لانه لما دحل دار الحرب في كل مرة 
فقد بطلت عنه أحكام المسلمين وارتفع ذلك الأمان › وصار كحربي آخر حين خرج في 
المرة الثانية والثالثة ( ألا ترى ) أن العاشر لو عشره ثم دحل دار الحرب ثم حرج من 
يومه ذلك ومر على العاشر فإنه يعشره ثانيا »فكما أبطل دخوله دار الحرب العشر الذي 
كان له عند المسلمين » وصار في الحكم كحربي آخر خرج »فكذلك يبطل دخوله دار 
الحرب » ما كان للمسلمين عنده » ويصير كحربي آخر خرج في كل مرة › ولو أن الحربي 
والمستامن والمسلم والذمي مكثوا يتجرون في دار الإسلام ثلائة أحوال لا يرون علي 
عاشر المسلمين » ثم مروا على عاشر المسلمين بعد الحول الثالك › فأخبروه أنهم لم 
يعشروا منذ ثلالة أحوال » وأخبر المسلم آنه لم يؤد زكاة ماله منذ ثلالة أحوال »فان 
العاشر يأاخذ منه زكاة هذا الحول الشالث ولا ياخذ منه زكاة الحولون الماضيين " وذلك 
لأن العاشر إنما يعشر المال الذي في دار الإسلام إذا كان في حمايته [ في الحول الثالث لا 
في الحولين الماضيدن فلهذا لا ياخذ لا مضى من الحولين بخلاف ما إذا حال ال حول والمال 
في دار الحرب ]» ووقت الأخذ باق ما لم يجب الحق في الال انيا » فقد مضى وقت 
اخذ الواجب الأول وجاء وقت أخذ الواجب الثاني » فمتى مر عليه بعدما حال الحول 
الأول قبل أن يتم الحول الثاني » فوقت الأخذ باق فعشره » ومتى تم الحول والمال في دار 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). 
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لا يعشر هذا الالء وان مر به صاحبه عليه قبل آن يتم الحول الثاني فأما 
السائمة من الصدقات فليس على الحربى ولا على الذمي فيها صدقة» فأما 
سائمة المسلم إذا لم يأاخذ صدقتها سنين ثم اطلع على ذلك أاخذت منه 
زكاتها للسنين الماضيةء وهذا بخلاف العاشر فإنه لا يأخذ العشرء إلا للحول 
الآخرء فإن قال المسلم صاحب السائمة: قد أديت صدقتها إلى المساكين لهذه 
السنين لم يلتفت إلى قوله» ويؤخحذ منه الصدقة لثلاث سنين » فإن كان 
ا 
الحرب ٠‏ فإن العاشر لا بعشر هذا الال ءوإن مر به صاحبه عليه قبل أن يتم ا حول الثاني ؛ 
لأن الحول حال هناك والال في موضع ليس يجري فيه حكم إمام المسلمين فلم يثبت له 
حق الأخذ آبداء وأما المال الذي في دار الإسلام فإنه في موضع يجري فيه حكم 
الإمامء» فله حق أن یعشره متي مر به صاحبه» قبل آن مضي وقت الوجوب للحول 
الثاني» فاما السائمة من الصدقات فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة؛ لان 
الصدقة عبادة فلا تجب على الكافر » فما سائمة المسلم إذا لم ياخذ صدقتها سنين ثم 
اطلع على ذلك أخذت منه زكاتها للسنين الماضية ”“ ؛ لان أخذها إلى السلطان ( لا كان 
فيها من الحماية ) » فيأخذ ركاة ما مضى »وهذا بخلاف العاشر فإنه لا يأاخذ العشرء إلا 
للحول الآخر "؛ لان العاشر إنما يأخذ من المال الذي ير به عليه صاحبه والمرور عليه 
با مال لم يؤحذ إلا في السنة الرابعة فلا ياخذ إلاللسنة الثالشة وآما الصدق ليس يأحذ 
الصدقات لحق المرور عليه بل في سائمة كل إنسان فيأخذ منها الصدقةء فلا يأخذ 
الصدقة باعتبار حولان الحول على السائمة وقد حال على السائمة ثلاثة أحوال فياحذ 
صدقة كل حول » فإن قال المسلم صاحب السائمة : قد أديت صدقتها إلى المساكين لهذه 
السنين لم يلتفت إلى قوله» وبؤخذ منه الصدقة لشلاث سنين » وهذا عندنا وقال 
الشافعي- رحمه الله تعالى - : لا يأحذ واحتج وقال : إن الصدقة حق الفقراء فلما 
دفعها إلى الفقراء فقد أوصل الحق إلى مستحقه › فیبدا کما لو دفع زكاة التجارة إلى 
الفقراء » إلا آنا نقول إن حق الأخذ إلى المصدق فلا يبرا بالدفع إلى الفقراء كالخريم إذا 
دفع الدين لا يبرا لما آن حت الأخذ للوصي كذا هنا ء فإن كان الإمام لم ييعث إليهم 


(1) قال في الفتاوى : لو مر واش سائمة دون النصاب وفي بيته ما يكمله نصابًا أحذ منه الواجب »لان الكل 
داخل تحت الحماية انظر الفتاوى الهندية ( "0۸6/١‏ 

() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸6/١‏ ). 

(۴) انظر الفتاوى الهندية ( )٤( .) ۱۸٤/١‏ انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸۳/١‏ ). 
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غيرها فأدوها لما مضى وقالوا : قد أديناها حيث لم يبعث إلينا مصدقا فالقول 
قولهم ولا صدقة عليهم في ذلك ¢ والحربي والمستأمن والذمي والمسلم إذا 
مروا بعاشر من عشار المسلمين فقالوا: قد عشرنا غيرك في هذه السنة وجاءوا 
بالبراءة› وحلفوا له على ذلك إن تهمهم فليس ينبغي ان ياخحذ منهم شيئاء 
صدق» وإذا كان للرجل المسلم أو الذمي مال للتجارة فحال عليه حول في 
دار الإسلامء ثم أدخله دار الحرب بأمان فاتجر فيه حولاً آخر ثم أخرجه من 
دار الحرب»› فمر به على عاشر المسلمين لم يعشره للسنة الأولى ولا للسنة 


مصدقًا في تلك السنين » بان شغل عن ذلك لحرب أو غيرها فأدوها لما مضى وقالوا : قد 
أديناها حيث لم يبعث إلينا مصدقًا فالقول قولهم ولا صدقة عليهم في ذلك ؛ لان الإمام 
إذا لم يبعث إليهم مصدقا في تلك السنين » فلم يوجد الطلب من الإمام » فلم يجب 
عليهم الدفع إلى الإمام فإذا أدى بنفسه يبرا كزكاة امال إذا أداها المالك قال : والحربي 
والمستامن والذمي والمسلم إذا مروا بعاشر من عشار المسلمين فقالوا : قد عشرنا غيرك في 
هذه السنة وجاءوا بالبراءة » وحلفوا له على ذلك إن تهمهم فليس ينبغي أن يأاخذ منهم 
شيا " ؛ لأن الزكاة حق الله -تعالى - أمانة عند امالك » والأمين متى أخبر بأداء 
الأمانة صدق » ثم هذا في المسلم والذمي ظاهر لأنهما لو قالا : علينا دين يصدقان › 
وأما ا حربي لو قال : علي دين لا يصدق › وإذاقال : عشرني عاشر غيرك صدق ‏ ؛ لاه 
تأيد قوله هاهنا بالبراءة » فجار أن يصدق فأما في مسأالة الدين لم ينضم إلى قولهم ما 
يصدقه فجاز ألا يصدق > والدليل على ذلك حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - 
حیث آتاه ذلك الشيخ النصراني »وقال: إن عمالك عشروني في السنة مرتين › قال : 
فكتب عمر - رضي الله تعالى عنه - إلى عماله لا تعشروا في السنة إلامرة › اليس عمر 
- رضي الله تعالى عنه- قدصدقه في ذلك حيث كتب إلى عماله ألا تعشروا إلا مرة › 
وإذا كان للرجل المسلم أو الذمي مال للتجارة فحال عليه حول في دار الإسلام » ثم 
آدخله دار الحرب بآمان فاتجر فیه حولا آخر ثم آخرجه من دار الحرب › فمر به على 
عاشر المسلمين لم يعشره للسنة الأولى ولا للسنة الثانية » أما السنة الأولى فلانه لم يمر 
() انظر الفتاوى الهندية ( o. .) ۱۸۳/١‏ 

)١(‏ قال في الفتاوى : والحربي لا يصدق في شيء إلا آن يدعي في الجواري نهن أمهات أولاده وفي الغلمان 

أنهن أولاده » انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). 


۵۸ 
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الثانية» فإن مر به بعد الحول الأول على العاشر في دار الإسلام فكتمه الالء 
ثم آدخله دار الحرب فمكث حولا في دار الحرب ثم أخرجه» فمر به على 
عاشره وأخبره خبره فإنه يعشر للحول الأول ولا يعشر للحول الثاني » ( أما 
للحول الأول فلأنه قد مر بعد وجوب الحق فى المال ووقت الأخذ باق فشبت 
له حق الأخذ فلا يسقط ذلك الحق بالتاخير ) ولم يؤد ركاتها فحال عليها 
الحول الآخحر في دار الحرب» ثم أحرجها إلى دار الإسلام» فإن المصدق 
يصدقها للسنة الأولى» ولا يأخذ للسنة الثانية شيئاء ولو أن حربيا مستأمنًا في دار 
الإسلام حال الحول على ماله أو حولان في دار الإسلام فمر بعاشر المسلمين 
ومعه مال فكتمه ذلك ثم إن العاشر ظفر به وأخرجه فإنه یعشره لما مضی› 
فإن لم يظفر به العاشر حتى دخل دار الحرب »ثم خرج فأخبره ومعه ماله 
ذلك بطل کل عشر كان وجب عليه لما مضى من السنين » وعشره لخروجه 


عليه ماله في وقت الأخحذ »› فلا ياخذ وآما السنة الثانية فلأن المحول قد حال على المال 
والمال في دارا لحرب » وقد ذكرنا أن العاشر لا يعشر الال الذي قد حال عليه الحول في 
دار الحرب » فإن مر به بعد الحول الأول على العاشر في دار الإسلام فكت مه المال » ثم 
آدخله دار ا لحرب فمکث حولا في دار الحرب ثم اخرجه »فمر به عل عاشره وآخبره 
خبره فإنه يعشر للحول الأول ولا يعشر للحول الثاني › أما ما يعشره للسنة الأولى › 
فلأنه قد مر بعد وجوب الحق ( بالتاخير ) ووجوب الحق لا يفوت بالتأاخحير وأما الحول 
الثاني حال وال مال في دار الحرب فلا يعشره وكذلك سائمة الرجل المسلم إذا أدخلها دار 
الحرب بعدما حال عليها الحول » آما للحول الأول فلأنه قد مر بعد وجوب الحق في الال 
ووقت الأخذ باق فثبت له حق الأخذ فلا يسقط ذلك الح بالتاخير ) ولم يؤد زكاتها 
فحال عليها الحول الآخرفي دار الحرب »ثم أخرجها إلى دار الإسلام » فإن اللصدق 
يصدقها للسنة الأولى ؛لأن حق الأخذ يثبت للمصدق باعتبار حولان الحول في دار 
الإسلام لا بحق المرور عليه فقد حال الحول الأول على الال في دار الإسلام فثبت له 
حى أحذ صدقة تلك السنة »ولا يأاخذ للسنة الثانية شيعًا ؛ لأنه حال والمال في دار الحرب 
فلا يجب له حق الاحذ » ولو أن حربيا مستامتا في دارالإسلام حال ا حول عل ماله آو 
حولان في دار الإسلام فمر بعاشر المسلمين ومعه مال فكتمه ذلك ثم إن العاشر ظفر به 
وأخرجه فإنه یعشره لما مضی › فان لم بظفر به العاشر حت دخل دار الحرب »ثم خرج 
فاخبره ومعه ماله ذلك بطل كل عشر کان وجب عليه لما مضى من السنين » وعشره 


شرح کتاب السیر الكبير 4 


من دار الحرب هذه المرة » وأبطل عنه ما مضى» ولو كان وجب ذلك عليه › 
فلم يدخل دار الحرب التي هو من أهلهاء ولکنه دخل دار حرب أخرى من 
دار الإسلام بأمان ليتجر فيها › > فن کان استأمن المسلمين حين دخل أرض 

الإسلام ولم يذكر لهم دخول تلك الأراض فإنه يبطل ما كان وجب عليه من 
العشور» ولو كان استأمن لينفذ إلى تلك الدار ويرجع إليهم فآمنوه على 
ذلك» فهذا أيضًا والأول سواء ويبطل عنه كل عشر وجب عليه وهکذا لو 
استأمن على أن ينفذ إلى تلك الدار ويكون آمتًا فيها من المسلمين» ثم يخرج 
إلى دار الإسلام آمنّا حتى يرجع إلى داره فآمنوه على ذلك» فدخل إليهم بعد 
ما وجب عليه العشور» ثم حرج لأنه لا يعشر لا مضى ويعشره المسلمون 
إذاخرج من تلك الدار إلى دار الإسلامء وإن كان هو آمنّا من المسلمين › 
فخروجه إلى موضع لا يجري فيه أحكام المسلمين يبطل اعتبار ما وجب عليه 
ويبطل أيضًا اعتبار ما أخحذ منه» حتى ولو عشره المسلمون حين خرج من داره 


لخروجه من دار الحرب هذه المرة » وأبطل عنه ما مضى ‏ ؛ لانه حين دحل دار الحرب 
بطلت عنه أحكام المسلمين » وحق الأخذ للومام بالحكم» > فإذا لم يكن للمسلمين عليه 
حكم لم يكن للإمام حق الأخذ » ولو كان وجب ذلك عليه »فلم يدخل دار ا لحرب التي 
هو من آهلها »ولکنه دخل دار حرب أخرى من دار الإسلام بأمان ليتجر فيها »فإن کان 
استامن المسلمين حون دخل أرض الإسلام ولم يذكر لهم دخول تلك الاراض فاته ييل 
ما كان وجب عليه من العشور ؛ لأنه دخل دارا لا يجري فيها حكم المسلمين فصار كما 

لو دخل دار نفسه ثم خرج » ولو كان كذلك بطل عنه ما وجب من العشور فكذلك 
هاهنا» ولو كان استأامن لينفذ إلى تلك الدار ويرجع إليهم فآمنوه على على ذلك › فهذا ایض 
والأول سواء ويبطل عنه كل عشر وجب عليه وهكذا لو استامن على آن ينف إلى تلك 
الدار ويكون آمًا فيها من المسلمين › » ثم يخرج إلى دار الإسلام آمتا حت برجع إلى داره 
فآمنوه على ذلك » فدخل إليهم بعد ما وجب عليه العشور › ثم خرج لأنه لا يعشر لا 
مضى ويعشره المسلمون إذاخرج من تلك الدار إلى دار الإسلام ؛ لان حکم المسلمين 
غير جار في دار الحرب التي خرج المستامن إليهاء وإن كان هو آمتا من المسلمين »فخروجه 
إلى موضع لا يجري فيه أحكام المسلمين بطل اعتبار ما وجب عليه ويبطل أبضا اعتبار ما 

(۱) قال في الفتاوى: ولو مر حربي بعاشر ولم يعلم به العاشر حت خرج ودحل دارالحرب ثم حرج لم يعشره 

لما مضى » انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). 
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إلى دار الإسلام » فمكث أيامًا > ثم دخل تلك الدار الأخرى ثم حرج منها 
وبين ذلك أيام عشره العاشر مرة أخحرى»› فإذا رجع أخذ منه العشر » وصار 
سبيله سبيل دار الموادعةء إذا حرج واحد منهم إلى دار الإسلام بتلك الموادعة 
فيعشره العاشر ثم خرج في تلك السنة إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فإن 
العاشر يعشر ماله ثانيًاء ولو أن أهل الحرب وادعوا المسلمين على أن يؤدوا 
إلى المسلمين كل سنة خراجا معلومًا على آلا يجري المسلمون أحكامهم 
ولايكونوا ذمة لهم» ثم إن رجلا منهم خرج إلى دار الإسلام بأموال كثيرة 
على تلك الموادعة فهو آمن › ویؤخذ منه عشر ما آمر به كاملا » ولو وجب 
عليه عشور في دار الإسلام ثم دحل دار الموادعة ثم حرج فإنه لا یعشره 
العاشر لما مضى 


س 
أخذ منه » حتى ولو عشره المسلمون حين خرج من داره إلى دار الإسلام »فمكث أيامًا ‏ 
ثم دخل تلك الدار الأخرى ثم خرج منها وبين ذلك أيام عشره العاشر مرة اخرى ؛ لنه 
حون دخل تلك الدار حرج من أحكام المسلمين » فإذا رجع أخذ فنه العشر» وصار 
سبيله سبيل دار الموادعة ‏ إذا خرج واحد منهم إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فيعشره 
العاشر ثم خرج في تلك السنة إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فإن العاشر يعشر ماله 
ثانياء ما أنه لما عاد إلى داره فقد خرج عن حكم المسلمينء ون کان هو آمنًا في تلك 
الدار» فابطل اعتبار ما أخحذ منهء فكذلك هاه »ولو أن أهل الحرب وادعوا المسلمين 
على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة خراجا معلومًا على ألا يجري المسلمون أحكامهم 
ولايكونوا ذمة لهم » ثم إن رجلا منهم خرج إلى دار الإسلام بأموال كثيرة على تلك 
الموادعة فهو آمن › ویؤخذ منه عشر ما آمر به کاملاً؛ لانه حربي على حاله إلا آنه آمنء 
ولم يصر ذميًا » لان حكم المسلمين غير جار عليهم »فصار كما لو خرج من غير دار 
الموادعة بأمان فيؤخذ منه العشرء ولو وجب عليه عشور في دار الإسلام ثم دخل دار" 
الموادعة ثم خرج فإنه لا يعشره العاشر لما مضى ‏ » لا بينا أن هذه الدار والدار التي لا 
موادعة بينها وبين المسلمين سواء » ودخول المسلم والذمي دار الموادعة بمنزلة دخولهما 
دار الحرب ليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواء » لأنه لم تصر دار الإسلام بتلك 
الموادعة لعدم جريان حكم الإسلام والله الموفق . 

(۱) قال في البدائم : ما دام هو في دار الإسلام فالحماية متحدة ما دام الحول باقيًا » فيتحد حق الأخذ وعند 
دخوله دار الحرب ورجوعه إلى دار الإسلام تتجدد الحماية فيتجدد حق الأخذ › وإذا مر على العاشر فلم 
یعلم حتی عاد إلى دار الحرب ثم رجع ثانا فعلم به لم يعشره لما مضى »لان ما مضى سقط لانقطاع 
الولاية عنه بدخوله دار الحرب »انظر بدائع الصنائع ( ۳۷/۲» ۳۸ ). 
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۰9 باب : ىن الاآتمس في المعدن وال ركاز يصاب في دار 
الحرب ودا المرادعة وما يلحق الذمي من ذلك والعبد والمستأمن 


إذا دحل لمسلم دار الحرب بأمان وأصاب ركازا من ذهب أو فضة أو 
جوهر فان کان أصابه في دار إنسان منه یرده إلیه ولا يغدر به » وإن کان 
اصابه في صحراء» أو في موضع ليس لك لأحد من آهل دار الحرب فهو 
له» بنزلة الصيد الذي يصطاده المستأمن فى دار الحرب» وذلك الصيد يكون 
له فكذلك هذا الركار يكون له» ولا حمس فيه إذا اخرجه إلى دار الإسلا 
ولا عشر فيه إن مر به على عاشر المسلمين › الا ترى أن المستأمن لو أدخل 
دار الحرب مالا له ثم أخرجه إلى دار الإسلام بعدما حال الحول عليه في دار 
الحرب فإنه للا يعشر ذلك الالء فالمال الذي أصابه في دار المرب وأخرجه 


۹ -باب : من الخمس في المعدن والرکاز صاب في دار 
الحرب ودار اموادعة وما يلحق الذمي من ذلك [ والعبد ] والمستأمن 

قال محمد - رحمه الله - : إذا دخل المسلم دار الحرب بامان وأصاب ركازا من 
ذهب أو فضة أو جوهر فن کان أصابه في دار إنسان منه برده إلیه ولا یغدر به“ ؛ لان 
هذا مال صاحب الدار فلو لم يرده كان خيانة منه وغدرًا » وهو قد ضمن ألا يخونهم 
ولا يغدر بهم في أنفهسم وأموالهم › وإن كان أصابه في صحراء › أو في موضع ليس 
بملك لأحد من أهل دار الحرب فهو له بنزلة الصيد الذي يصطاده المستأمن في دار 
ا لحرب »وذلك الصيد يكون له فكذلك هذا الركاز يكون له » ولا خمس فيه إذا أخرجه 
إلى دار الإسلام" ؛ لان لم يصبه على وجه إعزار الدين وإعلاء كلمة الله - عز 
وجل - ولا بإیجاف الیل والركاب » فصار بمنزلة المتلصص ٠‏ والمال الذي أخحرجه 
التلصص لاخحمس فيه فكذلك هاهنا » ولا عشر فيه إن مر به على عاشر المسلمين؛ لأن 
هذا مال أصابه في دار الحرب ولم يوجد من الإمام رعاية ولا حماية في أرض الحرب 
فلا يعشره » آلا ترى أن المستأمن لو أدخل دار الحرب مالا له ثم أخرجه إلى دار الإسلام ء 
بعدما حال ال حول عليه في دار ا لحرب فإنه لا يعشر ذلك الال فا لمال الذي أصابه في دار 
الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره › وهكذا الجواب إذا اصاب المستامن 


(1) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸١ /١‏ ). (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸١ /١‏ ). 


۲ 
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إلى دار الإسلام أولى آلا يعشره » وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن معدن 
ذهب أو فضة أو حديد في أرض الحرب ٠‏ أوأصاب عنبرا أو لؤلؤا في البحر 
فهو له » فإن وجد المعدن في ملك إنسان منهم فليرده على صاحبه › والرجل 
الذي يسلم من آهل الحرب > والأسير من المسلمين في ذلك سواء › إلا في 
خحصلة واحدة ما أصاب الأسير والرجل المسلم من أهل الحرب في دار رجل 
منهم فهو له أيضًا ولا حمس فيه ولا عشر»ء وكذلك ما أصابا من لقطة فهي 
لهما ولا خمس ولا عشر فيها إذا خرجا على العاشر في دار الإسلام» فأما 
الستأمن فما وجد من لقطة في دار الحرب فينبخي له أن يعرفها ما يعرف 
اللقطة في دار الإسلام» فإن عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلايتصدق بهاء 
كما في دار الإسلام» إذا عرفها حولا ولم يجئ صاحبها يتصدق بهاء وأاحب 
إلي أن يتصدق بها على فقراء المسلمين الذين في دار الحرب » فان لم يجد 
فعلى فقراء أهل الذمة » فإن لم يجدهم ففقراء أهل الحرب » بخلاف اللقطة 


س 
معدن ذهب أوفضة أو حديد في أرض الحرب » أوأصاب عنبر أولؤلؤا في البحر فهو 
لے" ؛ لان هذا ليس بملك لاأحد فصار كالركار الذي وجده في الصحراء ولا حمس فيه 
ولا عشر إذا أحرجه إلى دارالإسلام » فإن وجد المعدن في ملك إنسان منهم فليرده على 
صاحبه »والرجل الذي يسلم من آهل الحرب » والأسير من المسلمين في ذلك سواء » إلا 
في خصلة واحدة ما أصاب الأسير والرجل المسلم من هل الحرب في دار رجل منهم 
فهو له آیضًا ولا خمس فيه ولاعشر ؛ لأنه لا أمان لهم »ولو قدر على قتلهم وآخحذ 
أموالهم فعل ذلك › فإذا أصاب ركازا أولى أن يكون له » وكذلك ما أصابا من لقطة 
فهي لهما ولا خمس ولا عشر فيها إذا خرجا على العاشر في دار الإسلام ؛ لان الظاهر 
أن هذا مال آهل الحرب » ولو وجدا مالا في دار واحد منهم کان لهما ولا خمس فيه 
ولا عشر»› فاللقطة أولى أن تكون لهما » فأما المستامن فما وجد من لقطة في دار الحرب 
فينبغي له أن يعرفها ما يعرف اللقطة في دارالإسلام ؛ لانه لا يحل له أخذ آموالهم كما 
لا يحل له آخذ مال المسلمين » فإن عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلايتصدق بها › كما 
في دار الإسلام ءإذا عرفها حولا ولم يجئ صاحبها يتصدق بها » واحب إلي آن يتصدق 
بها على فقراء المسلمين الذين في دار ا لحرب › فإن لم يجد فعلى فقراء أهل الذمة ؛ 
لأنه لو صرفها في دار الإسلام إلى فقراء أهل الذمة يجور فكذا في دار الحرب › فإن 


(0) انظر الفتاوى الهندية ( 1۸١ /١‏ ). 


۳۳ 
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في دار الإسلام نإنه لا تصرف إلى فقراء أهل الحرب » وإن كان فقيرا 
فأكلها فلا بأس بذلك » فن کان غنيًا عندنا لا يحل له آن يتناول › فإن الها 
أو تصدق بها ثم جاء صاحبها فإن عرفها فإني أحب له آن يغر مها له ولا 
يجبر على ذلك في حكم الإسلام إن اخحتصما إلى إمام المسلمين › بعد ما 
أسلم صاحبها > ولكن المستحب له أن يضمن له › وإذا دخل الحربي في دار 
الإسلام بأمان فاصاب رکارا أو معدئًا» فاستخرج منه ذهب أو ورقًا أو حدیداً 
فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله > ولا یکون له منه شيء > فإن كان الحربي 
المستامن استاذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتی يستخرجه فاذن 
له في ذلك فعمل فأصاب شيئًا حمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي 


لم يجدهم ففقراء أهل الحرب ؛لان هذا مال وجد من أهل الحرب فيجوز الصرف إلى 
فقراء اهل الحرب » بخلاف اللقطة في دار الإسلام فإنها لا تصرف إلى فقراء أهل 
الحرب ؛ لان تلك اللقطة مال المسلم» فلا تصرف إلى الفقراء والذين ليسوا من آهل دار 
الإسلام » وإن كان فقير؟ فاكلها فلا باس بذلك ؛ لان المسلم الملتقط في دار الإسلام إذا 
کان محتاجًا فلا باس باکلھا فهاهنا أولی » فان کان غنیًا عندنا لا يحل له آن یتناول »وعند 
الشافعي - رحمة الله عليه - يحل له » فإن أكلها أوتصدق بها ثم جاء صاحبها فإن 
عرفها فإني أحب له أن يغرمها له ولا يجبر على ذلك في حكم الإسلام إن اختصما إلى 
إمام المسلمين »بعدما أسلم صاحبها ؛ لانه استهلكها في أرض الحرب » ولو غصبها 
فأخحفر الذمة فإنه لا يضمن في الحكم › ولكن المستحب له آن يضمن له › فكذلك إذا 
استهلك اللقطة لا يضمن في الحكم» ولكن المستحب له أن يغرمها له» وإذا دخل الحربي 
في دار الإسلام بامان فاصاب رکازا أو معدتًاءفاستخرج منه ذهبًا آو ورقًا أو حدیدا فإن 
إمام المسلمين يأخذه منه كله » ولا يكون له منه شيء ‏ ؛ لان هذا غنيمة › فإن المسلمين 
أوجفوا عليها الخيل. (الا ترى) أن المسلم لو كان هو الذي أصاب يخمس والباقي له 
ولولم يكن غنيمة لكان لا حمس فيه » والحربي لا حق له في غنائم المسلمين. لا تری 
ان الحربي الستامن لو خرج بغير إذن الإمام مع عسكر المسلمين وقاتل المشركين فاصابوا 
غنائم» فإنه لا يعطى له شيء من الخنيمة فكذلك لا حق له في هذه الغنيمة» فإن كان 
الحربي المستامن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى يستخرجه فأذن له 
في ذلك فعمل فاصاب شيتًا خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي المستامن ‏ ؛ لان 


.) ۱۸١/١ ( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 


۳€ 
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لمستأمن ٠‏ ولو آن الحربي المستأمن أصاب من بحر المسلمين لؤلؤا كير أو 
عبرا آو أصاب معدن جوهر » أو فيرورجا فأصاب منه شيئًا كثير؟ » وذلك 
بغير إذن الإمام فهو له ولا حمس فيه > وما أصاب الذمي من ركار في دار 
الحرب » أو معدن وهو فيها بأمان » أو أسير فهو فيه بمنزلة المسلم» وما 
أصاب الذمي من رکاز في دار الإسلامء آو معدن ذهب أو فضة أو رصاص 
أو زثبق » فهو والمسلم فيه سواء» يخمس ما أصاب وما بقي فهو له سواء» 
کان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام» روى محمد - رحمة الله عليه - حدييًا 


س 
الحربي المستأمن لو قاتل المشركين بإذن الإمام صار له في الغنيمة نصيب حتى أنه يرضخ 
له كما يرضخ للذمي » فكذلك إذا عالج المعادن بإذن الإمام يصير له فيها نصيب› 
فيؤخذ منه الحمس والباقي له ولو أن الحربي المستامن أصاب من بحر المسلمين لؤلؤ) 
کثیرا آو عنبرا آو آصاب معدن جوهر » أو فیروزجًا فاصاب منه شينًا كيرا وذلك بغیر 
إذن الإمام فهو له ولا خمس فيه ° »ما اللؤلؤ والعنبرء فلأنه يستخرج من البحر وما 
في البحر لا يكون غنيمة إلا الغنيمة ما يكون في البر ( الا ترى ) أن المسلم لو أصاب 
ذلك لا حمس فيه ٠‏ فإذا لم يكن غنيمة كان بمنزلة السمك والصيد وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد > رضي الله تعالى عنهما - ٠‏ لانه لا حمس في اللؤلؤ والعنبر > وأما عند أبي 
يوسف - رحمة الله عليه - لو أصابه المسلم يخمس فكان في حكم الغنيمة فيؤخذ كله 
من الحربي ٠‏ وآما الفيروزج فجزء من الأرض (الا ترى ) أنه لا ينطبع بالنار فكان بمنزلة 
الحجر ولا حمس في الحجر وإذا لم يكن فيه خمس لا يكون غنيمة» فيكون كله 
للحربي المستامن كالصيد الذي يصیبه في دار الإسلام» وما أصاب الذمي من رکاز في 
دار ا حرب » آو معدن وهو فيها بأمان » أو أسير فهو فيه بنزلة المسلم ‏ ؛ لانه من آهل 
دارنا ذكان حكمه في ذلك وحكم المسلم سواء » وما أصاب الذمي من ركاز في دار 
الإسلام ء آو معدن ذهب أو فضة أو رصاص أو زثبق › فهو والمسلم فيه سواء » يخمس 
ما صاب وما بقي فهو له سواء » کان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام ‏ ؛ لانه من آهل 
دارنا ويجري عليه حكمنا فكان بمنزلة المسلم » روى محمد - رحمة الله عليه - حدينًا 


(0) انظر الفتاوى الهندية ( /١‏ ۱۸6 ). 
(۲) قال في الفتاوى: ما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلو والسمك لا شيء فيه انظر الفتاوى الهندية .)۱۸١ /١(‏ 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸١ /١‏ ). 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸١ /١‏ ). 
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في العنبر عن عمرو بن دينار عن آبيه عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - أنه سئل عن العنبر هل فيه خحمس؟ فقال : إنما هو شيء دسره 
البحر وما وجد العبد من ركاز أو معدن في دار الإسلام خمس وكان ما بقي 
لمولى العبد » وكذلك المكاتب إذا أصاب ذلك فإنه يخمس ٠‏ والباقى يكون 
له دون مولاه » وكذلك الصبي إذا أصاب ذلك في دار الإسلام یخمس 
والباقي يکون له » وإذا کانت دار من دور آهل المرب قد وادع السلمون 
أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئًا معلوما في كل سنة » على آلا يجري 
عليهم الملسلمون أحكامهم فهذه دار الحرب » فمن دخل من المسلمين 
هذه الدار بتلك الموادعة فأصاب ركازا » فإن وجده في الصحراء كان 


في العنبر عن عمرو بن دينار عن بيه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه سثل 
عن العنبر هل فيه خمس؟ فقال : إنما هو شيء دسره البحر وما وجد العبد من ركاز أو 
معدن في دار الإسلام خمس وكان ما بقي لمولى العبد؛ لأنه غنيمة» والعبد من آهل 
استحقاق الغنيمة» (الا ترئ) آنه لو أعان المسلمين في قتال المشركين في قتال المشركين 
يرضخ له من الغنيمة فلما كان هو أهلاً لاستحقاق تلك الغنيمة فكذلك استحق هذه 
الخنيمة فيخمس والباقي يكون لمولى العبد لأن مال العبد يكون لمولاه > وكذلك المكاتب 
إذا اصاب ذلك فانه بخمس بوالباقي یکون له دون مولاه ؛ لان هذه من کسبه» 
والمكاتب أحق بكسبه من مولاه» وكذلك الصبي إذا أصاب ذلك في دار الإسلام يخمس 
والباقي يكون له ”؛ لانه يرضخ له من الغنيمة إذا قاتل » فكذلك ما استخرج من 
المعدن يكون له بعد الخمس» وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها 
على أن يؤدوا إلى المسلمين شيا مسعلومًا في كل سنة › على ألا يجري عليهم المسلمون 
أحكامهم فهذه دار الحرب”" ؛ لان الدار إغا تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين 
فيها » وحکم السلمين غير جار » فكانت هذه دار حرب » فمن دخل من اللمسلمين هذه 
الدار بتلك الموادعة فأصاب ركازأء فإن وجده في الصحراء كان له ذلك › وإن وجده في 


(1) قال في الفتاوى : يستوي أن يكون الراجد صغيرا أر كبيراً > حرا أو عبد » وما يلك العبد فلسيده » انظر 
الفتاوى اهندية ( ۱۸١ /١‏ ) » انظر بدائع الصنائع (۲/ )٠١‏ . 

() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸١/١‏ ) » انظر بدائع الصنائع (۲/ ٠١‏ ) . 

(۳) قال في الفتاوى : دار المرب تصير دار إسلام » هو إظهار حكم الإسلام فيها » وتصير الدار دار حرب 
بإجراء أحكام الكفر فيها » وإلا يحكم فيها بحكم الإسلام » انظر الفتاو الهندية ( ۲۴۲/۲ ) . 
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له ذلك > ون وجده في دار واحد منهم رده عليه وان طلبوا آن یکونوا ذمة 
لهم يجري عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجا معلومًاء ولم 
يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك فهذه دار الإسلام فإن وجده في ملك 
إنسان منهم فإنه يخمس والباقي لصاحب ذلك الموضع› لو آصاب رجل من 
المسلمين فيها ركازا أو معدنًا» فإن كان أصابه فى ملك إنسان يرده عليه وإن 
أصابه في صحراء فهو له ولا خمس فيه › ولو أن عسكرا من المسلمين لهم 
منعة وعزة دخلوا أرض الحرب» فأقاموا فيها حينًا حتى زرع منهم ناس 


دار واحد منهم رده عليه" وإن طلبو! آن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم حكمهم 
ويأاخذون منهم في السنة خراجا معلومًا » ولم يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك 
فهذه دار الإسلام ؛ لأن أحكام المسلمين جرت فيها » فما أصيب فيها من ركاز أو معدن 
ذهب أو فضة فإنه يخمس » والباقي للذي أصابه كما إذا أصيب ذلك في دار الإسلام » 
فإن وجده في ملك إنسان منهم فإنه يخمس والباقي لصاحب ذلك الموضع› عند آبي 
حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - وعلى قول آبي يوسف - رحمه الله تعالى - 
الباقي للواجد › كما لو وجده في دار الإسلام « في ملك واحد من المسلمين فأبو 
يوسف - رحمه الله تعالی - يقول : إن هذا مال مباح فيكون لمن سبقت يده إليه › 
وأبو حنيفة ومحمد - رضى الله تعالى عنهما - يقولان : صاحب الخطةملك ذلك 
اموضع بالإحرار فيملك ظاهر الأرض وباطنها » والدليل عليه حديث علي - رضي الله 
تعالى عنه - فإنه قال : إذا أصيب في قرية يؤدي عنها قوم الخراج فهو لهم » وإن كان 
أصيب في قرية لا يؤدي عنها أحد الخراج فهو لمن أصابه » وفيه الخمس » وقال محمد 
- رحمة الله عليه - في قبرس » وهي جزيرة من جزائر البحر » أهلها نصارى يؤدون 
إلى العرب شيا وإلى الروم شيئًا كل سنة» وهم صلح للمسلمين» وصلح للروم» إلا أن 
أحكام المسلمين لا تجري عليهم » لو أصاب رجل من المسلمين فيها ركازا أو معدا » فإن 
کان اصابه في ملك |نسان یرده عليه ون اصابه في صحراء فهو له ولا خمس فيه" ؛ 
لأن هذه دار حرب » لان حكم المسلمين فيها غير ظاهر » وقد ذكرنا أن الجواب على 
هذا إذا أصيب ذلك في دار الحرب فكذلك» هاهنا والله أعلم . ولو أن عسكرا من 
المسلمين لهم منعة وعزة دخلوا أرض الحرب » فأقاموا فيها حيتًا حتى زرع منهم ناس 
() انظر الفتاوى الهندية ( 1۸١ /١‏ ) » انظر بدائع الصنائع ( ۲/ (. 

(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸١ /١‏ ). 
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زروعاء فأدرکت زروعهم› فحصدوها وأخرجوها إلى دار الإسلام» فإن كان 
البذر الذي بذروه من بذر لهم آدخلوه من أرض الإسلام فذلك الزرع كله 
لهم > ولاخحمس فيه » ولا عشر فيه ولا خحراج» وإن كان البذر الذي بذر في 
الأرض من حنطة أصلها من أرض العدوء فأقام على ذلك حصده ودراسه › 
وأخحرجه إلى دار الإسلام »> فإنه يؤخذ منه مقدار البذر الذي كان من طعامه 
هذا » فيجعل في الغنيمة» والباقي يكون له ولا يكون الكل غنيمة وإن خرج 
من بذر الغنيمة وإن أصاب الذمى أو العبد أو المكاتب أو الصبى أو المرأة 
معدنًا في دار الإسلام» أو ركازا خمس ما أصاب» وكانت البقية لمن أصابهء 


زروعا » فأدركت زروعهم › فحصدوها وأخرجوها إلى دار الإسلام » فإن كان البذر 
الذي بذروه من بذر لهم ادخلوه من أرض الإسلام فذلك الزرع كله لهم ؛ لان هذه نماء 
ملكهم ( وناء الملك لالكه ) حتى يستحق بحق » ولاخمس فيه ؛ لأنه ليس بخنيمة › ولا 
عشر فيه ولا خراج ؛ لأن العشر والخراج إنما يجب في أراضي المسلمين » وهذه أراضي 
آهل الحرب وأراضي أهل الحرب ليست بعشرية ولا خراجية > وإن كان البذر الذي بذر 
في الأرض من حنطة أصلها من أرض العدو › فأقام على ذلك حصده ودراسه ء 
وأخرجه إلى دار الإسلام » فإنه يؤخذ منه مقدار البذر الذي كان من طعامه هذا» فيجعل 
في الغنيمة › والباقي يكون له ولا يكون الكل غنيمة وإن خرج من بذر الغنيمة ؛ لان هذا 
الرجل لا يكون أشقى حال من الغاصب » ومن غصب بذر إنسان فبذره في أرض نفسه 
فخرج زرع كثير فإنه يضمن مقدار البذر للمغخصوب منه والباقي يكون للغاصب › فهاهنا 
أولى » فإن قيل : لم يؤخذ منه مقدار البذر وهذا الرجل قد استهلك طعام الغنيمة 
يملكان بذر طعام الصبي في الأرض > ولو کان استهلاگا لكان لا لكان ذلك وهو قياس 
الخلنج إذا أصابه واحد من الغافمين فجعله قصاعا فى دار الحرب وأخرجه إلى دار 
الإسلام» فإنه يقوم الخلنج معمولا وغير معمول»› فما کان من قيمته غير معمول یطرح 
في الغنيمة والباقي يكون له» وكذلك إذا أصاب جلد سمور» فدبغه یقوم مدبوغًا وغیر 
مد فما کان من قیمته غیرمدبوغ يطرح في الغنيمة»› والباقي يكون له » فكذلك هاهنا 
قال : وإن أصاب الذمي أو العبد أو المكاتب أو الصبي أو المرأة معدتًا في دار الإسلام › 
أو رکازا خمس ما اصاب» وکانت البقية لمن أصابه › وإن كان ذلك بغير إذن الإمام “ ؛ 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). 
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وإن كان ذلك بغير إذن الإمام» الا تری أنه يستوي فيه الراجل والفارس في 
إصابة المعدن»ء وإن كانت حقوقها متفاوتة في الغنيمة فكذلك الحر والعبد 
يستويان في إصابة الركاز والمعدن» ولان الذي يجد المعدن ينفرد باستخراجه 
فهو كقوم ممتنعين من بعض هؤلاء الأصناف لو غزوا فأصابوا غنائم وأخحرجوها 
إلى دار الإسلام فهذه الخنيمة تقسم بينهم على سهام الخيل والرجالة بعد 
الخمس› كما يفعل ذلك للمقاتلة من المسلمين فالذي يستخرج المعدن والركاز 
مثله» قال: ولو أن الحربي المستأمن استاذن الإمام في طلب الكنور والمعادن 
فأذن له الإمام» على أن للمسلمين ما يصيب النصف وله النصف› فعمل 
على هذا فأصاب رکازا أو معدنًا فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب والحربي نصفهء 


س 
لن هؤلاء يثبت لهم في الغنيمة حق وإن أصابوها بغير إذن الإمام» فإنهم لو غزوا مع 
عسكر من المسلمين بغير إذن الإمام رضخ لهم من الخثيمةء فكذلك ثبت لهم حق فيما 
فيما أصابوا في دارالإسلام فإن قيل : هؤلاء يرضخ لهم الغنيمة ولايضرب لم بسهم 
مقدر فهلا يرضخ لهم في الغنيمة فيما أصابوا في دار الإسلام من الركار والمعدن دون ما 
يعطى البالغ؟ قيل له : لما وجب لهم في الغنيمة الرضخ فقد وجب لهم في الغنيمة حق 
ونصيب والحقوق في الغنيمة متفاوتة » فكل شيء قدره الإمام صار كالذي ظهر تقديره 
بالشريعة وتفاوت المقادير من حيث الشريعة في الغنيمة لا ينع استحقاق جميع من 
أصاب من الركار والمعدن » ألا ترى أنه يستوي فيه الراجل والفارس في إصابة ا معدن ء 
وإن كانت حقوقها متفاونة في الغنيمة فكذلك الحر والعبد يستويان في إصابة الركاز 
والمعدن» ولأن الذي يجد المعدن ينفرد باستخراجه » فهو كقوم متنعين من بعض هؤلاء 
الأصناف لو غزوا فأصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فهذه الغنيمة تقسم بينهم 
على سهام الخيل والرجالة بعد الحمس» كما يفعل ذلك للمقاتلة من المسلمين فالذي 
يستخرج المعدن والركاز مثله» قال: ولو أن الحربي المستأامن استاذن الإمام في طلب 
الكنوز وامعادن فأذن له الإمام » على أن للمسلمين مايصيب النصف وله النصف» فعمل 
على هذا فاصاب رکازا أو معدا فإن الإمام يأاخذ نصف ما أصاب والحربي نصفه"» 
وذلك لن الحربي المستأمن إنغا يستحى من الركار الذي أصابه في دار الإسلام ما استحقه 
بشرط إذن الإمام» فإنه لو أصابه بعد إذن الإمام بعد إذن الإمام أحذ منه وإذا كان 


(۱) قال في الفتاوى : والحربي المستأمن إذا عمل بغير إذن الإمام لم یکن له شيء »وإن عمل بإاذنه فله شرط 
سواء وجده في أرض عشرية أو خراجية . انظر الفتارى الهندية ( 1/ 1A4‏ (. 
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ثم الإمام يأاخذ حمس جميع ما أصاب الحربي من هذا النصف الذي أخذه 
من الحربى» فيجعله للفقراء ويجعل النصف للمقاتلة ولو أن مسلمًا أو عبد 
أو مكاتبًا أو ذميا أو صبيّا طلب الكنورء والمعادن بإذن الإمام فأذن له في ذلك 
على أن له النصف وللمسلمين النصف» فأصاب كنرا أو آموالاً من المعادن فإن 
الإمام يأاخذ منه الخمس وما بقي فهو لمن أصابه › بخلاف الحربي _المستامن إذا 
أصابه على هذا الشرط» ويثله لو أن قومًا من أهل الحرب دخلوا دار 
الإسلام بأمان على أن يجتاروا من دار الإسلام إلى دار حرب أخرى لم 


استحقاه بالشرط فإنما يستحق ما شرط له الإمام» والإمام شرط له النصف فلا وستحق ٠‏ 
أكثر من النصف > ثم الإمام ياخذ خمسن جميع ما أصاب الحربي من هذا النصف الذي 
أخذه من الحربي › فيجعله للفقراء ويجعل النصف للمقاتلة › وذلك لان إذن الإمام 
يصير ما أصابه الحربي غنيمة يجب فيها الخمس فقد أوجب له إذنه حقًا في جميع 
اللصاب بعد الخمس» وليس لاومام أن يصرف ذلك عنهم إلى غيرهم أبداء فيجعل حمس 
النصفين للفقراء ويجعل الباقي للمقاتلة وقال: ولو أن مسلمًا آو عبد أو مكاتبًا أو ذميا آو 
صبيًا طلب الكنوز» والمعادن بإذن الإمام فأذن له في ذ لك على أن له النصف وللمسلمين 
النصف » فأصاب كنرا أو آموال من المعادن فإن الإمام يأخذ منه ا لخمس وما بقي فهو لمن 
أصابه “ » وذلك لان المسلم ما يستحق من الركار والمعدن [ والكنور وغير ذلك ] فإغا 
يستحقه بالإصابة لا بالشرط فإنه لو أصابه بغير إذن الإمام كان له وإذا يكون الاستحقاق 
بالشرط لا يعتبر الشرط من الإمام لأنه شرط لا يقتضيه الشرع »فإن القياس أن يكون 
کله للواجد لان هذا مال مباح فيكون لمن أصابه » إلاأنا أوجبنا ا لخمس بالشرع وما زاد 
على ذلك لا شرع فيه فهو باق على أصل القياس » بخلاف الحربي المستامن إذا أصابه 
على هذا الشرط ‏ ؛ لان استحقاقه بشرط الإمام على ما قلنا » فلا يستحق أكثر من 
المشروط »واستدل في الكتاب بفصل وقال : ( ألا تری )لو أن الإمام أرسل جندا من 


> المسلمين إلى دار الحرب وشرط لهم النصف ما أصابوا والنصف الآخحر لحماعة المسلمين 


فاصابوا غنائم حمس ما آصابوا والباقي کله لهم وکان شرط الإمام باطلاً لان استحقاقهم 
لا بشرط الإمام» وشرط الإمام شرط لا يقتضيه الشرع لا آنه يجعل الغنيمة لمن لم يوجد 
منهم قتال فنفى شرطه» وبمثله لو أن قوما من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بأامان على 
أن يجتازوا من دار الإسلام إلى دار حرب أخرى لم يكونوا يظفرون بقتالهم إلا با لممر من 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸٤/١‏ ). (۲) انظر بدائم الصنائع ( ۲/ 6٥‏ ). 
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یکونوا يظفرون بقتالهم إلا بالممر من دار الإسلام» لو کانوا يظفرون به› 
فأحبوا أن يكون ذلك من دار الإسلام ليكون أرعب للعدو فأذن لهم الإمام 
على آن للمسلمين النصف ما أصابواء ولهم النصف» فأصابوا غنائم فإن 
الإمام يأخذ النصف وما بقي فهو لهم» ولو أن حربيا مستامتا من الروم في 
دار الإسلام وجد حربيا تركيا في دار الإسلام دخل بغير أمان لم يكن له 
شيء منه في قولهم جميعاء ولو كان الإمام أذن له في طلب ذلك فوجد 
قومًا من آهل الحرب من أهل داره» أو من غيرها دخلوا بغير آمان فعند أبي 
حنيفة -رضي الله تعالى عنه- فكذلك لا یکون له منه شیء» ولو آن مسلمًا حرا 
أو عبدا أو مکاتنًا أو امرآة آذن له الإمام في طلب الكنور والمعادن من الذهب 
والفضة وغير ذلك على أن ما أصاب من ذلك فهو له لا خمس فيه فأصاب 


دار السلام » لو کانوا یظفرون به » فاحبوا آن يون ذلك من دار الإسلام لیکون ارعب 
للعدو فأذن لهم الإمام على أن للمسلمين النصف مما أصابوا » ولهم النصف » فأصابوا 
غنائم فإن الإمام يأخذ النصف وما بقي فهو لهم› لما أنهم متى حرجوا إلى دار الإسلام 
[سرية] فما يستحقون ما يستحقون بالشرط» فكان شرط الإمام معتبراًء فلا يستحقون 
أكثر ما اشترط لهم فكذئك هاهناء ولو أن حربيا مستامنًا من الروم في دار الإسلام وجد 
حربیا ترکيا في دار الإسلام دخل بغر امان لم یکن له شيء منه في قولهم جمیعًا ما 
على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأنه لما دحل دارنا صار فيئًا لجماعة 
السلمین حتی لو اخله منه مسلم لا یسلم له ولکته یژخذ منه فیوضع فن بیت مال 
المسلمين»› فالحربي إذا اخذه أولی الا يسلم له» وأما عند محمد -رحمة الله عليه - 
فلأنه لو أخذه مسلم كان غنيمة في الراوية التي توجب فيه الخمس › ولا كان غنيمة عند 
اخذ المسلم فكذلك يكون غنيمة عند أخذ الحربي » ولا حق للحربي في الغنيمة فيؤحذ 
منه کله > وصار هذا والركار الذي وجده في دار الإسلام سواء > ولو کان الإْمام آذن له 
في طلب ذلك فوجد قوما من آهل الحرب من آهل داره » آو من غیرها دخلوا بغیر آمان 
فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - فکذلك لا یکون له منه شيء ؛ لانه بالدخول 
في دار الإسلام صارحقًا لجماعة المسلمين > فيوضع في بيت المال إذا أخذه من الحربي 
وأما عند محمد - رحمة الله عليه - يخمس ما أصاب منهم والباقي يكون له لأنه غنيمة 
والحربي يثبت له الحق في الغنيمة إذا كان الاخذ بإذن الإمام » وهذا كالركار المعدن إذا 
أصابه بإذن الإمام يخمس والباقي له فكذلك هاهنا » ولو أن مسلمًا حرا آو عبد أو 
مكاتبا أو امرأة آذن له الإمام في طلب الكنوز والمعادن من الذهب والفضضة وغير ذلك 
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مالا كثيرا من المعادن فليس ينبغي للاإمام أن يسلم ذلك له إن كان موسراء فإن 
کان الذي أصابه محتاجًا عليه دين كثير لا يصير غنيًا بالأربعة الأخماس» فرأى 
الإمام أن يسلم ذلك الخحمس له جازء والدليل عليه ما روي عن علي - رضي 
الله تعالى عنه - قال لذلك الرجل الذي أصاب الركار إن وجدتها في أرض 
خربة فالخمس لنا وأربعة أخماسه لك › ثم قال: وسنتممها لك» فإن قال 
مثل هذا لحربی مستامن أو لذمي»› وآذن له فی مثل ما آذن للمسلمین فأصاب 
کنر او معدئاء خمس ما أصاب» وکان ما بقی للحربی أو الذمي» ولا ينبغي 
للإمام آن يعطي ا لخمس للکافر غنيًا كان او فقي معدمًا » ولو أن الإمام 
ارسل جندا من أهل الذمة أو من آهل الحرب المستأمنين أو الموادعين يقاتلون 
له مع آهل حرب آخرین» وأمر عليهم امبر من أمراء السلمین» وآمره آن يكحم 
فيهم بحكم المسلمين > فدخلوا دار الحرب فأصابوا غنائم » فإنه يخمس ما 
أصابوا» وما بقي فهو بينهم على سهام الغنيمة › للفارس منهم ما للفارس 


= 
على أن ما أصاب من ذلك فهو له لا خمس فيه فاصاب مال كثيرا من المعادن فليس 
ينبغي لاإمام ان يسلم ذلك له إن کان موسرا ؛ لان ما يصاب من الركاز والمعدن هو 
غنيمة» والخمس حق الفقراء في الغنيمة > ولا يجوز له آن يبطل حق الفقراء › فإن كان 
الذي أصابه محتاجًا عليه دين كثير لا يصير غنيا بالأربعة الأخماس › فرأى الإمام أن 
يسلم ذلك ا لخمس له جاز؛ لان الخمس حق الفقراءء وهذا الذي أصابه فقير»ء فقد 
صرف احق إلى مستحقه فيجوز» والدليل عليه ما روي عن علي - رضي الله تعالی عنه - 
قال لذلك الرجل الذي أصاب الركاز إن وجدتها في أرض خربة فا مس لنا وأربعة 
أخماسه لك » ثم قال : وسنتممها لك › وإنما قال ذلك لانه رآه آهل للصدقة › فإن قال 
مثل هذا لحربي مستامن أو لمي » وآذن له في مثل ما آذن للمسلمین فاصاب کنرا آو 
معدتًا » خمس ما أصاب » وكان ما بقي للحربي أو الذمي › ولا ينبغي للإمام أن يعطي 
الخمس للكافر غنيًا كان أو فقيرا معدمًا ؛ لأن الخمس حق أوجبه الله -تعالى- بنص 
القرآن للفقراء » فلا يجوز صرفه إلى الكفار كالزكاة ولو آن الإمام ارسل جندا من آهل 
الذمة أو من أهل الحرب المستامنين أو الموادعين يقاتلون له مع آهل حرب آخرين › وأمر 
عليهم أمير من أمراء المسلمين › وأمره أن يكحم فيهم بحكم المسلمين › فدخلوا دار 
ا لحرب فاصابوا غنائم » فإنه يخمس ما أصابوا » وما بقي فهو بينهم على سهام الغنيمة › 
للفارس منهم ما للفارس وللراجل منهم ما للراجل ‏ ؛ لان حكم المسلمين هو الظاهر 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲۲۳/۲ ). 


فا 
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وللراجل منهم ما للراجلء فان دخل معهم قوم مسلمون يقاتلون معهم فقال 
الملسلمون: نرضخ لهل الذمة والحربيين ولا نسهم لهم ونحن ناخحذ السهامء 
نظر في المسلمين فإن كانوا آهل منعة بان كانوا وحدهم يستغنون عن اهل 
الذمة› إلا أن كينونتهم معهم أفضل فإن السهم للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة 
والحربیین › وإن كان المسلمون لا منعة لهم إلا يمن معهم من آهل الذمة فاهل 
الذمة والحربيون شركاء في الغنيمة» يقسم بينهم وبين المسلمين على سهام 
الحيل والرجالة» وإن آصابوا الغنيمة في دار الحرب› والمسلمون لا منعة لهم 
ولم تقسم الغنائم» ولم تخرج إلى دار الوسلام حتى لحقهم جند من المسلمينء 
مدوا لهم فصار السلمون بجملتهم أهل منعة» كانت السهام للمسلمين 
ويرضخ لأهل الذمة » وإن كان آهل الذمة إذا انفردوا لا منعة لهم والمسلمون 


ي سسس 
فيهم › والمآخوذ مته يكون على وجه إعزار الدين » وعلى حكم الإسلام فيكون غنيمة 
وأهل الذمة هم المقصودون فيه » ليسوا بتبع للمسلمين فيكون غنيمة بينهم على سهام 
الخيل والرجالة ( ألا ترى ) أن آهل الذمة لو دخلوا بغير إذن الإمام كان الحكم كذلك › 
وإن لم يكن معهم أحد من السلمين فالمستامنون إذا أذن لهم الإمام صاروا بمنزلة اهل 
الذمة ‏ فإن دخل معهم قوم مسلمون يقاتلون معهم فقال ا مسلمون : نرضخ لهل الذمة 
والحربيين ولا نسهم لهم ونحن ناخد السهام » نظر في المسلمين فإن كانوا هل منعة بان 
كانوا وحدهم يستغنون عن أهل الذمة » إلا أن كينونتهم مسعهم أفضل فإن السهم 
للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة والحربيين ؛ لان المسلمين إذا كانوا اهل منعة واهل 
اللمة تع لهم فليس لهم إلا الرضخ » وإن كان المسلمون لا منعة لهم إلا يمن معهم من 
أهل الذمة فأهل الذمة والحربيسون شركاء في الغنيمة » يقسم بينهم وبين المسلمين على 
سهام الضيل والرجالة ؛ لان المال لم يصر غنيمة للمسلمين » إغا صار غنيمة بأهل 
الذمة» لولاهم لكان المسلمون متلصصين غير غزاة > فإذا صار امال غنيمة بأهل الذمة 
ساووا المسلمين > وإن أصابوا الغنيمة في دار الحرب ‏ والمسلمون لا منعة لهم » ولم 
تقسم الغتائم ‏ ولم تخرج إلى دار الإسلام حتى لحقهم جند من المسلمين »مدوا لهم 
فصار السلمون بجملتهم أهل منعة » كانت السهام للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة ؛ 
لآن المدد إذا لحقوهم في دار الحرب صاروا کانهم دخلوا معهم. الا تری آنهم یشارکونهم 
في الغنيمة ولو دخلوا معهم وهم أهل منعة يرضخ لهل الذمة فكذلك هاهناء وإن كان 
() انظر الفتاوى الهندية ( ٠١/١‏ ). 
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إذا انفردوا لا منعة لهم » فإذا اجتعوا كانت لهم منعة فاجتمعوا »فأصابوا 
غنائم فإنه يسهم لأهل الذمة كما يسهم لأهل الذمة كما يسهم للمسلمين › 
وكذلك إن كان لكل فريق منعة كانت الغنيمة بينهم على سهام اليل 
والرجالة » وهكذا الجواب في السرية إذا كانوا كلهم عبيدا أو مكاتبين دخلوا 
بإذن الإمام فأصابوا غنائم» فإن الغنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة وإن 
كان معهم أحرار فهو على التفصيل الذي قلنا » ولو أن رجلا أو رجلين أو 
ثلاثة أو من لا منعة له من المسلمين أو من أهل الذمة دخلوا دار الحرب بغير 
إذن الإمام فأصابوا غنائم» فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك لهم ولا 
حمس فيه» وإن دخلوا بإذن الإمام حمس ما أصابواء فإن قال لهم الإمام 
آذنت لكم على أن لكم النصف مما تصيبون ولحماعة المسلمين النصف فرضوا 


آهل الذمة إذا انفردوا لا منعة لهم والمسلمون إذا انفردوا لا منعة لهم › فإذا اجتعوا كانت 
لهم منعة فاجتمعوا ء فأاصابوا غنائم فإنه يسهم لأهل الذمة كما يسهم لأهل الذمة كما 
يسهم للمسلمين ‏ ؛ لان الال إنما صار غنيمة بهم جميعًا » ليس لاحد الفريقين فضل 
على الآخر » فاستووا جميعا في الخنيمة » وكذلك إن كان لكل فريق منعة كانت الغنيمة 
بينهم على سهام الخيل والرجالة ؛ لانه ليس لأحد الفريقين فضل على الآخر فلم يكن 
بعضهم تبعا للبعض فاستووا في الغنيمة » وهكذا المجواب في السرية إذا كانوا كلهم 
عبيدا أو مكاتبين دخلوا بإذن الإمام فأصابوا غنائم» فإن الغنيمة بينهم على سهام الخيل 
والرجالة وإن كان معهم أحرار فهو على التفصيل الذي قلنا ؛ لان العبيد آهل رضخ فلا 
يسهم لهم إلا أن يكون لهم منعة فيساووا الأحرار في الغنيمة» ولو آن رجلا أو رجلين أو 
ثلاثة أو من لا منعة له من المسلمين أو من آهل الذمة دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام 
فأصابوا غنائم» فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك لهم ولا خمس فيه" ؛ لأنهم 
متلصصون والمصاب على وجه التلصص لا يكون غيلمة» ولا يجب فيه الخمس › وإن 
دخلوا بإذن الإمام خمس ما أصابوا"؛ لان الإمام لا يمنعهم إلا للصلحة فيها إعزار الدين 
فنزلوا منزلة سرية وجههم الإمام» فكان المصاب على وجه إعزار الدين فيكون غنيمة 
وفي الغنيمة الخمس» فإن قال لهم الإمام أذنت لكم على أن لكم النصف غا تصيبون 
ولجحماعة المسلمين النصف فرضوا بذلك »فأصابوا غنائم لم يكن الأمر على ما قال » 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲۱١/۲‏ ). (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲٠١/۲‏ ). 
(۳) اتظر الفتاوى الهندية ( ۲۱١/۲‏ ). 
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بذلك » فاصابوا غنائم لم يكن الأمر على ما قال » ولكن يخمس ما اصابوا 
والباقي لهم › فإن كان الإمام قال لهم لکم ما آصبتم کله فاجهزوا فخرجوا 
وغنموا » كان ما أصابوا كله لهم ولا حمس فيه » ولو أن الإمام قال لسرية 
أرسلها من دار الإسلام إلى دار الحرب » وقال لهم : ما أصاب إنسان منكم 
من رکار أو معدن » فأخذ منه شيئًا فهو له فاصاب رجل منهم رکازا فهو له 
ولا خمس فيه > بخلاف ما إذا قال لهم في دار الإسلام : من أصاب ركازا 
أو معدتًا فهو له ولا حمس فیه» فاصاب رجل شيئًا من ذلك في دار الإسلام 
خمس ما أصاب والباقي له . 


ul 


ولكن يخمس ما أصابوا والباقي لهم ؛ لان إذن الإمام جعلهم أهل منعة » وجعل 
الملصاب غنيمة › ولو كانوا آهل منعة شرط عليهم الإمام هذا الشرط لم يصح الشرط ؛ 
لأنه شرط لا يقتضيه الشرع فكذلك هاهنا لا يصح هذا الشرط » فإذا بطل الشرط كان 
فيه ا حمس ٠‏ والباقي للغانمين كما هو الحكم في الغنائم » فإن كان الإمام قال لهم لكم ما 
أصبتم کله فاجهزوا فخرجوا وغنموا » کان ما آصابوا کله لهم ولا خمس فيه ؛ لانه لا 
حكم لهذا الإذنء فإنه لولا الإذن لكان الكل لهمء قلنا : هذا الإذن فصار كأنهم دخلوا 
بغير إذن الإمام » ولو دخلوا بغير إذن الإمام لم يخمس ما أصابوا فكذلك هاهنا قال : 
ولو آن الإمام قال لسرية ارسلها من دار الإسلام إلى دار الحرب »وقال لهم : ما أصاب 
إنسان منکم من رکاز أو معدن » فاخذ منه شيا فهو له فاصاب رجل منهم رکازا فهو له 
ولا خمس فيه » بخلاف ما إذا قال لهم في دار الإسلام: من صاب رکازا آو معدنًا فهو 
له ولا خمس فيه » فأصاب رجل شيئًا من ذلك في دار الإسلام خمس ما أصاب والباقي 
له» والفرق بينهما هو أن الركار إذا كان في دار الحرب فالمسلمون لم يوجفوا عليه» ولم 
يصر غنيمة بعد» ولا يثبت فيه الخمس الذي هو حق الفقراء» فهذا تنفيل من الإمام قبل 
إحرار الخنيمة فيجور » وأما الركار في دار الإسلام فقد أوجف عليه المسلمون» وصار 
غنيمة » ووجب فيه الخمس للفقراء » فلم يكن هذا تنفيلاً من الإمام» بل هو إبطال 
الخمس الذي هو حى الفقراء فلا يجور هذا الشرط والله الموفق . 
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۷ ۰ ۲. باب : من له من الأمراء أن يقبل 
وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج 
وإذا بعث الخليفة أمير؟ على جند من الجنود فدعا قوما من المشركين إلى 
اللإسلام > فأسلموا ف فهم أحرار لا سبيل عليهم > ومالهم وأرضهم ورقيقهم 
لهم » وتكون أرضهم أرض عشر كارض المهاجرين والأنصار » وإن أبوا أن 


يسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا ¢ فإنهم يكونون ذمة ¢ 
فإن كان الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء » فكذلك الجواب » وكذلك لو 


۷باب : من له من الأمراء أن يقبل 


وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن بقبل الخراج 

قال محمد - رحمة الله عليه - :وإذا بعث الخليفة أميرا على جند من الحنود 
فدعا قوما من امشسركين إلى الإسلام ء فاسلموا فهم أحرار لا سيل عابم ررم 
وأرضهم ورقيقهم لهم › وتكون أرضهم أرض عشر کارضٍِ المهاجرين والأنصار ° 
لان التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور والمؤمر وهو الخليفة إذا دعام 
فاسلموا ف فهم أحرار » وأرضهم أرض عشر فكذلك هاهنا والمعنى في ذلك وهو أن 
الأرض إنما تصير خراجية إذا فحت عنوة وثبت فيها حق المقاتلة ثم لم تقسم بينهم 
وترکت على آربابها وقطع حق المقاتلة عنها » فتجعل خراجية » ليكون الخراج للمقاتلة 
ولصالح المسلمين » وهذا العنى معحدوم فيما إذا سلم أهلها طوعا » فإنه لم يشبت فيها 
حت المقاتلة » فلا يثبت لهم حق في أرضها فجعلت عشرية غير خراجية » وإن آبوا أن 
يسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا » فإنهم يكونون ذمة » فإن كان 
الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء » فكذلك الجواب ‏ ؛ لان الخليفة لما فوض إليه آمر 
الحرب صار مفوضصًا إليه ما كان من أسبابه وتوابعه» وما هو متعلق به» والذمة من توابع 
الحرب» لانه كما يحارب المشركين ليسلمواء فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة » قال 


(۱) انظر بدائع الصنائعم (۷/ ٠٠١‏ 
(۲) انظر بدائع الصنائعم ( ۷/ ٠١٠١‏ ) » انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹۳/۲). 
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بعث آمير الجند قائدا من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فاجابوه كان في ذلك 
بمنزلة الأمير الأعظمء فإن صالحهم الأمير على صلح في كل سنة من رقابهم 
وأراضيهم فذلك جائز › وإن كان الخليفة نهاه عن ذلك لم يجز له ما صنع 
من ذلك حتى يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك» فإن رضوا با صنع 
الخليفة وإلا آبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز ما رضوا به من مقاطعة الأميرء 
فإن آبوا آن يسلموا أو يصيروا ذمة قاتلهم المسلمون فإن قاتلوهم وظفروا عليهم 
الله - تعالى -: * قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون € [ التوبة : ۹ وکما قال الله - تعالی-: «تقاتلونهم أو يسلمون) 
[الفتح :٦۱]ء‏ وروینا آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كان إذا بث سرية 
أوصى صاحبهم بتقوى الله » وكان يأمرهم بالدعاء إلى الإسلام» فإن أبوا فإلى قبول 
الذمة» فكان الدعاء إلى الذمة من توابع الحرب فيصير مفوضصًا إلى الأميرء وكذلك لو 
بعث أمير الجند قاد من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأجابوه كان في ذلك بمنزلة الأمير 
الأاعظم ؛ لأن الامير أقام قائده مقام نفسه في آمر الحرب وهذا من توابع الحرب » ولو 
دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا الذمة جار » فكذلك إذا دعاهم القائد يجور» فإن 
صالحهم الأمير على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك جائز ؛ لان هذا 
نوع من إعطاء الذمة »وقبول الجزية لأن إعطاء الذمة على نوعين إما أن يصالحهم الأمير 
على إعطاء الجرية المقدرة على المؤسع قدره وعلى المقتر قدره › أو يكون الصلح واقعًا 
على مال مجمل مقدر » يؤدون كل سنة فبعض ذلك الال على رقابهم » وبعضه في 
أرضهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل نجران على الفي حلة كل 
سنة بۇدوتها إليه > وكما فعل بأهل طيء وشرج » وإن كان الخليفة نهاه عن ذلك لم يجز 
له ما صنع من ذلك حتى يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك ؛ لانا نما جعلناه مأذوًا 
بالصلح والاقطاع على وجه الدلالة » فإذا جاء النهي مفصحًا به كان الحكم للأفصح لا 
للدلالة » إلا أن يكون الخليفة هو الذي يقطع بذلك فيما بينه وبينهم » فإن رضوا با 
صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز ما رضوا به من مقاطعة 
الأمير"“؛ لأن مقاطعة الأمير وإن لم تجز فتلك المقاطعة تضمنت أماتًا لهم » فإذا لم 
يرضوا بمقاطعة الخليفة كان إخفارا للذمة ونقضًا للعهد » فإن أبوا أن يسلموا أو يصيروا 
ذمة قاتلهم المسلمون فإن قاتلوَهم وظفروا عليهم وعلى أرضهم وما فيهاء فليس لأحد 
() انظر بدائع الصنائع (۷/ ۱۰۸ » )۱١۹‏ » انظر آلفتاوی الهندية ( .)۱۹١/۲‏ 

(۲) انظر الفتاوى الهندية ( .)۱۹٦1/۲‏ 
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وعلى أرضهم وما فيها » فليس لأحد من الناس أن يعرض لشيء من هذه 
الغنيمة أو غيرهاء حتى يستطلع في ذلك راي الخليفة» فإن شاء الخليفة قسم 
ذلك كله فأخذ الخمس لليتامى والمساكين وجعل الأربعة الأاخحماس للغافين 
وإن شاء من عليهم وجعلهم أحرار يؤدون الجزية عن رقابهم والخراج عن 
أراضيهم › وكذلك ليس لمن دون الخليفة من الأمراء بعد ما يظهر عليهم أن 
يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر عليهم » وقد ذکرنا آنه لیس له 
أن يمن قبل اسستطلاع راي الخليفة » فكذلك ليس له أن يقتل إذ يكون القتل 
معتبراً بالقسمة» وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية القتل وهذا إذا كان 
الأمير لا يخافهم على المسلمين» فأما إذا كان يخاف على المسلمين من 
جانبهم أو يخاف أن يأتيه جند من المشركين فيكون الأسراء عونًا عليهم فلا 
باس بان يقتل يقتل رجالهم بخير إذن الخليفة » ولو أن الخليفة وجه رجلا على جند 
من الناس أن يعرض لشيء من هذه الغنيمة أو غيرها» حتى يستطلع في ذلك رأي 
الخليفة › > فإن شاء الخليفة قسم ذلك كله فاخذ الخمس لليتامى والمساكين وجعل الأربعة 
الأخماس للغاغين وإن شاء من علبهم وجعلهم أحرار يدون الجحزية عن رقابهم والخراج 

عن أراضيهم ‏ ؛ لان الأمير له ولاية على جنده » وليس له ولاية على جماعة 
المسلمين وفي الغنيمة أو امن حق لجماعة المسلمين › > لأنه إن قسمها بينهم صارت الأرض 

عشرية والعشر حق الفقراء إلى قيام الساعة » وإن من عليهم صارت الأرض خراجية › 
والخراج للمقاتلة ولصالح المسلمين إلى يوم القيامة فثبت أن القسمة أو المن تصرف على 
جماعة المسلمين » فكان الذي يلي ذلك هو الخليفة دون الأمير » وكذلك ليس لمن دون 
الخليفة من الأمراء بعد ما يظهر عليهم أن يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر 
عليهم ؛ لاأن القتل نوع من المن لما فيه من إبطال حق الغانمين » وقد ذكرنا أنه ليس له أن 
يمن قبل استطلاع رأي الخليفة » فكذلك ليس له أن يقتل إذ يكون القستل معتبرا بالقسمة › 

وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية القتل وهذا إذا كان الأمير لايخافهم على . 
السلمين فام إذا كان ياف على المسلمين من جانبهم أو يضاف أن بيه جلد ر 
ا مشركين فيكون الأسراء عوتًا عليهم فلا باس بان يقتل رجالهم بغير إذن الخليفة ؛ ؛ لانه 
إذا كان يخافهم فقتلهم من المحاربة » فكان قتلهم في هذه الحالة وفي حالة الحرب سواء 
ونظيره ما قلنا إذا أسر أهل العدل أسراء من الخوارج فإنه لا يقتلهم أهل العدل إذا أمنوا 


() انظر الفتاوى الهندية ( .)٠٠١٠/۲‏ 
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إلى المشركين فظهر على الرجال والنساء والأموال في دار المرب » ولم 
يظهر على الدار فأاخحرجهم إلى دار الإسلام » فلا بأس بأن يقسمهم فيخرج 
الخمس للفقراء » ويقسم أربعة أخماسها بين الغاغين ولا ينتظر في ذلك إذن 
الخليفة » فكذلك من كان له ولاية على الجند كان له ولاية على أصحاب 
الخمس فتصرف هذا الأمير ليس يقع إلا على من له الولاية عليه » فجار أن 
يشتغخل بذلك » بخلاف ما إذا ظهر الأمير على الدار » فإن نهاه عن القسمة 
فليس له آن يقسم » ولو كان الخليفة بعث على الجند مير > وعلى المقاسم 
غيره » كانت المقاسم إلى الذي بعث على المقاسم دون الأمير »› إلا أن 
يشركه الخليفة في ذلك فيحتئذ القسمة إليهما جميعًا » ومن كان إليه القسمة 
فرای أن ببيع قبل أن يقسم فبيعه جاثز» وإن كان أمر القسمة إلى الامير فرأى 


جانبهم › فإذا لم يأمنوهم وخافوا آن ينحاروا إلى فة قوم فإنه يدفف على جريحهم 
ويقت أسراءهم فكذلك هاهنا » ولو أن الخليفة وجه رجلا على جند إلى المشر كين فظهر 
على الرجال والنساء والأموال في دار الحرب » ولم يظهر على الدار فاخرجهم إلى دار 
الإسلام > فلا باس بان يقسمهم فيخرج الخمس للفقراء › ويقسم أربعة أخماسها بين 
الغاغين ولا يننظر في ذلك إذن الخليفة ؛ لأنه إذا لم يظهر على الدار فليس للخليفة حق 
الن » بان يرد الال على أربابه » بل عليه أن يعزل الخمس » ويقسم الأربعة الأحماس 
بين الغامين» فليس في الأربعة الأخماس إلا حق المقاتلة وحق أصحاب الخمس تبع لحق 
المقاتلة » فكذلك من كان له ولاية على الجحند كان له ولاية على أصحاب الخمس 
فتصرف هذا الأمير ليس يقع إلا على من له الولاية عليه فجاز أن يشتغل بذلك»› 
بخلاف ما إذا ظهر الأمير على الدار ؛ لأن الخليفة له حق المنء وذلك حق لجماعة 
السلمين فتصرف هذا الأمير يتعدى إلى جنده وإلى جماعة المسلمين فليس له الاشتغال 
بذلك» فإن نهاه عن القسمة فليس له آن يقسم؛ لان الإذن ثبت له دلالة» وقد جاء النهي 
عنه إفصاحًاء ولا قوام للدلالة مع النص» ولو كان الخليفة بعث على الحند آميرا » وعلى 
المقاسم غيره » كانت المقاسم إلى الذي بعث على المقاسم دون الأمير ؛ إلا آنه لو نهاه عن 
القسمة عمل نهيه» فإذا فوض امر القسمة إلى غيره عمل تفويضه» وهذا لأن أمر القسمة 
يحتاج إلى الحفظ والاأمانة وأمر الجهاد يحتاج إلى الجرأة والشجاعة» فله أن يفرق 
الولاية فيجعل آمر القسمة إلى أحسنهم واحفظهم للمغنم» وأمر الجهاد إلى أجرتهم 
وأشجعهم» إلا أن يشركه الخليفة في ذلك فيحنئذ القسمة إليهما جميعًا؛ لاأنه خص الأمير 
بأمر الحرب› عمهما في أمر القسمة»› فيراعي تفویضه الخليفة في کل شيء > ومن کان 
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أن يقتل المقاتلة ولا يقسمهم وكان يرى ذلك خير للمسلمين فلا بأس بقتلهم 
في دار الحرب وبعدما يخرجهم» وكذلك الوكيل بالشراء يلك الرد بالعيب 
ما دام المشتري في يده» فإذا سلمه إلى الموكل لم يبق له حق الردء لا آن 
وكالته قد انتهت فكذلك هاهنا وإن كان الذي إليه المقاسم غير أمير الجند 
فليس للذي إليه المقاسم أن يقتل المقاتلة» فلو كانت المقاسم إلى غير أمير 
ا لجند فأصاب المسلمون غنائم فيها ناس من المقاتلة » فأراد الأمير قتلهم › فإن 
كان المسلمون في القتال على حالهم فلا بأس بأن يقتلهم الأمير لان قتل 
الأسراء في تلك الحال من القتال وقد فوض إليه أمر القتال › وإن انهزم 
المشركون وبقيت الأسراء في أيدي السلمين فإن كان المسلمون يخافونهم › أو 


إليه القسمة فرأى أن يبيع قبل أن يقسم فبيعه جائز ؛ لأنه را لا يتهيا قسمةالعين لتعذر 
التعديل بين الأنصباء » فتمس الحاجة إلى بيعها وقسمة أثمانها فصار البيع من توابع 
القسمة »فكل من فوض إليه القسمة على الإطلاق صار البيع الذي هو تبع القسمة 
مفوضضتًا إليه » كما أنه إذا فوض إليه أمر الحرب على الإجمال صار أسبابه وتوابعه 
مفوضًا إليه » وإن كان أمر القسمة إلى الأمير فرأى أن يقتل المقاتلة ولا يقسمهم وكان 
يرى ذلك خير للمسلمين فلا باس بقتلهم في دار الحرب وبعدما يبخرجهم ؛ لانه لا 
ملك التصرف من حيث البيع والقسمة فكذلك من حيث القتل أيضًا » ما لم يأت بهم 
الحليفة » لانه إذا أتى بهم الخليفة فقد حرج من الإمرة » لان إمارته مؤقتة ما دام 
مفارقًا عن الخليفة فإذا اتصل بالخليفة فقد انتهت إمارته › فلا يجور له التصرف بعد 
ذلك» فهذا كأمير الجند إذا بعث سرية فى دار الحرب فكان لاسير السرية أن يتصرف في 
السرية ما دام مفارقا لامير الجند » فإذا عاد واتصل بالجند لم يبق له تصرف في آمر 
السرية فكذلك هاهنا » وكذلك الوكيل بالشراء ملك الرد بالعيب ما دام المشتري في يده › 
فإذا سلمه إلى الموكل لم يبق له حق الرد » لما أن وكالته قد انتهت فكذلك هاهنا وإن كان 
الذي إليه المقاسم غير أمير الحند فليس للذي إليه المقاسم أن يقتل المقاتلة ؛ لانه فوض 
إليه أمر المقاسم »ولم يفوض إليه أمر القتال » والقتل من القتال › فلا يملكه صاحب 
المقاسم » فلو كانت المقاسم إلى غير أمير الجند فأصاب المسلمون غنائم قيها ناس من 
امقاتلة » فاراد الأمير قتلهم › فإن كان المسلمون في القتال على حالهم فلا باس بان يقتلهم 
الأمير لأن قتل الأسراء في تلك الحال من القنال وقد فوض إليه أمر القتال › وإن انهزم 
المشركون وبقيت الأسراء في أيدي المسلمين فإن كان المسلمون يخافونهم › أو يبخاف 
المسلمون أن يأتيهم العدو فيكون الأسراء معهم فله أن يقتلهم ؛ لان الحرب مادام باقيا 
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يخاف المسلمون أن يأتيهم العدو فيكون الأسراء معهم فله أن يقتلهم » وله أن 
يقتلهم في حالة المقاتلة فكذلك هاهناء وإن كان المسلمون لا يخافونهم» 
٠‏ فليس ينبغي للأمير أن يقتلهم»› وإن قتلهم الأمير فلا شيء عليه» لأنهم أهل 
حرب» لا آمان لهم» ولو قتلهم غير الأمير فلا شيء عليه» فالامير أولى أن 
لا شيء عليه إلا أنه مسيء في ذلك» وإن كان إليه القسمة فله آن يقتلهم» 
ولو أن واليا على ثغر من الشغور وجه سرية إلى دار الحرب فأاصابوا غنائم 
فيها مقاتلة» فأخرجوها إلى دار الإسلام فليس لأمير السرية من القسمة شيء 
بعدما يخرج إلى دار الإسلام » وإن كان آمير الثغر لم ينه صاحب السرية 
حين آرسله إلى دار الشرك عن القسمة› فرأی آن يقسم ما أصاب في دار 
الحرب فقسمه وعزل الخمس فذلك جائزء وإن رأى آن يقتل المقاتلة قبل أن 
يخرجهم فلا بأس بقتلهم» فإن نهاه أمير الثغر عن القسمة فليس له آن يقسم 


س 
يجعل كأن القتال باق ٠‏ وله أن يقتلهم في حالة المقاتلة فكذلك هاهنا » وإن كان المسلمون 
لا يخافونهم › فليس ينبغي للأمير أن يقتلهم ؛ لانهم قد صاروا فيئًا للمسلمين » وثبت 
حق القسمة لصاحب المقاسم فليس للأمير قتلهم» وإن قتلهم الأمير فلا شيء عليه › 
لأنهم أهل حرب » لا أمان لهم » ولو قتلهم غير الأمير فلا شيء عليه › فالأمير أولى أن لا 
شيءَ عليه إلا آنه مسيء في ذلك ؛ لأآنه قتل » والقتل غير حلال له » وإن كان إليه 
القسمة فله آن يقتلهم ؛ لانه ليس لغيره فيه تدبير من أمر القسمة » فكان له آن يقتل كما 
يكون الخليفة يدل عليه ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أوتى بأسراء فعفا عنهم إلا 
واحدا احبر أنه أثخن في المسلمين فقتله قال : ولو أن واليا على ثغر من الثغضور وجه 
سرية إلى دار الحرب فأصابوا غنائم فيها مقانلة » فاخرجوها إلى دار الإسلام فليس لأمير 
السرية من القسمة شيء بعدما يخرج إلى دار الإسلام ؛ لان إمارته كانت مؤقته » وهو 
آن يکون مفارقا عن الامير > فإذا اتصل بأمير الثخر فقد انتهت إمارته » فلا يتصرف بعد 
ذلك وهذا كامير الجند الذي بعثه الخليفة على الجند » إذا انتهى إلى الخليفة لم يكن له 
من أمر القسمة شيء بعد ذلك » فكذلك هاهنا » ثم أمير الثغر » إن شاء قتل المقاتلة 
وقسم الباقي وإن شاء ترك القتل وقسم الكل » وإن كان أمير الثغر لم ينه ضاحب السرية 
حين أرسله إلى دار الشرك عن القسمة › فرأى أن يقسم ما أصاب في دار الحرب فقسمه 
وعزل اأخمس فذلك جائز؛ لأنه وال ما دام في دار الحرب» وليس لغير السرية فيما 
أصابوا حق فجار له القسمة» وإن رأى أن يقتل المقاتلة قبل أن يخرجهم فلا بأس بقتلهم؛ 
لأن القسمة إليه فكان القتل إليهء فإن نهاه أمير الثغر عن القسمة فليس له أن يقسم وليس 
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وليس له أن يقتل من المقاتلة أحداء ولو أن جندا دخل أرض الحرب عليهم 
أمير من قبل الخليفة» فوجه السرايا حين دخل أرض الحرب» ولم ينفلهم 
شيئًا فأصابت السرايا غنائم » فليس ينبغى لأحد من أمراء السرايا أن يقسموا 
شيتًا من تلك الغنائم حتى ياتوا بها إلى العسكر» فإن كان آمير العسكر آمر 
أمير السرية» أن يبيع ما أصابوا ويقسم بين السرية ما أصابوا ففعل ذلك جازء 
ولم يكن لأهل العسكر إذا قسموا فيه نصيب» ولو آن أمير العسكر بعث 
سرايا ونفلهم أنفالا فقال لسرية منهم: من أصاب رأسًا فهو له» وقال لسرية 
أخرى : لكم الربع بعد الحمس عا أصبتم» وقال لسرية آأخحرى: من أصاب 
منكم رأسًا فله نصفه فخرجوا فأصابوا غنائم فيها مقاتلة فليس ينبغي لأمير 


له أن يقتل من المقاتلة أحدا ؛ لانه مأمور من جهة الوالى فلا يتعدى آمره › إلا أن يخاف 
الأسراء فحينئذ له أن يقتلهم» كما يقتلهم في حالة المحاربة » ولو أن جندا دخل أرض 
الحرب عليهم آمير من قبل اللخليفة » فوجه السرايا حين دخل أرض الحرب » ولم ينفلهم 
شيمًا فاصابت السرايا غنائم › فليس ينبغي لأحد من آمراء السرايا آن يقسموا شيا من 
تلك الغنائم حتى يأتوا بها إلى العسكر ؛ لأن العسكر ردء للسرية » فلهم شركتهم فيما 
يصيبون وأمير السرية له ولاية على السرية » وليس له ولاية على الجند › فلو جاز قسمة 
أمير السرية كان فيه إبطال حق العسكر من غير ولاية له عليهم » وذلك لا يجور بخلاف 
السرية التي تدخل أرض الإسلام » إذا أصابوا غنائم فقسم آمير السرية » ما أصابوا بين 
السرية جار »لانه لا شركة لغير السرية فيما أصابوا » فتصرف الاأمير لا يعدو السرية إلى 
غيرهم » وله ولاية على السرية فجارت قسمته فيما بينهم» فإن كان أمير العسكر أمر أمير 
السرية » أن يبيع ما أصابوا ويقسم بين السرية ما أصابوا ففعل ذلك جاز » ولم يكن لأهل 
العسكر إذا قسموا فيه نصيب › وذلك لأنه لما أمره بالقسمة فقد جعل ما أصابوا للسرية 
خاصة وقطع حق العسکر عما آصابوا » ثم هذا منه وإن کان جعلا فإنه فصل يسع فيه 
اجتهاد الرآي »فإن ظاهر قول عمر - رضى الله تعالى عنه- : الغنيمة لمن شهد الوقعة 
يوجب آن يكون المصاب للسرية خاصة » فالامير حيث أمر بالقسمة فما أمر متاولا لهذا 
الحديث » وأمر الأمير متى صادف فصلا » مجتهدا فيه نفذ آمره » وإن قطع حق 
العسكر عما أصابوا إذ له ولاية عليهم فجار قسمة أمير السرية فيما بينهم › ولو آن آمير 
العسكر بعث سرايا ونفلهم أنفالا فقال لسرية منهم : من أصاب رأسًا فهو له › وقال 
السرية أخرى : لكم الربع بعد الخمس مما أصبتم › وقال لسرية أخرى : من أصاب منكم 
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السرية أن يقتل منهم أحداء فإذا انتهوا بهم إلى العسكر فليس ينبغي لأمير 
العسكر أن يقتل منهم أحداء إلا أن يخافهم على المسلمين أو نظر الجند قد 
أقبل يريده من المشركين فيخاف آنه إن أتاه ذلك الجند كان الأسراء عونًا عليه 
فلا بأس بقتلهم» ولو أن جندا من المسلمين دخلوا دار لحرب» وعليهم أمير 
من قبل الخليفة فدخلوا دار الحرب وخلفوا مدائن كثيرة من مدائن المشركين › 
فنزلوا على مدينة من مدائنهم فدعاهم الملسلمون إلى الإسلام فأجابوهم إليه 
فإن المسلمين يقبلون ذلك منهم إذا أسلمواء ولا يدع عندهم أحدا من 


راسا فله نصفه فخرجوا فاصابوا غنائم فيها مقاتلة فليس ينبغي لأمير السرية أن يقتل 
منهم أحدا “ ؛ لانه لو لم يكن فيما أصابوا نفل » لم يكن لامير السرية أن يقتل أحدا 
من المقاتلة فإذا كان فيه نفل آولى الا يقتل أحدا منهم » فإذا انتهوا بهم إلى العسكر 
فليس ينبغي لأمير العسكر أن يقتل منهم أحدا ؛ لأنه بنفس الإصابة قد ثبت فيه النفل 
لأصحاب النفل » والنفل حق خاص لاهله لا يشاركهم فيه غيرهم › فصار النفل كحق 
الغامين في الغنيمة بعد القسمة » وليس للأمير أن يقتل أحدا من المقاتلة بعد القسمة › 
فكذلك هاهنا لا يقتل احا منهم احق التفل. إلا ن يخافهم على المسلمين أو نظر الجند 
قد أقبل يريده من المشركين فيخاف أنه إن أتاه ذلك الجند كان الأسراء عونًا عليه فلا باس 
بقتلهم ؛ لان في هذا مصلحة ونظرا للمسلمين › فكانت هذه الحالة وحالة المحاربة 
سواء » ولو أن جندا من المسلمين دخلوا دار الحسرب» وعليهم مير من قبل الخليفة 
فدخلوا دار الحرب وخلفوا مدائن كشيرة من مدائن المشركين » فنزلوا على مدينة من 
مدائنهم فدعاهم المسلمون إلى الإسلام فأجابوهم إليه فإن المسلمين يقبلون ذلك منهم إذا 
أسلموا؛ لان القتال إنما شرع لقبول الإسلام قال الله - تعالى - :تقاتلونهم أو 
يسلمون € [ الفتح : ١١‏ ] » فإذا أسلموا يجب القبول منهم» ثم الأمير :دعهم في 
أرضهم » ويستعمل عليهم أمير؟ من المسلمين يحكم بحكم أهل الإسلام > أن المدينة 
صارت دار الإسلام فلابد من آمير بينهم يجري فيهم حكم المسلمين » فإن كان القوم إذا 
انصرف عنهم ذلك الجند من المسلمين لم يقدروا على أن يتنعوا من أهل الحرب » وأبوا 
آن يتحولوا إلى دار الإسلام فإن الأمير يدعهم وما اخحتاروا لأنقسهم › لاأنهم أساءوا في 
الاختيار فيتركهم وسوء اختيارهم ولا يجبرون على التحويل لانهم أحرار مسلمون في 
مدينة الإسلام فلا يحبرون على التحويل» ولا يدع عندهم أحدا من المسلمين مخافة عليه 
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المسلمين مخافة عليه ألا تطيب نفسه» فإن أبوا الإسلام فدعاهم المسلمون إلى 
إعطاء الجزية فأجابوا إلى ذلك وأبوا التحول من دارهم » وقالوا : اعطونا 
العهد على أن نكون في موضعنا لا نبرح » فإن كان المسلمون إذا أقاموا معهم 
يقوون على أهل الحرب »› وكانوا متنعين منهم › فلا باس بان يجعلهم الأمير 
ذمة ويجعل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم المسلمين ويجعل مع الأمير 
من المسلمين من يقوى على المقام معهم في دارهم . وإن كان هذا الموضع 
لم يقو من ترك فيها من المسلمين على أهل الحرب » ولم يقدروا على أن 
يحكموا فيها بحكم الإسلام لم يسع للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا ولكنهم 


ألا تطيب نفسه» لان فيه تعريضًا على التلف ولا يجور »تعريضه على التلف إلا برضا 
فإن أبوا الإسلام فدعاهم ال مسلمون إلى إعطاء الجزية فاج ابوا إلى ذلك وأبوا التحول من 
دارهم » وقالوا : اعطونا العهد على آن نكون في موضعنا لا نبرح » فإن كان المسلمون إذا 
أقاموا معهم يقوون على آهل الحرب › وكانوا متنعين منهم › فلا باس بان يجعلهم الأمير 
ذمة ويجعل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم المسلمين ويجعل مع الأمير من 
المسلمين من يقوى على المقام معهم في دارهم؛ لان قبول الفرقة واجب قال الله تعالى: 
حتى يعططوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [ التوبة : ۲۹] » وهذه ذمة منهم لأن 
الأمير يجري عليهم حكم المسلمين وبإجراء الحكم عليهم يصيرون ذمة » ومدينتهم تصير 
مدينة الإسلام » فيقبل ذلك منهم. وإن كان هذا الموضع لم يقو من ترك فيهامن 
المسلمين على آهل الحرب › ولم يقدروا على أن يحكموا فيها بحكم الإسلام لم يسع 
للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا ولكنهم يجعلونهم ذمة إذا خرجوا بعيالاتهم إلى أرض 
الإسلام ؛ لان دار الشرك إا تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها » واهل 
الشرك إنما يصيرون أهل الذمة بإجراء حكم المسلمين عليهم » وقد عجز الأمير عن إجراء 
حكم المسلمين عليهم » فكانوا في هذه الحالة منزلة الموادعين للمسلمين وهل الحرب 
متى طلبوا موادعتهم من المسلمين لم يجب على المسلمين موادعتهم› إلا أن يكون فيها 
خير للمسلمين ظاهر؟ » فكذلك هاهنا لا يجب قبول هذه الذمة منهم» بخلاف ما إذا 
أسلموا لان الإسلام يصح من غير قبول من الإمام» فإذا اسلموا صاروا مسلمين فلا 
يتعرض لهم الأمير بعد الإسلام» ولكن يخلف فيهم رجلا يجري فيهم حكم المسلمين» 
إن قدروا وإلا يتركهم على ذلك› وقد آسلم آهل نجران وآهل اليمامة» وبينهم وبين 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قوم كثير من المشركين فتركهم على ذلك › فإن 


٤ 
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يجعلونهم ذمة إذا خرجوا بعيالاتهم إلى أرض الإسلام » فإن أجابوا إلى 
التحول إلى دارالإسلام فليس ينبغي للمسلمين أن يأبوا عليهم وإن علموا آنهم 
يظفرون بهم » فإن كان المسلمون تركوا فيها قومًا من المسلمين قووا على 
المشركين من أهل الحرب إذا أعانهم أهل الذمة فقال آهل المدينة: نكون ذمة 
لكم وتخلفون قومًا نقاتل معهم › فليس ينبغي للأمير أن يفعل هذا لوجهينء 
أحدهما : أن في هذا تعريضًا للمسلمين على الهلاك إذ أهل الذمة كفار فلا 
يۋمن أن يغدروا بهم » ويقتلوهم » ولأن المسلمين إذا لم يقدروا على إجراء 
حكم المسلمين إلا برضاء أهل الذمة كان أهل الذمة هم الذين يجرون أحكام 
المسلمين > وأحكام المسلمين لا يجريها إلا المسلمون » فإن طلب آهل الردة 
الموادعة من المسلمين حتي ينظروا في أمرهم فلا باس للمسلمين أن يوادعوهم 
حدیث عمر بن الخطاب - رضي الله تعالی عنه - فإنه قال : هلا حبستموه 
في بيت وطينتم عليه بابًا » واستتبتموه ثلاثة أيام » وأهل البغي من المسلمين 
مثل الحوارج وغيرهم إذا طلبوا إلى المسلمين الموادعة من أهل العدل حتى 
ينظروا في آمرهم فلا باس أن يوادعهم آهل العدل » ولكن لا ينبغي لأهل 


س 
أجابوا إلى الستحول إلى دار الإسلام فليس ينبغي للمسلمين أن يأبوا عليهم وإن علموا 
آنهم یظفرون بهم ؛ لأنهم في الحال بمتنعون » فلم يصيروا فيئًا للمسلمين فيجب قبول 
ذلك منهم والكف عنهم › فإن كان المسلمون نركوا فيها قومًا من المسلمين قووا على 
المشركين من أهل الحرب إذا أعانهم أهل الذمة فقال أهل المدينة: نكون ذمة لكم 
وتخلفون قوما نقاتل معهم » فليس ينبغي للأمير آن يفعل هذا لوجهين » أحدهما : أن في 
هذا تعريضًا للمسلمين على الهلاك إذ أهل الذمة كفار فلا يؤمن أن يغدروا بهم» 
ويقتلوهم » ولان المسلمين إذا لم يقدروا على إجراء حكم المسلمين إلا برضاء آهل الذمة 
كان أهل الذمة هم الذين يسجرون أحكام المسلمين ‏ وأحكام المسلمين لایحررها إلا 
المسلمون ء فإن طلب أهل الردة الموادعة من المسلمين حتي ينظروا في أمرهم فلا باس 
للمسلمين آن يوادعو ه٩‏ حدیث عمر بن الخطاب - رضي الله تعالی عنه - فإنه قال : 
هلا حبستموه في بیت وطینتم عليه باب واستتبتموه ثلائة أيام » فإذا ثبت في الواحد ثبت 
في الجحماعة > وأهل البغي من المسلمين مشل الخوارج وغيرهم إذا طلبوا إلى المسلمين 
الموادعة من آهل العدل حتى ينظروا في أمرهم فلا باس أن يوادعهم آهل العدل“ لانهم 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۲ انظر بدائع الصنائع ( .)٠١۹/۷‏ () انظر بداتع الصنائع ( .)٠١۹/۷‏ 


شرح کتاب السیرالکبیر  ٣‏ 
العدل أن يأخذوا على ذلك خراجا » فإن أخذوا منهم الخراج يوقف ذلك 
حتى إذا تابوا رد عليهم » فإن لم يرجع آهل البغي » ولم يتوبوا حتى 
استهلك رجل من المسلمين بعض تلك الأموال التي أخذ منهم المسلمون فهو 
ضامن « ولو کان الكقار موادعین فأتلف واحد من المسلمين مال واحد منهم 
ضمن » فهاهنا أولی آن يضمن ولو لم یکونوا موادعين فاخذ رجل من آهل 
العدل شيئًا من أموالهم فإنه إذا وضعت الحرب أوزارها يرد عليهم فإن 
استهلكه مستهلك وهم على حربهم لم يضمن › فان لم يستهلکه حتی 
وضعت الحرب أوزارها فتفرقوا ثم تابوا ثم استهلكه ضمن للمالك أو للورثة› 
ولو أن أمير الحند من المسلمين افتتحوا حصنًا من حصون المشركين من أهل 
الحرب» فكان في ذلك الحصن مطمورة فيها قوم پقاتلون»› فأاسلمواء فإن 
کان المسلمون قاهرين لهم فهم فيء بين من أصابهم» يخمسون وما بقي فهو 


مسلمون فهم أولى بالموادعة من المرتدين » ولكن لا ينبغي لأهل العدل أن يأخذوا على 
ذلك خراجا"؛ لان الخراج يشبه الجزية وهم مسلمون فلا يؤخذ منهم خراج » فإن 
أخذوا منهم الخراج يوقف ذلك حتى إذا تابوا رد عليهم ”“ ؛ لان مال أهل البغي لا يغنم 
فیرد علیهم ( الا تری ) ان على بن ابي طالب - رضي الله تعالی عنه - رد على آهل 
البغخي ما لهم حتى يلغه الكلب » فإن قتلوا رد إلى ورلتهم › فإن لم يعرفوا كان بمنزلة 
اللقطة في يد إمام المسلمين » فإن لم يرجع أهل البغي » ولم يتوبوا حتى استهلك رجل 
من المسلمين بعض تلك الأموال التي آخذ منهم المسلمون فهو ضامن ؛ لأن آهل البغي 
موادعون فمالهم في أمان من المسلمين » ولو كان الكفار موادعين فأتلف واحد من 
المسلمين مال واحد منهم ضمن › فهاهنا أولى أن يضمن ولو لم يكونوا موادعين فأخذ 
رجل من هل العدل شيا من آموالهم فإنه إذا وضعت الحرب أوزارها يرد عليهم فإن 
استهلكه مستهلك وهم على حربهم لم يضمن ؛ لانه لو أتلف نفسه لا يضمن › 
فكذلك إذا أتلف ماله لا يضمن › فان لم يستهلكه حتى وضعت الحرب أوزارها فتفرقوا 
ثم تابوا ثم استهلكه ضمن للمالك أو للورثة ؛ لانه مال مسلم غير محارب في حالة 
الاستهلاك فيضمن بالاستهلاك كما في سائر أحوال المسلمين والله أعلمء ولو أن أمير 
الجند من المسلمين افتتحوا حصتا من حصون المش ر كين من أهل الحرب » فكان في ذلك 
الحصن مطمورة فيها قوم يقاتلون » فاسلموا» فإن كان المسلمون قاهرين لهم فهم فيء 


(۱) انظر بدائع الصنائع ( .)٠١۹/۷‏ (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۷). 
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فيء لمن أصابهم» فلا يقتلون › فإن كانوا متنعين في المطمورة ولا يوصل 
إليهم إلا بالقتال » وأكبر الرأي من المسلمين أنهم سيظفرون بهم فأسلموا فهم 
أحرار لا سبيل عليهم » وصار هذا بمنزلة أهل الحصن حوصروا فأسلموا 
وهم محصورون فهم أحرار لا سبيل عليهم فكذلك هاهنا » وكذلك آهل 
المطمورة إذا دعوا المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يخرجون معهم إلى بلاد 
المسلمين »فإن كانوا غير متنعين وسع المسلمين آلا يعطوهم ذمة» ولكن 
المسلمين إن شاءوا أن يجعلوهم فيًا وإن شاءوا قتلوا المقاتلة وسبوا الذراري 
وإن كانوا متنعين ويرى المسلمون أنهم سيظفرون بهم لا ينبغي لأمير المسلمين 
أن يمنعهم عن ذلك بل يجعلهم أحرارا ذمة» وإن حاصر آمير العسكر آهل 
مدينة من مدائن العدو فقال: بعضهم نسلم وقال بعضهم: نصير ذمة» ولا 


بين من آصابهم » يخمسون وما بقي فهو فيء لمن أصابهم؛ لأنهم إذا كانوا غير متنعين 
مقهورين فقد صاروا في يدي المسلمين قبل إسلامهم فإسلامهم لا يبطل حق المسلمين › 
فلا يقتلون ؛لاأنهم مسلمون » والإسلام يحررهم عن القتل › ولايحرزهم عن 
الاسترقاق » فإن كانوا متنعين في المطمورة ولا يوصل إليهم إلا بالقتال » وأكبر الرأي من 
الملسلمين آنهم سيظفرون بهم فأسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم؛ لانهم إذا كانوا 
متنعين فلم يصيروا في أيدي المسلمينء فهؤلاء أسلموا قبل ثبوت أيدي المسلمين عليهم› 
فكانوا أحرارًا لأن المسلم لا يسترق » وصار هذا بمنزلة آهل الحصن حوصروا فاسلموا 
وهم محصورون فهم أحرار لا سبيل عليهم فكذلك هاهنا”» وكذلك آهل المطمورة إذا 
دعوا المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يخرجون معهم إلى بلاد المسلمين › فإن كانوا غير 
متنعين وسع المسلمين آلا يعطوهم ذمة؛ لأنهم صاروا في أيدي المسلمين» وجرى عليهم 
السبي» ومن طلب الذمة بعدما جرى عليه السبي فإنه لا يجاب إلى ذلك › ولكن 
المسلمين إن شاءوا أن يجعلوهم فينًا وإن شاءوا قتلوا المقاتلة وسبوا الذراري وإن كانوا 
متنعين ويرى المسلمون أنهم سيظفرون بهم لا ينبغي لأمير المسلمين أن يمنعهم عن ذلك 
بل يجعلهم أحرارا ذمة ؛ لأنهم لو سألوا الذمة قبل الاستخغنام لم يمنعوا » لا أن الذمة 
خلف عن الإسلام في أحکام الدنيا قال: وإن حاصر آمير العسكر آهل مدينة من مدائن 
العدو فقال: بعضهم نسلم وقال بعضهم : نصير ذمة»ء ولا نبرح منازلنا » فإن كان 


(1) انظر الفتاوى الهندية ( .)٠١٠/۲‏ 
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( .)٠١٠/۲‏ 
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نبرح منازلنا » فإن كان المسلمون يقوون على أن يجعلوا معهم من المسلمين 
من يقوى على قتال من يحضر بهم من أهل الحرب › ويحكم فيهم بحكم 
الإسلام » فعل ذلك الأمير » فإن كان المسلمون لا يقوون على أن يجعلوا 
في دارهم من المسلمين من يقاتل مع أهل الحرب لم يجيبوا الذميين إلى شيء 
من ذلك » إلا أن يخرجوا عن تلك الدار إلى دار الإسلام »> وآما الذين 
أسلموا معهم فهم آحرار ولا يمنعون من المقام ببلادهم »> فإن قال المسلمون 
دعوا معنا قومًا من المسلمين يكونون قوة لنا على آهل الحرب فإن الإمام ينظر 
في ذلك فإن کان من يترك معهم في دار الحرب » يقوون على آهل الحرب له 
أن يفعل فعل ذلك› وإن كان من يترك من المسلمين لا يقوون إلا بمن أسلم 
من آهل الحرب» فإن حاف على المسلمين من الذين أسلموا منهم آن يرتدوا 
فيقتلوا المسلمين فإنه لا ينبغي له آن يخلف أحد من المسلمينء وإن رآی الإمام 


س 
الملسلمون يقوون على أن يجعلوا معهم من المسلمين من يقوى على قتال من يحضر بهم 
من أهل الحرب» ويحكم فيهم بحكم الإسلام» فعل ذلك الأمير؛ لأن إجراء احکام 
السلمين في دارهم مكن» والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين» فيجعلها 
الإمام دار إسلام ويجعل القوم أهل ذمة» فإن كان المسلمون لا يقوون على أن يجعلوا في 
دارهم من المسلمين من يقاتل مع أهل الحرب لم يجيبوا الذميين إلى شيء من ذلك إلا 
أن يخرجوا عن تلك الدار إلى دار الإسلام» لا قلنا أن هذا ليس بذمة منهم» إنغا هذا 
طلب الموادعة وليس على المسلمين أن يوادعوهم» وآما الذين أسلموا معهم فهم أحرار 
ولا يمنعون من المقام ببلادهم» لأن الحر المسلم لا يجبر على التحول من دار إلى دار 
غيره» فإن قال المسلمون : دعوا معنا قومًا من المسلمين يكونون قوة لنا على آهل الحرب 
فإن الإمام ينظر في ذلك فإن كان من يترك معهم في دار الحرب» يقوون على أهل 
الحرب له أن يفعل فعل ذلك؛ لانه يمكنه آن يجعله دار الإسلام من غير ضرر على 
المسلمين فكان عليه أن يفعل ذلك» وإن کان من بترك من السلمين لا يقوون إلا من اسلم 
من أهل الحرب» فإن خاف على المسلمين من الذين أسلموا منهم أن يرندوا فيقتلوا 
المسلمين فإنه لا ينبغي له آن يخلف أحد من المسلمين؛ ان ف إثلاق عة من المي 
وإن علم حقيقة إسلام الذين أسلموا من أهل الحرب وأنهم مناصرون لاهل الإسلام لم 
أر بأامنًا أن يجعل معهم من المسلمين من يقوى بهم ويقوون به» ويؤمر عليهم مير 
يحكم بحكم أهل الإسلام في تلك المدينةء لما قلنا إن الإمام متى أمكنه أن يجعل المدينة 
دار للإسلام» من غير ضرر على المسلمين فعل» وقد أمكنه ذلك» فإذا فعل هذا فلا 
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في جميع ما سالوا أن يقبل منهم أن يكونوا ذمة فإن طابت انفسهم بالخروج 
معهم إلى دار الإسلام فرأى قتالهم حتى يسلموا أو يظفروا بهم فقاتلهم وظفر 
بهم فخمسهم»؛ وقسم ما بقي منهم على سهام الخنيمة جار ذلك» ولكن 
الأمير أاخطا حين لم يقبل الذمةء وإذا دعوا إلى أن يسلموا فهذا لا يحل 
لأحد أن يأبى عليهم» فإن أباه عليهم فأسلموا ثم قاتلوا وظفر عليهم خلى 
سبيلهم وسلمت لهم آموالهم وبطل ما كان حكم فيهم من سبي أو قسمة» وإن 
کانوا دعوا إلى آن يسلموا ویکف عنهم فآبی الأمير أن يجيبهم إلى ذلك 
فقاتلهم ولم يسلموا فأصابهم فقد أخطا فيما صنعء لا قلنا: نهم لو طلبوا 
الذمة وجب الكف عنهم فإذا طلبوا الإسلام أولى أن يكف عنهم» ومن قتل 
منهم فدمه موضوع وما استهلك من آموالهم فلا ضمان فيه» وآما ما بقي 
منهم ومن أموالهم» فإن أسلموا رد ذلك كله إليهم وكانوا أاحرارا لا سبيل 


بأس بأن يقبل بعد ذلك من أهل الحرب»أن يكون ذمة ممن يقوم ببلاده» لأن المدينة 
صارت دارا لاوٍسلام ومن سال الذمة في دار الإسلام» وحكم المسلمين وجبت إجابته 
إليه» وإن رأى الإمام في جميع ما سالوا أن يقبل منهم أن يكونوا ذمة فإن طابت أنفسهم 
با خروج معهم إلى دار الإسلام فرأى قنالهم حتى يسلموا أو يظفروا بهم فقاتلهم وظفر 
بهم فخمسهم» وقسم ما بقي منهم على سهام الغنيمة جاز ذلك؛ لانه قاتلهم وهم آهل 
حرب لا آمان لهم» ولكن الأمير أخطاً حين لم يقبل الذمة؛ لان قبول الذمة واجب فقد 
ترك ما هو واجب فيكون مخطتًا في ذلك وإذا دعوا إلى أن يسلموا فهذا لا يحل لأحد 
أن ابی عليهم؛ لان القتال شرع لأجل الإسلام» فلا معنى لرد الإسلام والقتال شرع 
لاجله» فان آباه علبهم فاسلموا ثم قاتلوا وظفر عليهم خلى سبیلهم وسلمت لهم آموالهم 
وبطل ما كان حكم فيهم من سبي أو قسمة؛ لاأنهم لما أسلموا صح إسلامهمء لانه لا 
يحتاج فيه إلى رأي الإمام فقد قاتلوهم وهم مسلمون في دار الإسلام» والمسلم لا 
یسترق ولا یستغنم ماله فیضمنون ما آتلفوا من آموالهم وما آراقوا من دمائهم» وان کانوا 
دعوا إلى أن يسلموا ويكف عنهم فابى الأمير أن يجيبهم إلى ذلك فقاتلهم ولم يسلموا 
فاصابهم فقد أخطا فيما صنع» لا قلنا: أنهم لو طلبوا الذمة وجب الكف عنهم فإذا طلبوا 
الإسلام أولى أن يكف عنهم» ومن قتل منهم فدمه موضوع وما استهلك من آموالهم فلا 
ضمان فيه؛ لان المسلمين أصابوا ذلك منهم وهم كفار لأنه لم يوجد منهم إلا إرادة 
الإسلام وبالإرادة لا يصير مسلمًا فدم الكافر وضمان ماله موضوع» وأما ما بقي منهم 
ومن أموالهم › فإن أسلموا رد ذلك كله إليهم وكانوا أحرار؟ لا سبيل عليهم؛ لانهم لا 
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عليهم » بخلاف ما إذا طلبوا الذمة من المسلمين وقاتلهم الإمام وظهر عليهم 
وقسمهم فإنهم لا يردون أحرار توضع عليهم الجزية 


۸ ۰ ۲. باب :ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر 
قال محمد - رحمة الله عليه - : إذا سبى المسلمون سبيًا من الروم 
فشهد رجل من المسلمين حرا وعبدا ومحدودا في قذف أو امرآة من المسلمين 
حرة آو آمة بعد أن يكون الشاهد رضا من المسلمين آن هذا الأسير من 
المشركين أسلم قبل أن يوت ووصف الشاهد إسلامه صلى عليه المسلمون 


سأالوا أن يسلموا ويكف عنهم فقد حرم على المسلمين مقاتلتهم وأسرهم» فلما حرم 
عليهم أسرهم لم يملكوهم بالأسر» فبقوا أحرارا لا سبيل عليهم» بخلاف ما إذا طلبوا 
الذمة من المسلمين وقاتلهم الإمام وظهر عليهم وقسمهم فإنهم لا يردون أحرار توضع 
عليهم الجزية؛ لان هناك سالوا البقاء على الكفرء والكفر سبب لإباحة القتل والسبي 
في الأصل» فالإمام إ نما سباهم ومنعهم الذمة في موضع يسع فيه اجتهاد الرأي» فينفذ 
حکمه» وجاز سېبه فلا يرد» فأما هاهنا سالوا من الإمام الكف عنهم ليسلمواوالإسلام 
عاصم فحرمة السبي هاهنا أقوى وآكدفلايسع فيه اجتهادالرأي» فإذا أسلموا فقد ظهر 
خط الإمام بيقين» فعليه أن ينع عن خطئه ويردهم أحراراء يدل عليه أن القصد إلى 
الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام والمسلم حقيقة إن حارب المسلم لا يسبى» فكذلك إذا 
قصد الإسلام وأما القصد إلى الذمة معتبر بحقيقة الذمة» والذمي حقيقةإذحاربه المسلم 
في فئة ممتنعة يسبى ويسترق» فكذلك إذا اعتبر القصد» بالحقيقة والله اموفق وهو أعلم بالصواب . 


۸ -باب :ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر 
قال محمد - رحمة الله عليه - : إذا سى المسلمون سبي من الروم فشهد رجل 
من المسلمين حرا وعبدا ومحدودا في قذف أو امرآة من المسلمين حرة أو أمة بعد أن 
يكون الشاهد رضا من المسلمين أن هذا الأسير من المشركين آسلم قبل أن يموت ووصف 
الشاهد إسلامه صلى عليه المسلمون واستغفرواله؛ لأن الصلاة على اميت أمر من أمور 
الدين » وقول الواحد العدل في آمور الدين مقبول »كما يقبل في الإخبار عن طهارة 
الماء ولجاسته » وكما يقبل في هلال رمضان » وكما يقبل في رواية الأخبار عن رسول 
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واستخفروا له» يدل عليه ما روي عن سعيد بن ذي لقوة أن رسول الله صلی 
الله عليه وله وسلم استخفر للنجاشي ثلاث مرات حين أتاه جعفر بن أبي 
طالب -رضي الله تعالی عنه- وآخبره بأنه قد صدق به» ثم قال في الكتاب: 
ووصف الشاهد إسلامه قال: هذا على وجهين إن كان الشاهد فقيهًا لا 
يستفسر › بل يجري على إبهامه آنه أسلم قبل أن يوت» وأما إذا كان الشاهد 
جاهلاً فإنه ينبغي أن يستفسر» فإن فسر الشاهد ووصف إسلامه على المقدار 
المفروض جارت شهادته »ولو کان حيا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن 
يؤسر لم يكن حرا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان ممن تجوز شهادتهما 
في الحقوق» وذكر في الباب الذي يليه أن الإمام إذا فتح حصتًا فشهد رجل 
مسلم عدل لواحد آنه کان حربیًا فاسلم» قبل أن يؤسر قال: إن شهد قبل أن 
يقسم أو يباع تقبل شهادته» وإن شهد بعدما قسم أو بیع لا تقبل شهادته . 


الله صلی الله عليه وآله وسلم » يدل عليه ما روي عن سعید بن ذې لقوة آن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم اسنغفر للنجاشي ثلاث مرات حين أناه جعفر بن أبي طالب - 
رضي الله تعالی عنه- وآخبره بأنه قد صدق به » ثم قال في الكتاب : ووصف الشاهد 
إسلامه قال : هذا على وجهين إن كان الشاهد فقيها لا يستفسر › بل يجري على إبهامه 
أنه أسلم قبل أن يموت » وآما إذا كان الشاهد جاهلا فإنه ينبغي أن يستفسر » فإن فسر 
الشاهد ووصف إسلامه على المقدار المفروض جازت شهادته »ولو كان حيًا فشهد له 
شاهد أنه أسلم قبل أن يؤسر لم يكن حرا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان ممن تجوز 
شهادتهما في الحقوق › وذكر في الباب الذي يليه أن الإمام إذا فتح حصتًا فشهد رجل 
مسلم عدل لواحد آنه کان حربیا فاسلم ءقبل آن يؤسر قال : إن شهد قبل آن يقسم أو باع 
تقبل شهادته » وإن شهد بعدما قسم أو بیع لا تقبل شهادته › فقد قسم الجواب ثمة 
وأطلق الجواب هاهنا »فمنهم من قال : ما ذكر هاهنا محمول على أنه شهد بعد القسمة 
والبيع فلا تقبل شهادته أما إذا أشهد قبل القسمة أو قبل البيع تقبل شهادته» فإذا حمل 
على هذا صارت المسالتان على رواية واحدةء والثانية تكون تفسيرا للأولى» وكان أبو 
بكر الأعمش يقول فى المسألة احتلاف روايتين فى هذا الباب » إذا شهد واحد على أنه 
أسلم قبل القسمة لا تقبل شهادته» وفي الباب الثاني :إذا شهد واحد تقبل فالوجه لا 
ذكر هاهنا وهو أنه بالأسر ثبت فيه حق الغانمين» وفى قبول شهادته إبطال حى الغانغين› 
فلا يبطل إلا بالشهادة التي تبطل بها الحقوق في الأحكام كما آنه لا تقبل شهادته بعد 
البيع والقسمة ولم يبطل به ملك المشتري ولا الذي وقع في سهمه » وهذا كما يقال في 
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.١ ١ ٩‏ باب : ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا بصدق فيه 


قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - : وإذا دحل المسلم دار 
الحرب بأمان أو كان فيهم أسيراً أو أسلم في دار الحرب وقد كان من أهل 
الحرب فوجده المسلمون فى دار الحرب ومعه رجال ونساء فقال: هؤلاء 
عبيدي وإماثي اشتريتهم من أهل الحرب ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن صدقه 


الشهادة القائمة على استهلال الصبي أنها مقبولة في حى الصلاة على الصبي في قولهم 
جميعًا » غير مقبولة فى حق التوريث » عند أبيى حنيفة - رضي الله تعالى عنه.- 
وكذلك هاهنا يقبل قول الواحد في حق الصلاة على الميت› ولا يقبل في إبطال الأسرء 
والوجه للرواية الأخرى أنه» وإن ثبت فيه حق المسلمين بالأسر فإنه ليس يحق لرجل 
خحاص» بل الحق فيه لحماعة المسلمين» فهو بشهادته ليس يبطل حقًا خاصًا لرجل معين› 
فجعل بمنزلة الشهادة في أمر من آمور الدينء› فيقبل إذ حرمة الاسترقاق من أمور الدين› 
بخلاف ما بعد القسمة لأنه يبطل ملكا خالصًا » لرجل معين » فلا يقبل في ذلك إلا ما 
يقبل في الأحكام من شهادة رجلين “ أو رجل وامرآتين ولان قول هذا الرجل لا يكون 
أقل حال من السيماء ولو كان عليه سيماء المسلمين فإنه لا يجعل فيثًا فبقول المسلم العدل 
أولى » فأما الفاسق من المسلمين فلا تقبل شهادته في مثل هذا ولا يصلى عليه › ولا 
يستغفر له بشهادته › لأن الفاسق يتبين في نبئه » وإن كان في آمر من أمور الدين › 
وهذا فصل ينبغي أن يحفظ ¢ فإنه ذكر الطحاوي في مختصره أن الواحد إذا شهد برؤية 
هلال رمضان تقبل شهادته » وعلیه آن يصوم » وإن کان فاسمًا » لان له حظا من هذه 
الشهادة » فلا يكون متهمًا فيقبل » وقد روي عن آبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو 
أن رجلا أسلم في أرض الحرب › ولا يعلم أن عليه الصوم › والصلاة فأخبره مسلم أن 
عليك الصوم والصلاة كان عليه أن يصوم وإن كان المخبر فاسقًا والله تعالى الموفق . 


۹باب : ما يصدق فيه المسلم في دار ا حرب وما لا بصدق فيه 


قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - : وإذا دخل المسلم دار الحرب بامان 
أو كان فيهم أسيرا أو أسلم في دار ا لحرب وقد كان من آهل الحرب فوجده المسلمون في 
دار الحرب ومعه رجال ونساء فقال : هؤلاء عبيدي وامائي اشتريتهم من آهل الحرب ولا 
يعلم ذلك إلا بقوله فإن صدقه الرجال والنساء با قال فهم رقيقه كما قال ؛ وذلك لأن 
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الرجال والنساء بما قال فهم رقيقه كما قال» ولو آن واحدا من آهل الحصن 
أمنه الإمام على نفسه وماله ثم فتح المسلمون الحصن فقال الذي أومن: هؤلاء 
عبيدي وإمائي» وصدقوه بذلك كان آمنا بجميع ما قال» فهاهنا أولى والمعنى 
فيه أنهم لما صدقوه فقد ظهر له اليد فيهم› لان أقصی ما يظهر من ثبوت اليد 
على العبد والأمة آن یکون بحضرته » یخدمانه ویقران له بالید» وقد وجد 
هذه الصفةهاهنا فصاروا في يده » واليد تدل على الملك »فکانوا ملكا له 
وملك المسلم لا يسبى ولا يستغنم ٠‏ وإن كذبوه با قال فهم فيء أجمعون» 
وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فالذين صدقوه عبيد له وآما الذين كذبوه 
فهم فيء۰ وكذلك ما وجد في يده من مال دراهم » أو دنانير أو ثياب أو بقر 
فقال : هذا لي اتجرت في هذه البلادء فأصبته فالقول فيه قوله وهو له» ولو 


الأمان بالإيان اعلى حال من الأمان بالاستئمان » ولو أن واحدا من أهل الحصن أمنه 
الإمام على نفسه وماله ثم فتح المسلمون الحصن فقال الذي أومن : هؤلاء عبيدي وإمائي 
»وصدقوه بذلك كان آمتا بجميع ما قال » فهاهنا أولى والمعنى فيه أنهم لما صدقوه فقد 
ظهر له اليد فيهم » لأن أقصى ما يظهر من ثبوت اليد على العبد والأمة أن يكون 
بحضرته » بخدمانه ويقران له باليد ‏ وقد وجد هذه الصفة هاهنا فصاروا في يده » واليد 
تدل على الملك ءفكانوا ملكا له وملك المسلم لا يسبى ولا يستغنم » وإن كذبوه با قال 
فهم فيء أجمعون ؛ لانهم لما جحدوا دعواه » لم يصیروا في يده فقد اڏعی شيتًا لا 
دلیل له عليه من ید أو غيرها فلم يصدق» وإذا لم يصدق فهؤلاء آحرار حربیون» ولا 
أمان لهم فيسبون » ولا شيء لهذا المستامن أو المسلم معهم » ولكنهم يخمسون وما بقى 
فهو للمسلمين الذين أصابوا ذلك على سهام الغنيمة > لأن هذا المستامن أو المسلم لم 
يدخل مع المسلمين دار الحرب للغزو وإنغا هو لاحق بهم » وقد ذكرنا أن الأسير 
أوالمستأامن إذا لحق بالجند فإنه لا حق له فيما كانوا أصابوا من الخنائم من قبل »إلا أن 
يلقوا قتالا فحينئذ يصير شريكهم فيما أصابوا فكذلك هاهنا » وإن صدته بعضهم و کذبه 
بعضهم فالذين صدقوه عبيد له وأما الذين كذبوه فهم فيء ؛ لان البعض معتبر بالكل 
والکل لو صدقوه کانوا عبيدا له » ولو كذبوه جميعا كانوا فيا كلهم » فإذا وجد 
التصديق من البعض والتكذيب من البعض رد كل واحد من ذلك إلى أصله » وكذلك 
ما وجد في بده من مال دراهم » آو دنانیر أو ثياب أو بقر فقال : هذا لي جرت في هذه 
البلاد » فأصبته فالقول فيه قوله وهو له لا قلنا: إن اليد دليل على الملك في الحربي أومن 
على ماله فهذا أولى فلأن يكون للمسلم دليلاً على ملكه أولى › ولو وجد المسلمون في 
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وجد المسلمرن فی دا ا خرب أسيراً مسلمًاء أو مسلمًا مستأمتا أو مسلمًا قد 
أسلم من آهل الحرب وقد وجد معه من الدراهم والدنانير وسبى من الرجال 
والنساء» وذلك. ليس في يده أو لا يدري أفي يده ذلك ام لا فادعی أنه له 
وصدقه بذلك الرجال والنساء فإنه لا يصدق على شىء من هذا وذلك جميعا 
فيء للمسلمین الذين آصابوه» فإذا انوا عنه غائبين ليسوا في يده آو لم يدر 
أنهم في يده أولا ولم يوجد دليل يدل على الملك فلم يصدق فإن أقام البينة 
على آن ذلك له أو أقام البينة على أن ذلك في يده يوم افتتح الحصن» أو أقام 
البينة على أن المنزل الذي وجد ذلك فيه منزله» قبلت شهادة شهودة في ذلك 
ورد ذلك كله إليه» فإن شهدوا أن هؤلاء الرجال والنساء كانوا في يده حين 


دار الحرب اسیرا مسلمًاء أو مسلمًا مستامتا أو مسلمًا قد أسلم من آهل الحرب وقد وجد 
معه من الدراهم والدنانير وسبى من الرجال والنساءء وذلك ليس في يده أو لا يدري آفي 
يده ذلك آم لا فادعئ أنه له وصدقه بذلك الرجال والنساء فإنه لا يصدق على شيء من 
هذا وذلك جميعا فيء للمسلمين الذين أصابوه؛ لأن المسلمين لا وجدوهم فقد صاروا 
فيئًا لهم في الظاهر فلا يصدق المدعي على ما ادعى بغير دليل» فإذا كانوا عنه غائبين 
ليسوا في يده آو لم بدر آنهم في يده أولا ولم يو جد دليل يدل على الملك فلم يصدق فان 
آقام البينة على أن ذلك له أو أقام البينة على أن ذلك في يده يوم افتتح المحصن › أو أقام 
البينة على أن المنزل الذي وجد ذلك فيه منزلة » قبلت شهادة شهودة في ذلك ورد ذلك 
كله إليه» لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة » ولو كان المال في يده معاينة أو الرجال 
والنساء في يده معاينة وصدقوه بذلك كان القول قوله › ولم يصر شيءِ من ذلك فينًا› 
فكذلك إذا أثبت ذلك بالبينة » ثم هذا المحواب يستقيم في المستأمن والأسير على قول 
الكل › فاما في الذي آسلم في دار الحرب» فإن شهدوا أن ذلك کان في يده يوم فتح 
الحصن› > فكذلك يستقيم الجواب» على قول الكل أنه يرد إليه الال فاما إذا شهدوا أنه 
له فإن الجواب الذي ذكر أنه يرد إليه مستقيم على قول محمد - رحمة الله عليه - فأما 
على قول آبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يستقيم هذا الجواب ويكون فيئًا لأن 
امذهب عند أبي حنيفة -رضی الله تعالی عنه - أن کل ما کان ملكا له » وهو فی ید 
غيره من آهل الحرب > أو الم يعرف أنه في يد المسلم يكون فينًا وعند محمد - 

الله عليه - لا يكون فيئًا فيكون كمال الحربي المستأمن وهناهنا لم نعرف أنه في يد هذا 
اللسلم » وإن عرف أنه ملكه بالبينة »فيكون فيًا عند أبى حنيفة -رضي الله تعالى عنه - 
وعند محمد - رحمه الله - لا يكون فينًا » فإن شهدوا أن هؤلاء الرجال والنساء كانوا 
في يده حين افتتح ا حصن أو في منزله ولم يشهدوا آنهم عبیده وإماؤه وهم ینکرون آن 


4 


شرح كتاب السير الكبير 


افتتح الحصن أو في منزله ولم يشهدوا آنهم عبیده وإماؤه وهم ینکرون آن 
یکونوا عبیدا له وإماءه» وقالوا : إنا كنا أحرارا لم ينتفعوا بذلك وكانوا فينًا 
للمسلمين » ولا يقبل فى هذا إلا شهادة العدول من المسلمين » وكذلك 
الذمي يوجد في دار الحرب مستامتًا آو آسير فيدعي مثل ما يدعي الملسلم فهو 
بمنزلة المسلم في جميع ما وصفت لك» ما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي 
وما لا فلا » ولو آن المسلم أو الذمي وجد المسلمون معه امرآة في دار الحرب 
فسألوه عنها فقال: هذه امرآتي تزوجتها في دار المحهرب» وصدقته المرأة في 
ذلك فهي امرآته» والمرأة فيء صدقته على النکاح آو کذبته» ولا یکون 
تزویجه إیاها ماتا لهاء فإن کان معها آولاد صغار فقال: هؤلاء أولادي منها 


س 
یکونوا عبيدا له وإماءه » وقالوا : إنا كنا أحرار لم يتتفعوا بذلك وکانوا فیا للمسلمین ؛ 
لأنهم لم يشبتوا للمدعي إلا مجرد اليد » واليد في بنى آدم لا تدل على آنه ملوك »› 
وهى دالة على الملك لذي اليد بعدما ثبت كونه بملوكا فإنه ذكر في الجامع الصغير إذا 
کان في يد رجل صبي صغير يعبر عن نفسه › أو رجل بالغ فزعم ذو اليد آنه عبده 
وقال الصبي : لا بل آنا حر الأصل » فالقول قول الصبى أنه حر » ولو أنه أقر أنه عبد 
ولکنه قال : أنا عبد فلان لرجل آخر غير ذي اليد » وفلان يدعي » فالقول قول الذي 
العبد في يده » وكذلك ذكر عقيبه كل شيء رأيته في يد غيرك » وسعك أن تشهد بالملك 
له » ما خلا العبد والامة » فإذا لم تدل اليد على الملك كان القول قولهم آنا أحرارء 
وصاروا فيًا للمسلمين › قال : ولا يقبل في هذا إلا شهادة العدول من المسلمين ؛ لان 
هذه الشهادة تبطل حق الاستغنام على المسلمين » فلا يقبل على إبطال حق المسلمين إلا 
شهادة المسلمين » وكذلك الذمي يوجد في دار الحرب مستامتا أو أسيرا فيدعي مثل ما 
يدعي المسلم فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفت لك» ما صدق فيه المسلم صدق فيه 
الذمي وما لا فلا ؛ لان مال الذمي معصوم عن الاستغنام كمال المسلم » فيستوي الجواب 
في الذمي والمسلم جميعا » ولو أن المسلم آو الذمي وجد المسلمون معه امرآة في دار 
الحرب فسألوه عنها فقال : هذه امرأتي تزوجتها في دار الحرب » وصدقته المرأة في ذلك 
فهي امرآته ؛ لانهما تصادقا على النكاح والنكاح يثبت بالتصادق › والمرأة فيء صدقته 
على النكاح أو كلبته ؛ لان تزويجه لو کان ظاهرا عيانًا لم يخلصها من السبي > فإذا لم 
یکن ظاهر اولی قال : ولا یکون تزویجه إیاها اماتا لها ؛ لانه تروجها فی دار الحرب › 
ولو أفصح لها بالأمان في دار الحرب لم يجز أمانه على المسلمين » كذا هاهنا لا تصير 
بالتزويج آمنة في حق المسلمين أولى » فإن كان معها أولاد صغار فقال: هؤلاء أولادي 
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وصدقنه المرآة بذلاف » فا' "واد أحرار لا سبيل عليهم» فإن كان الأب مسلمًا 
فهم مسلمون برسلاه» وإن کان الأب ذمياً فهم ذمیون بذمته» وإن کانت 
حبلی فهى وما ٠ي‏ بطنها فيء للمسلمين الذين أصابوها» فإذا ولد فإن كان 
بوه مسلمًا کان مسلمًاء وإن کان ذميا فهو ذمي أيضًاء ثم القياس أن الأولاد 
فيء معها للمسلمين» وفي الاستحسان الأولاد أولاد المسلمء والذمي أحرار 
لا سبل عليهم والمرأة فيء» وٳذ | صاروا في يده كان القول قوله في حرية 
الأولاد واللسب» فكان تكذيبها بمنزلة تصديقها إذ أمر الحرية أوسع وأسهل› 


منها وصدقته المرأة بذلك » فالأولاد أحرار لا سبيل عليهم » فإإن كان الأب مسلمًا فهم 
مسلموز إسلامه » وإن كان الأب ذمياً فهم ذميون بذمته ؛ لان الأولاد في يدها فلما 
صدقته على دعواه فقد صارت هي والأولاد الذين في يدها في يد الزوج › وإذا ثبت 
اليد للزوج کان القول قوله فيما في يده فيکون حرا » لانه ولد بين آبوين حرين › لان 
الأب حر مسلم أو ذمي والمرآة وإن كانت حربية فهي حرة إلى أن ظهرالمسلمون عليها › 
وإذا ولدت حرة كان هذا الولد حر مسلمًا أو ذمياً تبعا لأبيه والحر المسلم أو الذمي لا 
یسترق » وان کانت حبلی فهي وما في بطنها فيء للمسلمین الذین أصابوها ” ؛ لان 
الولد ما دام في بطنها فهو جزء من أجزائها » وبعض من أبعاضها يفصل عنها بالمقراض 
ثم هي إذا صارت فيا فالولد الذي هو بعضهايصير فيئًا تبعا لها » فإذا ولد فإن كان بوه 
مسلمًا كان مسلمًا"؛ لان الولد يبع خير الأبوين ديا » لأن الإسلام لا ينافي الرق 
والسبي فیکون عبد لمن اصابه وإن کان ذمياً فهو ذمي أيضًا ؛ وإن كانت المرأة معروفة 
آنها في يد المسلم أو الذمي أو وجدها المسلمون أمة ومعها أولادها صغار فقال المسلم 
والذمي : هو امرآتي وهؤلاء ولدي وکذبتهما مما قالاء وقالت : هؤلاء ولدي ولست لهذا 
المدعي بزوجة » ولا هؤلاء أولاد له فإن النكاح لا يثبت لتكذيبها > ثم القياس أن الأولاد 
فيء معها للمسلمين » وفي الاستحسان الأولاد أولاد المسلم › والذمي أحرار لا سبيل 
عليهم والمرآة فيء ؛ فوجه القياس في ذلك أن الأولاد في حجرها وفي يدها وإذا لم 
يثبت النكاح بينهما لم يثبت للمسلم عليها يد فلا يثبت له يد على الأولاد الذين في يدها 
فقد ادعى الأولاد وليس له عليهم يد فلا يصدق › ووجه الاستحسان في ذلك وهو آنه 
عرف کون المرآة في يده وکونها في يده وجب کون الأولاد في يده › و|ذا صاروا في يده 
كان القول قوله في حرية الأولاد والب فكان تكذيبها بمنزلة تصديقها إذ آمر الحرية 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ .)٠١١‏ (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ .)٠٣١١‏ 
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ولو ادعی آنھا آم ولده» وأن هؤلاء ولده منها وهي معروفة آنها في يد المسلم» 
وأنكرت ذلك فإنها فيء للمسلمين» وكذلك إذا انكرت أمومية الولد فالأولاد 
آولاده أحرار لا سبيل عليهم في الاستحسان »> وإ صدقته آنها آَم ولد له فإن 
القول قول المسلم ولا تكون فيئًا والأولاد أحرار › فإن لم تكن في يد المسلم 
أو الذمي آو لا يدري أكانت في يده أو لم تکن» فققال: هذه زوجتي آو آم 
ولدي وهذه الولد الذين فى يدها ولدي فإن آقرت بذلك كانوا ولده ۰ وثبت 
نسب الولد وكانوا أحرار) لا سبيل عليهم» وآما المراة فإن ادعى النكاح كانت 
فيئًا› وإن آقرت آنها آم ولد له کانت آم ولد له لا سبيل عليها في الاستحسان» 
وإن کذبته مما قال کانت المرأة وولدها فيئًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادعى 


س 
أوسع وأسهل » ( لا تر ) أن العبد الاذون له في التجارة إذا كان في يده صبي صغيز 
فقال :هذا لقيط التقطته قبل قوله وكان حرا وإن كان العبد لا يلك تحريره وإعتاقه وما 
ذلك إلا لسعة أمر الحريةء ولو ادعی آنها آم ولده » وآن هؤلاء ولده منها وهي معروفة 
آنها في يد المسلم » وأنكرت ذلك فإنها فيء للمسلمين › لا قلنا : إن اليد فيها غير دالة 
على الرق فكان القول قولها › ( آلا تر ) آنه لو اذعى أنها آمته وأنكرت هي کان 
القول قولها آنها حرة فكانت فيئًاء وكذلك إذا أنكرت أمومية الولد فالأولاد أولاده أحرار 
لا سبيل عليهم في الاستحسان؛ لا قلنا : إنه عرف له يد فيها فكان يثبت بذلك يده على 
الأولاد الذين في يدها فكان القول قوله فيها » ون صدقته آنها أم ولد له فان القول قول 
المسلم ولا تكون فيا والأولاد أحرار؛ لانه لو ادعی بعد ظهور يده فیها آنها أمته وصدقته 
في ذلك کان القول قوله ولم تكن فیثا فلأن يصدق على آنها آم ولده آولی» فان لم تكن 
في يد المسلم أو الذمي أو لا يدري كانت في يده أو لم تکن» فقال: هذه زوجتي أو آم 
ولدي وهذه الولد الذين في يدها ولدي فإن أقرت بذلك كانوا ولده» وثبت نسب الولد 
وکانوا آحرارٌ الا سبیل عليهم؛ لأن الأولاد يحتاجون إلى ثبوت نسب» ويثبت النسب 
بتصديق ذي اليد وإذا ثبت النسب فهم ذميون أو مسلمون فلا يسترقون » وأما المرأة فإن 
ادعی النکاح کانت فیئًا ؛ لان النكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق فهاهنا أولى ألا 
ينع ٠‏ وإن أقرت أنها آم ولد له كانت آم ولد له لا سبيل عليها في الاستحسان ؛ لان 
أمومية الولد تثبت تبعًا للنسب والنسب قد ثبت فشبتت أمومية الولد تبعًا له وم الولد لا 
تسبی ٠‏ وإن كذبته با قال كانت المرأة وولدها فيتًا للمسلمين ولا يصدق على ما ادع من 
ذلك؛ لأنه ادع وليس له فيها وفي أولادها يد ظاهرة وذو اليد كذبه في ذلك فلا تقبل 
دعواه بغیر دلیل کما لا تقبل متی وقعت الدعوى بهذه الصفة في دار الإسلام › إلا أن 
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من ذلك إلا أن يقيم البينة على ما ادعی من ذلك فالأولاد أحرار وکانت 
الجارية أم ولد له وتكون الزوجة فيا » فإن أقام البينة أن ذلك كان في يده أو 
في منزله يوم ظهر عليه كان الجواب فيه كال جواب فيما إذا عرف أنها في يده 
بغير بينة سواء» فإن صدقته صارت ام ولد له والأولاد ٿابتو اللسب منه أحرار 
لا سبيل عليهم» وأما الزوجة تكون فيئًا وإن كذبته فالأولاد أحرار وهي فيء 
لا تصير أم ولد ¢ وإذا وجد في يد المسلم الذي وصفت لك رجل أو امرأة 
فقال : هذا عبدي أو آمتي جثت بها من دارالإسلام وصدقته بذلك العبد أو 
الأمة > فهو مصدق على ما قال من ذلك » وكذلك الذمى يصدق فى ذلك› 
فإن کان فی ید أحدهما امرأة كبيرة فقال: هذه امراتي جئت بها معي من دار 
الإسلامء وصدقته المرأة بذلك فهو مصدق فى ذلك ولا سبيل عليهاء وكذلك 
لو کان مع آحدهما امرأة كبيرة فقال: هذه ابنتتي أو أختي أو أمي أو عمتي أو 
ذات رحم محرم مني > وصدقته بذلك › فهى حرة لا سبيل عليها أما إذا 


يقيم البينة على ما ادعى من ذلك فالأولاد أحرار وكانت ال جارية آم ولد له وتكون الزوجة 
فيا ؛ لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة » فإن أقام البينة أن ذلك كان في يده أو في منزله 
يوم ظهر عليه كان الجحواب فيه كالحواب فيما إذا عرف أنها في يده بغير بينة سواء › فإن 
صدقته صارت آم ولد له والأولاد ثابتو النسب منه أحرار لا سبيل عليهم » وآما الزوجة 
تکون فیا وإن کذبته فالأولاد احرار وهي فيء لا تصیر آم ولد ؛ لان الرق لا ثبت جرد 
اليد مع الإنكار والله أعلم . وقال : وإذا وجد في يد المسلم الذي وصفت لك رجل أو 
امرأة فقال : هذا عبدي أو أمتي جئت بها من دارالإسلام وصدقته بذلك العبد أو الأمة › 
فهو مصدق على ما قال من ذلك ؛ لانه لو قال : اشتريتهم من دار الحرب » وصدقوه 
في ذلك صدق فلاأن يصدق هاهنا أولى » وكذلك الذمي يصدق في ذلك ؛ لأنه يساوي 
السلم في عصمة ماله فكذلك يساويه في حكمه » فإن كان في يد أحدهما امرأة كبيرة 
فقال : هذه امرأني جثت بها معي من دار الإسلام » وصدقته المرأة بذلك فهو مصدق في 
ذلك ولا سبیل علیها؛ لان إقرار الرجل جائز بأربع : بالمرآة والأاب » والابن » ومولى 
العتاقة › فعمل إقراره بأنها امرآتي > ويثبت النكاح بينهما بتصادقهما > وإذا ثبت النكاح 
بقيت على الحرية ضمتا تبعًا لها كما لو كانت معروفة بأنها امرآته » وكذلك لو کان مع 
أحدهما امرأة كبيرة فقال : هذه ابتتي أو اختي او امي او عمتي أو ذات رحم محرم مني » 
وصدقته بذلك ؛ فهي حرة لا سبيل عليها آما إذا قال : هذه ابنتي فلأن النسب قد يثبت 


ا 
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قال: هذه ابنتي فلأن النسب قد يثبت فصارت كالابنة المعروفة وآما في ذوات 
الرحم المحرم فالقرابة التي تدعی * تثبت لو كانت الدعرى في دار الإسلامء 
فكذلك لا تبت إذا كانت الدعوى في دار الحرب إلا أنه إنغا يقبل قوله 
فيهن» وكذلك يقبل قول الذمي والمسلم فيهن في دار الحرب ويجعلن تبعًا له 
في الخروج إلى دار الإسلام» فإذا کان مع أحدهما رجل كبير فقال: هذا ابني أو 
شيخ فقال: هذا أبي فصدقه الرجل بذلك فهو حر لا سبيل عليه فإن قال: هذا 
خي أو عمي أو خالي أو رجل من المسلمين دخل معي» أو كانت معه امرأة فقال : 
هذه امرآة من المسلمين أو من أهل الذمة دخلت معي فإن كان مسلمًا صدق على 
ذلك كلهء إذا صدقه بذلك الذي معه» وإن كان الرجل الذي يقول هذا للمسلمين 
ذمیًا لم يصدق» ولا يقبل قوله أيضًا من حيث الشهادة لأنها شهادة في أمر من 
أمور الدين ولا شهادة لهل الذمة في أمور دینناء فإن کان الرجل الذي م 
ا 
فصارت كالابنة المعروفة وآما في ذوات الرحم المحرم فالقرابة التي تدعى لا تشبت لو 
کانت الدعوى في دار الإسلام » فكذلك لا تشبت إذا كانت الدعوى في دار الحرب إلا 
آنه انما قبل قوله فیهن ” ؛ لان الحربي لو استأمن على نفسه » وماله فخرج إلى دار 
الإسلام فقال : هذه آخواتي وعماتي وخالاتي قبل قوله فيهن ›» وصرن آمنات تبعا له › 
لما أن الظاهر آنهن لا يخرجن إلى دار الإسلام إلا بمحرم » وكذلك يقبل قول الذمي 
والمسلم فيهن في دار الحرب ويجعلن تبعا له في الخروج إلى دار الإسلام ؛ لان الظاهر 
آنهن لا يخرجن بانفسهن » فإذا کان مع أحدهما رجل كبر فقال: هذا ابني أو شيخ فقال: 
هذا أبي فصدقه الرجل بذلك فهو حر لا سبيل عليه ؛ لان الأبوة والبنوة تثبت 
بتصادقهما لا قلنا : إن إقرار الرجل بالابن والأاب جائز في دار الإسلام فكذلك جائز 
في دار الحرب وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية تبعًا له فلا يسترق لا مر » فإن قال : هذا 
أخي أو عمي أو خالي أو رجل من المسلمين دخل معي » أو كانت معه امرأة فقال : هذه 
امرآة من المسلمين أو من أهل الذمة دخلت معي فإن كان مسلمًا صدق على ذلك كله › 
إذا صدقه بذلك الذي معه ‏ وإن كان الرجل الذي يقول هذا للمسلمين ذمياً لم يصدق ؛ 
لن الذمي المستأمن لو خرج برجال إلى دار الحرب فقال : هؤلاء إحواني وأعمامي لم 
يقبل قوله » ولم يكونوا تبعا له في الأمان » فكذلك قول الذمي لا يقبل فيهم في دار 
الحرب ٠‏ ولا يكونون تبعا له » ولا يقبل قوله أيضًا من حيث الشهادة لأنها شهادة في 
أمر من أمور الدين ولا شهادة لأهل الذمة في أمور ديننا ”» آلا تری انه لو أخبر 


.)۲۳١/۲ ( انظر الفتاوى الهندية‎ )۲( .)٠٠٠١ /۲ ( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 
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الذمي يدعي الإسلام وعليه سيماء المسلمين في لباسه وهیئته صدق انه مسلم 
ولم يكن فينًا » وإن كان الذي مع الذمي لم يدع آنه مسلم ولكن ادعى أنه 
ذمة للمسلمين وصدقه الذمي بماقال لم يصدق الذمي › إلا أن یکون لهل 
الذمة ري ولباس غير زي أهل الحرب ولباسهم» وأنهم يعرفون به أنهم ليسوا 
على ما عليه أهل الحرب من ذلك» وكان أكبر الرأي والظن أنه من آهل 
الذمة خلي سبيله ولم يجعل فيئاء وكذلك العبد المسلم» إذا كان عدلة 
قبلت شهادته فيها» وكذلك لو آن رجلا مسلمًا عدل شهد لبعضهم آنه کان 
حربيًا فأسلم» وادعى الحربي ذلك» ولم يكن عليه سيماء المسلمين» صدف 
املسلم على ذلك وخلي سبيل الأسير إذا لم يجر فيه قسمة ولا بيع› فاما إذا 
جرى فيه قسمة أو بيع لم يصدق على ذلك» وكل شيء صدق فيه المسلم 


بنجاسة الماء لم يقبل حبره » فكذلك هاهنا فأما قول المسلم: إنه عمي » أو رجل من 
الملسلمين دحل معي شهادة منه في آمر من أمور الدين وقول الواحد في آمور الدين 
مقبول » فإن كان الرجل الذي مع الذمي يدعي الإسلام وعليه سيماء المسلمين في لباسه 
وهیثنه صدق انه مسلم ولم یکن فیا ؛ لانه يقبل قول الرجل: إنه مسلم إذا كان عليه 
علامة الإسلام ووقع في القلب أنه مسلمء فإذا كان مع السيماء قول الذمي أولى أن 
يصدق» وإن كان الذي مع الذمي لم يدع أنه مسلم ولكن ادعى أنه ذمة للمسلمين 
وصدقه الذمي با قال لم يصدق الذمي» لا قلنا : إن قول الذمي في مر من آمور الدين 
لا يقبل وإن كان عدلاء إلا أن يكون لأهل الذمة زي ولباس غير زي آهل الحرب 
ولباسهم » وأنهم يعرفون به أنهم ليسوا على ما عليه أهل الحرب من ذلك » وكان أكبر 
الرأي والظن أنه من أهل الذمة خلي سبيله ولم يجعل فيا » لا قلنا : إن هذا آمر من 
أمور الدين » وكذلك العبد المسلم » إذا كان عدلا ء قبلت شهادته فيها ؛ لان هذا من آمور 
الدين وما هو من أمور الدين فقول العبد فيه مقبول كما يقبل في هلال رمضان وفي 
رواية الأخبار » وكذلك لو أن جلا مسلمًا عدلا شهد لبعضهم آنه كان حريًا فاسلم » 
وادعى الحربي ذلك » ولم يكن عليه سيماء المسلمين» صدق المسلم على ذلك › وخلي 
سبيل الأسير إذا لم بجر فيه قسمة ولا بيع » فأما إذا جرى فيه قسمة أو بيع لم يصدق 
على ذلك ؛ لان قبل القسمة هي شهادة على آمر من آمور الدين فيقبل قوله » وبعد 
القسمة فيه إبطال ملك المسلم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين قال : وكل شيء صدق 
فيه المسلم المعروف أو الذمي المعروف › فالرجل إذا كان عليه سيماء المسلمين › ولا 
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المعروف أو الذمي المعروف» فالرجل إذا كان عليه سيماء المسلمين» ولا يعرف 
آنه مسلم» يصدق فيه يعني فيما في يده من الأموال والرقيق» وکل شيء ما 
وصفت لك لا يصدق فيه المسلم إلا أن يكون عدلا فإن الذمي لا يصدق 
فیه» وإن کان عدلا حتی لو شهد الفاسق آن هذا الحربي أسلم قبل آن يؤسر 
لم يصدق فيه» والذمي وإن کان عدلا لا يصدق فيه وإذا دخل المسلم دار 
الحرب بأمان آو کان اسیرا فیهم او اسلم رجل منهم فظهر السلمون على بعض 
تلك الحصون > وفي يده رجال ونساء » فقال : هؤلاء بني وبناتي وعماتي 
وخالاتي »> وقال : اني وجدتهم في دار الحرب › ولم يسلموا فهم فيء ولا 
یکون ضمه إياهم إليه آمانًا لهم» فأما ولده الصغير» فإن كان مسلمًا فهو 
مسلم مله لا يجري علیه سبي وان کان ذمياً فهو ذمي مثله لا يجري عليه 


سسس 
يعرف آنه مسلم » يصدق فيه يعني فیما في يده من الأموال والرقیق ؛ لانه إذا حكم 
بإاسلامه بالسيماء صار بمنزلة المسلم المعروف ( الا ترى ) أنه يصلى عليه إذا مات 
ولايجري عليه سبي كالمسلم فكذلك هاهنا » يجعل كالمسلم المعروف » وكل شيء صدق 
فيه الذمي المعروف فالمسلم المعروف مصدق فيه» وإن كان غير عدل لان الذمي العدل لا 
يكون أعلى حالاً من المسلم الذي ليس بعدل ( الا ترى ) أن الذمي العدل لو أخبر 
بنجاسة الماء لا يقبل قوله » كما لا يقبل قول الفاسق ثم لما صدق فيه الذمي العدل » 
فلن يصدق المسلم الذي ليس بعدل أولى » وكل شيء ما وصفت لك لا يصدق فيه 
المسلم إلا أن يكون عدلا ٠‏ فإن الذمي لا يصدق فيه » وإن كان عدلا حتى لو شهد الفاسق 
أن هذا ا حربي آسلم قبل أن يؤسر لم يصدق فيه » والذمي وإن کان عدلا لا يصدق فيه ؛ 
لأن المسلم الفاسق أعلى حالا من الذمي العدل »فلما لم يقبل قوله في ذلك »فلأن لا 
يقبل قول الذمي أولى» وإذا دخل المسلم دار الحرب بأامان أو كان أسيرا فيهم أو اسلم 
رجل منهم فظهر المسلمون على بعض تلك الحصون» وفي يده رجال ونساء » فقال : 
هؤلاء بني وبناتي وعماتي وخالاتي » وقال : ني وجدتهم في دار الحرب » ولم يسلموا 
فهم فيء ولا يكون ضمه إياهم إليه أمانًا لهم؛ لان هؤلاء ليسوا بتبع له في الإسلام فلم 
يصیروا مسلمین پإسلامه» فبقوا كاهل _الحرب لا مان لهم ولو ثبت لهم الأمان ثبت 
بالضم إلى نفسه ولو صرح لهم بالامان لا يجور أمانه على المسلمين » فالضم إلى نفسه 
أولى آلا يوجب لهم أمانًا في حق المسلمين» فأما ولده الصغيرء فإن كان مسلمًا فهو 
مسلم مثله لا يجري عليه شسبيء وان کان ذمياً نهو ذمي مثله لا بجري عليه سبي؛ لانه 
بالضم إلى نفسه صار تبعا له» وبالتبعية ثبت الإسلام» والذمة فلا يسبون» فإن قال 
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سبي» ولو أخذهم المسلمون وليس عليهم سيماء يعرفون بها من لباس ولا 
خضاب ولا قراءة قرآن فشهد لهم با ادعوا من ذلك أهل الحرب الذين كانوا 
معهم › آو قوم من أهل الذمة› آو قوم مستاأمنون من آهل الحرب وكتب 
بذلك أهل الحرب إلى إمام المسلمين لم يقبل شيء من ذلك وكانوا فيا » فإن 
جاء من ذلك أمر مشهود معروف يشهد عليه العوام من أهل الحرب فيقع في 
قلوب السلمين آنه حق فالقوم أحرار لا سبيل عليهم› ولو أن قومًا من آهل 


اللسلم: وجدتهم أسراء في آيدي أهل الحرب وهم مسلمرن وليس عليهم سيماء الم لمين» 
فإن كان المسلم عدلا حرا أو عبدا فهو مصدق وإن كان غير عدل من المسلمين › أو كان 
ذمياً عدلا لم يصدقا على شيء من ذلك» بخلاف ما إذا قال : جت بهم من دار 
الإسلامء فإنه يصدق» سواء كان فاسقًا أو ذمياً ( والفرق ) بينهما آنه لما قال : وجدتهم 
أسراء في أيدي المشركين فقد آقر أن أهل الحرب » جعلوهم تبعا لأنفسهم عبيدا » وهذا 
منه شهادة لهم بمنزلة ما لو شهد آنهم کانوا حربين وآسلموا قبل آن يؤسروا » وهي 
شهادة على أمر من أمور الدين فتقبل » إذا كان عدلا ولا تقبل إذا كان فاسقًا » أو ذمياً 
وهذا المعنى معدوم فيما إذا قال جثت بهم من دار الإسلام » فیصدق فيه عدلا کان آو 
فاسقًا » ذمياً كان أو مسلمًا » للمعنى الذي بينا وما أولاده الصغار فلا يكونون فينًا › 
لأن الولد الصغير صار في يده تبعًا فيصير مسلمًا بإسلامه» أو يكون عليهم سيماء المسلمين 
فيكونون أحرارا بحكم السيماءء لا بقول الفاسق المسلم والذمي > ولو أخذهم المسلمون 
وليس عليهم سيماء يعرفون بها من لباس ولاخضاب ولا قراءة قرآن فشهد لهم با ادعوا 
من ذلك آهل الحرب الذين كانوا معهم › أو قوم من أهل الذمةء أو قوم مستاأمنون من 
أهل الحرب وكتب بذلك آهل الحرب إلى إمام المسلمين لم يقبل شيء من ذلك وكانوا 
فيا ؛ لان هذه شهادة منهم على أمر من آمور الدين » وفيه إبطال حق المسلمين وكل . 
ذلك شهادة مردودة » فإن جاء من ذلك أمر مشهود معروف يشهد عليه العوام من أهل 
الحرب فيقع في قلوب المسلمين أنه حق فالقوم أحرار لا سبيل عليهم؛ لأن الإشهاد بخبر 
العوام يوجب من العلم أكثر ما توجبه السيماء والعلامة» لأن العوام منهم لا يتواطئون 
على الكذب والسيماء قد تختلف» ثم بالسيماء يحكم بكونهم مسلمين» فبالشهرة الأولى 
الا تری آن مسلمًا غريبًا لو نزل في قوم مسلمين وآخبرهم انه فلان ابن فلان الفلاني لم 
يسع لاأحد من القوم» أن يشهد له على نسبه بقوله» فإن کان معارفه قوم من آهل 
الذمةء فأخبروا بذلك أهل محلته حتى صار معروقًا مشهورا ووقع في قلوب أهل المحلة 
آنه صادق وسع لأهل المحلة أن يشهدوا على نسبه» لاشتهار وقع بخبر آهل الذمة 
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الحرب أسرهم المسلمون وليس عليهم سيماء أهل الإسلامء ولا آهل الذمة 
فادعوا آنهم مسلمون أو أهل ذمةء فلم يصدقوا بذلك» لم يدعوا ذلك حتى 
أحرجهم الإمام إلى دار الإسلام فلم يقسمهم ولم يبعهم حتى شهد رجل من 
المسلمين عدل على بعضهم أنه مسلم» أو آنه رجل من أهل الذمة صدق 
بشهادته وخلي سبیله» وشهادته بذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب 
سواء» فإن باعهم أو قسمهم ثم إن رجلاً من المسلمين شهد لبعضهم أنه 
مسلم أو ذمي لم تقبل شهادته» وإذا شهدوا بعد البيع أو بعد القسمة يبطل 
ابيع والقسمةء فإن تفرق المسلمون عوض ذلك الذي وقع في سهمه قيمته 
من بيت المال» وعوض المشتري مشل الثمن من بيت المال» ولو أن رجلا 
أاخذه المسلمون وهو من أهل الحرب فادعى أن رجلا من المسلمين أمنه وهو 
في الحصن قبل ان يؤخذ فسئل ذلك المسلم عما ادعى من الأمان فاقر أنه آمنه 


فكذلك الإسلام » إذا اشتهر بقولهم حكم بإسلامه » ولو أن قومًا من آهل الحرب 
أسرهم المسلمون وليس عليهم سيماء آهل الإسلام » ولا أهل الذمة فادعوا أنهم مسلمون 
أو أهل ذمة » فلم يصدقوا بذلك » لم يدعوا ذلك حتى اخرجهم الإمام إلى دار الإسلام 
فام یقسمهم ولم یبعهم حتی شهد رجل من المسلمین عدل علی بعضهم آنه مسلم » آو 
أنه رجل من آهل الذمة صدق بشهادته وخلي سبيله » وشهادته بذلك في دار الإسلام آو 
في دار ا لحرب سواء ؛ لان نفس الإخراج إلى دار الإسلام لا يجعله ملکا لرجل خاص 
فلم يتأكد ذلك الحق الثابت العام » فالشهادة وقعت على إسلامه والحق فيه للجماعة » 
فتصقبل كما تقبل إذا وقعت في دار الحرب » فإن باعهم آو قسمهم ثم إن رجلاً من 
السلمين شهد لبعضهم آنه مسلم أو ذمي لم تقبل شهادته؛ لانه صار ملکا خاصًا لرجل 
منهم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين وقد ذكرنا في الباب الذي قبله أن في المسألة 
اخحتلاف الروايتين > وإذا شهدوا بعد البيع أو بعد القسمة يبطل البيع والقسمة؛ لانه ظهر 
أن البيع والقسمة جرى فيه وهو حر فكان باطلاء فإن تفرق المسلمون عوض ذلك الذي 
وقع في سهمه قيمته من بيت الال » وعوض المشستري مثل الشمن من بيت المال؛ لأنه 
استحق نصيبه ولا يقبل في هذا شهادة آهل الذمةء وإن كان الذي اشتراه ذمياء لان هذه 
الشهادة وقعت على المسلمين . الا ترى أنها لو قبلت يرجع المشتري على المسلمين في 
بيت مالهم بالئمن »ولو آن رجلا أخله المسلمون وهو من آهل الحرب فادعی آن رجلاً من 
المسلمين آمنه وهو في الحصن قبل أن يؤخذ فسئل ذلك المسلم عما ادعى من الأمان فاقر 
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لم يصدق على ذلك حتى يشهد رجلان مسلمان غير الذي آمنه على الأمانء 
وهذا بخلاف ما إذا شهد مسلم آنه أسلم قبل آن يؤسر فان شهادته تقبل 
ويخلى سبيله » وهاهنا » إذا شهد رجل مسلم عدل غير الذي آمنه على 
الأمان فإنه لا تقبل شهادته حتى يشهد رجلان عدلان» فإن شهد جماعة كثيرة 
وهم عبيد أو محدودون في قذف وهم عدول غير فساق أمضيت شهادتهم › 
فإذا قسم أو بيع فإذا وجب فيه ملك لرجل مسلم أو معاهد لم تقبل إلا 
شهادة رجلين مسلمين عدلين» وإذا وجد المسلمون رجلا من أهل الحرب؛ في 
دار الحرب ليس عليه سيماء المسلمين» ولا سيماء أهل الذمة» فقال. أنا 
رجل ذمي» وشهد له رجل مسلم عدل» آنه مسلم کان الرجل المأخحوذ فيئًا 
ولم يكن مسلمًا ولا ذميا» ولو شهد له المسلم العدل أنه ذمي» وقال المأخوذ: 


أنه أمنه لم يصدق على ذلك حت يشهد رجلان مسلمان غير الذي آمنه على الأمان ؛ 
لأن الذي أمنه يشهد على فعل نفسه وهو العقد الذي عقده » فقوله مردود ویبقی بعد 
مجرد دعوى الحربي من غير دليل فلا يصدق » وهذا بخلاف ما إذا شهد مسلم أنه أسلم 
قبل آن يؤسر فان شهادته تقبل ویخلی سبیله » وهاهنا إذا شهد رجل مسلم عدل غير 
الذي أمنه على الأمان فإنه لا تقبل شهادته حت يشهد رجلان عدلان › ووجه الفرق في 
ذلك » وهو أن الأمان لا يخرجه من أن يكون حربيًا فإن الحربي وإن أومن فهو حربي 
من أهل الحرب » إلا أنه اعترض عارض ينع حكم هذا السبب ويبطله فلا يبطل حكم 
السبب إلا شهادة رجلين » فأما الإسلام يخرجه من أن يكون من آهل الحرب فلما ادعى 
أنه مسلم فقد أنكر سبب قيام الرق فيه وكونه من آهل دار الحرب فشهادة المسلم أنه من 
آهل دار الإسلام شهادة علي أمر من أمور الدين فيقبل فيه قول الواحد» فإن شهد 
جماعة كثيرة وهم عبيد أو محدودون في قذف وهم عدول غير فساق أمضيت 
شهادتهم ؛ لأن الجحماعة الكثيرة لا يتوهم فيهم تواطؤهم على الكذب› لأنهم لو اجتمعوا 
على ذلك لفشا سرهم» فقول الحماعة يوجب العلم في قلوب الناس فيحكم به كما 
يحكم بالسيماء التي توجب العلم أنه مسلم» فإذا قسم أو بيع فإذا وجب فيه ملك لرجل 
مسلم أو معاهد لم تقبل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين › لا مر » وإذا وجد المسلمون 
رجلاً من آهل الحرب في دار الحرب ليس عليه سيماء المسلمين › ولا سيماء أهل الذمة ء 
فقال : آنا رجل ذمي» وشهد له رجل مسلم عدل › أنه مسلم كان الرجل الاخوذ فيثا ولم 
يكن مسلمًا ولا ذمياً ؛ لأن ما ادعاه المأخوذ لم يشهد به الشاهد › والذي شهد به الشاهد 
فقد كذبه فيه الماحوذ » فلم يثبت لا الإسلام » ولا الذمة فبقي حربيًا يسترق » ولو شهد 


4٤ 
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آنا رجل مسلم ولست كما قال الشاهد» فالقياس في هذا آنه فيء للمسلمين 
ولكن في الاستحسان اجعله مسلما ولا آسبيه» ولو قال : آنا ذمي» ولست 
بمسلم» فشهد شاهدان عدلان مسلمان آنه مسلم جعلته مسلمًاء ولو آن رجلا 
من المسلمين أخذ في دار الحرب» ومعه بقر وغنم ورمك يسوقها قوم» فقال : 
هذا کله لي وهؤلاء آجرائي قوم من أهل الذمة دخلوا معي من دار 
الإسلام» وصدقوه با قال» فالقول قولهم ولا سبیل عليهم» وإن کذبه الذين 


س 
له المسلم العدل أنه ذمي » وقال الماخوذ : أنا رجل مسلم ولست كما قال الشاهدء 
فالقياس في هذا آنه فيء للمسلمين ولكن في الاستحسان أجعله مسلمًا ولا أسبيه » 
فوجه القسياس فيه أنهما اختلفا في السبب » فلما اذعاه المأخوذ لم يشهد له الشاهد » 
فلم يثبت وما شهد له به الشاهد لم يدعه الاخوذ » فلم يثبت واحد منهما فيكون فيا 
دليله الفصل الأول > ووجه الاستحسان فى ذلك وهو أن التوفيق ممكن بين الدعوى 
والشهادة » لان الذمي قد يسلم بعد الذمة » فيجعل كانه كان ذم كما شهد به الشاهدء 
ثم أسلم في الحال » فلما كان التوفيق مكنًا يوفق » فأما في الفصل الأول التوفيق غير 
ممکن › لآن بعد الإسلام > لا يكون ذمة فاعتبر التكاذب في السبب ولأن في الإسلام 
ذمة وزيادة لان الذمة هي العهد » قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من 
أخفر ذمة مسلم كان عليه كذا وكذا»(“ غير أن الإسلام أعلى الذمتين » فإن شاهده قد 
شهد ببعض ما ادعاه المدعي > والشاهد إذا شهد ببعض ما ادعاه المدعي تقبل شهادته › 
مقدار ما شهد » فكذلك هاهنا ثبت بشهادته الذمة » فبعد ذلك حکم بإسلامه بعد ثبوت 
الذمة » إذ الذمي قد يسلم بعد الذمةء فلهذا قبلت شهادته استحسائًاء ولو قال : آنا ذمي » 
ولست بسلم » فشهد شاهدان عدلان مسلمان آنه مسلم جعاته مسلمًا؛ لانه ثبت 
الإسلام» بشهادة الشهود» فجحوده بعدما ثبت الإسلام بشهادة الشهود ردة منه» فيجعل 
کانه کان مسلمًا ثم ارتد والعیاذ بالله فيقاس بساثر المرتدين» فإن أسلم فهو حر وإن لم 
يرجع إلى الإسلام قتل. قال: ولو أن رجلا من المسلمين اخ في دار الحرب» ومعه بقر 
وغنم ورمك يسوقها قوم » فقال : هذا كله لي وهؤلاء أجرائي قوم من أهل الذمة دخلوا 
معي من دار الإسلام » وصدقوه با قال » فالقول قولهم ولا سبيل عليهم ؛ لن هذه 
السائمة في أيدي القوم » والقوم لا صدقوه فقد أقروا أنهم في يد هذا المسلم» وأن ما 


(۱) أخحرجه البخاري : الفرائض ( ٤١/۱۲‏ ) ح (٥1۷)ء‏ ومسلم :احج (۲/ )۹۹٩‏ ع ( ٤۷۰‏ / ۱۴۷۱ ) » 
وأبو داود : المناسك (۲/ ۲۲۳ ) ح ( ۲١۳٤‏ ) ء وأحمد : المسند ١١١ /١(‏ )ىح )١١٤١(‏ . 
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ذلك في أيديهم» فقالوا: نحن ذمة كما قال وجميع ما في أيدينا لناء فالقول 
قولهم وهم ذمة» ولو قال المسلم المعروف: هؤلاء الذين يسوقون السائمة 
قوم من آهل الحرب استاجرتهم ليسوقوهاء وهي كلها لي وصدقه بذلك 
الذين معهمء ولا يعرف أن ذلك في يده إلا بقولهم فجميع البقر والغنم فيء؛ 
ولا يصدق على شيء من ذلك» فان کان يعلم آن ذلك کان في يديه فدفعه 
إليهم بشهادة رجلين فهو له» والذين يسوقون ذلك فيء للمسلمينء وإن علم 
أنهم أجراء له» فإن أخرجهم المسلم إلى دار الإسلام صاروا آمنين . 


fo 


في أيديهم من السائمة في يده »وقد ذكرنا أن المسلم المستأمن إذا ادعى أن ما في يده له 
صدق في ذلك » وإن كذبه الذين ذلك في أبديهم › فقالوا : نحن ذمة كما قال وجميع ما 
في آيدينا لنا ء فالقول قولهم وهم ذمة › وذلك لان المسلم قد شهد لهم بالذمة › فتثبت 
الذمة بشهادته وإن آثبتت الذمة وقد أنكروا الإجارة لم يصر ما في أيديهم › من السائمة 
ا »> فتكون السائمة لهم › ولو قال المسلم المعروف : هؤلاء الذين يسوقون 

لسا لسائمة قوم من أهل الحرب استاجرتهم ليسوقوها ‏ وهي كلها لي وصدقه بذلك الذين 
ممه ولا مف ان فلك في ده |لا راهم فجميع ابقر والننم في فيء۰ ولا يصدق 
على شيء من ذلك ؛ ؛ لن الأجراء لا يصيرون آمنين بعقد الإجارة > لان الأمان لا يثبت 
لهم ولو صرح لهم بالامان في دار الحرب› فبعقد الإجارة أولى › لا ثبت لهم الأمانء 
فإذا لم يشبت لهم الأمان صاروا فيئًا للمسلمين»› والسائمة التي في يديهم تصير فيتًا 
معهم» فإن كان يعلم أن ذلك كان في يديه فدفعه إليهم بشهادة رجلين فهو له؛ لانه إذا 
عرف ذلك كانت يدهم يد هذا المسلم »› > فصار كانه في يد هذا المسلم » والمسلم لا يغنم 
ما في يده ايض > والذين يسوقون ذلك فيء للمسلمين › > وإن علم أنهم أجراء له ؛ e‏ 
عقد الإجارة يتضمن لهم الامان » والامان لا يبت لهم في دار الحرب » فإن اخ رجهم 
المسلم إلى دار الإسلام صاروا آمنین ؛ لان صريیح الأمان يصح من المسلم في دار 
الإسلام فكذلك يثبت بعقد اللإجارة والله الموفق . 


۳ 
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١‏ ١باب‏ : الدعاء إلى الإسلام 
قال محمد - رحمة الله عليه - : ولو أن قوما من أهل الحرب» 
بلغهم الإسلام ولم يدروا كيف هو فغزاهم المسلمون فدعوا إلى أن يسلموا 
فأبى الاير الذي على المسلمين أن يجيبهم إلى ذلك حتى قاتلهم وظهر عليهم 
فإنه ينبغي أن يعرض عليهم الإسلام » فإذا أسلموا خلى سبيلهم وسلم لهم 
آموالهم وذراريهم وأراضيهم٠‏ وإن آبوا أن يسلموا جعلوا ذمة » فإن أخطا 
الإمام فسباهم» وخمسهم وقسمهم آو لم يفعل فانه ينبغي له آن يرجع عن 


١باب‏ : الدعاء إلى الإسلام 
[ لم يذكر هذا الباب في عامة النسخ ] 

قال محمد - رحمة الله عليه -: ولو أن قومًا من آهل الحرب › بلغهم الإسلام 
ولم يدروا كيف هو فغزاهم المسلمون فدعوا إلى أن يسلمو! فأبى الأمير الذي على 
المسلمين آن يجيبهم إلى ذلك حتى قاتلهم وظهر عليهم فإنه ينبغي أن يعرض عليهم 
الإسلام فإذا اسلمواخلى سبيلهم وسلم لهم أموالهم وذراریهم وأراضیهم'؛ لان 
القتال شرع لاجل الإسلام» على ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الل“ > وهؤلاء لما سالوا الإسلام فقد رغبوا فيه» فكان 
يجب على الإمام أن يصف لهم الإسلام قبل المقاتلة حتى يسلمواء فإذا قاتلهم ولم 
يصف لهم الإسلامء فقد أخطا فيهء فعليه أن يرجع عن خطثه فيعرض عليهم الإسلام 
بعد الظهور عليهم فإن أسلموا صاروا كأنهم أسلموا قبل الظهور عليهم فبقوا أحرارًا کما 
کانواء وإن أبوا أن يسلموا جعلوا ذمة"؛ لأنهم وقعوا في يدي المسلمین آمنين» لان 
قتالهم حرام على الإمام لما دعوا إلى الإسلام فلا يجعلون فيئًا ولكن يجعلون ذمةء فإن 
أخطا الإمام فسباهم » وخمسهم وقسمهم آو لم یفعل فانه ينغي له آن برجع عن خطئه 
(0) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹۳/۲). 
(۲) أحرجه البخاري: الإيمان ( ٩٤/١‏ ) ح ( ۲١‏ ) » ومسلم : الإان ١ /١(‏ ) ح (۳۲/ ۲۰ ) »واو 


داود: الزكاة (۲/ )٩٩‏ ح )٠١١١(‏ . 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۳). 
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خطئه فيعرض عليهم الإسلام» فن اسلموا خحلى سبيلهم› وآبطل القسمة 
فيهم ورد عليهم أموالهم› وإن أبوا الإسلام جارت قسمتهم ولا يجعلهم ذمة 
بعد ذلك» فإن جهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل آن يعرض عليهم الإسلام فلا 
شيء عليه في ذلك› ولو قتلهم بعد ما آسلموا فإن كان قتلهم بعد ما أخرجهم 
إلى دار الإسلام » ضمن قيمتهم » فيكونون فيئًا لمن أصابهم › إلا أنه يسقط 
القصاص لأجل الشبهة › فإن قتلهم في دار الحرب » لم يكن عليه ضمان 
قتلهم للمسلمين» ولو أن المشركين الذين حاصرهم الملسلمون دعروا إلى 
الإسلام فأجابهم الإمام إلى ذلك فقالوا أنظرونا یوما أو يومین › أو ثلاثة› 


4۷ 


فيعرض عليهم الإسلام ؛ لا قلنا : إنه أخطاً حيث سباهم وهم راغبون في الإسلام 
والخطا لا يستدام ولكنه يرجع عله » فإن أسلموا خلى سبيلهم › وأبطل القسمة فيهم ورد 
عليهم أموالهم » وإن أبوا الإسلام جازت قسمتهم ولا يجعلهم ذمة بعد ذلك ؛ لأن 
الأمان لم يثبت لهم صريحًاء ليمنعهم الأمان من القسمة» إنما يثبت الأمان حكما بطلبهم 
اللإسلام ول أبوا الإسلام فقد ظهر أن طلبهم لم يكن طلب رغبة في الإسلام؛ وإغا 
كان طلبهم دفع القتال عن أنفسهم» فنزلوا منزلة قوم لم تبلغهم الدعوة› غزاهم 
السلمون ولم يطلبوا منا الإسلام فيعرض الإسلام عليهم فإن أسلموا فهم أحرار » وإن 
بو الإسلام جعلوا ذمة » فإن قسمهم الإمام جارت قسمة الإمام » لا أن الموضع موضع 
الاجتهاد» فإنهم آهل حرب لیس لهم صریح الأمان فنفذ حکم الإمام للاجتهاد فكذلك 
هاهنا فإن جهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام فلا شيء عليه في 
ذلك"؛ لان قتلهم وهم آهل حرب لا آمان لهم فلا يکون في قتلهم شيء کما لو اسر 
املسلمون قومًا من المشركين فأراد الإمام قتلهم› فقالوا: نحن نسلم لم یکن لاومام أن 
يقتلهم حتى يعرض عليهم الإسلام» فإن قتلهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام لم يكن 
عليه شيء في قتلهم› إلا آنه قد أساء فيما صنع فكذلك هاهناء ولو قتلهم بعد ما أسلموا 
فإن كان قتلهم بعد ما أخرجهم إلى دار الإسلام » ضمن قيمنهم » فيكونون فيتا ن 
أصابهم؛ لانه يقوم بالإحرار بدار الإسلام » إلا أنه يسقط القصاص لأجل الشبهة؛ لأنه 
قتل عن رأي واجتهاد» ولم يقتل جزاقًاء فإن قتلهم في دار ا لحرب › لم یکن عليه ضمان 
قتلهم للمسلمين" ؛ لان التقوم بالإحراز بدار الإسلام ولم يوجد » ولو أن المشركين 
الذين حاصرهم المسلمون دعوا إلى الإسلام فاجابهم الإمام إلى ذلك فقالوا : أنظرونا 
يومًا أو يومين » أو ثلاثة » فذلك إلى الإمام إن شاء أنظرهم وإن شاء لم ينظرهم ؛ لان 
)١(‏ انظر الفتاوى الهندية ( 1۹۳/۲). (۲) انظر بدائع الصنائع (۷/ )٠٠١‏ . 

(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ١٠٤/۲‏ ) . 


۳4۸ 
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فذلك إلى الإمام إن شاء آنظرهم وإن شاء لم ينظرهم› فإن لم ينظرهم حتى 
قاتلهم فظهر عليهم وسباهم وخمسهم وقسمهم فذلك له جاثز »> فإن کان 
القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم > وعرفوا إلى ما يدعون › فلما أتاهم 
المسلمون وحاصروهم قالوا لهم : نحن نسلم فاعرضوا علينا الإسلام ۰ حتی 
نجيبكم إليه» فإن الإمام ينبغي له أن يفعل ذلك > فإن آبى املسلمون وأميرهم أن 
يسلموا فالتقصير جاء من قبلهم» فلم يحرم قتلهم وسبيهم»› لتقصير من 
جهتهم بخلاف ما تقدم» ولو أن قوما من المشركين كانوا في قاصية من 
الأرض لم يبلغهم الإسلام» ولم يدعوا إليه أتاهم السلمون لم يسع المسلمين 


ج 
المرتد لو استنظر الإمام أنظره الإمام إن شاءء فهاهنا اولی» فإن لم ينظرهم حت قاتلهم 
فظهر عليهم وسباهم وخمسهم وقسمهم فذلك له جائز؛ لأن الإمام لما اجابهم إلى أن 
يصف لهم الإيان فقد فعل ما عليهء فلما استمهلوا بعد إجابة الإمام لهم فالتفريط جاء 
من قبلهم» فلا ينع الإمام تفريطهم من مقاتلتهم» فجار للإمام قتالهم» فإذا ظهرعليهم 
جاز لهم قسمتهم» لآنهم وقعوا في أيدينا وقتالهم للمسلمين حلال» فلم یثبت لهم حکم 
الأمان فحل له القسمة بخلاف الفصل الأول» فإنهم طلبوا منا ما به حقن دمائهم 
وآموالهم في الحال من غير استمهال» فإذا لم يجبهم الإمام إلى ذلك فالنقص جاءِ من 
قبل الإمام» فعلى الإمام أن يرجع عما قضى ويردهم آحرار إن أسلموا وإلاجعلهم ذمةه 
فإن كان القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم» وعرفوا إلى ما يدعون» فلما أناهم المسلمون 
وحاصروهم قالوا لهم: نحن نسلم فاعرضوا علينا الإسلام » حتى مجيبكم إليه » فإن الإمام 
ينبغي له آن يفعل ذلك ؛ لاأنهم ربا يسلمون فيكفيه مؤنة القتال» فإن أبى المسلمون 
وآميرهم أن يفعلوا ذلك وقاتلوهم وآسروهم قبل آن يسلموا فهذا جائز لهم؛ لأنهم قد 
عرفوا الإمام من قبل فأمكتهم أن يسلموا في الحال قبل العرض عليهم» فإذا لم يسلموا 
فالتقصير جاء من قبلهم» فلم بحرم قتلهم وسببهم » لتقصير من جهتهم بخلاف ما تقدم؛ 
لأنهم لم يعرفوا الإسلام من قبل ولا يمكنهم أن يسلموا من غير عرض فالتقصير وجد 
من جهة المسلمين فلهذا حرم قتلهم وسبيهم ٠‏ ولو أن قومًا من المشركين كانوا في قاصية 
من الأرض لم ببلغهم الإسلام » ولم يدعوا إليه أتاهم السلمون لم يسع المسلمين أن 
يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام ‏ » لا روينا في الحديث ان النبي صلی الله عليه 


ہہ 
٠0‏ انظر الفتاوى الهندية ( ٠١۳١/۲‏ ). () انظر بدائع الصنائع (۷/ )٠١٠١‏ . 
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أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام» فإن قاتل المسلمون المشركين الذين 
لم تبلغهم الدعوة قبل أن يدعوهم فظهروا عليهم فقد أخطأ المسلمون في 
ذلك لا قلنا: إن الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام فينبغي ومام أن 
يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم» فإن أبوا الإسلام» جعلهم 
ذمة يۋدون الخراج» ولم يردهم حربًا بعدما ظفر بهم › فإن رآ الإمام 
صنع باطلاًء اجار ما صنع من ذلك» ثم لا يجب ضمان من قتل منهم عندناء 
وعند الشافعى - رحمة الله عليه - يضمن ديات القتلى قبل الدعوة › قال : 


وآله وسلم كان إذا بعث سرية قال لهم : إذا حاصرتم حصا أو مدينة فادعوهم إلى 
الإسلام » ولأنهم لا يدرون لاذا يقاتلون » ولو علموا أنهم يقاتلون لأجل الإسلام › 
را ينقادون لاوٍسلام » ولا يحتاج اللسلمون إلى القتال » فإن قاتل المسلمون المشركين 
الذين لم تبلغهم الدعوة قبل أن يدعوهم فظهروا عليهم فقد اخطا المسلمون في ذلك" 
لما قلنا : إن الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام فينبغي لاإمام أن يعرض عليهم الإسلام 
فإن أسلموا خلى سبيلهم ؛ لأنهم غير راغبين عن الإسلام فصاروا كأنهم وقعوا في 
أيدي المسلمين بعد ما أسلموا » فيجب تخلية سبيلهم ورد أموالهم وأراضيهم › فإن بوا 
الإسلام » جعلهم ذمة يؤدون اراج » ولم يردهم حربًا بعدما ظفر بهم » لا قلنا : 
إن الإمام قاتلهم » والقتال حرام عليهم » فصاروا في عصمة وأمان فلا يغنمون»ء فإن 
رأى الإمام قسمتهم أو قتل مقاتلتهم ففعل ذلك » ثم رفع ذلك إلى حاكم آخر يرى ما 
صنع باطل» أجاز ماصنع من ذلك؛ لأن الإمام حكم فيهم بالقسمة في موضع 
الاجتهادء ولانهم أهل الحرب» وكونهم من آهل الحرب»ء سبب يحل لحل قتالهم 
وسبيهم إلابعارض وذلك العارض هو الاستخبار والاستفهام» وهذا العارض معدوم» 
فقد استحل قتالهم » وسبب الاستحلال قائم » فكان هذا موضع الاجتهاد فينفذ حكمه 
فلا ينقض بعد ذل » ثم لا يجب ضمان من قتل منهم عندنا » وعند الشافعي - رحمة 
الله عليه - يضمن ديات القتلى قبل الدعوة؛ لاأنهمم متمسکون بدين نبي من الانبياء 
- صلوات الله عليهم - فيضمن الدية إلا أنا نقول بأآنهم اعتقدوا ديتًا باطلاًء واعتقاد 
الدين الباطل كفر» فكان كافراً فلا يجب بقتله شيء» ثم عند الشافعي - رحمة الله 
)١(‏ انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹۳/۲). 


(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۳). 
(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۳). 
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ولو أن قوما من آهل الحرب الذين لم يبلغخهم الإسلام ولا الدعوة أتوا 
الملسلمين في دارهم يقاتلهم بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم› فقتلوا منهم 
وسبوا وأخحذوا أموالهم فهذا جائز يخمس ذلك ويقسم ما بقي بين من اصابه» 
بخلاف ما إذا كانوا يغزون في بلادهم فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم 
حتى يدعوهم» ولو أن قوما من مشركي العرب» من عبدة الأوثان لم تبلغهم 
دعوة الإسلامء إل نهم قد سمعوا بالإسلام ولم يدروا ما هو فاغار عليهم 
الملسلمون فظفروا عليهم› فينبغي لاومام أن يعرض عليهم اللإسلام فإن أسلموا 


_- س 
عليه - يجب على القاتل مثل دية المسلم في قول بعضهم» وقال بعضهم: مثل دية 
الكتابي» وقال بعضهم : يجب مثل دية اللجوس » لانه أقل الديات في دار الحرب فصار 
الحربي على ثلاثة أصناف : صنف لم تبلغهم الدعوة » ولم يسلموا أي لم يعلموا حتى 
يجيبوا › فهولاء ينبغي لاٍمام أن يبلغخهم الدعوة فإن قتلهم وسباهم قبل الدعوة ورآی 
ذلك صواباء فإن ذلك لا يرد وإن اسلموا > وقوم لم تبلغهم الدعوة » أو بلغتهم 
الدعوة ولم يعرفوا ما تفسيره » فسالوا المسلمين أن يخبروهم بدينهم فيتابعوهم عليه 
فهؤلاء لا ينبغي امام أن يقتلهم ويأسرهم حتى يفهمهم › فإن اسرهم ثم عرض عليهم 
الإسلام فأسلموا فإنه يرد تلك القسمة› وقوم قد دعوا إلى الإسلام » غير مرة وعلموا 
ما يدعون إليه» فسالوا المسلمين حتى يجيبوهم» فالأفضل للمسلمين آن يدعوهم فإن لم 
يفعلوا ذلك حتى قاتلوهم وأسروهم جار ذلك للمسلمينء ولا يردون أحرارا بعد ذلك» 
لأن التفريط من جهتهم وإن اسلمواء قال : ولو أن قومًا من هل الحرب الذين لم يبلغهم 
الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم يقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن 
أنفسهم ء فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا آموالهم فهذا جائز يبخمس ذلك ويقسم ما بقي بين 
من أصابه؛ لان المسلم لو شهر سيفه على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله للدفع 
عن نفسه» فهاهنا آولی › والمعنى في ذلك آنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام »فربجا 
يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين» وأموالهم وأنفسهم فلا يجب الدعاء » بخلاف ما 
ذا کانوا یغزون في بلادهم فإنه لا ينبغي للمسلمین أن یقاتلوهم حتی یدعوهم؛ لانهم لا 
يقاتلون دفعا وإنما يقاتلون لأجل الإسلام فلا بد من الدعاء إلى الإسلام» ولو أن قومًا من 
مشركي العرب » من عبدة الأوثان لم تبلغهم دعوة الإسلا » إلا أنهم قد سمعوا بالإسلام 
ولم يدروا ما هو » فأغار عليهم المسلمون فظفروا عليهم » فينبغي لاإمام أن يعرض عليهم 
الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم ؛ لانهم وقعوا في آیدینا بغیر قتال ولامحاربة ولم 
يوجد منهم إباء الإسلام أيضا » فإن آبوا أن يسلموا حبسوا في السجن إلى أن يسلموا 


خلي سبيلهم»› فإن أبوا أن يسلموا حبسوا في السجن إلى أن يسلموا ولا 
يقتلون» فإن ماتوا على الكفر لم يجر على ذراريهم سبي وصارت أموالهم 
مواريث لورئتهم› فإن رأى الإمام حين أبوا الإسلام أن يقتل المقاتلة ويسبي 
الذرية ويقسم الأرضين والأموال ففعل جار ما صنع من ذلك» وكذلك قوم 
من المرتدين لحقوا بنساء مرتدات فولد لهم أولاد ثم مات المرتدون وبقي 
أولادهم على دینهم لا يعرفون الإسلام» لم يسع الملسلمين» أن يقاتلوهم حت 
يدعوهم إلى الإسلام» فإن قاتلوهم بغير دعوة وظهروا عليهم عرض عليهم 
الإسلام فإن أسلموا سلمت لهم آموالهم وذراریهم» فإِن آبوا حبسوا لانه لا 
وجه لجعلهم ذمة» ولا يقتلون لأنهم لم يصفوا اللإسلام بانفسهم » وإن رأى 
الإمام قتلهم وسبي ذراريهم وقسمة مالهم ففعل ذلك جاز» وكذلك قوم من 


ولا یقتلون؛ لانه لا وجه بان يضرب عليهم الجزية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :٠لا‏ 
يجتمع في جزيرة العرب دينان » “ ولا وجه إلى أن يقتلوا لأنهم وقعوا في آيدينا لا 
على وجه المحاربة فكانوا بمنزلة المستأمنين فلم يبق وجه إلا الحبس > فإن ماتوا على الكفر 
لم يجر على ذراريهم سبي وصارت أموالهم مواريث لورثتهم ؛ لانهم في حكم 
المستامنين وأموال المستامنين وذراريهم لا تستخنم » فإن رأى الإمام حين أبوا الإسلام أن 
يقتل المقاتلة ويسبي الذرية ويقسم الأرضين والأموال ففعل جاز ما صنع من ذلك ؛ 
لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين وهم آهل حرب ولا آمان لهم قصداً > فکان هذا موضع 
اجتهاد في قتل مقاتلتهم وسبي ذراریهم › فإن فعل ذلك عن رآي واجتهاد جاز › 
وكذلك قوم من المرتدين لحقوا بنساء مرندات فولد لهم أولاد ثم مات المرتدون وبقي 
أولادهم على دينهم لا يعرفون الإسلام » لم يسع المسلمين » أن يقاتلوهم حتى يدعوم 
إلى الإسلام ؛ لأنه لم يظهر منهم إباء الإسلام » فإن قاتلوهم بغير دعوة وظهروا عليهم 
عرض عليهم الإسلام فإن أسلموا سلمت لهم أموالهم وذراريهم ؛ لانهم غير راغبين 
عن الإسلام » فصاروا كما لو أسلموا قبل السبي والأخحذ » فن آبوا حبسوا لأنه لا وجه 
لجعلهم ذمة ؛ لآنهم مرتدون والمرتدون لا يضرب عليهم الجزية » ولا يقتلون لأنهم لم 
يصفوا الإسلام بأنفسهم؛ فلا يقتلون على ردتهم » وإن رأى الإمام قتلهم وسبي ذراريهم 
وقسمة مالهم ففعل ذلك جاز ؛ لآن الموضع موضع الاجتهاد» على ما قلنا نهم آهل 
(1) اخحرجه مالك في الموطا : الجامع ( ۲/ ۲ ) ح (۱۷ ) بلفظ : « لا يبقين دينان بأارض العرب » وأحمد : 

المسند /٩(‏ ۲۷۵) ح )۲۹٤۰(‏ بلفظ : « لا يترك بجزيرة العرب دينان» والبيهقي (۲۰۸/۹) ح )1۱۸۷١١(‏ . 
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مشركي العرب من عبدة الأوثان دعاهم المسلمون إلى الإسلام › فأبوا أن 
يجيبوا إليه > فقاتلوهم وحصروهم» فقالوا للمسلمين : ننزل على حکم الله 
-تعالى- فقالوا لهم : انزلوا » فتزلوا » فإن المسلمين يعرضون عليهم 
الإسلام فإن آسلموا فلا سبيل عليهم لا قلنا » وإن بوا أن يسلموا أجبروا 
على الإسلام وحبسوا حتى يسلموا > ولا وجه لردهم إلى حصنهم » فمن 
مات منهم ورث ماله ورثته » وإن رأى إمام من أئمة المسلمين أن يقبل من 
مشركي العرب المجزية جار ذلك ٠‏ وإن كان هذا خحطا » وكذلك أولاد 
المرتدين وإن رأى الإمام أن يجعلهم ذمة جار ذلك» وكذلك لو أن الإمام 
رای سبي مشرکي العرب فخمسهم وقسمهم جار ذلك» ولیس لوال آخر آن 
يبطل ما وضع » وكذلك إن نزلوا على حكم الله فرأى الإمام أن يخمسهم 
ويقسمهم ففعل جار ذلك . 


احرب ولا آمان لهم صريحًاء وكذلك قوم من مشركي العرب من عبدة الأوثان دعاهم 
المسلمون إلى الإسلام» فأبوا أن يجيبوا إليه» فقانلوهم وحصروهم »فقالوا للمسلمين : 
ننزل على حكم الله -تعالى- فقالوا لهم : انزلوا ء فنزلوا » فإن المسلمين يعرضون عليهم 
الإسلام فإن أسلموا فلا سبيل عليهم ما قلنا » وإن آبوا آن يسلموا أجبروا على الإسلام 
وحبسوا حتی يسلموا؛ لانه لا وجه للقتل لانهم خرجوا على أمان ولا وجه لضرب 
الجزية عليهم لأنهم من مشركي العرب » ولا وجه لردهم إلى حصنهم ؛ لانه ليس من 
حکم الله - تعالی - آن یترکوا لیعودوا إلى دار الحرب » فیکونوا حربًا لنا فلم يبق وجه 
إلا ا حبس » فمن مات منهم ورث ماله ورثته ؛لانهم في حكم المستامتين »وإن رأى إمام 
من أئمة الملسلمين أن يقبل من مشر كي العرب الحزية جاز ذلك » وإن كان هذا خطا» 
لان للاجتهاد فيه مدخلا قال الله - تعالى- : 3 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله € إلى آن 
قال : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ‏ [ التوبة : ۹ ] »ولیس فيه 
تخصیص › ولان مشرکي العرب والعجم أهل دين واحد وإن اختلفت آراؤهم ونحلهم» 
وكذلك أولاد المرتدين » إن رأى الإمام أن يجعلهم ذمة جاز ذلك ؛ لان الموضع موضع 
الا جتهادء وكذلك لو آن الإمام رأى سبي مشركي العرب فخمسهم وقسمهم جاز ذلك 
ولیس لوال آخر آن ببطل ما وضع ؛ لان هذا موضع اجتهاد فإنهم آهل حرب» ولان 
ا لمذهب. عند الشافعي -رحمة الله عليه- آن يجور استرقاق مشركي العرب » وكذلك إن 
نزلوا على حکم الله فرآی الإمام أن بخمسهم ويقسمهم ففعل جاز ذلك» ولیس لوال 
آخر آن ببطله لما قلتا أن هذا ما يسع فيه اجتهاد الرأي والله تعالى آعلم . 
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۱ ۱ ۲. باب : ما ينبغي للمسلمین نصرته وبمن یید ءون 
وقال محمد - رحمة الله عليه - : إذا دحل العسكر من المسلمين 
أرض الحرب » فأخبروا أن المشركين قد أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض 
ثغورهم» فإن خاف أهل العسكر على أهل الثغر ألا يطيقوا العدو الذي 
أتاهم فالواجب عليهم آن ينفروا إليهم ويدعوا غزوهم› وإن کانوا لا يخافون 
على أهل الثغر » أو كان كبر الرأي منهم أن القوم ينتصفون منهم › فلا باس 
بأن يضوا على غزوهم ويدعوهم › وإن كانوا يخافون على أهل الثغر إن لم 
يعنهم المسلمون وكان قربهم من المسلمين إن آعانوهم ينتصفون من العدو أو 
كان أكبر الرأي آن أولئك السلمين يقصدونهم كانوا في سعة من المضي إلى 


۱-باب : ما ینبغي للمسلمین نصرته وښمن يبدءون 

وقال محمد - رحمة الله عليه - : إذا دخل العسكر من المسلمين أرض الحرب › 
فاخبروا أن المشركين قد أنوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم › فإن خاف أهل 
العسكر على أهل الثغر ألا يطيقوا العدو الذي أناهم فالواجب عليهم أن يتفروا إليهم 
ويدعوا غزوهم ؛ لأنهم إذا خافوا على أهل الثغر » فإنه يفرض على كل مسلم أن ينفر 
إليهم وينصرهم ودخولهم دار الحرب للعدو نافلة لهم أو من فروض الكفاية » وفرض 
العين لا يترك بالنافلة » أو با هو من فروض الكفاية »ولانهم لو نفروا إلى أهل الثغر › 
يحصل فيه شيئان اثنان قتال المشركين ونجاة المسلمين » ولو مضوا على غزوهم لا 
يحصل فيه إلا قتال المشركين » فكان الاشتغال با يحصل فيه نجاة المسلمين مع قتال 
المشركين أولى > وإن كانوا لا بخافون على آهل الثغر › أو كان أكبر الرأي منهم أن القوم 
يتتصفون منهم » فلا بأس بان يمضوا على غزوهم ويدعوهم ؛ لأنه ما من عسكر 
يخرجون إلى أرض الحرب إلا ويتوهم أن العدو يميلون إلى بعض ثغور المسلمين » ومع 
هذا لا ينعون عن الخروج » فكذلك لا يلون عن المضي فيه إذ لو لم يمضوا لهذا المعنى 
يؤدي إلى ترك الجهاد أصلاً » ولانهم لو مضوا في وجههم تحصل النكاية على العدو 
من وجهين» فإن آهل الثغور ربا يظفرون بن آتاهم› والعسكر كذلك بالذين قصدوهم› 
وكلما كانت النكاية بالعدو أكثر كان ذلك أحسن » وإن كانوا يخافون على أهل الثغر إن 
لم يعنهم المسلمون وكان قربهم من المسلمين إن أعانوهم ينتصفون من العدو أو كان أكبر 
الرأي أن أولئك المسلمين يقصدونهم كانوا في سعة من المضي إلى غزوهم ؛ لما قلنا : 
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غزوهم› وإن كان أكبر الرأي منهم أن أولثك المسلمين لا ينصرونهم فالواجب 
غليهم أن يرجعوا عن غزوهم» ولو أن عسكرين من المسلمين دخلوا أرض 
الحرب متفرقين كل عسكر من ناحية فبلغ أحد العسكرين أن العدو تفرقوا 
فرقتين» فأتى فريق منهم ثغرا من ثغور الذين حرجوا منه أو غيره» وأتى 
فريق منهم العسكر الآخر للذين دخلوا معهم» وخافوا علي الفريقين جميعًا 
إن لم يعينوهم» فإنه ينظر إن كان هذا العسكر بحال لو تفرقوا فرقتين فتذهب 
فرقة إلى العسكر الآخر وفرقة إلى الثخرء فظنوا أنهم ينتتصفون من عدوهم 
تفرقوا فرقتين» فيأتي كل فريق منهم إحدى الطائفتين حتى يعينوهم على 
عدوهم» وان کانوا لو تفرقوا فريقین لم يغنوا شيئًا فيما يظنون» فإنهم لا 
يتفرقون ولکن ۔يأتون آهل العسكر الذين في دار الحرب» فيعيئوهم ويدعون 
أهل الثغر» وإن كان أكبر الرأي من آهل العسكر الذين في دار الحرب آنهم 
لا ينتصفون من عدوهم أتوا أهل الثغر وتركوهم» وإن كان أكبر الرأي من 


إن فيه النكاية بهم من وجهين » وإن كان أكبر الرأي منهم أن أولئك المسلمين لا 
ينصرونهم فالواجب عليهم أن يرجعوا عن غزوهم ؛ لا قلنا » وإنما يعمل بأكبر الرآي 
هاهنا > لان القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر يوجب العمل بالظاهر › والدليل 
الظاهرمعدوم هاهنا فكان القلب حكما فيه » ولو أن غسكرين من المسلمين دخلوا أرض 
الحرب متفرقين كل عسكر من ناحية فبلغ أحد العسكرين أن العدو تفرقوا فرقتين › فأتى 
فريق منهم شغرا من ثغور الذين خرجوا منه أو غيره › وأتى فريق منهم العسكر الآخر 
للذين دخلوا معهم » وخافوا علي الفريقين جميعا إن لم يعينوهم » فإنه ينظر إن كان هذا 
العسكر بحال لو تفرقوا فرقتين فتذهب فرقة إلى العسكر الآ خر وفرقة إلى الثغر › فظنوا 
أنهم ينتصفون من عدوهم تفرقوا فرقتون › فيأتي كل فريق منهم إحدى الطائفتين حتى 
یعینوهم عل عدوهم؛ لان فيه النكاية لكل عدو ٠‏ والنجاة لكل فريق من المؤمنين فكان 
عليهم آن يفعلوا ذلك › وإن کانوا لو تفرقوا فریقین لم یغنوا شيئًا فیما يظنون» فإنهم لا 
يتفرقون ولكن يأنون أهل العسكر الذين في دار الحرب › فيعينوهم ويدعون أهل الثغر ؛ 
لان الخوف عليهم أشد وهم من المدد أبعد » فإن أهل الثغر ربجا يعينهم المسلمون أو 
ينحارون إلى المسلمين » والعسكر الذين أتاهم العدو في دار الحرب » لا يعينهم 
السلمون ولا يجدون ملجا ينحارون إليه » فكان العسكر الآخحر أولى بالإعانة لهم من 
آهل الثغر » وإن كان أكبر الرأي من أهل العسكر الذين في دار الحرب أنهم لا ينتصفون 
من عدوهم أتوا أهل الثغر وتركوهم ؛ لان أهل العسكر لا يحتاجون إلى إعانتهم» وآهل 


/ 
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أهل هذا العسكر » أن الفريقين جميعًا لا ينتصفون من عدوهم › إلا آن أهل 
العسكر الآخر إلى أرض المسلمين أقرب» والمسلمون الذين يعينونهم أقرب 
إليهم »> وآهل الثغر أبعد من أرض المسلمين »وجب على أهل هذا العسكر 
أن يعينوا أهل الثغر » وإن كان الأمر أن قد استويا في الفريقين يعني الخوف 
عليهما والرجاء لهما على السواء » فالواجب على أهل هذا العسكر أن 
يعينوا أقرب الفريقين منهم على عدوهم > وإن كان الأبعدون الخوف عابيم 
أشد كانوا أولى بالنصرة من الأقربين » وإن كانوا في القرب منهم على 
السواء والخوف عليهم سواء » توا آهل الثغخر»ء ولو أن عساكر ثلاثة من 
اللسلمين دخلوا أرض العدو» ودخحل كل فريق منهم ناحية من النواحي» فأتى 
العدو عسكرين من تلك العساكر» وتركوا العسكر الثالث» فأخبر العسكر 
الثالث بكثرة العدو » فإن كان أكبر الراي من أهل هذا العسكر الثالث أن 
أهل العسكرين ينتصفون من العدو مضوا على غزوهم › وإن كان أكبر الرأي 


الثغر يحتاجون إلى الإعانة والنصرة فالميل إليهم أولى » وإن كان أكبر الرأي من آهل هذا 
العسكر » أن الفريقين جميعًا لا يتتصفون من عدوهم » إلا أن أهل العسكر الآخر إلى 
أرض المسلمين أقرب» والمسلمون الذين يعينونهم أقرب إلبهم » وآهل الثغر بعد من 
أرض المسلمين »وجب على أهل هذا العسكر أن يعينوا أهل الشغر ؛ ؛ لان الخوف على 
آهل الثخر أشد › والمدد منهم أبعد فإعانتهم أوجب عليهم › » وإن کان الأمر آن قد استويا 
في الفريقين يعني الخوف عليه ما والرجاء لهما على السواء » فالواجب على أهل هذا 
العسكر أن يعينوا أقرب الفريقين منهم على عدوهم ؛ لان عدوهم آقرب العدوين من 
هذا العسكر والله - تعالى- أمر بقتال الأقرب من العدو » وقال الله - تعالى - : 
(قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) ٠‏ ولانهم لو أتوا أقرب الفريقين ربجا يهزمون ذلك 
العدو » ثم يذهبون إلى الفريق الآحر فينصرونهم فيكون فيه النكاية بالعدوين جميعا » 
وإن كان الأبعدون الخوف عليهم أشد كانوا أولى بالنصرة من الأقربين › وإن كانوا في 
القرب منهم على السواءوالخوف عليهم سواء » نوا أهل الشغر ؛ لان الضرر على 
المسلمين في هلاك أهل الثغر أكثر فكان الذب عن حرم المسلمين وما فيه إعزاز لجميع 
المسلمين أولى» ولو أن عساكر ثلائة من المسلمين دخلوا أرض العدو › > ودخل کل فریق 
منهم ناحية من النواحي » فأتى المدوعسكرين من تلك العساكرء وتركوا العسكر الثالث» 
فأخبر العسكر الثالث بكثرة العدو » فإن كان أكبر الرأي من آهل هذا العسكر الثالث أن 
أهل العسكرين ينتصفون من العدو مضوا على غزوهم ؛ لان العسكرين الآخحرين لا 
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منهم آن أحد الفريقين ينتصف ٠‏ والآخر لا ينتصف آتوا الفريق الآخر الذي 
لا ينتصف ‏ › وإن كان أكبر الرأي منهم أن الفريقين لا ينتصفون ممن أتاهم 
وإن تفرقوا لم يغنوا شيئًا > فإن كان أحد العسكرين أقرب إلى دار الإسلام 
توا العسكر الآخر وتركوهم » وإذا كان حال العسكرين حالا واحدة توا 
أقرب العسكرين منهم وإن كان العسكر الآخر يهلك »> فإن كان الذين يلونهم 
قليلاً » والآخرون كثير؟ بدئ بالأقرب فالاقرب ولم ينظر القليل والكثير › إلا 
إن كان هذا يضر بالمسلمين إضرار؟ شديداء ويخافون أن يهلك المسلمون يه 
ويذلون» فإذا كان الأمر هكذا أتوا الكشير» وإن كان الذين يلونهم أكشر 
والأبعدون أقل لا یکون الأبعد آولی بالنصرة ولکن الأقربين أولى . 


۳ ۱ .باب : متی ر الکدیر الحربي ذميا 

قال محمد - رحمة الله عليه -: إذا دحل الحربى دار الإسلام بامان 
فاشترى أرض خراج فوضع عليه الحراج فيها كان ذمياً » آلا ترى أن المسلم 
ا اک ا ا 
يحتاجان إلى إعانتهما » وإن كان أكبر الرأي منهم أن أحد الفريقين يتتصف » والآخر لا 
ينتصف أتوا الفريق الآخر الذي لا ينتصف؛ لا فلنا : إن فيه نكاية للعدو ونجاة المسلمين» 
وإن كان أكبر الرآأي منهم أن الفريقين لا يتتصفون ممن ناهم » وإن تفرقوا لم بغنوا شيئًاء 
فإن كان أحد العسكرين أقرب إلى دار الإسلام أتوا العسكر الآخر وتركوهم ؛ لا قلنا : 
إن الخوف عليهم أكبر » وإذا كان حال العسكرين حال واحدة توا أقرب العسكرين منهم 
وإن كان العسكر الآخر يهلك ؛ لاأن عدو ذلك العمسكر أقرب منهم » فإن كان الذين 
يلونهم قليلاًء والآخرون كشيرا بدئ بالأقرب فالأقرب ولم ينظر القليل والكشير؛ لان 
حق الأقرب أوجب ٠‏ إلا إن كان هذا يضر بالمسلمين إضرار؟ شديداء ويخافون أن يهلك 
المسلمون يه ويذلون › فإذا كان الأمر هكذا أتوا الكثير؛ لأن المصلحة للمسلمين في هذا 
أكثر وآعم» وإن كان الذين يلونهم أكثر والأبعدون أقل لا يكون الأبعد أولى بالنصرة 
ولکن الاقربین آولی؛ لان رب قلیل ينتصفون من کشیر» ورب کثیر لا يتتصفون من قلیل» 
فحق النصرة لا يتعلق بالقلة والكثرة › إنما يتعلق بالقرب والبعد» والله تعالى الموفق . 


۲باب : متی بصیر الحربي ذبا 
قال محمد - رحمة الله عليه -: إذا دخل الحربي دار الإسلام بامان فاشترى 
أرض خراج فوضع عليه الخراج فيها كان ذميا ”“ » اعلم بان الحربي المستامن إذا اشترى 
() انظر الفتاوى الهندية ( ٠٣١/۲‏ ). ا 
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متى اتخذ داره مزرعة وجب عليه فيها العشر › والذمي لو اتخذ داره بستانًا ‏ 
يجب عليه الخراج» فلما وضع على هذا اللستامن خراج أرضه فقد وضع عليه 
ما يوضع على آهل الذمة في الأعم الاغلب» فصار بذلك ذمياء ثم قوله في 
الكتاب» إذا وضع عليه الخراج كان ذمياء قال بعضهم: إذا نبه على ذلك» 
ويين له آنا ناخذ منك خراج أرضصك إن لم تبعها ولم ترجع إلى بلادك» لانه 
لا يجعل ذميا إلا برضاء منه» فإذا لم يزل الأرض عن ملکه بعد ما بين له 
صار ذلك دليل الرضاء منه بكونه ذميّاء ومنهم من قال : معنى إذا وضع عليه 
الخراج کان ذمياً إذا وجب عليه الخراج حينئذ يصير ذميًاء لان كونه ذميا إنما 
يتفرع عن خراج أرضه»ء فما لم يجب الحق في أرض لم يتفرع عن صيرورته 


ا 
في دار الإسلام أرض عشر أو خراج فإنه لا يصیر ذمیاً حتی يزرعها › فياؤخحذ منه عشر 
أو حراج » وقال بعض الناس بنفس الشراء يصير ذميا » وذهبوا في ذلك إلى أن شراء 
الأرض للقرار فصار بالشراء راضيًا بالمقام في دارنا فصار ذمیاً » إلا آنا نقول : لا يصير 
ذميا لأن الشراء قد يكون للتجارة وقد يكون للزراعة » فلا يصير راضيًا بالمقام في دارنا 
ما لم يزرع » فيؤخذ منه الخراج ( الاتری ) آنه لو تزوج ذمية في دارنا > لا يصیر ذمياء 
والتزوج للقرار » فلأن يكون ذمياً بشراء الأرض كان أولى › فإذا أخذ منه خراج أرض 
صار ذمیاً يوضع عليه خراج رآسه ولم یترك آن یڈ ج إلى دارہ › لان حراج الارن ا 
يجب إلا على من هو أهل دار الإسلام » لانه حكم من أحكام المسلمين » وحكم 
المسلمين لا يجري إلا على من هو من آهل دار الإسلام فلما وضع على هذا المستامن 
حراج في أرضه يصير من عليه الخراج من آمل دار الإسلام » وإذا صار من آهل دار 
الإسلام كان ذميا » ولان الخراج في الأعم الاغلب » إنما يوضع على أهل الذمة » وإن 
كان قد استانف على المسلمين في بعض الأحوال » الا ترى أن المسلم متى اتخذ داره 
مزرعة وجب عليه فيها العشر » والذمي لو اتخذ داره بستانًا يجب عليه ال لخراج فلما 
وضع على هذا امستامن خراج أرضه فقد وضع عليه ما يوضع على آهل اللعة في الام 
الأغلب » فصار بذلك ذميا » ثم قوله في الكتاب » إذا وضع عليه الخراج كان ذمياً ء قال 
بعضهم : إذا نبه على ذلك › وبين له آنا ناخذ منك خراج أرضك إن لم تبعها ولم ترجع 
إلى بلادك » لأنه لا يجعل ذميا إلا برضاء منه » فإذا لم يزل الأرض عن ملكه بعدما بين 
له صار ذلك دليل الرضاء منه بكونه ذمياً » ومنهم من قال : معنى إذا وضع عليه الخراج 
كان ذميا »إذا وجب عليه الخراج حيتسذ يصير ذميا» لأن كونه ذمياً إنما يتفرع عن خراج 
أرضه » فما لم يجب الحق في آرض لم يتفرع عن صیرورته ذميًا'"» ولو آن حربیاً دخل 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٣٠‏ ). 
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ذمياً » ولو آن حربيا دحل دار الإسلام بامان فاشترى أرضًا من أرض الخراج 
فباعها قبل آن يجب خراجها » لم يكن بشراء الأرض ذميا » ولو أن حرياً 
دخل دار الإسلام بامان فاستأجر أرضًا من أرض الخراج فزرعها فخراج 
الأرض على صاحبها وليس على الزارع من الخراج شيء» لان الخراج يجب 
بإزاء المنفعة»› والمنفعة فى الحقيقة حصلت لرب الأرض»› لان البدل حصل له 
فکان الخراج علي « فإن زرعها الحربي وآدی أجرها إلى الذي استاجرها منه 
وأخذ الخراج من صاحبها لم يكن الحربي ذمياً بالزراعة » ولو أن حرياً 
مستامتا في دار الإسلام استأاجر من رجل أرضًا حراجها مقاسمة نصف ما 
يخرج فزرعها الحربي ببذره» فإن أخذ الإمام خحراجها مما أخرجت» وحكم 


دار الإسلام بامان فاشتریٰ أرضتًا من أرض الخراج فباعها قبل آن یجب خراجها » لم یکن 
بشراء الأرض ذمياً ؛ لأنه إنما يصير ذمياً من آهل دارنا بوجوب الخراج عليه والخراج لم 
يجب بعد فلا يصير بنفس الشراء ذمياء ولو أن حربياً دخل دار الإسلام بامان فاستاجر 
أرضا من أرض اراج فزرعها فخراج الأرض على صاحبها وليس على الزارع من 
الحراج شيء ” » لأن الخراج يجب بإزاء امنفعة »وا منفعة في الحقيقة حصلت لرب 
الأرض ٬لأن‏ البدل حصل له فكان الخراج عليه » فإن زرعها الحربي وأدى أجرها إلى 
الذي استاجرها منه وأخذ الخراج من صاحبها لم يكن الحربي ذميا بالزراعءة ^ ؛ لانه لم . 
يۇخذ منه الخراج ولكن الإمام لا يدعه في دار الإسلام » حتى يزرع » لان الاشتغال 
بالزراعة مکث ومقام في دارنا »> والحربي يمتنع آن يطيل السفر في دار الإسلام » ولكنه 
إذا قضي حاجته في دار الإسلام تأمره بالرجعة إلى بلاده فإن أطال المكث بها » والإمام 
لا بعلم » ثم علم فإنه ينبغي للإمام أن يتقدم إليه » ويخبره آنه إن أقام سنة من يوم 
السنة أحذ الإمام منه حراج رأسهء وجعله ذميا ولا يدعه حتى يرجع إلى بلاده وقد تم 
ٍالكلام فيه من قبل» ولو آن حربيا مستامتًا في دار الإسلام استاجر من رجل أرضًا خراجها 
مقاسمة نصف ما يخرج فزرعها الحربي ببذره » فإن على قول آبي حنيفة - رضي الله 
تعالى عنه - خراج الأرض يجب على رب الأرض وعلى قول آبي يوسف ومحمد 
-رحمة الله عليهما - يجب على المزارع في الخارج لان خراج المقاسمة بمنزلة العشرء 


a 

(1) قال في الفتاوى : لو استاجر أرض خراج فزرعها لم يكن بذلك ذيج > ومعناه :أن الغراج ليس عليه » لان 
الخراج لو كان على الحربي لصار بذلك ذميا » انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠١١‏ ). 

() انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٣١‏ ). 


بذلك عليه» فكان ذلك من رآيه فإنه يصير ذمياً بالاتفاق» ولو اشثرى الحربي 
اللستأمن أرضًا من أرض الخراج وخراجها مقاسمة النصف نما يخرج أو 
الثلكث» فآجرها من رجل من المسلمينء أو من أهل الذمة ليزرعها ببذرهء 
فأاحرجت طعامًا » فاخذ الإمام من المستاجر > لصف ما آخحرجت » ورآی 
الإمام أن ذلك على المزراع فيما أخرجت الأرض فإن الحربي لا يصير ذمياء 
وإنغا ينظر في هذا إلى من يجب عليه الحتق لا إلى ملك الأرض» ولو كان 
الذي استأجرها منه حربياً مستأمنًا صار المستأاجر ذميًا » ولو لم يؤاجرها 
الحربي» ولكنه أعارها عارية» فإن كان الخراج خراج مقاسمةء كان الخراج في 
الزرع في قولهم جميعًاء ولو غصبها إياه غاصب فزرعهاء وخراجها المقاسمة 


ومن استاجر أرضًا من أرض عشر وررعها فإن العشر على رب الأرض في قول آبي 
حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - 
يجب على الزراع في الحارج» فإن أخذ الإمام خراجها يما اخرجت» وحكم بذلك عليه 
فكان ذلك من رآیه فإنه يصير ذميا بالائفاق'» آما على قول أبي يوسف ومحمد -رحمة 
الله عليهما - فلا إشكال» فإن الخراج عندهما يجب على المستأاجر » والحربي هو 
الملستاجر فقد جرى عليه حكم من أحكام المسلمين حين أخذ الإمام منه الخراج » فصار 
من آهل دارنا فيصير ذميا » وأما عند آبي حنيفة - رضي الله تعالى عله - › فلأن 
الخراج وإن كان يجب على رب الأرض» ولكن لا حكم به الإمام على المستاجر وآخذ 
من الخارج » فقد قضى في موضع مجتهد فيه فينفذ قضاؤه » وصار الحق عليه فصار 
ذميا بالاتفاق» ولو اشترى الحربي المستامن أرضًا من أرض الخراج وخراجها مقاسمة 
النصف نما يخرج أو الثلث » فآجرها من رجل من المسلمين » أو من آهل الذمة ليزرعها 
ببذره » فاخرجت طعامًا ء فاخذ الإمام من المستاجر نصف ما أخرجت › ورأئ الإمام آن 
ذلك على المزراع فيما أخرجت الأرض فإن الحربي لا يصير ذمياً ؛ لان الحراج لم يجب 
عليه في أرضه غا اخذه من غيره " » وإنما بنظر في هذا إلى من يجب عليه احق لا إلى 
ملك الأرض ؛لان الذي وجب عليه الحتق وأخحذ منه هو الذي جرى عليه الحكم » 
فیصیر بالحکم ذميا »سواء كان هو امالك للأرض أو غيره» ولو كان الذي استأجرها منه 
حريياً مستأامتًا صار المستأجر ذميا؛ لأنه جرى عليه الحكم في ررعه › ولو لم يؤاجرها 
الحربي » ولكنه أعارها عارية » فإن كان الخراج خراج مقاسمة › كان اراج في الزرع في 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠١١‏ ). (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٣١‏ ). 
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فأخرجت ررعا کثيراء فإن كانت الأرض لم تنقص شيئًا فالخراج يؤخذ من 
الخارج في قولهم جميعا وإن كانت الزراعة نقصت الأرض» الخراج يؤخذ 
من الخارج > والنقصان لرب الأرض› والأجرة فكذلك إذا كان غصبها كان 
الحراج في الخارج والنقصان لرب الأرض » وإن كان خحراجها دراهم 
فاغتصبها مختصب فزرعها فلم ينقصها الزرع شيئًا فخراجها على الغاصب › 
كما لا يجب إذا غرقت الأرض با لاء وعجز عن زراعتها » ثم أخذ الغاصب 
بخراجها لم يصر صاحبها المستأمن ذمياً وإن أخذ خراج أرضهء فإن كان 
الزارع نقصها شيئًا ينظر» فإن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر فإن المستامن 
يأحذ ذلك النقصان ويؤدي منه الخراج»› ویکون الفضل له إن كان» ويصير 
قولهم جميعا » ولو غصبها إياه غاصب فزرعها » وخراجها المقاسمة فأخرجت زرعا 
كثيرا » فإن كانت الأرض لم تنقص شيتًا فا راج بؤخذ من الخارج في قولهم جميعًا ؛ 
لان خراج المقاسمة بمنزلة العشر › والعشر على الغاصب » لأن المنعة حصلت له 
فكذلك الخراج [ ولا يصير صاحبها المستامن ذميا » لان الحق لم يجب عليه في آرضه 
إغا وجب عليه غيره ] »وإن كانت الزراعة نقصت الأرض ؛ فإن على قول محمد - 
رجمة الله عليه - › الخراج يؤخذ من الخارج › والنقصان لرب الأرض › والأجرة 
فكذلك إذا كان غصبها كان الخراج في الخارج والنقصان لرب الأرض ”“ » وعند أبي 
حنيفة - رضي الله تعالى - نقصان الأرض بنزلة الأجرة للأرض » على ما يذكر فيما 
إذا كان الخراج خراج وظيفة» فيكون الخراج على رب الأرض» فيصير صاحبها المستامن 
ذمياً » عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه- وعند محمد - رحمة الله عليه - لا 
يصير ذمياً » وإن كان خراجها دراهم فاغتصبها مغتصب فزرعها فلم ينقصها الزرع شيا 
فخراجها على الغاصب ‏ ؛ لان الحربي لم يستفد منفعة من الزراعة »ولم يرض أيضًا 
بتعطيل منافع الأرض فإن الأرض أخذت منه غصبًا » فلا يجب عليه الخراج » كما لا 
يجب إذا غرقت الأرض بالماء وعجز عن زراعتها" ٠‏ ثم إذا أخذ الغاصب بخراجها لم 
يصر صاحبها المستامن ذمياً وإن آخذ خراج أرضه؛ لانه لم يؤخذ منه نما أاحذ من 
غيره ولم يجر عليه حكم السلمين فلا يصير به ذمياً » فإن كان الزارع نقصها شيا بنظر › 
فإن كان النقصان مشل الخراج أو أكثر فإن المستأمن بأاخذ ذلك النقصان ويؤدي منه 
ا لخراج» ویکون الفضل له إن کان ؛ لانه وصل إليه النفع من جهة الزراعة » فصار كما 
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲۳۷/۲ » ۲۴۳۸ ), (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲۳۹/۲ ). 
() انظر الفتاوى الهندية ( ۲٤١/۲‏ ). () انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٣١١‏ ). 
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صاحبها المستأمن ذميا » وإن كان النقصان آقل من الخراج كان قد النقصان من 
الخراج على المستأمن وفضل الخراج على الغاصب › ثم إذا أاخحذ جميع 
الخراج من الحربي » المخصوب منه أو بعضه يصير ذميا » ولو زرعها الحربي 
المستأمن أو الغاصب أو المستأجر أو المستعير فأصاب زرعها آفة فاصطلمته › 
من غرق أو غيره لم يكن في الأرض خراج تلك السنة » ولم يصر المستامن 
صاحب الأرض ذمياء وإذا اشترى المستأمن أرضًا من أرض الخراج فزرعها أو 
مكشت في يده سنة أو أقل فوجب فيها الخراج » فقد صار المستأمن ذمياً حين. 
وجب في أرضه الخراج »وهو لزمه وأخحذ » ثم إذا آذ منه الخراج يؤخذ منه 


لو ررعها بنفسه أو آجرها من غيره »ويصير صاحبها المستأمن ذميا ؛ لان خراج أرضه 
أاخذ منه » وإن كان النقصان أقل من الخراج كان قدر النقصان من الخراج على المستأمن 
وفضل الخراج على الغاصب ؛ لان الخراج إنما يجب على المغتصب منه حكما لما يرجع 
إليه من النفع » بدليل آنه لو لم يرجع إليه شيء لم يؤخذ منه شيء من الخراج » وحين 
رجع إليه مثل الخراج أو أكثر أخذ منه الخراج كله ٠‏ فإذا رجع إليه من النفع مثل بعض 
الخارج أخذ منه بقدره » وكان الفضل على الغاصب »وذكر أبو يوسف - رحمة الله 
عليه -في المزارعة الكبيرة على قول أبي حنيفة- رضي الله تعالى عنه - يؤخذ الخراج 
كله من المغتصب منه › قل النقصان » أو كثر › وذكر فى المزارعة الصغيرة الجواب أن 
على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه- الخراج كله على رب الارض › لانه آحذ 
من منافع أرضه بدلا » فصار کانه آجر آرضه با اخذ » ولو آجر ارضه کان الخراج 
عليه» وفي الأجر بالخراج أو لم يف فكذلك ما هاهنا »ثم إذا أخذ جميع الخراج من 
ا لحربي » المغصوب منه أو بعضه يصير ذميا ؛لأنه جرى عليه حكم المسلمين بأخذ بعضه 
کما یجرې عليه باخذ کله » ولو زرعها الحربي المستأامن أو الغاصب أو المستأجر أو 
المستعير فأاصاب زرعها آفة فاصطلمته » من غرق أو غيره لم يكن في الأرض خراج تلك 
السنة ولم يصر المستامن صاحب الأرض ذميا " ؛ لانه لم يؤخذ منه الخراج فلم 
يصر من آهل دارنا فلا يصير ذميا » وإذا اشترى المستامن أرضاً من أرض الخراج 
فزرعها أو مكشت في يده سنة أو أقل فوجب فيها الخراج» فقد صار المستأمن ذمياً حين 
وجب في أرضه ا حراج » وهو لزمه واخذ" ؛ لانه غا يصير من أهل دارنا بحكم الإمام 


(1) انظر الغتاوى الهندية ( ٠٤١/۲‏ ). () انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٣١‏ ). 


(۴) قال في الفتاوی : وإن وجب الغراج في أرض المستامن في أقل من ستة أشهر من يوم ملكها صار ذم » 
حين وجب في أرضه الخراج » انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲٣١‏ ) 


۳ 


شرح كتاب السير الكبير 
خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم أخذ منه الخراج » ولا يحتسب عليه في 
حراج رأسه لما مضى من الشهور والأرض في يده» ولو قال له الإمام : إن 
أقمت سنة بعد يومك هذا آخذت منك مائة درهم» ثم جعلتك بعد ذلك ذياء 
آخذ منك في رأس كل سنة اثنى عشر درهمًا و فان اقام سنة بعد التقدم إليه 
أخذ منه مائة درهم » ونظير ذلك رجل أجر دارا له شهرا فقال له قبل مضي 
الشهر :لاتقم في داري من الشهر [ الداخل شيئًا ] وأشهد على ذلك» أنه إن 
أقام الشهر الداخل فأجر الدار عليه عشرون درهمًا » لما أن الأجرة تجب 
© 
عليه » والحكم بالاخذ فيما لم يؤخذ منه لا يصير ذمياً ء ثم إذا أخذ منه الخراج يؤخذ 
منه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم أخل منه الخراج » ولا يحتسب عليه في خراج 
رآسه لما مضی من الشهور والأرض في يده "» وهذا بخلاف التقديم إليه لو أطال 
الكث بأارض الإسلام » فقال له الإمام : ارجع إلى بلادك » فإنك إن أقمت سنة بعد 
يومك هذا أخحذت منك الحراج فأقام سنة صار ذميا » وأخذ منه الخراج في تمام تلك 
السنة > ووجه الفرق في ذلك › وهو أن في فصل التقدم إما ياخذ الإمام منه خراج 
رأسه من جهة الشرط » فإذا شرط أن يأخذ منه الخراج إن لم يرجع إلى سنة أخذ منه 
کما شرط » ویصیر ما شرط عليه كما صالحه الإمام عليه على مقامه في دارنا في تلك 
السنة » ولاومام ذلك فان له في الابتداء آلا يؤمنه وآلا يدعه یخرج إلى الإسلام إلا بمال 
ياخذه منه » فلهذا ياخذ منه الخراج عند تمام السنة وآما صيرورته ذمياً من جهة خراج 
أرضه لا من جهة الشرط ولكن يثبت حكمًا ولو لم يجب في أرضه لا يصير ذم فإغا 
ياخذ منه خراج رآسه إذا مضت سنة من يوم يصير ذميا » ياخذ منه الخراج فما لم مض 
سنة كاملة على ذمته بعد ذلك لا يؤخذ منه الخراج » ولو قال له الإمام : إن أقمت سنة 
بعد يومك هذا اخذت منك مائة درهم» ثم جعلتك بعد ذلك ذمياء آخذ منك في راس 
كل سنة اثني عشر درهما » فان أقام سنة بعد التقدم إليه أخذ منه مائة درهم" ؛ ١‏ قلنا : 
إن ما يأخذ منه الإمام في التقدم إليه إنغا ياحذ من جهة الشرط والصلح هكذا جرى فيما 
بينهما » وهو راض به حين أقام سنة بعد الصلح » فيؤخذ منه بحكم الصلح » ويصير 
ما يؤخذ منه عند تمام الصلح أجرة لسكناه في دارنا في تلك السنة » ونظير ذلك رجل 
أجر دارا له شهرا فقال له قبل مضي الشهر : لا تقم في داري من الشهر الداخل شيا 
وأشهد على ذلك أنه إن أقام الشهر الداخل فأجر الدار عليه عشرون درهمًا ء لما أن 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٣١١‏ ), () انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٤۳٣۲ء ۲۴٣١‏ ) 
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بالشروط » والمشروط للشهر الداخحل عشرون درهما » وقد رضي بهذا 
المشروط حيث أقام فيها في الشهر الداخل» فكان الحكم كما شرط» فكذلك 
خراج الرأس في التقديم إليه يجب بالشرط وقد رضي بالمشروط حيث آقام 
سنة فكان الحكم كما شرط ولو كان الإمام حين تقدم إليه قال له: إن 
أقمت سنة بعد يومك هذا كنت ذميًا» وآحذ منك الخراج بعد سنة أخحرى 
مستقبلةء فأقام تلك السنةء كان الأمر على ما تقدم إليه» ولم يجب عليه 
خراج حتى تمضي سنة بعد هذه السنة الأولى› ولو أن حربیاً مستأمتًا اشتری 
فينا أرضًا حراجية» فجاء مستحق واستحقها لنفسه وأدى خراجها سنة أو 
ستتين ثم وجد القاضي الشهود عبيدا ورد الأرض على المستامن لم يكن هو 
ذمياً » وكذلك لو غصبها منه سلطان لا يقاومه المستأمن ولو غصبها من 
يتمكن المستامن من إثبات حقه عليه بالحجة فلم يفعل » فإن كان الغاصب› 


الأجرة تجب بالشروط » والمشروط للشهر الداخل عشرون درهمًا » وقد رضي بهذا 
المشروط حيث أقام فيها في الشهر الداخل › فكان الحكم كما شرط › فكذلك خراج 
الرآس في التقديم إليه يجب بالشرط وقد رضي بالمشروط حيث أقام سنة فكان الحكم 
کما شرط ؛ وقد انتزع آصحابنا من هذه المسالة مسألة أخحرى › قالوا جميعا: لو أن 
رجلا غصب دارا من رجل فأراد المغصوب منه تخويف الغاصب حتى يرد إليه الدار فإنه 
يأتي برجلين عدلين إلى الغاصب فيشهدهما على الغاصب فيقول له: إن رددت الدار إلي 
وإلا أحذت منك كل شهر آلف درهم مثلاً > فإن الإشهاد صحيح » وإن آقام الغاصب 
بعد هذا التقدم إليه فا لمخصوب منه يستوجب هذا الأجر المسمى على الغاصب »› ولو كان 
الإمام حين تقدم إليه قال له : إن أقمت سنة بعد يومك هذا كنت ذميا» وآخذ منك 
الخراج بعد سنة أخرى مستقبلة ‏ فأقام تلك السنة » كان الأمر على ما تقدم إليه » ولم 
يجب عليه خراج حتى تمضي سنة بعد هذه السنة الأولى؛ لان الشرط هكذا جرى من 
الإمام فيكون الحكم لما شرط والتقدم المعروف هذاء ولو أن حربياً مستأمتا اشترى فينا 
أرضًا خراجية » فجاء مستسحق واستحقها لنفسه وأدى خراجها سنة أو سنتين ثم وجد 
القاضي الشهود عبيدا ورد الأرض على المستأمن لم يكن هو ذمياً؛ لانه إغا يصير المستأمن 
ذمیا إذا وجب عليه الخراج لا بمجرد شراء الأرض الخراجية وهاهنا قد كان هو منوعا من 
الانتفاع بهذه الأرض فلم يلزمه الخراج لأن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع» 
وكذلك لو غصبها منه سلطان لا يقاومه المستأمن ولو غصبها من يتمكن المستامن من 
إثبات حقه عليه با حجة فلم يفعل » فإن كان الغاصب زرعها فا مستأمن لا يكون ذمياً 
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زرعها فالمستأمن لا یکون ذم أيضًا» وإن كان الغاصب لم يزرعها فقد صار 
المستأمن ذمياء وهذا إذا لم يتمكن في الأرض نقصان بزراعة الغاصب » فإن 
كانت الزراعة نقصتها كان المستاأمن ذمي ولو آن رجلا سقی في هذه 
الأرضن ماءً فغرقها حت لم يستطع الحربي زراعتها » ونقص الماء الأرض› 
كان للحربي أن يضمن الذي سقى الاء النقصان المتمكن بفعله ولايكون 
الحربي ذمياً هاهنا > وعلى هذا لو لم يزرع الغاصب الأرض آيضا حتى ردها 
بعد مضي السنة لم يكن الحربي ذميا » ولو كان الغاصب حربيا مثل صاحب 
الأرض فزرعها ونقصتها الزراعة فالغاصب ضامن لنقصان الأرض » ثم إن 
كان الخراج مثل النقصان أو أقل فصاحب الأرض يصير ذمياً دون الزارع» وإن 
كان النقصان آقل من الخراج فقد صارا ذميين » ولو كانت الأرض لم تنقصها 
س 
أيضًا؛ لان الخراج على الخغاصب إذا زرعها باعتبار انتفاعه بالارض فلا يكون على 
المستأمن شيء من خراجها » وإن كان الغاصب لم يزرعها فقدصار المستامن ذم ؛ لانه 
قد لزمه خراجهاء فانه قد کان متمکنًا من استردادها والانتفاع بها وإذا لزمه خحراجها کان 
ذمياء وهو بمنزلة ما لو غرقها ماء وقد كان المستامن متمكتًا من أن يحتال بذلك بمسناة » 
فام يفعل حتى مضت السنة » فعليه خراجها وكان ذميآ للمعنى الذي قلنا » وهلا إذا لم 
بتمكن في الأرض نقصان بزراعة الغاصب ءفإن كانت الزراعة نقصتها كان المستامن 
ذمیا ؛ لانه قد لزمه النقصان للمستامن » وحكم الخراج أنه إن كان النقصان أكشثر 
فالخراج على المستأمن »وإن كان النقصان أقل فعلى الغاصب الخراج دون النقصان على 
أن يكون مقدار النقصان من ذلك الخراج على رب الأرض والفضل على الخغاصب » 
ففي الوجهين قد لزم المستأمن بعض الخراج وبه يصير المستأمن ذميا » ولو أن رجلا سقى 
في هذه الأرضين ماء فغرقها حت لم يستطع الحربي زراعتها » ونقص الماء الأرض » كان 
للحربي أن يضمن الذي سقى الماء النقصان المتمكن بفعله ولايكون الحربي ذميا هاهتا ؛ 
لأنه لا حراج في هذه الأراضي لأحد هاهنا فما كان أحد يتمكن من الزراعة فيها » وعلى 
هذا لو لم يزرع الغاصب الأرض أيضًا حت ردها بعد مضي السنة لم يكن الحربي ذم ؛ 
لاه لم يلزمه خراجها » ولو كان الغاصب حرييا مثل صاحب الأرض فزرعها ونقصتها 
الزراعة فالغاصب ضامن لنقصان الأرض » ثم إن كان الخراج مثل التقصان أو أقل 
فصاحب الأرض يصير ذمياً دون الزارع ؛ لأن الخراج على صاحب الأرض هاهناء 
وإن كان النقصان آقل من اراج فقد صارا ذميين ؛ لان بقدر النقصان من الخراج على 


۳ 
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الزراعة فالغاصب يصير ذمياً دون صاحب الأرض » ولو عطلها الغاصب 
فلم يزرعها فإن كان صاحب الأرض يتمكن من استردادها بالحجة فلم يفعل 
کان الخراج عليه وصار ذمیا » وإن کان لا يتمكن من ذلك فلا خراج على 
٠‏ واحد منهما وهما حربیان في قول ابي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - على 
حالهما» ولو كان المستأمن اشترى أرضًا عشرية فقد صارت خراجية في قول 
أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - » فإذا ررعها أو تمكن من رراعتها › 
كان ذمياً في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - » وإن باعها الحربي 
قبل أن يجب فيها الخراج كانت أرض خراج لا تتحول عن ذلك» ولا یعتبر 
ما اعترض فيها من ملك الكافر» والحربي لا يكون ذميا» ولو أن هذا 


رب الأرض » والفضل على الزارع فقد وجب على كل واحد منهما ب بعض الخراج » ولو 
كانت الأرض لم تنقصها الزراعة فالغاصب يصير ذميا دون صاحب الأرض ؛ لان 
الخراج هاهنا على الغاصب كله » ولو عطلها الغاصب فلم يزرعها فإن كان صاحب 
الأرض يتمكن من استردادها بالحجة فلم يفعل كان الخراج عليه وصار ذمياً » وإن كان لا 
يتمكن من ذلك فلا خراج على واحد منهما وهما حربيان في قول أبي حنيفة - رضي 
الله تعالى عنه - على حالهماء ولو كان المستأمن اشترى أرضاً عشرية فقد صارت 
خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - » وفي قول أبي يوسف - رحمة _ 
الله عليه - يؤخذ منه العشر مضاعمًا» وفي قول محمد - رحمة الله عليه - هي عشرية 
على حالهاء فإذا زرعها أو تمكن من زراعتها» كان ذمياً في قول أبي حنيفة - رضي الله 
تعالى عنه - ؛ لانه لزمه الخراج في الوجهين » وفي قول محمد - رحمة الله عليه - إن 
زرعها کان ذمیا لان العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج ولکن لا يجب إلا بحصول 
الحارج حقيقة وما لم يلزمه ما يجب في الأرضي في دار الإسلام لا يصير ذمياً » وإن 
باعها ا لحربي قبل أن يجب فيها الخراج كانت أرض خراج لا تتحول عن ذلك ؛ هكذا 
ذكرها هنا » وقال في رواية أخرى كان على المشتري العشر دون الخراج فالوجه لهذه 
الرواية » وهو أن ملك الكافر هو الذي يجعل الأرض خراجية وحين اشتراها فقد ملكها 
> فصارت خراجية بملكه إياهاء فقد باعها وهي خراجية › والمسلم متى اشترى من كافر 
أرضًا حراجية بقيت خراجية» ووجه الرواية الأخحرى وهو أنه لما باعها قبل وجوب 
الخراج فيها فلم يؤخذ من الأرض حق غير العشر فدامت عشرية كما كانت» ولا يعتبر ما 
اعترض فيها من ملك الكافر › والحربي لا يكون ذمياً ؛ لان الارض » وإن صارت 
خراجية » فلم يؤخذ من صاحبها الخراج فلم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير ذمياً › 
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المستأمن اشترى أرضًا عشرية آجرها فعند أبى حنيفة -رضى الله تعالى عنه- 
صارت الأرض خراجية والخراج یجب على صاحب الأرض فيصير به ذماً ٤‏ 
آلا تری آنه يؤخذ منه مرارا في يوم واحد مت عاد في كل مرة إلى داره ثم 
رجع إلى دار الإسلام فإذا لم يصر بنزلة من هو أهل دار الإسلام لم يصر 
ذمیاً » وآما هاهنا يؤخذ من طعامه من العشر مثل ما يؤخذ من طعام المسلم» 
ولا يؤخذ منه إلا مرة واحدة > كما لا يؤخذ من المسلم إلا مرة واحدة › 
فينزل بأخذ هذا العشر منزلة الذي هو من أهل دارنا فيصير ذمياً» ولو أعارها 
حربياً مثله كان العشر في الزرع وصار الحربي المستعير به ذميا في قولهي» 


فكان بمنزلة حربي في دار الحرب وکل مسلمًا أن يشتري له أرضًا في أرض العشر في دار 
الإسلام فاشتراها صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -» ولم 
يصر صاحبها في دار الحرب ذا > وإن صارت الأرض خراجية لما أنه لم يجر على 
صاحبها حكم من أحكام المسلمين كذلك هاهنا » ولو أن هذا المستامن اشترى أرضًا 
عشرية آجرها فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - صارت الأرض خراجية 
والخراج يجب على صاحب الأرض فيصير به ذميا “ » وفي قول محمد - رحمة الله 
عليه - العشر في الخارج على المستاجر » فلا يصير صاحب الأرض ذميا "“ وإن كان 
المستأجر حربيا فالمستأجر عنده يصير ذمياً » لأنه قد لزمه عشرهاء ثم فرق محمد - رحمة 
الله عليه - بين العشر الذي يجب على المستامن في الخارج من أرضه»ء وبين العمشر 
الذي يأخذه العاشر من الحربى المستامن فقال : باعتبار ذلك العشر لا يصير ذمياًء وإذا 
أخذ العشر من أرضه يصير ذمياء ووجه الفرق بينهما وهو آن الحربي إذا مر على العاشر 
فإن العاشر يأخذ منه عشر ما مر به ويأخذ من الذمي نصف العشر»ء ومن المسلم ربع 
العشرء فإذا لم يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من المسلم لم يصر هو من أهل دار الإسلام ألا 
تری أنه بؤخذ منه مرارا في يوم واحد مت عاد في كل مرة إلى داره ثم رجع إلى دار 
الإسلام فإذا لم يصر بمنزلة من هو أهل دار الإسلام لم يصر ذمياً » وأما هاهنا يؤخذ من 
طعامه من العشر مثل ما يؤخذ من طعام المسلم › ولا يؤخذ منه إلا مرة واحدة › كما لا 
يؤخذ من المسلم إلامرة واحدة »فينزل باخذ هذا المشر منزلة الذي هو من آهل دارنا 
فيصير ذمياً » يوضحه أن ذلك العشر مأحوذ من الحربي بطريق المجاراة » ولهذا لو لم 
ياخذوا من تجارنا شیئًا لا ناخذ من تجارهم شيا › وهذا العشر مأخحوذ بطريق مؤنة 
الأرض النامية في دار الإسلام فكان كالراج » ولو أعارها حربياً مثله كان العشر في 
(0) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ٠٣١١‏ ). (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٠٠٠١/۲‏ ). 
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ولو أن حربياً مستامنًا استاجر أرضًا عشرية من مسلم فزرعها فإن على قول 
ولا يصير المستاجر ذميّاء وهكذا الحكم في خراج المقاسمة في جميع ما ذكرنا. 


۲ ۲۱. باب : ما يكون الرجل به مسلما يد رأ عنه القتل والسبي 

قد ثبت فيما تقدم أن الكافر متى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه 
يحكم بإسلامه والأصل فيه قول النبي صلی الله عليه وآله وسلم : مرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » وقد كان يقاتل عبدة الأوثان وهم 
كانوا لا يقولون ذلك كما قال الله تعالى : * إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله 
إلا الله يستكبرون €» فجعل ذلك علامة إيمانهم ثم حين دعا اليهود بالمدينة 
إلى الإسلام جعل علامة إيانهم الإقرار برسالته حتى قال لليهودي الذي دخل 
عليه يعوده: اشهد أني رسول الله» فلما شهد ومات قال : الحمد لله الذي 


۳۷ 


الزرع وصار الحربي المستعير به ذمياً في قولهم؛ لان الحق آخذ من طعامه» ولو آن حرياً 
عنه - عشر ما أخرجت الأارض على المسلم ولا يصير المستاجر ذميا؛ لن العشر لم يجب 
في طعامه وفي قول محمد - رحمة الله علبه - العشر يجب في الخارج فيصير المستاجر 
ذم لان احق وجب في طعامهء وفي العارية العشر في الطعام في قولهم جميعاء 
فیصیر فيصير المستعير ذمياء وهكذا الحكم في خراج المقاسمة في جميع ما ذكرنا؛ لانه جزء من 
الخارج كالعشر . والله تعالى أعلم . 


۳ باب : ما بكون الرجل به مسلما درأ عنه القنل والسبي 
قد ثبت فیما تقدم آن الکافر متی آظهر بخلاف ما کان یعتقده فإنه یحکم بإسلامه 
والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :‹ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) » فجعل ذلك علامة إيمانهم ثم حين 
الذي دخل عليه يعوده : اشهد أني رسول الله › فلما شهد ومات قال : الحمد لله الذي 
أعتق بي نسمة من النار ”“؛ لأنهم كانوا لا يقرون برسالته فجعل ذلك علامة إيانهم › إذا 


(۱) انظر بدائع الصنائم ( ۱١۳/۷‏ ) . 


FW 
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أعتق بي نسمة من النار » إذا عرفنا هذا فنقول : إذا حمل مسلم على مشرك 
لیقتله فلما أرهقه قال : أشهد آن لا إله إلا الله فإن كان الكافر من قوم لا 
يقولون هذا فعلى المسلم أن يكف عنه» فإن آخحذه وجاء به إلى الإمام فهو حر 
مسلم إن كان تكلم بكلمة التوحيد قبل أن يقهره المسلم وإن قال بعدما قهره 
فهو فيء »> فإن قال: ما أردت الإسلام با قلت إنغا أردت الدخول في 
اليهودية أو أردت التعوذ لثلا يقتلني لم يلتفت إلى قوله » ومن أنكر شينًا من 
شرائع الإسلام فقد أبطل لا إله إلا الله» ولو كان حين قال: لا إله إلا الله 
كف عنه فأفلت ولحق بالمشركين» ثم عاد يقاتل فحمل عليه الرجل فلما 
رهقه قال : لا إله إلا الله » فإن كانت له فثة يلجا إليها فلا بأس بان يقتله › 


س 
عرفنا هذا فنقول : إذا حمل مسلم على مشرك لیقتله فلما آرهقه قال : أشهد آن لا إله إلا 
الله فإن كان الكافر من قوم لا يقولون هذا فعلى المسلم آن يكف عن © ؛ لانه سمع منه 
ما هو دلیل إعانه » فإن أخله وجاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان تكلم بكلمة 
التوحيد قبل آن يقهره المسلم › وإن قال بعدما قهره فهو فيء ؛ لان الإسلام يعصمه 
من القتل > لامن الاسترقاق بعد القهر » فإن قال : ما أردت الإسلام با قلت إنما ردت 
الدخول في اليهودية أو أردت التعوذ للا يقتلني لم يلتفت إلى قول ° ؛ لأن الظاهر أنه 
إنغا قصد إجابته إلى ما طلب منه» والمسلم إنغا طلب منه الإسلام لا الدخول في اليهودية 
وقوله : لا إله إلا الله »> دلیل على إسلامه » وإن لم یکن هو يقر بالإسلام کله فیلزمه 
حكم الإسلام بمنزلة ما لو صلى في الجماعة مع المسلمين » فإن ذلك يكون دليلاً على 
إسلامه » وإن لم يكن إسلامًا بعينه فإذا امتنع من الإسلام بعد ذلك كان مرتدا فيقتل › 
قال في الكتاب : ومن آنكر شيئًا من شرائع الإسلام فقد أبطل لا إله إلا الله » معناء أنه 
يصير مرتدا فيقتل إن لم يسلم » وبهذا اللفظ تبين خطا من يقول من المحأاخرين من 
أصحابنا : إن من أنكر شيا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره » مسلم فيما سوئ ذلك» 
وعليه ابتنۍ في تصنيف له حال مانعي الزكاة في عهد آبي بکر - رضي الله تعالۍ عنه - 
وهو مخالف للرواية نزع إلى قول أهل الضلالة فإنهم يقولون: إن مرتكب الكبيرة خارج 
من الإيان غير داخحل في الكفر فله منزلة بين المنزلتين فهذا قريب من ذلك ولو كان 
حون قال : لا إله إلا الله كف عنه فأفلت ولحق بالمشركين» ثم عاد يقاتل فحمل عليه 
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹٦/۲‏ ). 

() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹٦/۲‏ ). 

() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹١/۲‏ ). 
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وإن لم تکن له فة بان کان تفرق جمعهم فلا ينبغي له آن يقتله› وكذلك إن 
كان أسره فإن كانت الفثة على حالها فلا باس بقتله » وإن تفرقت الفئة فليس 
له آن یقتله » ولکن يؤدبه لما صنع › ولو کان حین خلی سبیله فعاد إلى 
صف المشركين فقال : إني بريء عن دينكم » وأنا على ديني الأول › ثم 
حمل عليه المسلم مرة أخرى فقال : لا إله إلا الله فهذا والأول سواء › فإذا 
قال: لا إله إلا الله يجب الكف عنهء وكذلك إن كان قتل قومًا من المسلمين 


4 


الرجل فلما رهقه قال: لا إله إلا اللهء فإن كانت له فة يلجا إليها فلا باس بان يقتله"؛ 
لانه الآن بمنزلة المسلم الباغي المقاتل مع المسلمين في فثةء ومثله یقتل وإن کان مسلمًاء 
وإن لم تكن له فة بان کان تفرق جمعهم فلا ينبغي له أن يقنله» وكذلك إن کان أسره 
فإن كانت الفئة على حالها فلا باس بقتله» وإن تفرقت الفثة فليس له أن يقتله» ولكن 
يؤدبه لما صنع"» واستدل با روي أن رجلا من المسلمين حمل على رجل من المشركين 
فقال: لا إله إلا الله» فخلى سبيلهء ثم عاد فقاتل المسلمينء فلما كر عليه قال: لا إله 
إلا الله حتى فعل ذلك مراراء فقتله في آخر مرة› فقال له النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم : «فكيف لك بلا إله إلا الله»» ولم يذكر اسم هذا الرجل وفي اللغاري ذكر أنه 
اسامة بن رید - رضي الله تعالی عنهما - وآن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال له: «اقتلت رجلا قال: لا إله إلا الله؟ فقال: إنما قال تعوذا قال: فهلا شققت عن 
قلبه؟ فقال: لو شققت عن قلبه ما رایت آبین لى يا رسول الله» قال: فإغا كان يعبر عما 
في قلبه لسانه» واا نضع هذا من قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» علی آنه 
ما كان يلجا إلى فئة في آخر مرة فلهذا عاتبه على قتله» ولو کان حین خلی سبیله فعاد 
إلى صف المشركين فقال : إني بريء عن دينكم» وأنا على ديني الأول › ثم حمل عليه 
المسلم مرة أخرى فقال: لا إله إلا الله فهذا والأول سواء؛ لانه بمنرلة المرتد لما سبق منه 
والمرتد كالحربي» فإذا قال: لا إله إلا الله يجب الكف عنه"؛ إلا أنه إذا كانت له فثة فهو 
بمنزلة الباغي فلا بأس بقتله لهذاء وكذلك إن كان قتل قومًا من المسلمين بعد الإسلام 
الأول قبل الإسلام الثاني؛ لأنه حين ارتد وهو في صف المشركين کان حربيا» والحربي 
لا يستوجب القصاص بقتله المسلم ولو كان الرجل ممن يقول: لا إله إلا الله والمسالة 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹١/۲‏ ). 
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹١/۲‏ ). 
(۳) انظر الفتاوي الهندية ( ۱۹١/۲‏ ). 
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بعد الإسلام الأول قبل الإسلام الثاني » ولو كان الرجل ممن يقول: لا إله 
إلا الله المسألة بحالها فلا بأس بأن يقتله وإن تكلم بهذه الكلمة » وكذلك إن 
قال حین رهقه: محمد رسول الله» أو قال: قد دخحلت في دين الإسلامء آو 
قال : قد دخلت في دين محمد صلی الله عليه وآله وسلم» فهذا کله دلیل 
الإسلام حتى لو مات بعدما قال هذه المققالة فإنه يصلى عليه ويستغفر له» 
قال: وأما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين إذا قال واحد منهم : 
أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد آن محمد رسول الله فإنه لا یكون مسلمًا 
پهذاء وإن قال النصراني: أشهد آن لا إله الله وأبرأ من النصرانية لم يكن 
مسلمًا بهذا اللفظ› ولو قال آنا مسلم لم يكن مسلمًا بهذا اللفظء قال: ولو 


بحالها فلا باس بان يقتله وإن تكلم بهذه الكلمة""؛ لان هذا ليس بدليل الإسلام في 
حقه» فإن قال : أشهد آلا إله إلاالله وأشهد آن محمد عبده ورسوله» وهو من قوم ۷ 
يقولون ذلك فهذا الآن دليل إسلامه فعلیه آن يكف عنه وهو في الفریع نظیر ما بينا 
في الفصل الأولء وكذلك إن قال حين رهقه: محمد رسول اللهء أو قال: قد دخلت في 
دین الإسلام» أو قال: قد دخلت في دين محمد صلی الله عليه وآله وسلم » فهذا کله 
دليل الإسلام“ حتى لو مات بعدما قال هذه المقالة فإنه يصلى عليه ويستغفر له» وهذا 
لأن ما ظهر منه فوق السيماءء وقد بينا أن بمجرد سيماء المسلمين يحكم بإسلامه في حق 
الصلاة عليه فهذا أولىء قال: وآما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين إذا قال 
واحد منهم: آشهد آن لا إله إلا الله وآشهد آن محمد رسول الله فإنه لا یکون مسلمًا 
بهذا" ؛ لانهم جميعا يقولون هذا ليس من نصراني ولا يهودي عندنا نسأله إلا قال هذه 
الكلمةء فإذا استفسرته قال : رسول الله إليكم لا إلى بني إسرائيل ويستدلون بقوله 
تعالی : هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ) [الجحمعة : ۲ ] والمراد بالأميين 
غير آهل الکتاب › فعرفنا آن هذا لا يكون دليل إسلامه > حتى يضم إليه التبري فإن 
کان نصرانا قال : فأبرأ من النصرانية » وإن كان يهوديًا قال : وأبرأ من اليهودية › 
فحينئذ يكون مسلما لإظهار ما هو مخالف لاعتقاده » وإن قال النصراني : آشهد آن لا له 
الله وأبرآ من النصرانية لم يكن مسلمًا بهذا اللفظ؛ لان كلامه محتمل فلعله دخل 
في اليهودية بهذا فإن الذي ذكره قول اليهود بعينه » فإنهم يقولون : لا إله إلا الله › 
ويبرءون من النصرانية» كما أخبر الله - تعالى - عنهم في قوله تعالى  :‏ وقالت 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹١/۲‏ ). (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹١/۲‏ ). 
(0) انظر الفتاوى الهندية ( )٤( .) ۱۹٩/۲‏ انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ 1۹١‏ ). 
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كان هذا من عبدة الأوثان ممن يقول: لا إله إلا اللهء فلما رهقه قال: أشهد 
أن محمد رسول الله فهو مسلم» بمنزلة ما لو قال: آشهد أن لا إله إلا اللهء 
وكذلك لو قال: آنا على دين محمد» أو على الحنيفية أو على الإسلامء فإن 
هذا كله لابد من أن يؤخذ فيه بالدليل لتعذرالوقوف على حقيقة ما في قلبه 


واللة أعلم . 


اليهود ليست النصارى على شىء » وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ) فإن 
قال: مع هذا » وأدخل في الإسلام » فقد انقطع منه الاحتمال وكان ذلك منه دليل 
الإسلام » ولو قال آنا مسلم لم يكن مسلمًا بهذا اللفظ "“ ؛ لان كل فريق يدعي ذلك 
لنفسه » فا مسلم هو المستسلم للحق » وكل ذي دين يدعي أنه منقاد للحق › وأن الحق 
ما هو عليه » قال -رضي الله عنه- : وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة عبد العزيز 
الحلواني - رحمه الله تعالى - يقول : إلا المجوس في ديارنا » فإن من يقول منهم : 
آنا مسلم يصير مسلا » لأنهم يأبون هذه الصفة لانفسهم ويسبون أولادهم ويقولون : 
يا مسلمان » قال : ولو كان هذا من عبدة الأوثان من يقول : لا إله إلا الله › فلما رهقه 
قال : أشهد آن محمد رسول الله فهو مسلم » بمنزلة ما لو قال : أشهد أن لا إله إلا 
الله" ؛ لانه منكر للأمرين فبأيهما شهد كان دليل إسلامه» وكذلك لو قال : إنه مسلم» 
فإن عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لاأنفسهم › بل يتبرءون منه على قصد المعايرة 
للمسلمين » وقد علم ذلك من حال أهل مكة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » فلهذا كان دليل الإسلام منه » وكذلك لو قال : آنا عل دين محمد › آو على 
الحنيفية أو على الإسلام › فإن هذا كله لابد من آن يؤخذ فيه بالدليل لتعذرالوقوف على 
حقيقة ما في قلبه » والله اعلم ‏ . 


(1) قال في الفتاوی : لو قال : أنا مسلم يسال عنه إن قال : أردت به ترك النصرانية أو اليهودية والدخول في 
دين الإسلام يكون مسلمًا » انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹١/۲‏ ). 

(۲) وكذا لو قال : أنا على دين محمد أو أنا على الحنيفية أو أنا على الإسلام فيحكم بإسلامه »انظر الفتاوى 
الهندية ( ۱۹٩/۲‏ ). 

(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹٩١/۲‏ ). 
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١ ٤‏ باب : من إسلام الصبي والصبية المأسورين 


قال - رضي الله تعالی عنه - : قد بينا أن الصبي يتبع خير الاأبوين 
دينًا فاذا سبي ومعه احد آبویه لم یحکم له بالإسلام »> حتى يصف الإسلام» 
بنفسه أو يسلم من معه من الأبوين› وان سبي ولیس معه أحد الاأبوین فإنه لا 
یحکم بإسلامه» آیضًا حتی یخرج إلى دار الإسلام» فیصیر مسلما تبعا للدار» 
أو يقسم الإمام الغنائم» أو يبيعها في دار الحرب» فيصير مسلمًا حينئذء أما 
إذا كان من وقع في سهمه أو اشتراه مسلم فلا إشكال فيه» وأما إذا كان 
امشتري ذميًاء أو كان أعطاه الذمي بطريق الرضخ من الغنيمة» فكذلك 
الجواب في أنه يكون محكومًا بإسلامه حتى إذا مات يصلى عليه ويجبر الذمي 

-باب :من إسلام الصبي والصبية المأسورين 

قال - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا أن الصبي يتبع خير الأبوين يتا فإذا سبي 
ومعه آحد آبویه لم یحکم له بالإسلام » حتی صف الإسلام » بنفسه آو یسلم من معه من 
الأبوين » وإن سبي وليس معه أحد الأبوين فإنه لا يحكم بإسلامه » أيضاً حتى يخرج إلى 
دار الإسلام » فيصير مسلمًا تبعًا للدارء أو يقسم الإمام الغنائم» أو يبيعها في دار الحرب »› 
فیصیر مسلما حیتدذ » آما إذا کان من وقع في سهمه آو اشتراه مسلم فلا شكال فيه ؛ 
لأن تأثير التبعية للمالك فوق تأثير التبعية للدار » وأما إذا كان المشتري ذميًا » أو كان أعطاه 
الذمي بطريق الرضخ من الغنيمة ‏ فكذلك الجواب في أنه يكون محكومًا بإسلامه حتى 
إذا مات صلی عليه ویجبرالذمي على پیعه ؛ لانه صار محرزا بقوة المسلمين فالذمي إنغا 
يملكه في هذا الموضع بإحرار المسلمين إياه ءفصار تمام الإحرار بالقسمة والبيع» نظير تمام 
الإحراز بالخراج إلى دار الإسلام » ولو سبي معه أبواه فماتا ثم آخرج إلى دار الإسلام 
ولیس معه أحد آبویه فهو مسل ° ؛ لن آبويه حين مات في دار الحرب فقد خرج هو 
من أن يكون تبعا لهما بمنزلة مسا لو بقيا في دار الحرب وما حصل هو وحده في دار 
الإسلام ۰ بخلاف ما إذا خرج إلى دار الإسلام ۰ آو قسم أو بیع › ثم مات من معه من 
الأبوين › فإنه لا یحکم بإسلامه حتی یصف الإسلام بنفسه > لان آوان الحكم بإ[سلامه 


ہہ 
(۱) انظربدائع الصنائم (۷/ )٠١٤‏ . 
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على بيعه» ولو سبي مه 'بواه فماتا ثم أخرج إلى دار الإسلام وليس معه 
أحد آبويه فهو سلم > فال : ولو أن ذميًا دحل دار الحرب متلصصًا فاخرج 
صغيرا إلى دار ا'إسلام فهو مسلم » يجبر الذمي على بيعه » بخلاف ما إذا 
دحل الذمي دار الحرب بامان واشتری صغیرا من مالیکهم فإنه لا یکون 
مسلمًا وإن قبضه الذمي› فإن أخرجه إلى دار الإسلام لم یکن مسلمًا ایضًا› 
فإذا حرج معه أبواه أو أحدهماء عبدا لمولاه أو حرا معاهداء فالصبي على 
دین آبیه» فإن کان خرج معه أحد الأبوين بأمان فالصبي مسلم» فان بدا 
للمستأمن فصار ذميًا بعد ذلك كان الصبي مسلمًا» فإن كان الذمي الذي 


وقت الإحرار » فوجود أحد الأبوين معه في ذلك الوقت منه الحكم ب[سلامه » ثم 
بموته بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم › » منزلة ولد الذمي إذا مات أبواه وبقي وحده صغيرا 
في دار الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه › قال : ولو أن ذميًا دخل دار الحرب متلصصًا 
فأاخرج صغيرا إلى دار الإسلام فهو مسلم » يجبر الذمي على بيعه ؛ ؛ لانه نما ملكه 
بالإحراز بدار الإسلام » فيكون محكوما بإسلامه بنزلة المنفل فإن الامير لو قال في دار 
الحرب : من أصاب راسا فهو له ۰ فاصاب الذمي صغیرا لیس معه أحد آبویه » فإنه 
یکون مسلا » لأنه إا ملكه باعتبار منعة المسلمين وإنما صار محرزا بذلك» بخلاف ما إذا 
دخل الذمي دار الحرب بآمان واث شتری صغیرا من مالیکهم فانه لا یکون مسلما وان 
قبضه الذمي ؛ لأنه بملكه بالنقد هاهنا لا باعتبار منعة المسلمين › > فإن أخرجه إلى دار 
الإسلام لم يكن مسلمًا أيضًا ؛ لأنه لم يصر محرزا له بمنعة المسلمين ولا بحكمهم › 
وهذا بخلاف ما إذا كان المشتري مسلمًا » فدخل إليهم بامان او کان سیر فيهم › أو 
کان رجلا أسلم منهم › > فإنه إذا أخرجه إلى دار الإسلام» وحده كان مسلما بإسلامه 
وتبعية المالك إنما تظهر فى هذا الفصل › » فإذا كان المالك مسلمًا كان المملوك مثله تبعًا له 
وإذا كان امالك ذميًاً كان المملوك مثله تبعًا له » فإذا خرج معه أبواه أو أحدهما » عبد 
ولاه أو حرا معاهدا » فالصبي على دین آپیه “ ؛ لانه ما حصل في دارنا إلا مع آب هو 
من أهل دارنا » وتبعية ة الأبوين في الدين هي الأصل فلا تظهر تبعية امالك إلا عند عدم 
تبعية ة الأبوين › فإن کان خرج معه آحد الأبوين بأمان فالصيي مسل" ؛ لان المستأمن من 
آهل دار الحرب › وإن كان في دارنا صورة»› فلا يعتد بخروجه معه» والصغير هو 
اللختص» بأانه صار هو من أهل دارالإسلام فيحكم بإسلامه تبعا للمالك › فإن بدا 
للمستامن فصار ذميًا بعد ذلك كان الصبي مسلمًا ؛ لانه صار محکومًا بإسلامهء کما إذا 


(۱) انظربدائع الصنائع (۷/ )٠١٤١‏ . (۲) انظربدائع الصنائع (۷/ )٠١٠٤‏ . 
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اشتراه فأحرجه من أهل الكتاب والصبى كان من المجوس أو عبدة الأوثان » 
فهو بمنزلة أهل الكتاب» تؤكل ذبيحته ويحل وطؤها إن كانت جاريةء بمنزلة 
ما لو كان أحد أبويه كتابياً والآخر مجوسياء وإن كان الصغير فى الأصل 
كتابياًء والذي آخرجه مجوسي فكذلك الجواب » فإن كان القوم من اهل 
الحرب ماليك فاسلم آهل الدار جميعًا غير ماليكهم » فمن كان صغيرا من 
مالیکھم فهو مسلم إن لم یکن معه أحد آبویه كاف لحصوله في دار الإسلام» 
ولکون مولاه مسلمًا وأحد هذين المعنيين يكفي للحكم بإسلامه فإن صاروا 


دحل حربی إلینا بأمان ومعه عبد صغیر فهو على دینه یرده إلى دار الحرب إن 
شاء» فإن اسلم مولاه في دار الإسلام « أو باعه من مسلم أو مات مولاه 
فباعه الإمام ¢ فأوقف ثمنه لورثته 6 فهو کافر على دین أبويه ¢ بمنزلة الذمي 


احرجه امالك المسلم» فلا يتغير ذلك بمنزلة ما لو أسر واحرج إلى دار الإسلام ثم أسر 
أبواه بعد ذلك ٠‏ فإن كان الذمي الذي اشتراه فاخرجه من آهل الكتاب والصبي كان من 
الجوس أو عبدة الأوثان » فهو بمنزلة أهل الكتاب » تؤكل ذبيحته ويحل وطؤها إن كانت 
جارية بمنزلة ما لو كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا » وهذا لان تبعية امالك بنزلة 
تبعية الابوین وکما آنه إذا کان أحد آبویه كتا کان هو تبعًا له » فكذلك إذا کان مالکه 
الذي اخرجه كتابيا » وإن كان الصغير في الأصل كتابا » والذي أخرجه مجوسي فكذلك 
الجواب ؛ لأنه قد جرى الحكم بكونه كتابياً باعتبار الاصل » فلا يتحول عن ذلك باعتبار 
تبعية امالك ( الاتری ) آنه لو كان مسلمًا ملوكا » فاشتراه المجوسي لم يخرج به من آن 
یکون مسلمًا > فكذلك إذ كان كتابياً » فإن كان القوم من أهل الحرب ماليك فاسلم آهل 
الدار جمیعا غیرمالیکهم › فمن کان صغیرا من مالیکھم فهو مسلم إن لم يكن معه أحد 
أبويه كافر؟ لحصوله في دار الإسلام » ولكون مولاه مسلمًا واحد هلين المعنيون يكقي 
للحكم بإسلامه فإن صاروا ذمة فرقيقهم كفار على دينهم › الصغار والكبار في ذلك 
سواء ؛ لان مالیكهم كفار » قد صالحوا المسلمين » وإنغا صارت دارهم دار الإسلام 
بطريق الصلح لا بإسلام آهلها وذلك لا يوجب الحكم بإسلام المملوك بنزلة الذمي 
يشتري صغيرا في دار الحرب »> ويخرجه إلى دار الإسلام » وكذلك لو دخل حربي إلينا 
بآمان ومعه عبد صغیر فهو علی دینه یرده إلى دار الحرب إن شاء ؛ لانه حصل في دارنا 
بطريق المراضاة > فیکون حکمه حکم مولاه » ومولاه من آهل دار الحرب» فان اسلم 
مولاه في دار الإسلام » أو باعه من مسلم أو مات مولاه فباعه الإمام » فأوقف ثمنه 


Ve 
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يموت في دارنا > وله ول. غير » فإن سبي أحد أبويه وأسلم كان الصخير 
مسلمًا بإسلامه » فن سبي الصغير مع بيه »ثم أخرج الصغير قبل أبيه إلى 
دار الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامهء فإن قتل آبوه - أو هرب قبل الإخراج 
إلى دار الإسلام - لم یکن مسلمًا أيضاء فإن أسلم المستأمن في دارناء» وولده 
الصخير في دار الحرب » ثم أسره الملسلمون فأخحرجوه أولم يخرجوه كان 
الذمي مسلما تبعا لاأبيه السلم عندناء وكذلك إن كان الأب في دار حرب 
آخری دخلها تاجرا» ولو مات آبوه مسلما في دار الإسلام ثم أسر هو فإنه 
لا يكون مسلمًا ما دام في دار الحرب»› حتی يقسم أو يباع أو يخرج إلى دار 
الإسلام» ولو دحل الحربي إلينا بامان ثم صار ذميا » أو سباه المسلمون كافرا 


لورثته » فهو کافر علی دین آبویه ؛ لانه حصل فی دارنا کافراً بأمان »فلا یصیر مسلمًا 
بعد ذلك ما لم يصف الإسلام » بمنزلة الذمي يموت في دارنا» وله ولد صغير › فإن سبي 
أحد آبويه وأسلم كان الصغير مسلمًا بإسلامه؛ لان إسلام أحد الأبوين في حقه 
كإسلامه بنفسه » إذا كان يعقل فلهذا حكم بإسلامه بذلك » فإن سبي الصغير مع أبيه › 
ثم أخرج الصغير قبل أبيه إلى دار الإسلام فإنه لا يبحكم بإسلامه؛ لانه أخرج إلى دارنا 
وأبوه في يد المسلم وفي منعتهم› فكونه في يد المسلم ككونه في دار الإسلام معه 
فيكون الصبي تبعًا له . الا ترى أن في حق المراغم والمهاجرة جعل منعة الجيش في دار 
الحرب كمنعة الدار› فكذلك في حكم التبعية » فإن قتل أبوه - أو هرب قبل الإخراج إلى 
دار الإسلام - لم يكن مسلما أيضا ؛لأنه حصل في دار الإسلام كافرًا » فلا يتحول 
مسلمًا بعد ذلك ما لم يصف الإسلام » أو یسلم احد أبویه فیکون مسلما تبحا له » فان 
اسلم المستامن في دارنا » وولده الصغير في دار ا حرب › ڈ أسره المسلمون فأاخرجوه 
أولم يخرجوه كان الذمي مسلمًا تبعًا لأبيه المسلم عندنا ” » آما إذا كان الأب مع 
العسكر فغير مشكل» وأما إذا كان في دار الإسلام فقد بينا أن منعة الجيش كمنعة الدار 
في حكم التبعية » فكان حصول الاتباع في منعة الجيش كحصوله في دار الإسلام › 
وكذلك إن كان الأب في دار حرب أخرى دخلها تاجر؟ ؛ لان السلم من آهل دار 
الإسلام حيثما يكون » فيصير الصبي مسلمًا تبعًا وإن كان هو في دار الحرب صورة »ولو 
مات أبوه مسلمًا في دار الإسلام ثم آسر هو فانه لا یکون مسلماً ما دام في دار ا حرب › 
حتی يقسم أو يباع آو يخرج إلى دار الإسلام"؛ لان الاب ميت في دارنا » وتبعية الميت 
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۴١‏ ) » انظر بدائع الصنائع (۷/ )٠١٤‏ . 

(۲) قال في البدائع : إنه قبل الإدخال في دار الإسلام لا يكون مسلمًا » والتبيسعية هنا منتفية من جهة آبيه » فلا 

يعتبر مسلمًا إلا من حين الدخول في دار الإسلام » انظر بدائع الصنائع ( ۷/ ٠١١‏ ). 
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فأعتقوه » وهو كافر على حاله» أو لم يعتقوه ثم سبوا ولده الصغير 
فأاخرجوه إلى دار الإسلام لم یکن مسلما > فإن مات الأب کافراً قبل أن 
يسبى الصغير والمسألة بحالهاء كان مسلما إذا خرج إلى دار الإسلام » قال : 
ولو آن عسکرا من آهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام» ومعهم صبيان 
لهم ¢ فظفر بهم المسلمون وأسروا صبيانهم فهم مسلمون > كما آخحذوا إذا 
لم يؤسر معهم آباۋهم ولا أمهاتهم » فإن أسر الآباء والأمهات بعد ذلك 
بساعة كان الأولاد مسلمين » فأما إذا كان القتال في دار الإسلام » فإن أسرا 
معا أو أسر الأب ثم الصغير فكذلك الحراب › وكذلك لو دخحل الصبي 
وحده دارنا بغیر آمان فاخذه مسلم فهو مسلم حين آخذ . 


لا تعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان معتبر في البقاء آلا تری آن الام لو سبيت معه لم 
یحکم پإسلامه فكذلك إذا سبي وحده قلنا : لا یحکم پإسلامه ما دام في دار الحرب 
وإن سبیت. الام معه والاب حر مسلم فينا كان الصغير مسلمًا تبعا لأبيهء ولو دخل 
الحربي إلينا بأمان ثم صار ذميًا » أو سباه المسلمون كافرا فأعتقوه » وهو كافر على حاله» 
أو لم يعتقوه ثم سبوا ولده الصغير فاخرجوه إلى دار الإسلام لم يكن مسلمًا؛ لان آباه 
كافر في دار الإسلام» والصغير ما حصل في دارنا إلا ومعه آب کافر » يجري عليه 
حكم المسلمين فيسكون تبعًا له في الدين » فإن مات الأب كافر؟ قبل أن يسبى الصغير 
والمسالة بحالها » کان مسلمًا إذا خرج إلى دار الإسلام“ ؛ لان الأب ايت لا يعتبر في 
الحکم بسلامه ابتداء تبعا له » فلان لا يعتبر في المنع من الحكم بإسلامه إذا خرج إلى 
دار الإسلام كان أولى» قال: ولو أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار 
الإسلام» ومعهم صبيان لهم؛ فظفر بهم المسلمون وأسروا صبيانهم فهم مسلمون» كما 
آخذوا إذا لم يؤسر معهم آباؤهم ولا آمهاتهم؛ لآن بنفس الأخذ صاروا محررين بدار 
الإسلام » فإن أسر الآباء والأمهات بعد ذلك بساعة کان الأولاد مسلمين ؛ لانه حکم 
باسلامهم > كما أخذوا قبل الآباء » فلا يتغير ذلك الحكم بسبي الآباء والأامهات بعد 
ذلك » بخلاف ما إذا كانت هذه الحادثة في دار الحرب فهناك بنفس الاخذ لم يصر 
الصغير مسلما قبل الإخراج » فإذا أسر أبوه بعد ذلك بیوم آو أكثر فأحرجا معا كان هذا 
وما لو أسرا معا سواء » فما إذا كان القتال في دار الإسلام » فإن أسرا معًا او اسر الاب 


() قال في البدائم : ولا تسنقطع تبعية الأبوين موتهما لان بقاء الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم في التبع » وإن 
أخرج إلى دار الإسلام وليس معه أحدحما فهو مسلم لان البعية اثقلت إلى النارء انر بلائع الصنالع )١/١(‏ . 
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۲١ ۵‏ باب : الاستبراء 


قد بينا فى المبسوط أن سبى أحد الزوجين موجب للفرقة» لا لعينه بل 
لتباين الدارين حقيقة أو حكما بين الزوجين» ولهذا لم تقع الفرقة إذا سبيا 
معاء فنقول إذا سبيت المرأة والحرجت إلى دار الإسلام فلمن وقعت في 
سهمه أن يطأها بعدما يستبرئها بحيضة» إن لم تكن حاملاًء وبوضع الحمل 
إن كانت حاملاًء فإن حاضت ال مسبية في دار الحرب حيضة أو أكثر منها ثم 
سبي زوجها فاخرجا إلى دار الإسلام فهما على تزوجهما لانعدام السبب 
المىجب للفرقة وهو تباين الدارين وإن أخحرجت وحدها فوقعت في سهم 
رجل فليس له أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء» وكذلك إن كانت 
حاضت في دار الإسلام حيضة قبل القسمة أو بعد القسمة بين العرفاء قبل 


ثم الصغير فكذلك الجواب ؛ لانه ما ثبتت يدنا عليه إلا مع أب كافر فإذا أسر الصبي 
أولا فقد صار محكومًا بإسلامه» ثم لا يتغير ذلك الحكم» وإن أسر الأب بعده بساعة» 
وكذلك لو دخل الصبي وحده دارنا بغیر آمان فاخذه مسلم فهو مسلم حين أخذ › فأما 
على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فهو فيء لجماعة المسلمين › وآما 
عند محمد - رحمة الله عليه - هو فيء للآخذ ولا یکون حرا پإسلامه لانه ما صار 
مسلمًا بعدما آخذ. وإنما يتأكد بالإسلام حرية من كان مسلمًا قبل أن يؤسر فأما من يصير 
مسلمًا بعد الأسر فإنه يكون قا » والله تعالى الموفق. 


-پاب : الاستبراء 


قد بينا في المبسوط أن سبي أحد الزوجين موجب للفرقة » لا لعينه بل لتباين 
الدارين حقيقة أو حكما بون الزوجين »ولهذا لم تقع الفرقة إذا سبيا معا » فنقول إذا 
سبيت المرآة وأخرجت إلى دار الإسلام فلمن وقعت في سهمه أن يطاها بعدما يستبرئها 
بحيضة » إن لم تكن حاملاً » وبوضع الحمل إن كانت حاملاً » واستدل على ذلك في 
الكتاب باثار روآها بالإسناد » فإن حاضت المسبية في دار الحرب حيضة آو أكثر منها ثم 
سبي زوجها فأخرجا إلى دار الإسلام فهما على تزوجهما لانعدام السبب المىجب للفرقة 
وهو تباين الدارين وإن أخرجت وحدها فوقعت في سهم رجل فليس له آن یجتزئ بتلك 
الحيضة من الاستبراء » وكذلك إن كانت حاضت في دار الإسلام حيضة قبل القسمة أو 
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القسمة بين الأشخاص› وكذلك لو وقعت في سهم رجل فلم يقبضها حتى 
حاضت حيضة» فإن كانت المسبية حاملاًء فوضعت حملها بعدما قبضها 
ووقعت في سهمهء فلا باس بان يطاها بعدما طهرت من نفاسها ولا باس بان 
یقبلھا ویستمتع بھا بما فوق الارار في مدة نفاسها» ولو كانت وضعت حملها 
قبل القیش ب قبضها فليس له آن ي يستمتع بها فوق الإرار في مدة النفاس ولا 
بعدها » حتى تحيض حيضة مستقبلة › له ٠‏ فإ اسلمت السية قبل الإخرا إلى 
دار الوسلام وزوجها کافر في دار الحرب فقد بانت منه» ثم لا عدة عليها 
هاهنا بالاتفاق» فإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب» فوقعت في سهم 
رجل» أو باعها وسلمها إلى المشتري» فاستبرأها بحيضة كان له أن يطأها بعد 


بعد القسمة بون العرفاء قبل القسمة بين الأشخاص ؛ لانها وجدت قبل وقوع الملك في 
اللحل لمن وقعت في سهمه › وكذلك لو وقعت في سهم رجل فلم يقبضها حت حاضت 
حيضة ؛ لان املك الخاري في الخنيمة ء إغا يثبت بطريق الصلة ٠‏ وهلا النوع من الك 
لا يتم إلا بالقبض»› > وإن ثبت له ملك العين بالقسمةء فملك التصرف لا يثبت إلا 
بالقبض»› والوطء تصرف وإفا يجتزئ بالحيضة من الاستبراء بعد ملك الوطء ولهذا قلنا: 
إذا حاضت المبيعة في يد البائع فليس للمشتري أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء › 
إن كانت المسبية حاملاء فوضعت حملها بعدما قبضها ووقعت في سهمهء فلا باس بان 
يطأها بعدما طهرت من نفاسها ولا باس بان يقبلها ویسد يستمتع بها ا فوق الإزار في ماة 
نفاسهاء ولو كانت وضعت حملها قبل القبض ثم قبضها فليس له أن يستمتع بها فوق 
الإزار في مدة النفاس ولا بعدها» حتى تحيض حيضة مستقبلة انها صاز ست اب 
بوضع الحمل بعد القبض» فحرمة الغشيان بعد ذلك في مدة النفاس لمعنى الأذى» فكان 
حالها كحال المنكوحة إذا كانت حائضاً في الاستمتاع بهاء فأما إذا وضعت قبل القبض 
ثم قبضها فعليه أن يستبرثها بحيضة مستقبلة وهي في مدة النفاس هاهنا غير مستبرأة في 
يده وفي مدة الاستبراء كما يحرم الخشيان يحرم اللمس والتقبيل بشهوة» فإن أسلمت 
المسبية قبل الإخراج إلى دار الإسلام وزوجها كافر في دار الحرب فقد بانت منه؛ لأنها 
محررة بمنعة الجيش والإحرار بمنعة الجيش فى حق المسلمة كالإحرار بمنعة الدار. ألا ترى 
أن المهاجرة إذا احررت نفسها بمنعة الجيش بانت من روجها فكذلك المسية ثم لاعدة 
عليها هاهنا بالاتفاق؛ وقد بينا ا لحلاف في المهاجرة» فبإن قسم الإمام الغنائم في دار 
الحرب» فوقعت في سهم رجل › أو باعها وسلمها إلى المشتري › فاستبرأها بحيضة كان 
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ذلك» ولو أن الإمام نفل قومًا في دار الحرب فقال: من أصاب جارية فهي 
له» فأاصاب رجل منهم جارية واستبرأها بحيضة وهو في دار الحرب فعلى 
قول بي حنيفة - رضي الله تعالی عنه - لیس له آن يطأها حتى يخرجها 
إلى دار الإسلام» وهو قول آبي يوسف - رحمة الله عليه - وعلى قول 
محمد - رحمة الله عليه - له أن يطاها » والذي يوضح الفرق أن بعد 
القسمة والبيع لا يبقى لهم حق التناول من الطعام والعلف من غير ضرورة › 
وبعد التنفيل يبقى ذلك الحق » فإن أسر زروجها بعدما أخذها المنفل له »> فلا 
نکاح بینه وبینها. 


له أن يطأها بعد ذلك ؛ لانه لم يبق بينها وبين الزوج النكاح ولاحقه › فكان حالها 
کحال ما لو لم تکن ذات روج سبيت سواء › وبالقسمة في دار الحرب أو البيع يتغير 
الملك» كما يتغير الملك بالقسمة في دار الإسلام. آلا تر أنه لو لحقهم مدد بعد ذلك»› 
لم يكن لهم شركة مع الجيش في المصاب ولا في الشمن» إن كان الإمام باع الخنائم » ولو 
أن الإمام نفل قوما في دار ا حرب فقال : من أصاب جارية فهي له › رجل منهم جارية 
واستبرأآها بحيضة وهو في دار الحرب فعلى قول آبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - 
ليس له أن يطاها حتى يخرجها إلى دار الإسلام» وهو قول آبي يوسف - رحمة الله عليه- 
وعلى قول محمد - رحمة الله عليه - له أن يطأها ؛ لأنه اختص بلكها على وجه لا 
شركة لأحد فيها » فكانت هذه والتي اشتراها أو وقعت في سهمه بالقسمة سواء » وأبو 
حنيفة وأبو يوسف - رضي الله تعالى عنهما - قالا : املك في النفل إنما يثبت للمنفل 
له بالأخذ فلا يتم هذا املك قبل الإحرار بدار الإسلام » بمنزلة الذي يشبت للمتلصص 
في دار الحرب بخلاف الملك الذي يثبت بالقسمة والشراء » والذي يوضح الفرق أن بعد 
القسمة والبيع لا يبقى لهم حق التناول من الطعام والعلف من غير ضرورة »وبعد التنفيل 
يبق ذلك الحق » فإن أسر زوجها بعدما أخذها المنفل له › فلا نكاح بينه وبينها » قيل هذا 
قول محمد - رحمة الله عليه - فأما على قياس قول أبى حنيفة - رضي الله عنه - 
ينبغي الا ينقطع النكاح هاهنا جرد الأخذ قبل الإحرار بدار الإسلام والاصح أنه قولهم 
جميعًاء فإن أصل الملك يثبت للمنفل له بالأاخحذ وإن كان لا يتأكد قبل الإحرار بدار 
الإسلام > وبثبوت أصل الك للمسلم فيها يصير من أهل دار الإسلام › فتقع الفرقة 
بينهما وبين روجها . آلا ترى أنها لو كانت صغيرة فإنه يحكم بإسلامها حن صارت 
للمنفل له » بمنزلة ما لو أخرجت إلى دار الإسلام » وكذا إن استبرأها المنفل له بحيضة 
ثم أحرجها إلى دار الإسلام » كان له أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء بخلاف 
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.۲١ ١‏ باب : ما يباع من السبي من أهل الذمة 


وإذا سبي المسلمون السبي فاقتسموه وأخرجوه إلى دار الإسلام فلا باس 
ببيع الرقيق من آهل الذمة » إلا في فصل واحد » وهو إن سبي صغيرا ليس 
معه واحد من أبويه فهذا لا ينبغي أن يباع من أهل الذمة » ولو كانت كتابية 
فاشتراها من وقعت في سهمه کان له أن يطاهاء وإذا ظهر أنها محكومة 
يإسلامهاء قلنا : لا يحل للمسلم أن يبيعها من أهل الذمة» وإن كان لو 
باعها نفذ البيع فإن كان سبي معها أحد أبويها فلا بأس ببيعها من أهل الذمةء 
ويستوي إن وقع كل واحد منهما في سهم رجل أو وقعا في سهم رجل واحد» 


التلصص ٠‏ وهذا لأن الملك للمتلصص لا يثبت قبل الإحرار . ألا ترى أنه إذا لحقه 
مدد شاركوه فى الملصاب › والملك للمنفل له يثبت بالإصابة حتى لا يشركه المدد في 
ذلك » وهذا لأن التنفيل من الإمام في معنى القسمة ولكنها قسمة قبل الإصابة جعلها 
الإمام في معنى الوقوف على الإصابة » فباعتبار معنى القسمة أئبتنا هذا الحكم في النفل 
وفرقنا بينه وبين المتلصص» وباعتبار أن سبب الملك هو الأخذ احتاط أبو حنيفة - رضي 
الله تعالى عنه - في الوطء فقال : ليس له أن يطاها حتى يخرجها إلى دار الإسلا 
وکم من حکم متردد بین أصلین متوفر حظه عليهماء والله تعالى الموفق. 


١‏ -باب : ما يباع من السبي من أهل الذمة 

وإذا سبي المسلمون السبي فاقنسموه وأخرجوه إلى دار الإسلام فلا باس ببيع 
الرقيق من آهل الذمة ؛ لانهم مشركون وإن صاروا من آهل دارنا بالإحرار فكانوا بمنزلة 
آهل الذمة » فلا بأس ببيع العبد الذمي من أهل الذمة › إلا في فصل واحد › وهو إن 
سبي صغيرا ليس معه واحد من أبويه فهذا لا ينبغي أن يباع من أهل الذمة ؛ لاآنه صار 
مسلا بالإخراج إلى دار الإسلام أو القسمة في دار الحرب باعتبار أن الإحرار فيه يتم 
بالقسمة » كما يتم بالإخراج» ولهذا لو مات يصلى عليه » ولو كانت كتابية فاشتراها من 
وقعت في سهمه کان له آن يطاها » وإذا ظهر أنها محكومة بإسلامهاء قلنا : لا يحل 
للمسلم آن يسيعها من أهل الذمة » وإن كان لو باعها نفذ البيع فإن كان سبي معها أحد 
أبويها فلا باس بييعها من آهل الذمة ؛لانه لم يحكم بإسلامها هاهنا » ويستوي إن وقع 
کل واحد منهما في سهم رجل آو وقعا في سهم رجل واحد ؛ لأن الصغيرة ما حصلت 


شرح کتاب السیر الکبیر د ٣٣۷‏ 


ولا ينبغي أن يباع شيء من السبي من المستأمن في دار الإسلام » فإن اشترى 
المستأمن أمة ذمية فدبرها أو استولدها نفذ ذلك منه ٬لمصادفته‏ ملكه » ولكنه 
ينع من وطئها واستخدامها وتخرج إلى الحرية عن ملكه بطريق الاستسعاء في 
قیمتها»› وإذا سبيت المرآة من أهل الكتاب مع أولادها فوقعوا في سهم رجل 
ثم أسلم بعض ولدها وهو صغير فليس له أن يبيعهم من کافر > ولو أن 
ذميًا أو حربياً مستامنًا اشترى أمة مرتدة جار الشراء وأجبر على بيعها صغيرة 
كانت أو كبيرة» قال : ١‏ ترى أنها لو ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية لا 
تکل ذبيحتها ولا يجوز مناكحتهاء » وإذا سبيت المرأة مع أولادها الاسغار 
فأاسلم بعض أولادها ثم باعهم من کافر جاز البيعء وأجبر الذي اشتراهم 
على بيعهم جميعًا إن كان حربا » فأما الذمي إنغا يجبرعلى بيع المسلم منهم 


في دارنا إلا ومعها أب هو من أهل دارنا وذلك يمنع الحكم بإسلامها »ولا ينبغې آن یباع 
شيء من السبي من المستامن في دار الإسلام ؛ لانه صار من آهل دارتا › والمستامن في 
دارنا ينع من شراء ملوك هو من آهل دارنا > ويجبر على بيعه إذا اشتراه » للأصل 
الذي بينا أن الذمي في حق المستامن بنزلة المسلم في حق الذمي في حق أحكام الدنيا ء 
فإن اشترى المستأمن أمة ذمية فدبرها أو استولدها نفذ ذلك منه مصادفته ملكه » ولكنه 
يمنع من وطئها واستخدامها وتخرج إلى الحرية عن ملكه بطريق الاستسعاء في قيمتها › 
وقد بينا هذا الحكم في حق الذمي إذا دبر أمته المسلمة أو استولدها فكذلك الحكم في 
المستأمن إذا فعل ذلك بأمته الذمية » وإذا سبيت المرآة من آهل الكتاب مع أولادها فوقعوا 
في سهم رجل ثم أسلم بعض ولدها » وهو صغیر فليس له آن یبیعهم من کافر ؛ لانه إن 
باعهم جميعا فقد باع المملوك المسلم من الكافر »وذلك لا يحل وإن باع بعضهم ›فقد 
فرق بين الوالدة وولدها الصغير » بعدما اجتمعا في ملكه وذلك لا يحل» ولو أن ذميا أو 
حربياً مستامتًا اشترى أمة مرندة جاز الشراء وأجبر على بيعها صغيرة كانت أو كبيرة › 
لأن المرتدة تجبر على العود إلى الإسلام » فكان حكمها حكم المسلمة» ولايترك الأمة 
المسلمة في ملك الكفار صغيرة كانت أو كبيرة» فكذلك المرتدة » قال :ألا ترى آنها لو 
ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية لا تؤكل ذبيحتها ولا يجوز مناكحتها › ومعنى هذا 
الاستشهاد آنه لما لم يجعل حالها كحال يهزدية الأصل عرفا آنه لا يعتبر ما اعتقدت في 
حقها فيما يرجع إلى الأحكام » لكونها مجبرة على ترك ذلك والرجوع إلى الإسلام 
فلهذا كانت كالمسلمة في أنه يجبر الكافر على بيعها من المسلم» وإذا سبيت المرأة مع 
أولادها الصغار فأسلم بعض أولادها ثم باعهم من كافر جاز البيع› وأجبر الذي اشتراهم 


TAY 


خاصة » ولو كان مخاطبًا لكان له أن يبيع هاهنا المسلم منهم وحده ٠‏ لأن 
ها ميق ق ٠‏ قد عار إرالة السام عن ملكه مستحقا حاصة والتظريق 
متى كان لحق لم يكن منوعا عنه » ثم ذكر في فروع إسلام الصبي فقال: إ 
وصف رجل من المسلمين لغلام كافر الإسلام فقال الغلام ا ل ملا 
فان علمنا يقتا آنه قد فهم ما قيل له فهو مسلم › > وكذلك إن كان أكبر الرأي 
آنه قد فهم ذلك » وإن علمنا يقيًا آنه لم يفهم ذلك أو كان أكبر الرأي أنه لم 
يفهم ذلك فإنه لا يكون مسلمًا » ولكن يقال له: صف الإسلام فإذا وصفه فهو 
مسلم » أن من تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام ولم تقدر 
على ذلك ووصف هو الإسلام بين يديهاء فقالت : أنا على هذا فإنه يجوز 
له آن يطاها إذا علم آنها فهمت ما قال لها . 


على بيعهم جميعا إن کان حرييا؛ لان بعضهم مسلم وبعضهم ذمي» والمستأمن يجبر على 

بيع الفريقين وكان ممنوعا من التفريق بينهم ف في البيع › حتی کان یجبر على بیعهم جمیعًاء 
فما الذمي إغا يجبرعلى بيع السلم منهم خاصة؛ لأنه متمكن من استدامة الملك في 
لمملوك الذمي » وهو غير مخاطب بالامتناع من التفريق في البيع » ولو كان مخاطبًا لكان 
له أن بيع هاهنا امسلم منهم وحده» لان هذا تفريق لحق» فقد صار | إزالة المسلم عن ملكه 
مستحقًا خاصة والتفريق متى كان لحق لم يكن منوعا عنه » ألا ترى أن الولد مع الوالدة 
ذا اجتمعا في ملك رجل مسلم ثم طحق احدهما دين ۰ فلا باس بان باع فيه دون 
الآخر » ولو جنى أحدهما جناية فلا باس بأن يدفع بالجناية وحده » فعرفنا أن التفريق 
إذا كان لتق لم يكن منوعًا عنه » ثم ذكر في فروع إسلام الصبي فقال : إن وصف رجل 
من المسلمين لغلام كافر الإسلام فقال الغلام : آنا على هذا فإن علمنا ييا أنه قد فهم ما 
قيل له فهو مسلم » وكذلك إن كان أكبر الرأي أنه قد فهم ذلك › وإن علمنا يقیتا آنه لم 
يفهم ذلك أو كان أكبر الرأي أنه لم يفهم ذلك فإنه لا يكون مسلمًا »ولكن يقال له:صف 
الإسلام فإذا وصفه فهو مسلم» وما ذکر هاهناء یؤید ما ذکرنا من قول المشايخ › أن من 
تزوج امرآة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلا م ولم تقدر على ذلك ووصف هو 
الإسلام بين يديها ء فقالت :آنا علی هذا فإ یجوز لہ ان بطاھا إا علم انها فه مت با 
قال لها؛ لان الحياء قد يمنعها من البيان» وإن كانت تقدر على أن تصف الإسلام وتعتقد 
ذلك فلا فرق بين أن يصف هو بين يديها إذا قالت: أنا على هذا وبين ان کون هي التي 
وصفت بين يديه في الحكم بإسلامها والله تعالى الموفق . 


شرح تاب السير الكبير TAT‏ 


۷ ۲۱:باب : خر وج العبد بأمان من دار الحرب وخروجه مسلما أو ذمیا 


قال - رضي الله تعالى عنه - : آيا عبد خرج إلى دار الإسلام مسلما 
أو ذميا مراغمًا لمولاه فهو حر ويوالى من شاء » واستدل عليه بحديث عكرمة 
- رضى الله تعالى عنه - قال : كان العبد إذا جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ولیس معه سیده عتققی وبحدیث طاوس قال : کان في کتاب 
معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه- آيا عبد نزع إلى المسلمين- أراه تال: 
سلما - فهو حرء وأا عبد خرج إلى مخلاف شيرت فان عشره وصدت 
في عشيرته» وفي رواية أيا عبد خرج إلى غير مخلاف عشريته فعشره 
وصدقته إلى مخلاف عشيرته فالمخلاف محلة من رستاق يشتمل على عدد 
من القرى وغيره وروي عن عكرمة - رضي الله تعالى عنه - أن عبدا أسلم 
فلما هاجر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» خشي آن يتېع رسول الله 


۷باب : خروج العبد بأمان دن دار الحرب وخروجه مسلما أو ذمياً 

قال - رضي الله تعالى عنه - : يما عبد خرج إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميا 
مراغمًا ولاه فهو حر ویوالي من شاء ‏ ؛ لانه صار محرزا نفسه على مولاه » ولو 
أحرر مالأ من مال مولاه بدار الإسلام ملكه فإذا أحرر نفسه» كان مالكا لنفسه أيضًاء 
ولا يبقى للإنسان الملك على نفسه فيعتق لهذاء وتبين بهذا الفصل أنه لم يعتق على 
ملك غيره» وإنما يثبت الولاء على المعتق لمن يكون عتقه على ملك غيره فلهذا لا يثبت 
عليه الولاء هاهنا لأحد » ثم يكون حاله في الميراث والجناية كحال حربي جاء مسلما » 
واستدل عليه بحديث عكرمة - رضي الله تعالى عنه - قال : كان العبد إذا جاء إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولیس معه سیده عتق وبحدیث طاوس قال : کان 
في كتاب معاذابن جبل - رضي الله تعالى عنه - أا عبد نزع إلى المسلمين - أراه قال : 
مسلا - فهو حر»› وآیا عبد خرج إلى مخلاف عشيرته فإن عشره وصدقته في عشیرته › 
وفي رواية : أيما عبد خرج إلى غير مخلاف عشريته فعشره » وصدقته إلى مخلاف 
عشيرته فالمخلاف محلة من رستاق يشتمل على عدد من القری وغيره وروي عن عكرمة 
- رضي الله تعالی عنه - آن عبدا آسلم فلما هاجر رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» خشي أن يتبع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې فأخذوه وقیدوه» فبعث إلى 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۲۳٠/۲‏ ). 
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شرح كتاب السير الكبير 


صلی الله عليه وآله وسلم» فأخذوه وقيدوه» فبعث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال: «إنك قد علمت إسلامي فاشترني»› أو خلصني» فبعث 
إليه سبعة نفر على بعير وقال : حذوه» ولعلكم تجدون في الدار من يعينكم 
علیه»» وذکر : عن عبدالله بن آبی بکر - رضی الله تعالی عنهما - قال : 
کان عبد سود في غنم لسیده فلما رأ آهل خیبر يتحصنون سالهم» فقالوا: 
نقاتل هذا الرجل الذي يزعم آنه نبي » فوقعت تلك الكلمة في نفسه › 
وأقبل بخنمه حت جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال : ما 
تقول وما تدعو إليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعو إلى 
الإسلام آن تشهد آلا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا اللهء قال: 
فماذا لي إن شهدت بهذا ؟ فقال: لك الجنة إن مت على ذلك » فأسلم 
العبد مكانه » الحديث إلى آخحره » وأورد حديث عكرمة : أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم کان يقول : إذا خرج الرجل قبل ماله ثم تبعه ماله فهو 
له وذا حرج ماله قبله فهو حر وبهذا ناخذ . 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : « إنك قد علمت إسلامي فاشترني آو 
خلصني » فبعث إليه سبعة نفر على بعير وقال خذوه » ولعلكم تجدون في الدار من 
یعینکم علیه»» وفي هذا دليل على آنه لا باس لقوم لا منعة لهم من المسلمين أن يدخلوا 
دار المرب بغير أمان لمثل هذا اللقصودء وأآن هذا لا يكون منهم إلقاء النفس في 
التهلكة» فإن ذلك إنما يكون عند التيقن بالهلاك في موضع لا ينكي فعلهم في العدوء 
فاما إذا كان فعلهم ينكي في العدو فلا باس بمثل هذا الصنع» وذكر : عن عبدالله بن آبي 
بکر - رضي الله تعالی عنهما - قال : کان عبد آسود في غنم لسیده فلما رآی آهل خیبر 
بتحصنون سألهم » فقالوا : نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي » فوقعت تلك الكلمة 
في نفسه » وأقبل بغنمه حت جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فقال : ما 
تقول وما تدعو إليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أدعو إلى الإسلام أن 
تشهد الا اله لا الله وأني رسول الله وآلا تعبد إلا الله » قال : فماذا لي إن شهدت بهذا؟ 
فقال : لك المحنة إن مت على ذلك › فاسلم العبد مكانه ء الحديث إلى آخره » وإنما أورده 
لبيان أنه لا فرق بين أن يسلم العبد بعد أن يأتي المعسكر وبين أن يأتي المعسكر مسلمًاء 
في آنه يحکم بحريته في الوجهين»› ثم استدل بحديث العبيد الذين نزلوا من حصن 
الطائف» فاسلموا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أولئك عتقاء 
اللهء وأورد حديث عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا خرج 


شرح کناب السیر الکہیر  ٣‏ 


١ ۸‏ ۲. باب : العبد يعتق بالإسلا مأو لا يعنق 


قال - رضى الله تعالى عنه - : قد بينا فى السير الصغير الخلاف فى 
المستامن يشتري عبدًا مسلمًا أو ذميا » ثم يدخله دارالحرب والفرق لابي حنيفة 
- رضي الله تعالى عنه - بينه وبين ما إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب › 
يقول فإن اسلم العبد وخرج غير مراغم لمولاه ومعه مال لمولاه أو لامال 
معه فهو عبد لمولاه على حاله› لأنه ما قصد إحراز نفسه على مولاه هاهنا 
فلا يلك نفسه ولكن الإمام يبيعه ويقف ثمنه» وما فی يده من مال لمولاه حتی 
يجيء مولاه فیاخذه» ثم کان ينبغي آن یکون ما معه من ال مال فيئاء وإذا اسلم 
الرجل قبل ماله ثم تبعه ماله فهو له وٳِذا خرج ماله قبله فهو حر › وبهذا ناخ ؛ فالراد 
بالمال العبد هاهنا » فإذا حرج العبد أولا مراغمًا لمولاه كان حرا » وإن حرج مولاه 


بعده» وإن خرج المولى أولا ثم جاء العبد فإنغا جاء مظهرا لوافقة سيده محرزا لنفسه لا 
عليه فکان نملوگا له » والله أعلم . 


۸باب : العبد يعتق بالإسلام أو لا يعتق 

قال - رضي الله تعالى عنه- : قد بينا في السير الصغير الخلاف في المستامن 
يشتري عبد مسلمًا أو ذميا » ثم يدخله دارالحرب والفرق لأبي حنيفة - رضي الله تعالى 
عنه - بينه وبين ما إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب » يقول : فإن أسلم العبد وخرج 
غر مراغم ولاه ومعه مال لمولاه أو لامال معه فهو عبد لمولاه على حاله » لأنه ما قصد 
إحراز نفسه على مولاه هاهنا فلا ملك نفسه ولکن المام يبیعه ویقف ثمنه › وما في يده 
من مال لمولاه حتی يجيء مولاه فياځله ؛ لانه لو كان المولى حاضرا كان مجبرا على 
بيعه» فالمملوك المسلم لا يترك في يد الكافر »> فإذا كان هو في دار الحرب » ومن في 
دار الحرب في حكم الميت كان للومام ولاية بيعه عليه » ثم کان ينبغي آن یکون ما معه من 
لمال فينًا ؛ لانه ما استأمن هو ولا مولاه في ذلك الال » ومال الحربي إذا حصل في 
دارنا بغير أمان يكون فيا ولكنه قال إذا أحرجه هذا العبد المسلم على قصد العمل به 
لمولاه » فکأنه أعطاه الأمان في ذلك المال بعد ما حصل في دار الإسلام > وآمانه بعد ما 


.)٠۴١ » ۲۳۱/۲ ( انظر الفتاوئ الهندية‎ )١( 


۳۴۸١ 


شرح کتاب السير الكبير 


المولى أولا وخرج إلى دار الإسلام ثم تبعه عبده بعد ذلك مسلمًاء أو كاف 
فهو عبد له» ولو كان المولى أسلم في دار الإسلام» ثم أسلم عبد من عبيده 
في دار الحرب » وخرج مسلما فان کان خرج یرید مولاه فهو عبد له » وإن 
خرج مسلما أو ذمیًا علی آن یکون حرا ولا یرید ان یکون ملوکا ولاه فهو 
حر » فإن اختلفا بعد خروجه فقال العبد : حرجت مراغمًا لمولاي » وقال 
المولى : إنما حرج إلي بنفسه وماله كان القول قول المولىء ولو أسلم الحربي 
في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وخلف ثقله في دار الحرب ثم رجع 
إليهء ولم يتعرض آهل الحرب بشيء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده 
فأخرجها معه » فجميع ذلك له لا خمس فيه » سواء کان خروجه إلى دار 
الحرب بإذن الإمام أو بغير إذنه» فإن ظهر المسلمون على الدار قبل خروجه 


حصل في دار الإسلام كأمان غيره من المسلمين فلهذا يجب عليه حفظ ذلك المال لمولاه » 
وإذا أسلم المولى أولا وخرج إلى دار الإسلام ثم تبعه عبده بعد ذلك مسلمًا » أو كافرً 
فهو عبد له ”'؛ لأنه حين أسلم في دار الحرب فقد صاروا محرزا لاله من وجه. آلا 
ترى أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان هو أحق بماله » فخروح العبد بعد ذلك يكون 
إعاما لذلك الإحراز › فلهذا کان ملوکا له على حاله سواء حرج مسلمًا أو کافر؟ » ولو 
كان امول أسلم في دار الإسلام ‏ ثم أسلم عبد من عبيده في دار الحرب » وخرج مسلمًا 
فان کان خرج یرید مسولاه فهو عبد له ؛ لا بینا آنه قصد [حرار نفسه له لا عليه وان 
خرج مسلما أو ذمیا علی آن یکون حرا ولا یرید أن یکون مل وکا لمولاه فهو حر ؛ لان 
الذي آسلم في دار الإسلام لا يكون محررا لشيء من ماله الذي كان في دار الحرب آلا 
ترى أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان جميع ماله فينًا وكان حاله الآن كحال المراغم 
الذي يخرج بال مولاه» وقد بنا آن هناك هو محرز نفسه وما معه من الال على ولاه 
قإن اختلفا بعد خروجه فقال العبد : خرجت مراغمًا لمولاي » وقال المولى : إنغا خرج إلي 
بنفسه وماله كان القول قول المولى ؛ لانه متمسك بالاصل وهو الملك الشابت له في 
نفسه» وفيما معه من المال ولان الظاهر شاهد له › فالعبد المسلم لا يكون مراغمًا لمولاه 
المسلم حتى يتبين ذلك منه فالقول قول من يشهد له الظاهر › ولو أسلم الحربي في دار 
الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وخلف ثقله في دار الحرب ثم رجع إليه » ولم يتعرض 
أهل الحرب بشيء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده فاخرجها معه » فجميع ذلك 


() انظر الفتاوى الهندية ( ۲١١/۲‏ ). () انظر الفتاوى الهندية ( ۲۳٠/۲‏ ) » انظر بدائع الصنائم (۷/ )۱۳١‏ . 


YAY 
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فالصغار من أولاده أحرار مسلمون والمال له لا سبيل للمسلمين عليه إلا 
العقار خحاصة› ولو اسلم الحربي بعدما دخل إلينا بامان ثم رجع إلى ماله 
وولده» فأخحرجهم معه» فإن كان دخل إليهم بامان فولده حر مسلم لا سبیل 
عليه» وأولاده الكبار وزوجته في أمانه لا سبیل عليهم› وإن کان دحل إليهم 
بغير أمان فكذلك الجواب إن كان دخوله بغير إذن الإمام» وإن کان دخله بإذن 
الإمام فكذلك الجواب فيما أخحذ من ماله فأاخحرجه» فأما ما أخرجه من مال 
أخذه منهم ففيه الخحمس» ثم استدل بحديث الحجاج بن علاط السلمي» فإنه 


له لا خمس فيه » سواء كان خروجه إلى دار الحرب بإذن الإمام أو بغير إذنه “ ؛ لأن 
امال باق على ملکه ما لم یتعرض له آهل الحرب فیکون هو مستديًا ملکه» فحاله کحال 
من أسلم وخرج بماله» فإن الخمس إنما يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحرار بالدارء 
لمن كان خارجًا بإذن الإمام لان ذلك في حكم الغنيمة فيه » فاما ما استدام ملكه فيه › 
وأكده بالإحرار لا يكون في معنى الغنيمة فلا يجب فيه الخمس » فإن ظهر المسلمون 
على الدار قبل خروجه فالصغار من آولاده أحرار مسلمون والمال له لا سبيل للمسلمين 
عليه إلا العقار خاصة"؛ لأنه لما رجع إلى ماله صار بنزلة من أسلم في دار الحرب › 
ولم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار > وقد بينا هذا الحكم في هذا الفصل» ولو 
أسلم الحربي بعد ما دخل إلينا بامان ثم رجع إلى ماله وولده » فاخرجهم معه » فإِن كان 
دخل إلیهم بامان فولده حر مسلم لا سبیل عليه ؛ لآن لما حصل في دار الحرب مسلما 
کان ولده الصغیر مسلمًا تبعًا له وما خرج به من مال فهو له» وهذا غير مشکل فالمستامن 
فيهم إذا تملك مالا عليهم بسبب من الأسباب وخرج به» كان له خاصة »> فهذا الذي 
قرر ملکه في ماله آن یکون ماله خحاصة » وأولاده الکبار وزوجته في آمانه لا سبيل 
عليهم؛ لاأنهم حين خرجوا فقد صار معطيا الأمان لهم» وهو في حكم المجدد لذلك 
الأمان لهم» بعدما حصل في دار الإسلام فکانوا آمنین» وإن کان دخل إلیهم بغیر أمان 
فكذلك المجواب إن كان دخوله بغير إذن الإمام؛ لانه لا يكون دون التلصص»› فما 
یخرج به من مال یکون له لا حمس فیه» ون کان دخله بإذن الإمام فكذلك الجواب فيما 
اخذ من ماله فاخرجه ؛ لانه قرر ملکه في ذلك الالء وما يملكه ابتداء بهذا الإخراج فلم 
يكن في حكم الخنيمة » فأما ما أخرجه من مال أخذه منهم ففيه ا خمس؛ لانه يلك هذا 
امال ابتداء بالإحرار بدار الإسلام » وقد كان دخحوله بإذن الإمام فلهذا كان لهذا المال 


(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۳۵ » ۲۳١‏ ). (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۳۰ » ۲۳١‏ ). 
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آسلم بخیبر» وکانت له آموال بمكة» فاستاذن رسول الله صلی الله عليه واه 
وسلم أن يأتي مكة حتى يأخذ ماله فاذن له فأتى مكة وأخحذ ماله ولحق 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلم یبلغنا آن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم خمس ماله ولاعرض له بشيء . 


© 
حكم الخنيمة » ثم استدل بحديث الحجاج بن علاط السلمي » فإنه أسلم بخيبر » وكانت 
له آموال بمکة » فاستماذن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يأتي مکة حتی ياخذ 
ماله فأذن له فاتی مکة واخذ ماله » لىق برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلم يبلغتا 
آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خمس ماله ولاعرض له بشيء . »وتام هذه 
القصة ذكرها الواقدي في المغاري قال: إنه حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم في الرجوع إلى مكة أذن له وكان أهل مكة قد بلغهم خبر خروج رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إلى خيبر » وكانوا ينتظرون ما حول إليه الأمر »وقد كانت 
الأخبار قد انقطعت عنهم فخرجوا يومًا من مكة على رجاء أن يأتيهم من يسالونه ا لخب 
فأتاهم الحجاج فقالوا له : ما ا حبر ؟ فقال : عندي ما يسركم ولکن لا أخبركم حت 
تضمنوا لي ما أطلبه منكم فقالوا له: قد ضمنا لك ذلك» قال: اعلموا أنه لم يحسن 
أحد من العرب قتال محمد وأصحابه غير أهل خيبر » فقد ظهروا عليه وقتلوا أصحابه 
وأسروه » وقد ترکتهم على عزم آن يقدموا به عليكم لتقتلوه » فاعينوني حت أجمع 
مالي فلعلي أشتري بعض غنائم أصحاب محمد منهم › فاربح على ذلك» فقالوا: نفعل 
ذلك» واشتغلوا به عن آخرهم» فانتهى الخبر إلى العباس - رضي الله تعالى عنه - 
فبعث غلاا إلى الحجاج وقال : إن العباس يقرئك السلام » ويقول: الله أعلى واجل 
من آن یکون ما تقوله حقا » فقال : قل للعباس : ينتظرني في خلوة حتی آتيه » ثم 
جاء إليه فاخبره سرا بالأمر على وجهه»ء وقال :قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على خيبر » وآنا أسلمت » وما فارقت إلا بعد ما جرت السهام في غنائم خيبر 
وإغا فارقته عصروسًا متزوجا بابنة حيي بن أخطب » لكن استر علي ثلاثة يام » فضمن 
له ذلك العباس حتى جمع الحجاج ماله وخرج في اليوم الثالث فجاء العباس إلى بيت 
زوجته وقال : آین الحجاج؟ فقالت: ذهب ليشتري غنائم محمد٬‏ فقال : كلا إنه اسلم 
وفر بماله » ولست له بزوجة إلا أن تتبعي أثره » فقال : أشهد أن الحق ما تقول » فإنه 
ما خلف عندي درهمًا من ماله » ثم دخل العباس المسجد الحرام وقد ليس مطرف خر » 
فجعل یتبخر وقریش جلوس یتدبرون فیما بینهم کیف یقتلون محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم » إذا قدم أهل خيبر به عليهم » فقام أبو سفيان إلى العباس وقال : اتجلد 


شرح کتاب السیر الکہیر ۹ 


enennnanuananansceunaneuunnnsanannanannnsaneennnanavnannennnnncnenrnananneonnunononobnonnvens 


للمصيبة الحادثة ؟ قال: كلا وآأخحبره بالأمر على وجهه › فقال آبو سفيان : آنت عندي 
أصدق من الحجاج » ثم بعثوا إلى زوجته فظهر لهم الأمر على وجهه › وما انكسروا 
بشيء مثل انكسارهم يومثذ» ثم قد تبين بهذه القصة أن الحجاج ما دخل إليهم بامان 
وإنما دحل إليهم على أنه منهم » كما كان وهذا لا يكون اسستئمانًا ومع ذلك قد سلم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم »› فعرفنا آنه لا خمس في مال یخرجه صاحبه 
بهذا الطريق » وإن كان دخل إليهم بغير أمان بإذن الإمام والله تعالى ألموفق . 


تم بحمد الله . 


Heee 


فھرس آبواب الجزء الخامس د ا 


قهرس أبواب الجزء الخامس 


باب الموادعة wereee‏ 
الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين فيسعهم قتالهم بعده أو لا يسع WV eeu.‏ 
من فداد المشركين في الموادعة وما يكون محرر بغصب المشركين وما لا يكون ..... 0 
من الرهن يأحذه المسلمون والمشركون منهم EY cesses‏ 
الشروط في الموادعة وغيرها MW eer‏ 
من نكاح أهل الحرب عا لا يجور في دار الإسلام 0 
تزويج الأسير والمستأمن في دار المرب se eee rans‏ 
إثبات النسب من أهل المحرب من السبايا wees‏ 1% 
الحدود فى دار المرب VA Cues‏ 
ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة Ne eens‏ 
دخول الإمام دار المرب مع العسكر إذا دحل معه عسکر من أهل الحرب بأمان NE cee.‏ 
بیان الوقت الذي يتمكن المستامن فيه من الرجوع إلى أهله والوقت الذي لا يتمكن فيه من 
الرجوع NV O Owocenunnnnnennnnenennannnannnennannanennnnnananene‏ 
معساملة المسلم المستامن مع أهل الحرب في دار الحرب .... NV cere nnnnn‏ 
من يجب على المسلمین نصرتهم › وما لا یکون فیا إذا أخذ من دارنا أو غیرها ۱۳١  ...‏ 
مواريث القتلى إذا لم يدر أيهم قتل أولا W4 cece eens‏ 
الأسير والمفقود وما يصنع بمالهما NN cece‏ 
ميراث القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام MV eee‏ 
المرتد في دار الحرب ومعه ولده N cece‏ 
ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك qersene‏ 00 
المرتدين كيف يحكم فيم N ceres...‏ 
من ارتد من المسلمين أو نقض العمهد من المعاهدين 
أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع WV queens‏ 
أسر العبد المرتد قبل الردة وبعدها NN Oceans‏ 
شفعة المرتد ecer nnanenennnanennnnnannsennenenen‏ 0 
من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب IV areca‏ 
ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز cece‏ 4 
المرتد يصيب الحد وغيره MY cases‏ 


۳4۲ 


الكفالة بالمستأمن والأسير فى دار الحرب eee aran‏ 
ما يبتلى به الأسير فى دار المرب ns‏ 
العين يصيبه المسلمون ences eases‏ 
ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا eens‏ 
ما يصدق فيه الأسير أنه ذمى وما لا يصدق فيه eens‏ 
ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب أو ما أقر به من الجناية عليه 
من اسلم على شيء فهو له ویکون محرزا له eee‏ 
الحربي يدخل إلينا بامان فيقيم في دار الإسلام ثم يترك لا يؤدي الخراج ns‏ 
العقار يلك في دار المرب ecer enan anan‏ 
ما يكون للملك أن يفعله في آهل ملکته ومن یکون له رقيقًا من آهل ملکته e‏ 
التفريق بين السبي ecer‏ 
ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في المبيع eens‏ 
الوصايا في سبيل الله تعالى والمال يعطى es‏ 
الحبيس في سبيل الله ees‏ 


العشور في أهل الحرب Seeeceeunenenaenaesen nana seoo eo soneeennne‏ 
باب الحسزية Seunusnnanneennnnesnnnnaee neresen‏ 
عشور آهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة eens‏ 
من الخمس في المعسدن والركازر يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمي من 
ذلك والعبد والمستاأمن aureus nenase‏ 
من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وآن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج . 
ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر ..... ecco‏ 
ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه ecer‏ 
الدعاء إلى الإسلام ............ Seuss anaes‏ 
ما ينبغي للمسلمين نصرته وبمن يبدءون eee noces‏ 
متی يصیر الحربي ذم ؟ a‏ 
ما يكون الرجل به مسلمًا يدرا عنه القتل والسبى ese esasen aeons‏ 
من إسلام الصبي والصبية الأسورين seen nanns‏ 
باب الاستبراء E‏ 
ما يباع من السبي من أهل الذمة eee nueneaeana eens‏ 
خحروج العبد بامان من دار الحرب وخروجه مسلمًا أو ذا eens‏ 
العبد يعتق بالإسلام أو لا يعتق erence een neers‏ 
الفهرس es‏ 


فهرس أبواب الجزء الخامس 


